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مقدّمة معالى مدير اجامعة الإسلاميّة 


الحمد لله الذي علّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلمء والصّلاة 
والسّلام على رسول الحدى الذي أمر بالعلم قبل العمل» فبه ارتفع وتقدّم» 
وعلى آله وأصحابه ومن بأثره اقتفى والتزم. وبعد: 

فإنُ الاشتغال بطلب العلم والتفقه قِ الدّين من أجل المقاصد وأعظم 
الغايات وأولى المهمّات؛ لذلك ندب إليه الشّارع الحكيم في كثير من 
نصوص كتابه» وأْمَرَ نبيّه وَل بالزيادة منه؛ فقال تعالى: 8ق وَمَاكارت 
ان ا 
وَإسَذِووأقوَمَهمْإذَا تَجَعو]إلت ملم ريحَدَروت 6: [التوية: ؟17]. 

رقال جل زعاة: لوقل رب رْدْفِعِلْمَا 6 [طه: .]١١5‏ 

وقد رتب البي وَل الخير كله على التفقه في الدّين فقال ل: «من 
يرد الله به حي يققة قْ الدين» متّفق عليه. وقال صفِوُ: «الئّاس معادن خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» متّفق عليه. وهذا مما يدل على 
أميته وعظم شأنه. 

لذلك كان الاهتمام بالعلم الشرعي المستمّد من الكتاب والسئة 
وفهم المستّلف الصّالح هو الحدف الأسمى لموسس هذه الدّولة المباركة الملك 
عياذا لحرن حيرحمه الله- وكذلك أبناؤه من بعده الذين كانت لحم اليد 
الطولى وقَدَمُ السبق في الاهتمام بالعلم وأغلق عاو لون غنان: كائقه تدرو 
يحهود مباركة) لهرية آثارها على البلاد والعباد. 


5 مقدّمة معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


وكان لخادم الحرمين الشّريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -حفظه 
لله- جهودٌ واضحة استوت على سوقها ووققت لمقصودهاء ومن ذلك 
أمره بزيادة عدد الجامعات» وفتح جميع الوسائل ذات العلاقة بالتطوير 
والتنقيح والتأليف والنَّشْر كعمادات ومراكز البحث العلميّ في شتى 
الجامعات وعلى رأسها الجامعة الإسلاميّة -العالمية العلمية- الي أولت 
الحقك اللي معام بالنا و عله قار ع قارانا وعددا نن أهدافها: 
وه لاله العدف العلي بالكاائعةا قدي باليضمؤيقة العلفية بغرا 
وجمعاً وترجمة وتحكيما في دائحل الجامعة وخارجها؛ من أجل النُّهوض 
بالبحث العلمي» والتشجيع غلى التاليف'والتشر ومن. ذللق كتاب: 
[أحكام الزيادة في غبر العبادات] تأليف: عمد العيد . 

أسأل الله أن يوققنا جميعاً لما يحب ويرضى ويرزقنا الإخلاص فٍ 
القول والعملء وصلَى الله وسلّم وبارك على نبيّنا محمّد وعلى آله 


وأضهانه معن واعر وغوانا أن تليد شه وت العامة 


معالي مدير الجامعة الإسلاميّة 


أ.د/ محمد بن علي العقلا 


المقدمة و0 


وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادى له. 
أضوت أن ةله له سو بريه ل كروراك اللو اسيل أن عيننا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. 
أما بعد: فإن الله خلق الخلق ولم يتركهم هملاء بل أرسل إليهم 
رسلاء يبينون لهم ما فيه صلاحهم عاجلا وآجلاء حي أتى بخاتم الشرائع 
السماوية» المبعوت بالحنفية السمحة, المبشر بكل خيير» المنذر من كل 
وقد قيض الله لشريعته أقواماء أنار بصائرهم وأعطاهم من لدنه 
فضلا وعلماء فوهبوا أوقاتهم للتفقه فى الدين» وبذلوا وسعهم فى تعليم 
الناس ما يدينون به رب العالمين» فكان ذلك معجزة من معجزات سيد 
المرسلين» ومظهرا من مظاهر الله لذكره المبين إِنَا تحن نَرَلْنَا أَلذَكْرٌ 
َإنَاأَم َفِظُونَ 4 ”2 جزاهم الله عنا وعن الإسلام كل خير إلى يوم الدين. 
ولا تزال - بحمد الله طائفة قائمة بذلك» من أهل العلم 
والباخثين» يبينون للناس ما يستجد لهم من نوازل تتعلق بأمور الدين؛ 


ويدرّسون لهم كتب الأولين» ويجمعون من المسائل المبثوثة ق تراث 


.)3( الحجر‎ )١( 


م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الماضين» ما تتضح به كل مسألة» وتكون مرجعاً في كل حادثة ونازلة) 
جزاهم الله عنا وعن الإسلام خير اللجزاء. 

وإن ممن قام جمع تلك المسائل» وأخحرجها بثوب جديد. وبحث 
مستمّل فريدء الأخ الباحث: شرف الدين باديبوراحجي فق رسالته العلمية 
-لمرحلة الماجستير- بعنوان «الزيادة وأثرها فى العبادات» فبيّن علاقة العباد 
برب البريات» وما يجب عليهم إثر الزيادات» فيما بخص قسم العبادات» 
ال مبناها على المسامحة والسعة» جزاه الله ير الجزاء. 

وبقي حكم الزيادة في غير العبادات» الى تبين علاقة العباد فيما 
بينهم» واليَ مبناها على المشاحة والضيق غالباء لا سيما عند حصول 
التنازع والخلاف. فكانت الزيادة في المعاملات من هذا الوجه أحوج إلى 
مزيد من الدراسة والبحث. 

وحلال السنة المنهجية في الدراسات العليا فكرت في موضوع أنال به 
درجة العالمية -الماجستير- فقمت باستطلاع عدة مواضيع؛ ثم أعملت فكري 
واستفرغت وسعي في اختيار موضوع منها وكنت على اتصال دائم مع 
مشايخي وأساتذت في قسم الدراسات العليا للاستنارة بآرائهم وتوجيهاتهم 
-جزاهم الله عنّا كل خير- وأخيرا وفقين الله لاختيار هذا الموضوع للسبب 
الذي ذكرته وغيره فيما سيأنٍ بيانه» خدمة لهذا الدين» وتبصير الناس بأحكام 


الشرع المبين» والحمد لله رب العالمين. 


المقدمة 5 


وعزمت الكتابة فيه» وجعلته بعنوان: 
» أحكام الزيادة في غير العبادات » 


سبب اختيار الموضوع 

١ل‏ أهمية هذا الموضوع في حياة الناس العملية وحاحتهم الماسّة إلى 
معرفة ما لحم من الحقوق وما عليهم. 

١‏ للا رأيت من عناية الفقه الإسلامي بالزيادة» فقد اعتئ الفقهاء 
رحمهم الله يهذا المبحث في الفقه» وفصلوا جزئياته كل على ماظهر له أَنْه 
الحق والصواب؛ وأكثر مسائل هذا المبحث محل خلاف بينهم لاختلاف 
وجهات نظرهم؛ فكان لابدّ من جمع هذه المسائل في بحث مستقلء وتحقيق 
القول في هذه المسائل الى اختلفوا فيها» حى تعم الفائدة وتسهل مراجعتها 
عند الحاحة إليها. 

"اس كثرة وقوع الناس فيهاء وإشكالا على كثير منهم. 

4س تعين الباحث على سعة الإطلاع في أبواب الفقه لا سيما ف 
المعامللات وغيرها. 

هد وددت ‏ مع ضعف قدري العلمية ‏ أن أشارك ركب 
الباحئين قدر الاستطاعة في السعي إلى الوقوف على أحكام الزيادة 


والآثار المترتبة عليها في غير العبادات. 
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5ل أَنَئٍ لم أجد مؤلفا مستقلا يجمع أحكام الزيادة في الشريعة 
الإسلامية في جانب المعاملات وغيرهاء وإِنّما الأحكام متناثرة في أبواب 
الفقه ف كتب المذاهب على اختلافها. 

وكل ذلك حسب علمي واطلاعي» وقد تأكدت من مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات الإسلامية» ووكيل الدراسات العلياء ووكيل رئيس قسم 
الفقه ببجامعة الإمام» وكذا جامعة أمَّ القرى. 


المقدمة و١‏ 
خطة البحث 


تشتمل على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وححاتمة 
المقدمة: وتشمل ما يلي: 
أ الافتتاحية 
ب أهمية الموضوع 
جب سبب اختياري للموضوع 
ذه خطة البحث ومنهجه 
هل شكر وتقدير 
التمهيد: وفيه ثلاثة مباحث: 

الملبحث الأول: تعريف الزيادة 

الممبحث الثابي: أقسام الزيادة 

المبحث الثالث: القواعد المتعلقة بالزيادة 
أبوات الرسالة: قبيافا كما يلى 

الباب الأول: الزيادة في المعاملاات 

وفيه عشرة فصول 
الفصل الأول: الزيادة في البيع والخيار وما يتعلق يمما 
وفيه أحد عشر مبحتا: 

المبحث الأول: الزيادة المنفصلة في المبيع ف مدة الخيار 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثابي: زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب» وتحته ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: زيادة المبيع المتصلة المتولدة 
المطلب الثابي: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة 
المطلب الثالث: زيادة المبيع المنفصلة غير المتولدة 
المبحث الثالث: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض 
المبحث الرابع: زيادة خيار الشرط على ثلاثة أيام 
المبحث القامس: ف الرباء وتحته مطلبان 
المطلب الأول: حكم الزيادة لأجل تأجيل الدين 
المطلب الثابي: حكم جريان الزيادة في غير الأصناف الربوية الستة 
المبحث السادس: حكم منع الزيادة على سعر السوق 
المبحث السابع: حكم البيع إذا علق زيادة على شرط 
المبحث الثامن: حكم إذا أثبت كل واحد من المتابعين الزيادة في حقه 
المبحث التاسع: النجّش وأثره ف البيع 
الملبحث العاشر: حكم الزيادة في الشمن لأجل التقسيط 
المبحث الحادي عشر: الزيادة في الثمن أو المبيع 
الفصل الثاي: في العراياء وبيع الأصول والثمار» والمساقاة والمزارعة 


المقدمة و 


المبحث الأول: زيادة بيع العرايا على خمسة أوسق - فيما زاد على 
صفقة- 
المبحث الثابي: زيادة الجائحة على الثلث 
المبحث الثالث: اشتراط الزيادة ف المساقاة لأحدهما على الآخر 
المبحث الرابع: الفرق بين الثلث وما زاد عليه في المساقاة 
المبحث الخامس: الزيادة في نصيب الطرفين في المحصول 
الفصل الثالث: في المرابحة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الزيادة في إخبار البائع بالشمن في المرابحة 
المبحث الثابي: حكم بيع المزيدات 
المبحث الثالث: الزيادة الحادثة في المبيع وحكم إخبار البائع يما 
الرانحة 
الفصل الرابع: قي السلم والرهن 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: الزيادة في مقابلة الجودة في السلم 
المبحث الثابي: أثر زيادة المرهون ف الرهن» وتحته مطلبان 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثالث: حكم الزيادة على الرهن 
المبحث الرابع: الزيادة في الدين -المرهون به- 
الفصل الخامس: في التفليس والحجر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: زيادة المبيع زيادة متصلة عند المفلس 
المبحث الثالي: زيادة المبيع زيادة منفصلة 5 المفلس 
المبحث الثالث: تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالا 
الفصل السادس: ف الوكالة والإقرار بالحقوق 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: زيادة الوكيل عما حدّه الموكل 
المبحث الثالي: هل للوكيل الاقتصار على البيع بثمن المثل مع 
وحود طالب بالزيادة 
المبحث الثالث: حكم ما إذا زاد في الاستثناء على النصف 
المبحث الرابع: إذا أنكر المشتري زيادة العيب ف يده 
الفصل السابع: في الغصب والشفعة 
وفيه أربعة مباحث: 
الملبحث الأول: حكم ضمان زوائد المغخصوبء وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم ضمان زوائد المغصوب 


1١6 المقدمة‎ 


المطلب الثابي: حكم ضمان منافع المغصوب وغلته 
المبحث الثابي: تغير صفات المغصوب بالزيادة 
المبحث الثالث: زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو 
للشفيع؛ وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة 
المبحث الرابع: زيادة المشتري في الثمن هل تلزم الشفيع؟ 
الفصل الثامن: ف الإجارة والقرض 
وفيه اثنا عشر مبحثا: 
المبحث الأول: حكم زيادة المستأجر في تأجير العبن على مثل الأجرة 
المبحث الثابي: العطب الناشىء عن الزيادة في حمل الدابة هل 
يضمنه الأحير؟ 
المبحث الغالث: زيادة الغنم هل تؤثر في أجرة الراعي؟ 
المبحث الرابع: زيادة الصانع على العدد الذي أمر به 
المبحث الخامس: إحارة الدور إذا زاد على سنة 
المبحث السادس: أن يحدد أجرة لزمن معين» ويجعل أجرة 
إضافية على زيادة الإنتاج عن حد معين قٍ 
ذلك الزمن امحدد 
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المبحث السابع: أن تكون لبعض الأعمال أحجرة محددة فيقصد 
الأحير حصول أجر زائد على ما هو معروف 
في السوق 
المبحث الثامن: حكم ما إذا دفع إلى رجحل سلعة ما وقال: بعها 
بكذاء فما ازددت فهو لك 
المبحث التاسع: الزيادة الحادثة في العين الموجرة 
المبحث العاشو: اشتراط الزيادة في القرض 
المبحث الخادي عشر: الزيادة من قبل المقترض بلا شرط 
المبحث الثابئ عشر: تغير العين المقترضة وأثرها عند الرد 
الفصل التاسع: في الجعالة والإقالة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم الزيادة في الجعل» وتحته مطلبان 
المطلب الأول: قبل الشروع في العمل 
المطلب الثابي: بعد الشروع في العمل 
الملبحث الثابي: الزيادة وأثرها في الإقالة» وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة الثمن وأثرها في الرحوع 
المطلب الثابي: زيادة المبيع وأثرها ف الرحوع 


المقدمة /ا١‏ 


الفصل العاشر: ف الهبة والوصية والفرائض 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: زيادة هبة المريض عن الثلث 
المبحث الثابي: زيادة الموهوب وأثرها في الرجحوع في الهبة» وتحته 
مطليان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة 
المبحث الثالث: الوصية مما زاد على الثلث 
المبحث الرابع: حكم الزوائد الموصى بما بعد الموت» وتحته مطلبان 
المطلب الأول: زيادة منفصلة 
المطلب الثايي: زيادة متصلة 
المبحث الخامس: زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل الوفاء بالدين 
المبحث السادس: زيادة السهام 
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الباب الثابي: في التكاح 
وفيه سبعة فصول 
الفصل الأول: ما يحرم الجمع بينه من النساء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: هل للحر أن يزيد على أربع نسوة 
المبحث الثابي: هل للعبد أن يزيد على اتثنتين 
المبحث الثالث: إذا أسلم المشرك وعنده زيادة على أربع نسوة 
٠‏ الفصل الثابي: في الصداق 
وفيه ستة مباحث: 
المبحث الأول: زيادة الصداق وحكمها في الطلاق قبل 
الدضول رتم طياة: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة 
المبحث الثابي: حكم الزيادة في الصداق قبل القبض, وتحته مطلبان 
المطلب الأول: زيادة متصلة 


المطلب الثابئ: زيادة منفصلة 


المقدمة 16 


المبحث الثالث: الزيادة في الصداق بعد العقد 
المبحث الرابع: إذا زاد الوكيل في المهر المسمى 
المبحث الخامس: هل لول الأمر تحديد الصداق قبل القبض 
المبحث السادس: الاتفاق على مهر في السر وإعلان زيادة على ذلك 
الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ظ 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: الريادة على الصداق في الخلع 
المبحث التابئ: خلع المرأة في مرض موقا بريادة من ميراثه منها 
المبحث الثالث: الزيادة في الطلاق على الثلاث 
الفصل الرابع: في الإحداد 
وفيه مبحثان: 
الملبحث الأول: حكم زيادة الإحداد على ثلاثة أيام 
الممبحث الثابي: الزيادة في عدة الحامل المتوق غنها علئ أرزيغة 
أشهر وعشر 
الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 
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المبحث الأول: زيادة الحلف على الترك ‏ اشتراط الحلف ‏ 
المبحث الثاني: هل من شرط الإيلاء الحلف على ترك الوطء أربعة 
أشهر أوما زاد عليها 
المبحث الثالث: إذا احتاجت المرأة المرضعة ولدها وهي في حبال 
والده زيادة النفقة فما الحكم؟ 
الفصل السادس: في العدة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: حكم ما إذا زادت مدة الحمل على سنتين 
المبحث الثابي: الحامل الزائدة على واحد بم تنقضي عدمًا؟ 
الفصل السابع: في الرضاع والقسمة 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: حكم مراعاة الزيادة على الحولين 
المبحث الثابي: حكم مراعاة الزيادة اليسيرة 
المبحث الثالث: حكم ما إذا جعلت إحدى نسائه جعلا بأن 


يزيدها في القسم 


المقدمة ال 


الباب الثالث: في الجنايات والحدود والقضاء 
وفيه أربعة فصول 
الفصل الأول: ف القصاص 
وفيه حخمسة مباحث: ْ 
المبحث الأول: زيادة المستوئي القصاص في النفس على حقه 
الممبحث الثابي: الزيادة ف الاستيفاء فيما دون النفس 
المبحث الثالث: الجناية على الأعضاء الزائدة في الجسم» وتحته ثلاثة 
مطالب 
المطلب الأول: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة برضى صاحبها 
المطلب الثابي: هل بحوز الزيادة في قدر الجزء اللقطوع على 
سبيل الاحتياط 
المطلب الثالث: ما يجب في إتلاف الإصبع الزائدة 
الملبحث الرابع: حكم قطع أنملة للا طرفان إحداهما زائدة 
والأحرى أصلية 
المبحث الخامس: الحكم فيما إذا كانت الحناية زيادة على جنين واحد 
الفصل الغابي: فق الديات 
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المبحث الأول: زيادة قيمة العبد عن دية الجر 
المبحث الثابئ: هل الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم 
أو كانت ف الحرم أوعلى محرم أو ذي رحم 
محرم؟ 
المبحث الغالث: زيادة الدية في صلح القصاص 
الفصل الثالث: في الحد والتعزير 
وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: الحكم فيما إذا سرق صاحب الدّين زائدا على 
قدر حقه 
المبحث الثابي: زيادة التعزير عن الحد. وتحته مطلبان 
المطلب الأول: حكم الزيادة ف التعزير على عشر جلدات 
المطلب الثابئ: حكم زيادة التعزير بالجلد عن الحد 
المبحث الثالث: زيادة الحلد مع الرحم 
الفصل الرابع: فق القسامة والقضاء 
وفيه ثلاثة مباحث: 
الملبحث الأول: هل للأولياء أن يقسموا زيادة على ميت واحد 
المبحث الثابي: الزيادة ف الشهادة» وتحته مطلبان: 


المقدمة وا 


المطلب الأول: أن يكون الحاكم قد حكم بشهادته 
المطلب الثابي: أن يكون الحاكم لم يحكم بشهادته 
المبحث الثالث: زيادة العدالة أو العدد في الشهادة 


الخاتمة: أذكر فيها أهمّ النتائج الي توصلت إليها في هذا البحث 
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منهج البحث 

المنهج الذي سأسير عليه في هذا البحث ينحصر في الآيي: 

١‏ أمهّد لبعض المسائل لتصورهاء إذ الحكم على الشيء فرع عن تصوره. 

؟ ل أذكر الحكم المتفق عليه في المسألة إن وجدء ثم أتبعه بذكر 
الخلاف مع الاقتصار على المذاهب الأربعة» وأبدأ بالحنفي ثم المالكي ثم 
الشافعي ثم الحنبلى» ما لم تكن هناك حاجة تدعو إلى عدم مراعاة الترتيب 
الزمئ للمذاهبء وقد أذكر غيرها عند الحاجة كالمذهب الظاهري. 

ب آنحذ قول كل مذهب من كتبه المعتمدة اللهم إلا إذا تعذر ذلك. 

؛ س أذكر سبب خلافهم في المسائل الي نص عليه فيها بعد ذكر 
الأقوال و الأدلة غالباء وذلك بالرجوع إلى الكتب الي عنيت بذلك 
كبداية امختهد وغيره. ظ ظ 

ه ‏ أذكر الأقوال في كل مسألة إجمالاء ثم أذكر أدلة كل قولء ثم آقِ 
بعد ايتها بالمناقشة أو الاعتراض عقب إيراد الدليل مباشرة غالبا مع ذكر 
الجواب عن الاعتراض إن وجد؛ وقد أؤحر الاعتراض أو الدواب عليه ضمن 
أسباب الترجيح؛ ثم أرججح ما أراه راجحا ون الو كه والضيه 

5 قد أشير في حاشية البحث إلى مذاهب أهل العلم قي مسألة لا 


علاقة غير مباشرة بالى بحثتها في صلب البحثء فإن كانت لها علاقة 


المقدمة هَ؟ 


مباشرة كأن تكون هي سبب الخلاف فأذكرها ف الصلب» كما أني قد 
أشين اق الحاشية أيضنا إلى القيود اليّ قيدها أصحاب كل مذهب 

قولهم في لمسألة إتماما للفائدة» وقد أذكر فيها بعض التنبيهات والفوائد إذا 
اقتضى المقام ذلك وإلا أوردت ذلك كله في الصلب إذا رأيت أنه الأنسب. 

7ل أرجع في المسائل الي لم أحد فيها نقلا إلى الأصول والقواعد. 
وأحاول تخريجها على ما يشبهها من الفروع النقلية» مع الاستعناس بآراء 
الباحثين المعاصرين وفتاوى علماء هذا العصر. 

- أعزو الآيات القرآنية إلى المصحف بذكر اسم السورة ورقم 
. الآيةء وف حكم الآية جزؤهاء دون تنبيه طليا للاختصارء كما أن الآية أو 
زيما إذا مكرك عبرا بن العا احسن حرجمهايق اول مواطع 
ذكرمًا فيه دون الإشارة إلى بقية المواضع طلبا للاختصار» وكذا فيما لو 
كان الموطن قريبا كالضفحتين والثلاث. 

8- أخخر ج الأحاديث والآثار بعزوها إلى مخرحيها وذكر الجزء و 
الصفحة ورقم الحديث أو الأثر ‏ إن كان الكتاب مرقما »؛ مع الحكم 
عليها عند أهل الفنّ صحة وحسنا وضعفا حاشا وجودهما في الصحيحين» فإن 
كان الحديث أو الأثر في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى 
أحدهما إلا لعلة تقتضي الزيادة» وإذا لم يكن في الصحيحين» وكان في السنن 


5" أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الأربعة» فإِنّي أقتصر بتخريجهما منها فقط» مالم تكن الحاجة داعية إلى الزيادة. 
كما أن لفظ الحديث يكون لأول من أعزوه إليه» وإلا أشرت إلى 
صاحيه عند ذكره. 

ويكون التحريج في أول موضع يذكر فيه الحديث أو الأثر» فإذا 
تكررا مرة أحرى فإنّي أحيل على الموطن السابق الذي خرجت فيه 
الحديث أو الأثر» مالم يكن الموضع قريبا كالصفحتين والثلاث أو تكرر 
كثيرا فإنّي لا أحيل غالبا. 

٠‏ - التعريف بالمصطلحات والألفاظ الغريبة» وقد أُوْخر بعض 
المصطلحات في التعريف بماء لتعلقها بصلب البحث ف ذلك الموضع 
المتأحر أكثر هه سابقة: 

١‏ - أترجم ترجمة موجزة للأعلام ما عدا المشهورين كالخلفاء 

الراشدين وأمهات المؤمنين والأئمة الأربعة. 
سو وتيخ صمي ناته لامتسار اح وااو دراك راية 
عنها في فهرس المصادر. 

وإذا أطلقت الكائي فالمراد به الكاقي لابن قدامة» وإذا أطلقت فتح 

القدير فالمراد به فتح القدير لابن الهمام» وإذا أطلقت المداية فالمراد به 


الحداية لأبي الخطاب» وإذا أطلقت الإشراف فالمراد به الإشراف لابن المنذرء 


فر لل 


المقدمة /؟ 


وإذا كانت الإاحالة عليه بدون ذكر الجزء فالمراد به الجرء الذي 0 من 
أول كتاب النكاح والرضاع إلى آخر كتاب الاستيراء وإذا أطلقت فتح 
الباري أو الفتح فالمراد به فتح الباري لابن حجرء وإذا أطلقت أحكام 
القرآن فالمراد به أحكام القرآن لابن العربي» وإذا أطلقت اللباب فالمراد به 
اللباب في شرح الكتاب للغنيمي الحنفي» وإذا أطلقت الرسالة فالمراد به 
الرسالة لابن أبي زيد القيرواني المالكي؛ وإذا أطلقت الرعاية بدون ذكر الجزء 
فالمراد به الجزء الذي هو من أول كتاب الوكالة إلى آخر باب الحبة ونحوها. 
كما أن المراد بقولي -في هذه الكتب- البدائع: بدائع الصنائع» الإرواء: 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل؛ المعونة: المعونة على مذهب عالم 


0 الحدينة» عقد الجواهر:. عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. 


7 10 تةأضع فهارس علمية تخدم البحث وهي: 


أس فهرس الآيات 
ب ل فهرس الأحاديث 
جه فهرس الآثار 
دس فهرس الأعلام 
ه ‏ فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات 
و فهرس المصادر والمراجع 


زح فهرس الموضوعات 


78" أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


شكر وتقدير 
الحمد لله وكفى؛ والصلاة والسلام على الى المصطفى» وعلى آله 


وصحبه ومن يديه اقتفى. 

وبعد . 

فلا يسعيئ بعد إكمال هذه الرسالة» إلا أن أحمد الله عزوجل على 
نعمه العظيمة» وآلائه الجسيمة» كما أشكره سبحانه وتعالى على ما من 
به على من نعمة القبول في هذه الجامعة المباركة منذ التحاقي بما في جميع 
المراحل .ما فيها مرحلة الماجستير في قسم الفقه بكلية الشريعة؛ وإكمال 
هذه الرسالة العلمية» سائلا المولى أن يبارك لي فيهاء وأن يجعلها عونا لي 
على طاعته ومحبته ومرضاته» وأن ينفع يما كل من اطلع عليها. 

وني لأشكر بعد شكر الله والدي على ما يسرا لي من الالتحاق 
بممذه الجامعة المباركة» وتسهيل سبل طلب العلم وبذل الغالي والنفيس من 
أجل ذلك» فجزاهما الله عي خير ما يحزي به ولد عن والده: وغفر لي 
ولمما وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. 

كما أتوحه بالشكر إلى حكومة حادم الحرمين الشريفين لا توليه من 
عناية واهتمام بأبناء المسلمين» ودعم لقضايا الإسلام والمسلمين ف كافة 


أنحاء العالم» وما الجامعة الإسلامية إلا حسنة من حسناتهم» داعيا الله 


المقدمة اح 


عرّ وجل أن يارك لحم في جهودهم وأن يجعل ذلك في ميزان 
حسناقم؛وصحائف أعماهم. 

تم إِنّي أتقدم بالشكر الحزيل إلى الجامعة الإسلامية لما تقدمه لأبناء 
المسلمين من تعليم وتوجيه» وعلى رأسها معالي مدير الجامعة فضيلة الشيخ 
صالح بن عبد الله العبود» وجميع القائمين عليهاء سائلا اللهأن يبقيها 
صرحا من صروح العلم والإيمان» ومعقلا من معاقل المعرفة والبيان. 

ثم إني أتوجه بخالص شكري الحزيل» وثنائي الكبير إلى فضيلة 
شيخي الحليل: الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن مبروك بن عايد الأحمدي, 
الأستاذ في قسم الفقه بكلية الشريعة» الذي أشرف على هذه الرسالة؛ 
حيث 'أنادق كيرا من عله واو هذا البحة كر عايية وكير 
اهتمامهء ونقد خطأه» وعدل عوحه. وملك بتواضعه ونبل أخلاقه» 
وحسن توجيهه ولطف معاملته» مع دقة ملاحظاته» وشدة حرصه على 
موافقة الدليل واتباعه» دون النظر إلى كثرة المخالفين أو قلة أتباعه, ثما 
مزق وؤافق شيعا عل إقاء هده الزسالة وترعها هذه الصورة 
سائلاً الله عز وجل أن يعظم له المثوبة والأجرء كما لا أنس جانب 
اهتمامه بطلبة العلم أيا كان مستواهم والقيام بقضاء حوائجهم 
ومساعدتهم وتوجيههم وفتح بابه لهم بدون كلل ولا ملل» فله مني ومنهم 
افائق الاحترام» وجزيل شكرء والدعاء له بالتوفيق وصلاح العمل وأن 
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يجعل جميع ما يقوم به ي..سبيل طلبة العلم اي يزان حستاته وشببا في رفع 
درجاته في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

كما لا يفوتئ أن أتوجه بالشكر إلى أعضاء للنة المناقشة: فضيلة 
الأستاذ الدكتور: عبد الله بن معتق السهلي» وفضيلة الدكتور: عوض 
ابن رجاء العوق» على ما أبدوه من ملاحظات وتوجيهات» وتصويبات 
وتعديلات» راحيا من الله عرّ وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم 
وسببا قْ رفع درجاهم» حيث كانت هذه الملاحظات ف عيئ موقع قبول 
ومبلغ اهتمام؛ أحذت بالرسالة إلى غاية المرام وشاطىء السلام. 

وأخيرا أتوجه إلى كل الذين قدّموا لي عوهُم ونصحهم وتشجيعهم 
بالشكر الحزيل» سائلا الله أن يغفر لهم خطاياهم» ويكرم مقامهمء ويعلي 
قدرهم ويحسن تامهم وأن يجمعنا بهم ف دار كرامته. 

هذا وإِنّى لا أدعي الإحاطة والاستيعاب» بل أقرٌ بالقصور والتقصير 
.فمهما يكن ف هذا العمل من صواب فهو من فضل الله وتوفيقه» وما فيه 
من حطأ فهو من نفسي ومن الشيطانء والله ورسوله منه بريئان» وأسأل 
التجاوز والستر الدميل من العلي المنان. 

وسبحانك اللهمٌ وبحمدك؛ أشهد أن لا إله إلا أنت, وحدك لا 


شريك لك أستعفرك وأتوبه إليك: 


هي 
وفيه ثلاثة مباحث 


المبحث الأول: تعريف الزيادة 
ا مبحث الثابئ: أقسام الزيادة 
البحث الثالث: القواعد المتعلقة بالزيادة 


متايه ْ 0 


المبحث الأول: تعريف الزيادة 

الزيادة لغة: بالكسر مصدر راد يزيد زيدًا اد شوللاف النقصان. 
20-0 ار س 3 5 2007 5 37 
وتأتٍ بمعيئ الفضل والنمّو والزكاء”" والكثرة” والارتفاع' 0 

والزيادة اصطلاحا: أن ينضم إلى ما عليه الشيء في نفسه شيء 
آخر. هذا هو المعئ المشهور”2» وقد تستعمل فيما يتم به الشيء ويكمل 
به قْ عين الكمال7 , 

فائدة: 


قال أبو البقاء الكفوي”: ” والشيء لا يوصف بالزيادة إلا إذا كان 


(') تاج العروس 2577/19 معجم المقاييس في اللغة (ص 457)»: لسان العرب 
0م١1‏ ). 

٠ .)405/١( المعجم الوسيط‎ )'( 

,)١١9/5( كشاف اصطلاحات الفنون‎ )'١( 

(أ) انظر: المفردات في غريب القرآن (ص »)١١5‏ الكليات (؟/407)؛ التعريفات 
الفقهية (ص 06١58‏ بلغة السالك »)4١3/1(‏ المصباح المنير »)5071/١(‏ أقرب 
الموارد في 1 والشوارد »)484/١(‏ معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة | 
الفقهاء (ص »)١85‏ معجم لغة الفقهاء (ص .)١578‏ 

59) الكليات (5//ا١1).‏ ش 

() هو أبو البقاء أيوب بن موسى الحسييٍ الكفوي الحنفي. توفي رحمه الله سنة أربع وتسعين 

وألف وهو قاض بالقدلس. 

انظر: هدية العارفين (575/5)» معجم المؤلفين (71/5). 


37 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الزائد مقدرًا عقندان معن سن حر المزين غليه مكل) قولك أعطيدك عَشرة 
تاد" أو الناظة وراد وقن حقو الزراذة عن عي من اه اسشكينانا 
كما في قوله تعالى فإللذنَ أحْسَئُوا الحُستى وَيَْادَة27 فإنْ الحسئ النّة 
والزيادة عليها شيء يغاير لكل ما في الجنة» وهو الرؤية 6”. 

والفقهاء يستعملون الزيادة في كتاب البيوع ومرادهم كما -غالبا-: 
ضمّ شيء من مال المشترى وعلاوته في المبيع(, 

وعند التتبع لاستعمالات الفقهاء خلال كلامهم 32 مباحث الزيادة» 


رأيت استعمال الفقهاء لها ينحصر فيما يلى ‏ وهو لايخرج غالبا عن 


(') والجنس ف الاصطلاح هو:اسم يدل على كثيرين مختلفين بالأنواع. كتاب التعريفات 
(ص 78). 

0 بسكون الميم مفرده المنا والمناة وهو الكيل أو الميزان. القاموس المحيط (ص ؟0757١)؛‏ 

المصباح المنير (5/5/5) 

() يونس (55). 

.)4١7/7( الكليات‎ 


6 التعريفات الفقهية (ص .)5١5‏ 


التمهيد ه 


تعريفها لغة _دا: الزيادة0", النماء( )2 الغلة0 2 المنفعة 1 الكثرة, 


(') وهنا للفظ هو الغلب استعمالا - لاسيما عند قنهاء الحنفية ولشافعية والحنابلة-» وانظر ما سيأتي في أقسام لزيادة. 

(') وللراد بالنماء في اصطلاح الفقهاء: الكثرة والزيادة. انظر: كناب التعريفات (ص 47 1)؛ و للصباح للنير 
(37/5) للطلع وص 77). ويطلق جل الفقهاء النمّاه على نفس الشيء الزائد من العين» كلين 
للاشية وولدهاء في مقابلة الكسب الذى حصل بسبب العين» وليس بعضا منها ككسب العبد ونحوه. 
ويقسم جل فقهاء المالكية النماء إلى ثلاثة أقسام: ربح» وغلة؛ وفائدة. فكل ربح في 
نظرهم تماء» وكل غلة نماء» وكل فائدة نماء» وليس كل ماء رحا بالتحديد أوغلة بالتقييد 
أوفائدة» لأن النماء أعم منها مطلقا. انظر: التعريفات الفقهية (ص 8 77): حاشية البناني 
على شرح الزرقاني )١47/7(‏ المطلع (ص 75١)؛‏ معجم المصطلحات (ص .)5141١‏ 

(') والمراد بالغلة في اصطلاح الفقهاء: كل شيء يحصل من ريع الأرض أو أجرتا ونحو 
ذلك. المصباح المنير (457/7). المطلع وص 587؟). ويستعمل فقهاء المالكية مصطلح 
الغلة معي أحص. وذلك في مقابل الفائدة في مصطلحهم؛ ويريدون يما: ما يتجدد من السلع 
التجارية بلا بيع لرقاهاء كثمر الأشجار والصوف واللبن المتجدد من الأنعام المشتراة لغرض 
التجارة قبل بيع لرقابها وأجرة الدار وسائر عروض التجارة. فهذه الزيادة في جميع ما ذكرنا 
تسمى عندهم غلة بخلاف الزيادة فيما اشتراه للقنية» فإها تسمى فائدة ف اصطلاحهم لا غلة. 
انظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقى (471/1)؛ حاشية العدوي على الخرشي .)١188/1(‏ 
ويطلق الحنفية مصطلح الغلة: على الدراهم الى تروج ف السوق في الحوائج الغالبة» 
ويقبلها التجار ويأحذوفاء غير أن بيت المال يردها لعيب فيها. انظر: التعريفات الفقهية 
(ص »)4٠٠‏ كتاب التعريفات (ص »)١7‏ معجم المصطلحات (ص .)15١‏ 

(') ويرى أكثر الفقهاء أن المنفعة لاتطلق إلا على الفائدة العرضية الى تستفاد من الأعيان بطريق 
استعمالها» كسك الدار وركوب السيارة ولبس الثوب وعمل العامل؛ ولاتتناول الفوائد 
المادية كاللين بالنسبة إلى الحيوان والثمر بالنسبة إلى الشجر والأجرة بالنسبة إلى الأعيان الي 
تستأحر وما أشبه ذلك» وإنما يسمى ذلك عندهم غلة.. معجم الصطلحات (صض م .89 
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الفضل» الفائدةة©. 

وما سأقوم ببحثه في هذه الرسالة» هو كل ما تقدم من استعمالات 
الفقهاء لمباحث الزيادة ‏ إن شاء الله » ويمكن أن أللخنص مراد الفقهاء 
بالزيادة وبال استعمالاتهم لما على وجه العموم. 

فأقول: إن الزيادة هي كل ما انضم إلى ما عليه اه سواء 
كان من جنسه أو غيرة. 

قا عدن اسيك عليه غيل أن نكل نويف »السآدانت :وأ «اللراة فا 


في موضوع رسالي. 
فالعبادات: حمم عبادة والعبادة لغة: الطاعة الخضوع. ويقال 
0 و 3 4د 


طريق معد إذا كات مذللا يكثرة الوطء ...59 


() والمراد بالفائدة في اصطلاح الفقهاء: الزيادة تحصل للإنسان. المصباح المنير 
(؟/485). وانظر: الكليات 651/89). وأكثر الفقهاء استعملوا الفائدة بمعناها 
الأعمَء وعنوا بما مطلق الزيادة الي تحصل للإنسان من شيء له. واستعملها فقهاء 
المالكية بمعناها الأخص ف العروض لتدل على كل ثماء أو زيادة ف غير التجارة. 
ومثّلوا لها بكل ما استفاده المرء بطريق الميراث أو العطية» وما زاد عن تمن عروض 
القنية ‏ وهي السلع ال يتخذها الإنسان لنفسه لا للاتجار كما إذا باعها المشتري . 
بأكثر منه» وكذا ما تولّد عن المواشي والأشجار من صوف أو لبن أو ثمر إذا كانت 
أصوطا مشتراة للاقتناء لا للتجارة. انظر: حاشية الدسوقى مع الشرح الكبير 
(١/457-451)؛‏ الخرشي ))١185/5(‏ معجم المصطلحات (ص 5155). 

(5) قذيب اللغة (5714/5)؛ وانظر: تاج 00 0 


التمهيد 0 


والعبادة اصطلاحا: لما إطلاقان: عام وخاص. 

فالإطلاق العام: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطتة والظاهرة0©. 

والإطلاق الخاص: الأحكام الى تنظم علاقة المرء بريه" . 

فالعبادات بمعناها الخاص تنصرف -وخاصة في الاستعمال الفقهي- 
إلى الشعائر الى أمر الله بما عباده”"» التماسا لرضى الخالق عزوجلء 
وخوفا من غضبه سبحانه وتعالى طمعا في ثوابه» وابتعادا عن عقابه» من 
صلاة وصيام وغيرهما”"». 

وَإِنّما خصوا هذه الأبواب باسم العبادات دون غيرهاء لأنّها جامعة 
لكر من ام اريهال عامل كدر ادن مقا مدا عتق مدل مقانبهاة إن 1 
ا 

بيد أن الققهاع اختلقرا فق تعداة. هذه الغباذاات عند عن ف 


(') العبودية (ص .)١5‏ وللعبادة في الاصطلاح تعاريف كثيرة» انظر:تفسيرالقرآن العظيم 
»)514/١(‏ وتفسير الخازن »)١5/1(‏ وكتاب التعريفات (ص 55 ١).؛‏ وغير ذلك. 

(') مدعل الفقه الإسلامى (ص .)5٠‏ وانظر: الفقه الإسلامى في ثوبه الجديد 
رض 0 

() العبادات الإسلامية (ص ”). 

(') مدل الفقه الإسلامى (ص 20). 

() العبادات: أحكامهاء وبيان آثارها في بناء امجتمع الإسلامى (ص 8). 


لد 
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أبواكاء بعد اتفاقهم على أن الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ولوازمها من الطهارة والأذان والعمرة والاعتكاف من العبادات. 
غير أنّئ سلكت منهج ابنجزي”' ف كتابه - القوانين الفقهية - حيث 
قسم الفقه تقسيما موضوعيا إلى قسمين: العبادات والمعاملات7©؛ وضمّن 
في قسم العبادات عشرة كتب: الطهارة والصلاة والحنائز والزكاة والصيام 
مع الإعتكاف, والحج والجهاد والأيمان مع النذور. والأطعمة مع الشرب 
والصيد والذبائح» والضحايا مع العقيقة والختان”". 

وعليه فقسم غير العبادات يشمل كل موضوعات الفقه ما عدا 
العبادات. 


5 


وسبب اخحتياري لهذا التقسيم هو ما ذكره ابن حَرزيٌ ‏ معللا 
تقسيمه ‏ : ”وإنّما انحصرت الكتب والأبواب في هذا العدد لأنئي 


() هو: أبو قاسم محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلى الغرناطى من ذوى 
الأصالة والنباهة» كان معتكفا على العلم فقيها حافظا قائما على التدريس» توق 
رحمه الله في واو طريكه ينه لحف زأرعاة وسوفانة انظر: الديباج المذهب 
وص ه15950--55١1)‏ شجرة النور الزكية .)5١17/1(‏ 

(') والمراد بالمعاملات عند الفقهاء:الأحكام المتعلقة بأفعال الناس وتعامل بعضهم مع 
بعض ف الأموال والحقوق وفصل منازعتهم. الفقه الإسلامى في ثوبه الحديد 
(55/1)» وانظر: حاشية ابن عابدين (0.00/4)» والوساطةالتجارية في المعاملات 
المالية وص .)5١5‏ 

(5) القوانين الفقهية (ص 8). 


التمهيد 8 


ضممت كل شكل إلى شكله» وألحقت كل فرع إلى أصله» ورها جمعت 
في ترجمة واحدة ما يفرقه الناس في تراحم كثيرة رعيا للمقاربة والمشاكلة 
ورغبة ف الإختصار»”". 

واعكرا شين ل أن هذا التقسيم بحرد اصطلاح؛ الغرض منه تمييز 
الأحكام عن بعضهاء وهو الذي يستقيم معه التفريق بين العبادات وغيرها 


لاسيما في موضوع رساليَ كما تقدم ‏ والله أعله(". 


09 المرجع السابق رص 5 وقد قام الأخ شرف الدين بسحت العبادات على ما ذكره 
ابن جز ي» وبقي ما عدا ذلك وهو ما اخترته. 
(') وانظر: ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة (ص 8١ل85).‏ 
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المبحث الثائ: أقسام الزيادة 
أ أقسامها من حيث الاتصال والانفصال: 
١ل‏ الزيادة المتصلة: وهي على نوعين: 
الت تعر اوه نا افوا ارين لفيا 
ب - غير متولدة من الأصل كالصبغ والغرس. 
؟س الزيادة المنفصلة: وهي على نوعين: 
أ متولدة من الأصل كالولد والثمرة. 
بغي نشرلةة ناكمل اجر انار واي 
ب أقسامها من حيث التمييز وعدمه: . 
١ل‏ زيادة متميزة كالولد والغرس. 
* س زيادة غير متميزة كخلط الحنطة بالحنطة أو السمن بالسمن. 
لالد ازيادة: ضنفة كالطيو. 0 


(') بدائع الصنائع (599/1)» فتح القدير (98478/68), بداية المحتهد 
5505م الحاوي (470415/9): فاية المحتاج (358/4 اكت 
كشاف القناع (250/9) المغي (717/8؟) وقال: «الزيادة في العين» كالسمن 
والطول ونحوهماء أو في المعان» كتعلم صنعة أو كتابة أو قرآن أو علم". 

(') حاشية الجمل على شرح المنهج (559/9). 


التمهيد 4 


ج - أقسامها من حيث كوفا من جدس الأصل أو من غير جدسه: 
١ل‏ زيادة من جنس الأصل كزيادة ركوع أو سجود في الصلاة. 

؟ ل زيادة من غير جنس الأصل كالكلام الأحببي في أثناء 
الصلاة”". ش 


(') فتح القدير (١/775)؛‏ روضة الطالبين »)5917-595/١(‏ المغى (477/17). 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثالث: في القواعد الفقهية المتعلقة بالزيادة 

القاعدة7" الأولى: الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب: من 
الرد بالعيب والتفليس وغيرهماء إلا في الصداق فإِن الزوج إذا طلق قبل 
الدحول لا يرجع إلى النصف الزائد إلا برضا المرأة» والزيادة المنفصلة لا 
د 

القاعدة الثانية: الزيادة اليسيرة على تمن المثل لا أثر لها وإن كان فيها غبن 
ما: كما في الوكيل بالبيع والشراء ونحوه» إلا في موضع واحد وهو ما كان 
شرعيا عاماء كما في المتيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل لا 
تلزمه في الأصح. لأنه ما وضعه الشارع حق له بن على المسامحة”©. 

القاعدة الثالثة: الزيادة على العدد إذا لم تكن شرطا ف الوبجوب 
شرعا لا يتأثر بفقدها. فلو شهد مانية على شخص حصن بالزن» فرحم 
ثم رجع أربعة عن الشهادة لا شيء عليهم» فلو رحع منهم خمسة ضمنواء 
لنقصان ما بقي من العدد المشروط”». 


6 والراد بالقاعدة الفقهية: حكم شرعي في قضية أغلبية يتعرف منها أحكام ما دعل تحتها. 
التواعد الفقهية (ص 57). وانظر: كتاب التعريفات (ص 2١7١‏ وما كتبه أحمد بن عبد الله 
ارد كفي ق انقدمة القواض للمتري 18 

(') النشور (187/1)» الأشباه و النظائر لابن السبكي .)©09/١1(‏ وانظر: القواعد لابن رجب 
رص ١٠١له .)١5‏ وسيأتي التفصيل ف كل هذه المسائل وبيان الراجح فيها. 

(') المنشرر (184/1) الأشباه والنظائر للسيرطي (ص .)5١8‏ 

(') المنشرر (؟/80١).‏ 


عد 4 


القاعدة الرابعة: الشك ف الزيادة كتحققها. ومنها الشك في 
حصول التفاضل في عقود الرباء والشك في عدد الطلاق”". 

القاعدة الخامسة: زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين : 
وعليه القضاء بالأعدل في النكاح؛ وفيما ليس يمال0". 

القاعدة السادسة: الزيادة ف الكيف هل هي كالزيادة المستقلة؟ 

وغليه بطلا ضيلاة اسم . 


() إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك (ص .)5١١‏ 

(') أي لو شهدت بينتان متناقضتان فهل يقضى بالأعدل. إيضاح المسالك إلى قواعد 
الإمام مالك (ص 730). وسيأتي تفصيل هذه المسألة وبيان الراجح منها ‏ إن شاء 
الله تعالى ‏ في (ص 855) وما بعدها. 


() القواعد للمقري (408/7)» وانظر: عقد الجواهر الثمينة )5٠0/١(‏ الذخيرة (158/5): 
وفيه نظر ينه ولعل الراجح ما ذكره ابن رحب وفصله بقوله: ” فم كان الإمام صوته 
ضعيفا لمرض أو غيره ول ييلغ اللأمومين صوتهء وكان المسجد كبيرا لا ييلغه صوت الإمام 
شرع لبعض المأمومين أن يلغ الباقين التكبير جهراء ويكون اللجهر على قدر الحاجة إليه من 
غير زيادة على ذلك  ...‏ ثم قال وم بِلَغْ اللأموم زيادة على قدر الحاحة» أو بلغ من 
غير حاجة إليه كان مكروها ». فتح البارى شرح صحيح البخاري (49/5 او .9؟)؛ 
ولهذا قال ابن بطال المالكي: ‏ بعد استدلاله بقصة أي بكر ذه مع البي يلل في مرض 
موته الى رواها البخاري في صحيحه (191/1) برقم  )180(‏ 7 ومن أفسد الصلاة 
بذلك؛ فلا شك في حطنه ». شرح صحيح البخاري (؟/41؟) وقال في (4159/1): 


”وقد نخالف بعض التأحرين بلا دليل ولا برهان . وانظر: فتح البارى (185/9). 
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القاعدة السابعة: زيادة اللفظط لزيادة المع" . 
وعليه ثثر ججح رواية «ولك نيو على زقاية «ليك الجمد 0 
عند الاعتدال من الركوع0"». 


فائدة: 

إن موضوع بحثى في الزيادة فيما إذا كان كل من المتعاقدين يطلب 
حقه؛ أما لو وقع التراضى في الزيادة الحادثة خلال المعاملة» بأن يسمح 
أحدها للآحر؛ فذلك باب لا يحتاج إلى ذكره كما نبه على ذلك العلامة 


(') القواعد للمقرى (455/5). 

(') أخرجه البخاري: كتاب صفة الصلاة: باب رفع اليدين في التكبيرة الأولى مع 
الافتتاح سواء من حديث ابن عمر (1917/1) برقم :)7١7(‏ ومسلم: كتاب الصلاة: 
باب إثبات التكبيرة في كل خفض ... من حديث أبي هريرة )597/١(‏ برقم 

555١ 

() أخخريحه البخاري: كتاب صفة الصلاة: باب فضل اللهم ربنا لك الحمد من حديث 
أبي هريرة (5074/1؟) برقم (77)» ومسلم:كتاب الصلاة: باب التسميع والتحميد 
والتأمين (05/5؟) برقم (1095). 

() انظر: المنتقى 2»)١14/1(‏ فتح البارى 4057/5 ولعلّ القرل بفعل إحداهما. تارة 
والأخرى تارة أخرى أولى؛ عملا بالرواتين دون إهمال إحداهما ولهذا قال ابن رحب: 
” وكله جائز ». فتح البارى شرح صحيح البخاري )١95/9(‏ لابن رجب؛ وانظر: 

7 صفة صلاة الب يكلْهُ (ص .)1١5‏ 


التمهيد اا 1 


الشوكان”"2 معطلا ذلك بقوله: ” لأن التراضى هو اخْحلّل الأول لأموال 
بعض العباد 7 لبعض انا 


(') هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني, الخولاني؛ ثم الصنعاني؛ 
القاضي المفسرء المحدثء الفقيه الأصوليء المؤرخ, النحوىء له تآليف كثيرة وأبحاث 
بديعة في مختلف الفنون» ترك التقليد واحتهد رأيه احتهادا مطلقا غير مقيد وهو قبل 
الغلاثين» توفي رحمه الله سنة خمسين ومكتين وألف. 
انظر: ملحق البدر الطالع (؟/14 551١‏ 55)» نيل الوطر (37510//1ل507). 

.)١ 4١/79 السيل الجرار‎ )'( 


الفصل الأول: 
الفصل الثابي: 


الفصل الغالث: 
الفصل الرابع: 
الفصل الخامس: 


الفصل السادس: 


الفصل السابع: 
الفصل الثامن: 
الفصل التاسع: 
الفصل العاشر: 


الباب الأول 
الزيادة في المعامللات 
وفيه عشرة فصول 


الزيادة في البيع والخيار وما يتعلق يمما. 
في العراياء وبيع الأصول والثمارء 
والمساقاة والمزارعة 

في المرابحة 

في السلم والرهن 

في التفليس والحجر 

في الوكالة والإقرار بالحقوق 

في الغصب والشفعة 

في الإجارة والقرض 

في الجعالة والإقالة 


في الهبة والوصية والفرائض 


0 الفصل الأول ا 


الزيادة في البيع والخيار 


وما يتعلق بهما 


وفيه أحد عشر مبحثاً 


المبحث الأول 
الممبحث الثابي: 
المبحث الثالث: 


اللبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


المبحث السادس: 


المبحث السابع: 
المبحث الثامن: 


المبحث التاسع: 
المبحث العاشر: 


الزيادة المنفصلة في المبيع في مدة الخيار 
زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب 
تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل 
زيادة خيار الشرط على ثلاثة أيام 

في الربا | ش 

ماران و 
حكم البيع إذا علق زيادة على شرط 
حكم إذا أثبت كل واحد من 
المتبايعين الزيادة في حقه 

النبجش وأثره في البيع. 

حكم الزيادة في الشمن لأجل التقسيط 


المبحث الحادي عشر: الزيادة في الثمن والمبيع 


الباب الأول: الفصل الأول آه 


المبحث الأول: الزيادة في المبيع في مدة الخيار 

يقسم الباحثون في الفقه الإسلامى الخيار”'' إلى قسمين: قسم يثبت 
شرطا”'؟ كخيار الشرط» وقسم يثبت شرعا كخيار العيب. 

وتحت هذين القسمين أنواع عدة من الخيار منها المتفق عليه ومنها 
المختلف فيه...20, 

ومن أهمها وأعمها خيار الشرط”'» وهو المقصود هنا في هذا البحث” ”. 


)١(‏ الخيار لغة: اسم مصدر من الاختيار» وهو طلب خيير الأمرين إما إمضاء البيع أر 
فسخحه. تاج العروس(55/5١).‏ والخيار عند الفقهاء لا يخرج معناه عن التعريف 
اللغوي. انظر: التعريفات الفقهية (ص 587١)؛‏ معجم المصطلحات (ص .)١55‏ 

(؟) والشرط اصطلاحا: الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم 
لذاته. الفروق »)701/١(‏ وانظر أقسام الشروط والفرق بين الشروط اللغوية والشروط 
الشرعية: أصول السرحسي (77/1)» الفروق (77/1). البحر المحيط .)٠١/5(‏ 

(©) حيار الحلس والعيب في الفقه الإسلامى (ص 77)» الفقه الإسلامى وأدلته (550/5). 

(5) والمراد به عند الفقهاء: حق يثبت بالاشتراط لأحد المتعاقدين أو كليهما أو لغيرهما 
يخْوّل مشترطه فسخ العقد خلال مدة معلومة. كأن يقول المشتري للبائع: اشتريت 
منك هذا الشيء على أن بالخيار مدة يومين. انظر: معجم المصطلحات (ص ))١58‏ 
كتاب التعريفات (ص :)٠١5‏ حاشية ابن عابدين (0717/5). وخيار الشرط 
مشروع باتفاق الفقهاء» وشدّ ابن حزم في هذه المسألة وخالف فلا يعد به. انظر: 
فتح القدير (3078/5) المجموع للنووي (19/9). المحلى (500/8). 

(5) وأما خيار الحلس فسأي التنبيه عليه قي (ص 08)؛ و تيار العيب ف (ص 57)؛ و نخيار 


الغين ف (ص 157). 
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وعليه: فلو زاد المبيع خلال هذه المدة -كسمن العبد أو. خياطة 
المشتري الثوب أو ولادة الأمة أو كسب العبد- فلمن تكون هذه الزيادة؟ 

احتلف الفقهاء فق هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الزوائد مطلقا للمشتري -سواء كان الخيار لهما أو 
لأحدهما- 

وبه قال الحنفية'"©؛ والمالكية في قول”"» والشافعية في قول'"» وهو 
لاسي عن تح "يرن أن انفايه رمف زاف انما في تراه 
إذا كان الخيار للمشتري واحتار الفسخ فعند الإمام أبي حنيفة تكون 
الزوائد للبائع» وعند الصاحبان ار كما أنه إذا كان الخيار للبائع 
واحتار الفسخ تكون الزوائد للبائع عند الجميع. 

كما أن الشافعية في الأصح عنهم أن الزوائد مطلقا للبائع إذا انفرد 
البائع بالخيار» أو كان الخيار لحما ول يتم البيع بأن احتارا فسحه. 


(1) البدائع (5/5ة< ‏ 0ق البحر الرائق (5/5و51). البناية (64/9)» الفتاوى الهندية 
8/7 : )» ححاشية ابن عابدين .)1١851/4(‏ 

(١؟)‏ عقذ الجواهر الثمينة (151/7 ل 7 بلغة السالك (51/5). 

(9؟) الحاوي (57/5)» التهذيب (5:8/5 »)3١-‏ الروضة (17/7١١)غ‏ فماية المحتاج 
(19/5). 

(؛) الكافي (؟/48)» الفروع (85/4).» الإنصاف (585/5)» 0 (54/١7)»معونة‏ 
أولي النهى .)١١8/4(‏ 1 


الباب الأول: الفصل الأول . 3" 


.كما أن الحنابلة في المشهور عنهم تكون الزيادة المتصلة للبائع مع 
الفسخ. 

القول الثابي: الزوائد مطلقا للبائع -سواء كان الخيار لمما أو 
لأحدهما-. 

وهو العينه كين اللالكية"" وقول للشافسية” وقول لايل 

إلا أن الشافعية في الأصح عنهم أن الزوائد مطلقا للمشتري إذا 
انفرد المشتري بالخيار» أو كان الخيار هما وتم الببع0». 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ن: 


))14/0( المنتقى (03/5)» عقد الجواهر الثمينة (4501/5 ل 4575).: الذخيرة‎ )١( 
و مواهب الخليل (5571/5)؛‎ )٠١4  ٠١7/9( مختصر خخليل مع شرحيه الدردير‎ 
واعطلة دوه وف ات الا‎ 

)١(‏ الحاوي (45/0)» التهذيب (8/9م .7 515)» الروضة »)١١7/7(‏ فاية امحتاج 
.)1١9/4(‏ 

(©) المغين (77/5). الفروع (85/5)» الإنصاف (3857/4). 

(4) والبيع في اصطلاح الفقهاء: هو مبادلة المال المتقوم بالمال المتقوم تمليكا وتملكا. كتاب . 
التعريفات (ض 48)» وانظر: المصباح امثير »)7١159/1(‏ معجم المصطلحات 


(ص 35). 
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١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله ل: «الخرا”") 
بالضمان» (©, 
وجه الدلالة: إن هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان المشتري» فيجب 


اناوكون وح 


)١(‏ والخراج اصطلاحا: هو ما يوضع على الأرض غير العشرية من حقوق تؤدّى عنها 
إلى بيت المال. وذلك أن الفلاحين الذين يعملون فيها قد اكتروها بغلة معلومة؛ 
والمقصود في هذا الحديث: ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدا كان أر 
غيره. انظر: معجم المصطلحات (ص »)١5١‏ التعريفات الفقهية (ص 1175): حاشية 
السندي على النسائي (317/7؟). 

(5) أخرحه أبو داود: كتاب البيوع: باب فيمن اشترى عبدا فاستعمله ثم وحد به عيبا 
(/لالالا ‏ 4//) برقم (5508): والترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء فيمن 
يشترى العبد ويستغله ثم يجد به عيبا (41/5ه ل 085) برقم »))١786(‏ والنسائي: 
كتاب البيوع: باب الخراج بالضمان (5917/1) برقم (4007)؛ وابن ماجه: كتاب 
التجارات: باب الخراج بالضمان (017/5) برقم (5741)) والحديث ضعفه البخاري 
كما فٍ بلوغ المرام (ص :)١77‏ وضعف إحدى طرقه أبوداود كما ف سننه 
(/80/)» وضعفه ابن حزم كما في التلخيص الحبير (77/5)؛ وصححه جمع من أهل 
العلم منهم: الترمذي في سننه 581١/5(‏ ل 085) برقم )١180(‏ وابن خزعة 
وابن القطان كما في بلوغ المرام (ص )١77‏ والحاكم بلفظ 7 الغلة بالضمان “ المستدرك 
(16/1). واحتج به الإمام أحمد كما ف مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (43/5)؛ 
وقال الطحاوي: ” تلقى العلماء هذا الخير بالقبول ». شرح معان الآثار (55/4)؛ 
وحسنه الألباني في الإرواء .)١98/(‏ 

(؟) المغني 51/5 - 575)؛ الروض المربع (ص١4‏ 5). 


الباب الأول: الفصل الأول 8 


١‏ ولأن الملك ينتقل بالبيع فيجب أن يكون نماؤه له» كما بعد 
العا ا ار 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ أن الملك في الأصل زمن الخيار يظل للبائع» حي يستعمل 
فابكئ البار ايازم" فالروائد مزلحقة أرضا”: 

؟ أن ضمان المبيع من البائع"؟ -فكذلك خراجه-. 

# ولأنه يتبع العين مع الفسخ لتعذر انفاصله©». 

4 القياس على الرد بالعيب والمقايلة0©. 

المداقشة: 

وخلال عرض هذه الأقوال بأدلتها يتبين لي -والله أعلم-: 

أن ما استدل به أصحاب القول الثاي: بأن الملك في الأصل -زمن 
الخيار- يظل للبائع» بناء على أنه عقد غير لازم» فيبقى في ملك البائع 
)ريات الفينات رداك 0 قا غلا (:/09ع للغئ (5/؟1). 
(؟) البدائع »)717١/0(‏ البحر الرائق (9/7)» المنتقى (09/9) الشرح الكبير مع حاشية 

الدسوقي »)٠١1/7(‏ ففاية المحتاج .)١19/4(‏ 

(") عقد الجواهر (471/9 ل 457)» بلغة السالك (537/5). 
(4) القواعد لابن رحب (ص ٠‏ 5)» المبدع (71/4). 
(ه) المغئ (17/5). 
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استصحابا للأصلء مخالف لظاهر قوله يل “كل بيّعين لا بيع بينهما حي 
يتفرقا إلا بيع الخيار'2) وقوله وَل: ”المتبايعان كل واحد منهما بالخيار 
على صاحبه ما لم يتفرقاء إلا بيع عي )الاريك انتاعي” وتاريفيق»:قدل 
عأ نعط انعا سرعب التق سول للك" 

ولأنّه بيع تم صحيحا بالإيحاب والقبول» فثبوت الخيار له لا يمنع 
المللك0© , 

ولقوله يَقةِ: ”من ابتاع عبدا وله مال» فماله للذى باعه إلا أن يشترط 


المبتا ع" فجعله للمبتاع الذي هو المشتري .جرد اشتراطه» وهو عام في كل 
060 


)١(‏ أخخرجه البخخاري: كتاب البيوع: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع (؟/4 4/) برقم )”٠00(‏ من 
حديث ابن عمر» ومسلم: كتاب البيرع: باب ثبوت خيار امجلس للمتابعين )١١14/5(‏ برقم .)١5701(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب البيّعان بالخيار ما لم يتفرقا (745/1) برقم 
)٠٠٠(‏ من حديث ابن عمر» ومسلم: كتاب البيوع: باب ثبوت خخيار امحلس للمتبايعين 
)١17/5(‏ برقم )١5171(‏ بلفظ: «البيّعان»؛ وف رواية: ”إذا تبايع المتبايعان». 

وم الحاوي (ه/لا14). 

.)"١05/9( التهذيب‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب الرحل يكون له ممر أو شرب ف حائط أو في نخل 
(818/1) برقم (1700؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء ومسلم: كتاب البيرع: 
باب من باع نخلا عليها تمر )١١77/59(‏ برقم .)١547(‏ 

(5) المغئ (57/57): 


الباب الأول: الفصل الأول ٠2000777‏ باه 


وعليه فالراجح أن الملك في زمن الخيار يكون للمشتري”'؛فيجب 
أن تكون الزوائد له. 

وأمّا قولحم: ضمان المبيع من البائع. فهو مبى على أصل المسألة 
وهي الملك ف زمن الخيار يكون للبائع» فإذابطل الأصل بطل الفرع. 

وأمًا قول بعضهم: الزيادة المتصلة تتبع العين مع الفسخ لتعذر 
التضاله :ققد توق هذا يآن: :هذا سل معدل الغكري الى اهو بق 
ملكه والخراج بالضمان. 

والنماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل. 

ودعوى تعذر الانفصال في جعل الزيادة المتصلة للبائع عند الفسخ 
لا يلزم منه إسقاط حق الغير» إذ يمكن بدفع القيمة(". 


وأمّا قياسهم على الرد بالعيب والمقايلة فهو ف مقابلة النص؛ ولأن 


)١(‏ انظر تفصيل هذه المسألة ‏ أي في زمن الخيار لمن يكون الملك : البحر الرائق 
(1/5)» تبيين الحقائق (57/4)» المنتقى (09/5)» الذخيرة (81/0)» الحاوي 
(/47)» فاية المحتاج (15/4)» المغ (51/5)» الشرح الممتع (141//8). 

(؟) الشرح الممتع (589/8). والمراد بالقيمة: الثمن الدذي يقدره المقوّمون للسلعة أو 
الشيء من غير زيادة ولا نقصان. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 014؟)) معجم 
المصطلحات (ص 258٠١‏ التعريفات الفقهية (ص 798©))» المصباح (010/1)») 
المطلع رص ١7‏ 1). 
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المقيس عليه موضع نزاع بين أهل العله”2 فلا يصح القياس به. 

سبب الخلاف: الملك ف مدة الخيار هل ينتقل إلى المشتري أم لا؟ 

فمن رأى أن الملك ينتقل إلى المشتري قال: إن الزوائد للمشتري» 
ومن رأى عدم نقله للمشتري قال: إن الزوائد للبائع". 

العرجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول بأنْ الزوائد مطلقا 
للمشتري إلا إذا كان المبيع أمة فولدت زمن الخيار وفسخ البيع رجع 
الولد مع أمه إلى البائع مع دفع القيمة للمشتري. 

أسباب التعرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور التالية: 

١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول. 

؟ ولأن الملك في زمن الخيار يكون للمشتري على الراحح فيلزم 
من ملك الأصل ملك الفرع. 

"ل ولموافقته للقواعد العامة «الخراج بالضمان) و ”من له الغدم 
عليه الغرم». 


.)174 سيأني بيان ذلك والراجح ف هاتين المسألتين في (ص 75) و(ص‎ )١( 


.)3514 انظر: القواعد لابن رحب (ص 7537 ل‎ )١9 


الباب الأول: الفصل الأول 68 


:5 ولقوله يَلِِكِ #من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته 
يوم القيامة"© وظاهر الحديث أنه يحرم التفريق بأي وجه من الوجوه'”") 
لاسيما والجمع ممكن برد الولد مع أمه للبائع ودفع قيمته للمشتري؛ فيكون هذا 
الحديث مخصصا لعموم قوله يَِوِ #الخراج بالضمان». 


تنبيه : 


-. 


أما خيار المحلس”" فيجري فيه نفس الخلاف الواقع في خيار الشرط 


)١(‏ أحرحه الترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء ف كراهة الفرق بين الأخوين 
(080/7) وحسنه» وصححه الحاكم في المستدرك (55/1) وفيه نظرء لأن 
فيه حيي بن عبد الله وقد تكلم فيه بعضهم كالبخاري وأحمد وابن معين. 
نصب الراية (4/4 5)» إلا أن للحديث شواهد كما قال ابن حجر في بلوغ 
المرام (ص ١7١).وذكرها‏ الزيلعي في نصب الراية (4/4؟): والسخاوي في 
المقاصد الحسنة (ص »)4١4‏ والشوكاني في نيل الأوطار (57/50١)؛‏ يرتقى 
ما إلى درحة الحسن» وقد حسنه الألباني في المشكاة (؟/١١١٠)‏ برقم 
0كلم. 

)١(‏ انظر: نيل الأوطار :)١51/0(‏ سيل السلام (414/7)), تحفة الأحوذي 
:له ه). 

(؟) والمراد بخيار المحلس عند الفقهاء: حق العاقد في إمضاء العقد أو ردّه في مجلس العقدء 
منذ التعاقد إلى التفرق أو التحاير. معجم المصطلحات (ص ))١5١‏ ومعظم الفقهاء 
يسميه هذه التسمية» وقليل منهم يطلق عليه -خيار المتبا يعين- كابن قدامة في المغي 


.)٠١/7( 


أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


عند القائلين به(" وهم الشافعية”" والحنابلة0”". 
وعليه فالذي رححناه في حيار الشرط هو الراجح في خيار امجلس. 
والله أعلم 


(1) وهو الراحح لثبوته في عدة أحاديث» منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
عن رسول الله يل قال: ” إذا تبايع الرجلان, فكل واحد منهما بالخيارء ما لم 
يتفرقا وكانا جميعا “ أحرحه البخاري (17414/5) برقم »)7٠٠05(‏ ومسلم 
)١1١1١17/5(‏ برقم .)١1971(‏ 
وبه قال بعض المالكية كابن حبيب وابن عبد البر والمازري وغيرهم. 
انظر تفصيل هذه المسألة: فتح القدير (178/5؟ ب 540)) المنتقى (55/5)) 
المعلم بفوائد مسلم .)١78/7(‏ المجموع للنووي  ١814/5(‏ 88١).؛‏ المغي 
59 -ب7؟5١).‏ 

(؟) قال سليمان الحمل في حاشيته :)١١8/9(‏ “ولا فرق فيه -أي الملك مع توابعه زمن 
الخيار- بين نخيار الشرط وخيار الحلسك وانظر: الحاوي (47//8 .)١‏ 

(؟) قال المرداوي: #«حكم التقال الملك في خيار المحلس حكم خيار الشرط خلافا 
ومذهبا....منها الكسب والنماء». الإنصاف (2)909/4 وانظر: الفروع 
(85/5). 


الباب الأول: الفصل الأول و 


المبحث الثابي: زيادة المبيع وأثرها في الرد بالعيب 
وتحته ثلاثة مطالب 
المطلب الأرل: زيادة المبيع المتصلة المتولدة 
المطلب الثاني: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة 
2 الثالث: زيادة المبيع غير المتولدة 
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هيد 

لو وحد المشتري في المبيع عيبا مؤثراء يوجب نقصان قيمته أو يخل 
بالغرض المقصود منهء ولم يكن مطلعا على العيب عند التعاقدء فللمشتري 
ايان 5 انرق اونا لعفاف ويشفية ليام يار الع 

وعليه لو أراد المشتري رد المبيع إلى البائع» وقد حدث في المبيع 
زيادة كالغرس على الأرض أو ولدت الأمة أو غير ذلك. فلمن تكون 
فده النياذة؟ 

المطلب الأول: زيادة المبيع المتصلة المتولدة 

فت ختهور النقهاء سه أطيفيةة "© والخالكية! © والعاففية0 


)١(‏ وهو: حيار رد المبيع بسبب وحود وصف مذموم فيه ينقص القيمة أو العين نقصانا 
يفوت به عرض صحيح) ويغلب في جنسه عدمه. معجم المصطلحات (ص ))١68‏ 


وانظر: كتاب التعريفات (ص »)١٠١7‏ خيار المجلس والعيب (ص .)١١7‏ 


المالكية فالغالب عندهم تسميته بخيار النقيصة. ولاخلاف بين المسلمين تي القول 
بالرد بالعيب على الجملة. انظر: معجم المصطلحات (ص »)١58‏ تكملة المجموع 
للسبكي (1١7/1؟١)»‏ الإفصاح عن معاني الصحاح )585/١(‏ المغي (155/7). 

(؟) بدائع الصنائع (86/0 25 فتمم القدير (555/8). 

(©) المنتقى (0//ا١؟‏ ك١‏ 5)» الذحيرة (76/5). 

(:) العريز (517/5/4)» فاية المحتاج (50/4). 


الباب الأول: الفصل الأول ١‏ 


والحنابلة"؟: إلى أنّها لا تمنع الرد فإذا أراد المشتري الردء فإنه يرد 
الأصل بريادته. 

الأدلة: 

اشقدك جمهور الفقهاء على ذلك ما يلي: 

١‏ إن الزيادة تتبع ف العقود والفسوخ”© -أي الملك قد تحدد 
بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد-. 

ل ولعدم إمكان إفراد الزيادة عن الأصل7". 

ل ولثلا يلزم البائع معاوضة الم يلتزمها, فلم يجر لقوله تعالى 


إلا نكن تجار عن راض نُك 20044 


إلا أن بعض الحنابلة قالوا: إن المشتري يرجع على البائع بقيمة 


.)11١14/5( الكافي (؟/84)؛ الإنصاف‎ )١( 

)١(‏ بدائع الصنائع (586/0)) فتح القدير (ه/559). 

(© المنتقى (ه//ا١؟‏ سام ء كع الذحيرة (0/5/0). 

(4) العزيز (57/4)» هاية المحتاج (55/5). 

(0) الكافي (84/5))؛ الإنصاف (414/4). 

(5) البدائع (ه/08)» الذحيرة (85/0)» فاية اتاج (05/4) المغي (117/7). 
() الذخيرة (7/6/)» فاية المحتاج (30/4؛ الكافٍ (84/7). 

(8) شرح الزركشي على مختصر الخرقي (778/7). 

(9) النساء (599). وانظر: الكائي (؟ /37). 


ع4 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
النماء وهي رواية عن الإمام أحمر (' 
واستدلوا بما يلي: 
-<١ ٠‏ عموم قوله يو الخراج بالضمان؟ وهذا حصل من عمل 
المشتري الذي هو في ملكه”". 
ولأن النماء المتصل قد يكون أهم من المنفصل. وتوضيحه: أن 
العبد حين العقد يكون هزيلا وحين الفسخ يكون سميناء فقد يكون الفرق 
نصف القيمة» فتكون للمشتري”". 1 
*"” ل دعوى تعذر الانفصال في جعل الزيادة المتصلة للبائع 
عند الفسخ لا يلزم منه إسقاط حق الغير إذ يمكن بدفع القيمة©). 
ولغل هذا القول الأحير أقرب إلى 7 الشريعة 
الإسلامية وعدالتهاء ولاسيما أنّه يمكن الرجوع بالقيمة» إذ الغالب 
اق افعني لدي رن في 1 المشتري للمبيع وقد 
تكافه نفقات كثيرة -كأجرة تعلم القرآن والأكل الجيد- والخراج 
بالضمان والغنم بالغرم. 
)١(‏ واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. انظر: 'الفروع »2٠١8/4(‏ الإنصاف 
(4/4١4).؛‏ القواعد لابن رجحب (ص ٠5١).؛‏ الاختيارات الفقهية (ص .)١55‏ 
(0) المبدع (« حم الشر عل ل 


(؟) الشرح الممتع (585/8). 
50 الشرح الممتع (0845/8ي» وفيه رد للدليل الثاني من أدلة الجمهور. 


الباب الأول: الفصل الأول ه 


فإن أبى البائع ذلك فيجبر على أخذ الزيادة وإعطاء القيمة 
للمشتري. ووجهه: أن البائع قد أجبر على أذ سلعته ورد ثمنهاء 
فكذلك ناؤها المتصل بما يتبعها في حكمه(". والله أعلم 

تنبيه : 

وأما الزيادة المتصلة غير المتولدة فد ذكر بعض الفقهاء أَنّْها غير مانعة 
من الرد. 

وعليه: فتكون الزيادة للبائع مع الرجوع بالقيمة على المشتري» 


لعموم ما ذكرته في زيادة المبيع المتصلة المتولدة”©. 


)0( القواعد لابن رجب (ص ))١8١‏ وفيه رد للدليل الثالك من أدلة 
الجمهور. 
(؟) انظر: بدائع الصنائع (558/5)» فاية المحتاج (75/4)) الكاقٍ (37/5)) الشرح 


الممتع (85/8؟). 
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المطلب الثابي: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة مانعة من الرد» وتكون 
الزيادة والأصل للمشتري» ويرجع المشتري على البائع بحصة العيب. 

وبه قال الحنفية). 

القول الثابي: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة لا تمنع الرد» ويرد 
. الأصل بدون زيادة. 

ويه قال 'اكالكية بواتغيوا الولد'مطلقا تدميا أو «كؤانا والعمرة 
الي أبُرت” يوم البيع وكذا الصوف التام-”"2) والشافعية0) 


.)١/5( بدائع الصنائع (387/0) تبيين الحقائق (75/4)؛ البحر الرائق (07/7)) حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(1) يقال: أبْر النحل أبرا وإبارا وإبارة: لقحه. المعجم الوسيط »)1/١(‏ وقال ابن حجر: ”والتأبير 
التشقيق والتلقيح ومعناه شق طلع النخلة الأنثى ليذر فيه شيء من طلع النخلة الذكر». فتح 
الباري (515/4).؛ وانظر: النهاية ف غريب الحديث و الأثر (11/1- .)١4‏ 

(5) المدونة (0©6657/9 المنتقى ٠17/5(‏ ل ».)5١8‏ عقد الجواهر الثمينة (؟4457/1)» 
الذحيرة (ه/ 76‏ /ل)» مختصر خليل مع مواهب الحليل (590/5 ل 8437). 

(4) اختلاف الحديث (777/3) و مختصر لزني (11/9) وكلاما مطبوعان مع الأم ف آخر الكئاب. 

ولح يستن الشافعي الولد» بل نص على أنه للمشتري وكذا الماوردي والشيرازي وابن السبككي والرافعي 
وخالفهم آخرون. انظر: الوجيز »)١44/١(‏ الحاوي (44/5؟ ‏ 540) التهذيب (75/5؟4)؛ 


فماية الحتاج (59/5 ل 787) تحفة المحتاج (0/7ه # 01)؛ مغ المحتاج (717/1--37). 


الباب الأول: الفصل الأول 5 


والحنابلة”''-واستثئى بعضهم ولد الآدمية-. 

الأدلة: 

أدلة أصحاب القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول: أنه يتعذر الفسخ على الزيادة 
المنفصلة المتولدة؛ لأن العقد لم يرد عليهاء ولا تبعا لانفصالحاء» ولا إلى 
الفسخ في الأصل بدون زيادة» لأنه يؤدي إلى الرباء لأن المشتري إذا رد 
المبيع وأحذ الثمن تبقى الزيادة في ملكه بلا عوض”) 

واعترض عليه: بأن الفسخ وقع في الأصل وهي الأم والزوائد 
موجب الملك لا.مموجب العقد» كما يبقى للبائع تبقى للمشتري”". 

ولو كان موجبا للعمّد لعاد إلى البائع السو 

أدلة أصحاب القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

.ل حديث عائشة رضى يي الله عنها -المتقدم- وفيه: 1 رجلا 
ا تقو مان لامي لاهن سو وا ياد ا 
)1١(‏ الكافي (4/5م - همع الفروع ))٠١5/4(‏ شرح الزركشي (5/لالاه ‏ 

لامي المبدع (45/4). 

.)559/5( بدائع الصنائع (87/0؟)» تبيين الحقائق (59/4)؛ البناية‎ )١( 
.)5717/5( الذيرة (75/0)» المغي‎ )"( 
.)5117/5( (؛) المغي‎ 
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يارسول الله: إنه استغل غلامى» فقال رسول الله يله:”الخراج بالضمان». 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن زوائد المبيع للمشتري ف مقابلة 
أنه لو تلف كان من ضمانه9". 
؟ ولأنه حادث في ملك المشتري» لم تقع عليه صفقة البيع» فلم 
عنع الرد©, 
* ولأنّه غاء منفصل فجاز رد الأصل بدونه كالكسب7-أجرة العمل-. 
دليل من استثنى الولد: 
استدل أصحاب هذا القول .ما يلي: 
١‏ قوله ييه من فرق بين والدة وولدهاء فرق الله بينه وبين أحبته 
و القيامة»)9). 
٠‏ ؟ل ولأنه نماء من جنس المبيع فلم يجر إمساكه مع رد المبيع بالعيب 
ا ا 


)١(‏ انظر: المدونة (555/9)» المعونة .)٠١70/5(‏ مختصر المزثي (ص 97)» فهاية احتاج 
(50/4 س حلي الكاتقٍ (84/5) المبدع (865/5). 

(؟) اختلاف الحديث (ص 35357 )؛ المغي (17//7؟5). 

(©) المنتقى »)5١8/0(‏ المغئ (1717/5). 

(:) والحديث تقدم تخريجه في (ص 25) وبيان وجه الشاهد منه ف نفس الصفحة» 
وانظر: فاية المحتاج (55/4 ل 55)» الكافي (85/5). 

(5) المنتقى (8/9 0٠٠١‏ الكافي (85/9). 


الباب الأول: الفصل الأول 3 


واعترض عليه: بأنه نماء منفصل» فجاز رد الأصل بدونه 
كالكسب”"» وبقوله يل «الخراج بالضمان» والولد خراج”". 

وأجيب عنه: بأنْنا لا تسلّم أن الولد يسمى خراحاء بل هو كالعضو 
يتبع الأبوين في العقود والفسوخ كالكتابة'” والتدبير”» وغيرهماء 
والاكتساب لا يتبع؛ ولأن الولد على لق أُمّه فيتبعها في العقود والفسوخ 
بخلاف الكسب” , 

ودليل من استغثى الثمرة التي أبْرت يوم البيع: 

اتكدل أمحاب هنا القوال: ناته إذا: ابو فلن تغا يل كان 
واجبا للبائع» إلا أنّه جعل للمبتاع اشتراطه رفقا به فسقط حق 
الغم © 


(0) الغئ (107/5؟؟). 

(؟) مخنصر المزتي (ص 15). ْ 

:(*) وهي: إعتاق المملوك يدا في الحال» ورقبته عند أداء المال» ح لا يكون للمولى 
سبيل على أكسابه. معجم المصطلحات (ص :)©55١‏ وانظر: كتاب التعريفات 
(ص 185). 

(:) والتدبير هو: تعليق العبد على موت سيده. القاموس الفقهي (ص »)١58‏ وانظر: 
المصباح المنير .)١848/1١(‏ 

(5) المعونة »)١٠١51/59(‏ الذخيرة (50//0). 

.)1١51/5( المعونة‎ )5( 
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التر جيح: 
الذي يترجح -فْ نظري والله أعلم- هو القول الثاني ماعدا الولد 

أسباب الترجيح: 

تر جع أسباب الترجيح إلى الأمور التالية: 

١‏ عموم قوله يله “الخراج بالضمان» فإن الخراج يشمل كل ما 
حرج عينا أو منفعة27. 

اك عموم قواله “88 ((من فرق ابين والدة وولدها؟ فرق الله 
بينه وبين أحبته يوم القيامة'» وظاهر الحديث يحرم التفريق بأي 
وحه من الووو 2 فهو مخصص لعموم قوله عله : الخراج 
بالضمان؟): لاسيما والجمع مكنا باعل «الاره 190 أو روفي 


معا0؟) 


.)19/5( تكملة المجموع (505/15)» وانظر: النهاية‎ )١( 

(؟) سبل السلام (55/7)» شحفة الأحوذي (205/4). 

(؟) والمراد به هنا: الفرق بين قيمة المبيع معيبا وبين قيمته سليما من الثمن. 
معجم المصطلحات (ص 49).؛ وانظر: الإقناع (95/7)» والقاموس الفقهي 
رص .)١5‏ 

(؛) الكائي (850/5)؛ شرح الزركشي (9175/5). 


الباب الأول: الفصل الأول اب 


ولقوله يي من باع نخلا قد أبرت فثمرتا للبائع» إلا أن 
يشترط اللمبتاع”"2 فمنطوقه دل على أن من باع نخلا وعليها فرة مؤبرة لم 
تدحل في البيع بل تستمر على ملك البائع”"©» فما ينتج عنها فللبائع. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الببوع: باب من باع نخلا قد أبّرتء أو أرضا مزروعة أو 
بإحارة (7748/9) برقم (09-0؟) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ومسلم: كتاب 
البيوع: باب من باع خلا عليها تمر )١١77/9(‏ برقم (15 .)١5‏ 

(؟) فتح الباري (4/0/4). 
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المطلب الثالث: زيادة المبيع المنفصلة غير المتولدة 
له خلاف: -فيما وقفت عليف بين الفقهاء9 ف أن زيادة المبيع 
المنفصلة غير المتولدة لا تمنع الرد وتكون للمشتري. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يله: «الخراج 
بالضمان»”". 

؟ ولأنها حادثة في ملك المشتري لم تقع عليها صفقة البيع”©. 


)1١7/9( انظر: فتح القدير (5/ة ع8 البناية (دارة*2) الموطأ (10/9) المعونة‎ )١( 
اختلاف الحديث (ص 377)؛ مختصر المزني (ص 817)» مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله‎ 
.)45 مختصر الخرقي (ص‎ ))510/5( 

؛)٠١50/5( انظر: فتح القدير (575/5) البناية (/779©)» الموطأ (718/5)» المعولة‎ )١( 
اختلاف الحديث (ص 3177)) مختصر المزني (ص 57)) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله‎ 
.)45 مختصر الخرقي (ص‎ )4١/( 

(5) تقدم تخريجحه وبيان وجه الشاهد منه» وانظر: تبيين الحقائق (75/4)» المدونة 
007/0 منتصر المزن (ص ؟4) المغئ (557/5). 


.)57976 احتلاف الحديث (ص‎ )19١ 


الباب الأول: الفصل الأول 533 


الملبحث الثالث: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض 

صورة المسألة: إذا تم عقد البيع» والمبيع لايزال في يد البائع» 
وحدث في المبيع زيادة منفصلة كثمرة ولبن ونحو ذلك. 

فهل يجوز للمشتري أن يتصرف فيها ببيع أو إحارة”2 أو نحو 
ذلك. 

مثاله: لو اشترى رجحل نخلا فأثفرت قبل القبض فهل يموز بيع الثمرة 
قبل قبضها'© -وكذا شاة ولدت قبل القبض فهل يجوز بيع الولد قبل 
قبضه وهكذا-؟ : 

لم أحد من نص على هذه المسألة بوضوح غير فقهاء الشافعية: حيث 
نصوا أن هذه المسألة مبنية على أن هذه الزوائد تعود إلى البائع لو عرض 
انفساخ -بعيب أو هلاك المبيع- أو لا تعود. 

فإن عادت الزوائد إلى البائع عند الانفساخ, فلا يجوز للمشتري 


.)590 سيأقٍ تعريفها ف باب الإجارة (ص‎ )١( 

(؟) وأما بعد القبض فلا إشكال ف جواز التصرف مطلقاء مالم يكن للبائع 
خيار؛ انظر: الروضة ))١77/5(‏ مغ المحتاج (11/5). قال ابن حزم: 
«اتفقوا أن من ابتاع شيئا صحيحا بلا خيار فقبضه بإذن بائعه ثم عرض 
فيه عارض مصيبة فهو من مصيبة المشتري... “.مراتب الإجماع 


.)86 ص١‎ 
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التصرف فيها كالأصلء بناء على مذهبهم: عدم جواز التصرف ف المبيع 
قبل القبض مطلةا("©. ش 

وإن عادت الزوائد إلى المشتري عند الانفساخ -وهو الأصح عند 
الشافعية !© فيجوز للمشتري التضرف فيهاء 'لأن ضبان الأصل بالنقد؟؟ 


ولح يوجد العقد في الزوائد©. 


)١(‏ وهذا القول -أي عدم جواز التصرف ف المبيع مطلقا- هو الراحح كما سيأتٍ بيانه وذكر 
أدلته عند أسباب الترجيح. . 
وبه قال محمد وزفر من الحنفية» والشافعي ورواية عن أحمد اختارها شيخي الإسلام 
ابن تيمية وابن القيم. 
انظر: بدائع الصنائع »)١8١/5(‏ البناية (لا/لا.د» الأم (#/617)» العزيز 
(:/59:3)» الروضة :)١6/9(‏ نحاية المحتاج (/لالا),) الرعاية الكبرى 
(/0018). الكاقي (507/7)»: الاختيارات الفقهية (ص »)١55‏ هّذيب السئن 
(هلة ]لال ؟). 

(؟) العزيز (588/4). الروضة :)١57/*(‏ هاية المحتاج (4/ا)» مغن امحتاج 
(05/0). 

(5) بمعين: أنه إذا تلف المبيع أو أتلفه البائع انفسخ البيع ويكون من ضمان البائع. انظر: 
الغاية القصوى في دراية الفتوى .)485/1١(‏ 

(5) انظر: العزيز ».)5٠١/4(‏ الروضة (1791/7)» المجموع (589/9)» نهاية المحتاج 
(57/9)) مغ المحتاج (7/5) و (15/15). 


الباب الأول: الفصل الأول 57 


وأما الحنفية فقد نصوا على: أن ما عدا العقار”'؟ فهو من ضمان 
البائع» فلا يحوز بيعه قبل القبض» وإلا جاز”". 
ولم أحد -فيما اطلعت عليه- من أشار إلى حكم الزيادة الحادثة. 
وأما المالكية فقد نصوا: أن ما عدا الطعام والشراب يجوز التصرف 
0 
كما أنهم نصوا: أن الزوائد للمشتري فيكون الضمان فيه). 
)١(‏ والمراد بالعقار عند الحنفية: ما له أصل ثابت لا بمكن نقله وتحويله كالأراضي 
والدور. انظر: كتاب التعريفات (ص ”57١)؛‏ التعريفات الفقهية (ص 3875). 
)١(‏ المبسوط »)8/١5(‏ بدائع الصنائع (180/5 ل ))١8١‏ فتح القدير (1/57/اغ ‏ 
لاقع البناية (///1: هع 
واستدلوا بنهيه يلد عن بيع الطعام حتى يقبض متفق عليه. وسيأني تخريجه (ص ١م‏ 
و 84))» ولأن فيه غرر انفساخ العقد على اعتبار الاك بخلاف العقار فلا يتوهم 
هلاكه فبقي بيعه على حكم الأصل. انظر: بدائع الصنائع )١81١/0(‏ والمراجع السابقة. 
(5) الموطأ (547/7)» المدونة »)١84/8(‏ المعونة (941/7/79)» الذسيرة (ه/؟؟١)»‏ 
مختصر خليل مع مواهب الحليل  477/5(‏ 155). واستدلوا بنهيه ويد ” عن بيع 
الطعام حتى يستوفيه » وسيأي تخريجه في (ص .)2١‏ فكل ما خخلا الطعام والشراب 
فهو جائز أن تبيعه قبل أن تستوفيه. قاله مالك في المدونة »)١714/7(‏ وانظر: المراحم 
السابقة. 
(4) المعونة  911/7(‏ 4174)» الذخيرة (150/0). واستدلوا بقوله صل الله عليه وسلم 
«الخراج بالضمان». 
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وعليه: فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن المالكية يجيزون التصرف في 
الزوائد مطلقا قبل القبض» بناء على أنْها للمشتري» ويكون الضمان له 
-لأن الطعام والشراب لا تتأق فيهما الغلة-. 

وأما الحنابلة فقد نصوا: أنْ كل ما جاز التصرف فيه قبل 
القبض”"2؛ فضمانه على المشتري» ونماؤه له وما لا فلا". 


)١(‏ والذي يجوز التصرف فيه قبل القبض عند الحنابلة: ماعدا المكيل والموزون والمعدود 
والمذروع. مختصر المخرقي (ص 85)» الفروع »)١54/4(‏ الإنصاف »)451١/4(‏ 
معونة أولي النهى (174/4). 
واستدلوا بنهيه يو "عن بيع الطعام حتى يقبض فالطعام المنهي عنه بيعه قبل قبضه 
لايكاد يخلر من كونه مكيلا أو موزوناء أومعدوداء أو مذروعاء فتعلق الحكم بذلك 
كتعلق ربا الفضل به -وما عدا ذلك جاز التصرف فيه-. المغي »)١84/7(‏ وانظر: 
المبدع ))١١9/5(‏ معونة أولي النهى »)١74/4(‏ الروض المربع (ص 47 7)؛ الشرح 
الممتع (437/8 7). 

)١(‏ الرعاية الكبرى .)٠١7٠0/9(‏ المغئٍ »)١87/7(‏ شرح الزركشي (017/5)» معونة أولي 
النهى .)١74/1(‏ 
واستدلوا بقوله يه «الخراج بالضمان" وهذا المبيع نماؤه للمشتري» فضمانه عليه. ولقول ابن 
عمر رضي الله عنهما: ما أدركت الصفقة حيا بجموعا فهو من البتاع". رواه البخخاري معلا 
بجزوما به (؟/701). ووصله الطحاوي في شرح معان الآثار )١1١/4(‏ بإسناد صحيح كما 
قال الألباني في الإرواء (/175). ولأنه لا يتعلق به حق توفية» وهو من ضمانه بعد القبض؛ 
فكان من ضمائه قبله كالميراث» انظر: المغيي (185/5). المبدع .)١19/4(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول بان 


وعليه: فإن كل مبيع جاز للمشتري التصرف فيه قبل القبض» 
يكون هذا المبيع وزوائده للمشتري» وضمانه عليه» فجاز التصرف في 
الزوائد كما يجوز التصرف في الأصل المبيع. 

وخلال عرض مذاهب العلماء يتبين لي في هذه المسألة -والله 
أعلم- أن أصل المسألة: ما كان من ضمان البائع» فلا يجوز التصرف 
فيه قبل القبضء» و ما كان من ضمان المشتري جاز التصرف فيه قبل 
الققض كك 

فالشافعية -في الأصح عندهم- لا رأوا أن الزيادة قبل القبض 


.)111/4( ثم وقفت على من صرح بذلك؛ و هو الحافظ ابن حجر في فتح الباري‎ )١( 
وقال ان مدر ء #جمع أهل العلم على أن من اشترى طعاما فليس له أن يبيعه حق‎ 
يستوفيه؛ ولو دحل في ضمان المشتري» جاز له بيعه و التصرف فيه كما بعد القبض‎ 
.)187/7( الغ‎ 
كما استدلوا بنهيه يه عن ربح ما لم يضمن" وجه الشاهد: أن الشيء المبيع ضمانه قبل القبض على‎ 
البائع -ما لو حدث فسخ بسبب هلاك للبيع أو حدث عيب مؤثر- فلم يطب للمشتري ربحه.‎ 
انظر: حاشية السندي على ابن ماحة (*/91)ءإعلام الحديث بشرح صحيح‎ 
المبسوط (7١4/1غ) الذخيرة (4/0 1ع الأم (5/لام المغ‎ 2٠١ 47/59 البخاري‎ 
.)87 والحديث سيأن تخريجه في (ص‎ .)0185/5( 
كما استدلوا بقوله يك «الخراج بالضمان" وقد تقدم مع بيان وجه الشاهد منه.‎ 
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ليست من ضمان البائع» بل هي من ضمان المشتري» نصوا على حواز 
التصرف فيها قبل القبض. 

والحنفية: لما رأوا أن ماعدا العقار قبل القبض من ضمان البائع» لم 
يحيزوا التصرف فيه قبل القبضء وأما العقار فهو من ضمان المشتري فجاز 
التصرف فيه. 

والمالكية: لما رأوا أن ما عدا الطعام قبل القبض ليس من ضمان 
البائع» بل من ضمان المشتري؛ أجازوا التصرف ف المبيع قبل القبض مع 
زوائده. 

والحنابلة: لما رأوا -في المشهور عنهم- أن ماعدا المكيل والموزون 
والمعدود والمذروع قبل القبض ليس من ضمان البائع» بل من ضمان المشتري» 
أجازوا التصرف ف المبيع قبل القبض مع زوائده. 

وقد ناقش العلامة ابن القيهو2 رحمه الله أصل هذه المسألة» وبيّن أنْه 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز الرّرعي الدّمشقي» 
الفقيه الأصولى المفسر النحوي العارف ابن قيم الجوزية. قال الشوكاني: 'اوكان 
متقيدا بالأدلة الصحيحة معجبا بالعمل بماء غير معوّل على الرأي صادقا بالحق لا 
يحابى فيه أحد ونعمت الحرآة». توفي رحمه الله سنئة إحدى وسبعين وسبعمائة. انظر: 


البداية والنهاية (4 .)١188/١‏ البدر الطالع (45/1 .)١ 45١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول بوب 


لا تلازم بين التصرف والضمان”؟. وقال: ”المأحذ الصحيح في المسألة: 
أن النهي معلل يعدم الاستيلاء» وعدم انقطاع علاقة البائع عنه» فإنه يطمع 
في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه» ويغره 
الربح وتضيق عينه منه» وريها أفضى إلى التحيل” على الفسخ ولو ظلماء 
وإلى الخنصام والمعاداة» والواقع شاهد بمذاء فمن محاسن الشريعة 
الكاملة الحكيمة: منع المشتري من التصرف فيه( حى يتم استيلاؤه 


)١(‏ وقد أطال الحافظ ابن رجحب ف بيان ذلك وقرّر: "أنه لا تلازم بين التصرف والضمان 
فيجوز التصرف والضمان على البائع كما ف بيع الثمر على الشجر المبيع وهو مضمون 
على البائع الأول» وكذا المنافع المستاجرة يجوز أن يؤجرها المستأحر وهي مضمونة على 
المؤجرالأول» كما أنه .نع التصرف في صبرة الطعام المشتراة جزافاء مع أنما ف ضمان 
المشتري....؟ القواعد (ص 74 ل 7(8). وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”وأصول 
الشريعة توافق هذه الطريقة» فليس كل ما كان مضمونا على شخص كان له التصرف 
فيه» وليس كل ما جاز التصرف فيه كان مضمونا على المتصرف» وأطال في ذكر 
الأمثلة. انظر: مجموع الفتاوى (1594/55 ل 409). 

(؟) عرّف الإمام الشاطبي الحبلة بأن: ”حقيقتها المشهورة: تقديم عمل ظاهر 
الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخخر“ الموافقات 
.)5١1/19‏ 

(؟) مطلقا في كل مبيع سواء طعام أو غيره» وسواء منقول أو عقار أو... بلا استثناء. 
رسيأي ذكر الأدلة على ذلك عند بيان أسباب الترجيح. 
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عليه؛ وينقطع عن البائع» وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من 
الإقباض وهذا من المصالح الي لا يهملها الشارع حى إن من لا حبرة له 
من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده؛ لما في ظنه من المصلحة وسد 
يانه للفسةة فونه العرةا "© و0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله0©: ”وعلة النهي عن البيع 
قزل االقنض إن غجر الحدري عر تسليدف الأن البائع لذ علس اقنلا 
يسلمه؛ لاسيما إذا رأى المشتري قد ربح؛ فيسعى في رد المبيع إما بيجحد 


أو نالخيال ىق الفسخ))(؟) اه. 


)١(‏ والعلة اصطلاحا: الوصف المشتمل على الحكمة الباعئة على تشريع الحكم. 
المذكرة (ص 5075)) وانظر حلاف العلماء في تعريفها: البحر المحيط ))١47/10(‏ 
الإبماج شرح المنهاج (79/7)؛ الوصف المناسب (ص 47 ل 817). 

)١(‏ قهذيب السئن (7481/9/0--187) بتصرف, 

(”) هو أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن القاسم بن تيمية 
الحراني الْدمشقي» شيخ الإسلام إمام الأئمة المحتهد المطلق. قال 
الشوكاني: أنا لا أعلم بعد ابن حزم مثله وما أظنه سمح الزمان ما بين 
عصر الرجلين يمن شايحهما أو يقاريحما». توق رحمه الله سئة تمان 
وعشرين وسبعمائة. 
انظر: البداية والنهاية (5 ١١17-١١ 8/1١‏ البدر الطالع (١557/1ل77).‏ 


(:) الاحتيارات الفقهية (ص 50 .)١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول لم 


الترجيح: 
من حلال عرض هذه الأقوال بقواعدها وأدلتها مع مناقشتها يترحح 
-في نظري والله أعلم- القول بعدم جواز التصرف في زوائد المبيع مطلقا 
قبل القبض”” -وهو القول الثاني عند الشافعيةكما تقدم-. 
ظ أسباب الترجيح ٠‏ 


ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


.ل عموم قوله يلع (إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حي تقبضه)”". 


وجه الشاهد: أن النهي عام ف كل مبيع”")) وكذا زوائده. 


)١(‏ وسواء قلنا الزيادة للبائع أو للمشتري» فلا علاقة لطا بالمسألة على الصحيح 
كما يظهر ذلك ف أسباب الترحيح؛ مع أن الزيادة هنا على الراحح تكون 
للمشتري. 

() أحرجه أحمد هذا اللفظ (407/5) من حديث حكيم بن حزام» وأخخرجه 
النسائي: كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفيه (750/7) برقم 
(4515) بلفظ ”لا تبع طعاما حتى ...». وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(407/5) برقم (47585). 
ولفظ حديث أحمد قال فيه البيبهقي: (إسناده حسن متصل» إلا أن فيه #شيئا» بدل 
(بيعا» السئن الكبرى (517/6). 

() الحاوي (551/5)» نيل الأوطار .)١58/0(‏ 
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لانشح كلوقا ولت بر ابت( وه قال «إنْ رسول الله يل فى أن 
تباع الستّلع حيث تبتاع حى يحوزها التجار إلى رحاهم“”". 

وجه الشاهد: أن النهي صريح ف السلء'"» فيعم كل سلعة والزوائد 

# ولأن العلة في النهي -على الراجح- عدم الاستيلاء» وعدم 
انقطاع علاقة البائع عنه» فالملك فيه غير مستقر”©» فلم يجز التصرف في 
ملك للد 


)١(‏ هو أبو سعيد ‏ ويقال أبو خارحة ‏ زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد 
الأنصاري؛ كاتب الوحي الإمام الكبير شيخ المقرئين والفرضيين مف المدينة» قال 
سعيد بن المسيب: ”شهدت جنازة زيد بن ثابت فلما دلّى في قبره قال ابن عباس: 
من سرّه أن يعلم كيف ذهاب العلمء فهكذا ذهاب العلم؛ والله لقد دفن اليوم علم 
كثير». توفي ذه سنة حمس وأربعين» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(/459-١غ42):‏ قهذيب التهذيب (١509/1-ل550).‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الإجارة: باب في بيع الطعام قبل أن يستوق (752/9) برقم 
499 5)) والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود (1728/5) برقم (194/4). 

(؟) نيل الأرطار (155/9). 

(5) وأشار السرحسي إلى هذه العلة في البسوط »)1/١7(‏ وصرح الماوردي يذه العلة 
في موضعين (5/١؟57)‏ و(ه/؟؟5) من كتابه الحاوي. وكذا الشيرازي في المهذب 
(/31)»: وابن القيم في قذيب السنن (80/9/5؟) وابن رجحب في قواعده 


(ص 25). 


الباب الأول: الفصل الأول م 


5 سد باب الخصومة والعداوة والبغضاء. 
وتوضيحه: أن البائع إذا رأى المشتري قد ربح في 
المبيع» فقد يغرّه الربح و تضيق عينه منهى فلربما أفضى إلى 
التحيّل على الفسخ ولو ظلماء وأكبر من ذلك إذا نتج عن 
المبيع زوائد» فإن البائع إذا رأى المشتري قد ربح فيها فإنه 
يزداد ضيقا وميلا إليهاء فيحاول التوصل إلي فسخ البيع بأي 
طريق ولو كان محرماء فينتج بذلك فساد في القلب 
والأخلاق» ثم فساد في المجتمع بقطع أواصر الأخوة والترابط 
الاحتماعي. وكل واحدة من هذه المفاسد كافية في تحريم 
التصرف مطلقا. 
فت سند نابت «الري: 
)1١(‏ والربا في اصطلاح الفقهاء: الزيادة في أشياء خاصة والزيادة على 
الدين مقابل الأحل مطلقا. الربا والمعملات المصرفية في نظر 
الشريعة الإسلامية (ص 2»)57 وقد ذكر تعريفات المذاهب الأربعة 


مع مناقشتها ما بين وص بت 600 وانظر: كتاب التعر يفات 
١(ص 2))١١5‏ المطلع (ص 2)559 معجم المصطلحات وص 725 .)١‏ 
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1 ا‎ ١ 0 

وتوضيحه: ما روى طاووس” ١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما” د( 

أنه قال: «أما الذي فى عنه البي 2 فهو الطعام أن يباع حق لط 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((ولا أل 3 كل شيء إلا مغله)»0" , 


فاستفهم طاووس ابن عباس عن سبب هذا النهي» فأجابه ابن 

عائنة 11قلك دراه الدراف ا 

)1١(‏ هو: أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان الفارسي اليم البندي -بفتح الجحيم والنون- 
مدينة كبيرة باليمن. كان حافظا فقيها؛ من سادات التابعين» وكان قد حج أربعين حجة. 
وكان من عبّاد أهل اليمن. توق رحمه الله بمكة أيام الموسم سنة ست ومائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء  ”8/(‏ 44 )» قذيب التهذيب (796/9). 

(1) أبو الفضل -وقيل أبو العباس- عبد الله بن عباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم 
ابن عم رسول الله يي ربا هذه الأمة وحبرها وفقيههاء إمام التفسير وترجمان القرآن» 
قال طاوس: ”هو بحر العلوم". توف ذه سنة مان أو سبع وستين. انظر: طبقات 
ابن سعد 5/59 !لال الإصابة 4790/9 5315), 

(*) أخرحه البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يقبض؛ وبيع ما ليس 
عندك (791/15) برقم (7074)) ومسلم: كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل 
القبض )١١559/5(‏ برقم .)١575(‏ 

(4) أخخرحه البخاري: كتاب البيوع: باب ما يذكر ف بيع الطعام والحكرة (؟/750) 
برقم ))٠055(‏ ومسلم: كتاب البيوع: باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 
(0/0١١)برقم‏ (1955). 

(5) شرح صحيح مسلم .)١159/١١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول هم 


ومعناه: إذا اشترى طعاما بدينار مثلا ودفعها للبائع ول يقبض منه 
الطعام ثم باع الطعام لآخر بدينارين مثلا وقبضها والطعام ف يد البائع 
فكأنه باعه ديناره الذي اشترى به الطعام بدينارين فهو رب(". 

وعلى هذا التفسير لا يختص النهي بالطعام:» ولذلك قال ابن عباس: 
«لا أحسب كل شيء إلا مثله»؟ ويؤيده الأحاديث المتقدمة9", 

وعليه: فالزوائد تدحل فيما ذكرناه من باب أولى. 


.)755/4( عون المعبود (585/9/5)» الشرح الممتع‎ »)5٠١/5( فتح الباري‎ )١( 

(5) فتح الباري .)41١/4(‏ واستعمل ابن عباس رضي الله عنهما القياس» 
ولعله لم يبلغه النص المقتضى لكون سائر الأشياء كالطعام. نيل الأوطار 
.)١150/0(‏ 

(5) هو أبو محمد -وقيل غير ذلك- عبد الله بن عمرو بن وائل بن هاشم ... 
بن غالب» القرشي السُهمي» الإمام العابدء صاحب رسول الله هل 
وابن صاحبه؛ وله مناقب وفضائل ومقام راسخ ف العلم والعمل؛ حمل عن 
البي يي علما حمًا. مات ييه سنة ثلاث وستين» وقيل غير ذلك. انظر: سير 
أعلام النبلاء (9/7لا 4 9غ الإصابة (505-7651/7). 
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قال سوال الله يك «لا يحل بيع ماليس عندكع ولا ربح ما لم 
6 
000 1 
وجه الشاهد: دل الحديث على أن النهي عن ربح ما لم يضمن 
لعدم الاستيلاء عليه إذ لم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ 
والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيهء وإن أقبضه إياه فإنما 
يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع 
طمعها منه» فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حى يستقر 
عليه ويكون من ضمانئه؛ فييأس البائع من الفسخ وتنقطع علقه عنه". 
وعلى هذا فالزوائد تكون من باب أولى كما هو واضح. -والله 
أعلم- 
)١(‏ أخرجه ابن ماحه هذا اللفظ:كتاب التجارات: باب النهي عن بيع ما ليس عندك 
وعن ربح ما لم يضمن (70/5) برقم »)5١8(‏ وأبوداود: كتاب الإحارات: باب 
في الرحل يبيع ما ليس عنده (0/5/ا9) برقم »)35٠014(‏ والترمذي: كتاب البيوع: 
باب ما حاء ف كراهية بيع ما ليس عندك (075/8) برقم »)١554(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع: ياب بيع ما ليس غندك (57/07) برقم (45789). 
والحديث صححه الألبان في صحيح سنن ابن ماحة )١1/1(‏ برقم .)١09801(‏ , 


)١(‏ قذيب السنئن (1948/5/9). وذكر ابن القيم بعض الإعتراضات على هذا الحديث 
وأحاب عنها. انظر: قذيب السنن (558/9/0 --559). 


الباب الأول: الفصل الأول بام 


المبحث الرابع: زيادة خيار الشرط على ثلاثة أيام 

اتفق الفقهاء على أن البيع بخيار الشرط ثلاثة أيام بلياليها جائزء 
سواء كان الخيار لهما أو لأحدههما”"). 

واختلفوا في الزيادة على ثلاثة أيام إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تحوز الزيادة على ثلاثة أيام» سواء كان الخيار لهما 
أو لأحدهما. 

ويلاقال أب سيف و20 والمذسن عفن الغا 


)١(‏ مراتب الإجماع رص 685 نوادر الفقهاء (ص 515)» الإقصاح عن معان 
الصحاح (١/77؟)»‏ الكافي (45/1)) و غير ذلك. 

(؟) اختلاف أي حنيفة و ابن أبي ليلى (ص .)١5‏ مختصر الطحاوي (ص 725)) مختصر 
القدرري مع اللباب (7/1١1ل5١)»‏ البدائع (175/0)؛ المبسوط 2»)41/1١7(‏ فتح 
القدير (574/5). البناية (550/5)» البحر الرائق (0/5)» تبيين الحقائق ))١14/5(‏ 
الفتاوى المندية (58/9). 
وزفر: هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من بي تميم» من أصحاب الإمام 
أبي حنيفة» وكان يفضله ويقول: هو إمام من أئمة المسلمين» ولد سنة عشرة 
ومائة؛ أقام بالبصرة وولي قضاءها وتوف بماء جمع بين العلم والعبادة» وكان أقيس 
أصحاب أبي حنيفة. توف رحمه الله سنة حمسين وماثة. 

انظر: الجواهر المضية (5057017/7)؛ الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص هل/اللالا). 

() مختصر المزني (ص 850)؛ الحاوي (055/0)» المهذب (4/5١)؛‏ الوجيز (١/41١)؛‏ 
التهذيب (715/7)» العزيز شرح الوحيز »)١50/4(‏ الروضة (8/7١٠2)»؛‏ اللباب 
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القول الثابي: تحوز الزيادة على ثلاثة أيام بقدر الحاحة» سواء كان 
الخيار لما أو لأسحدهما. 

ويه قال المالكية. 

القول الغالث: تحوز الزيادة على ثلاثة أيام مطلقا -على ما يتفقان 
عليه من المدة المعلومة- سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما. 


وبه قال الصاحبان”2 ووه عند الشافعية”" وهو المذهب عند 


في الفقه الشافعي (ص »)5١5‏ فاية المختاج .)١8/4(‏ مغ امحتاج (44/5). 

ولو أسقط اللمتبايعان الزيادة بعد مفارقة المجلس وقبل انقضاء الثلاثة» فعند أبي حنيفة 
يصح العقد وعند زفر والشافعي لم يصح. 

انظر: المبسوط (17/11)» بدائع الصنائع (7/48/5)» فتح القدير (580/5)» البحر الرائق 
(5/5)» الفتاوى الهندية (/39)» الحاوي (517/5): الروضة 8/59 »)٠١‏ اللباب في الفقه 
الشافعي (ص »)5١5‏ مغ المحتاج (2//ا4). 

)1١(‏ المدونة (5/9١٠5او558)»‏ التفريع »)١75/5(‏ الرسالة (ص »))١١5‏ المعونة 
(؟/14 2٠١‏ الكافي لابن عبد البرّ 7١1/59‏ المنتقى (05/5)» عقد الجواهر الثمينة 
555/99 س لاه مواهب الجليل (505/5). 

(؟) احتلاف أي حنيفة وابن أبي ليلى (ص ».)١7‏ عختصر الطحاوي (ص 75)» المبسوط 
»)41/١5(‏ بدائع الصنائع »)١74/5(‏ البحر الرائق (5/7)» فتح القدير (171/5؟)؛ 
الفتاوى الندية (528/5). 

(5) المجموع (150/5). 


الباب الأول: الفصل الأول / 


الحنابلة0" , 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 


ا حديث ابن علمر رضي الله عنهما© قال «كان حبان بن منقذ 


»)857/4( مختصر الخرقي (ص 5م)» الكافي (؟/85)). المقنع (95/5), الفروع‎ )١( 
.)١١7/4( الإنصاف (71077/4)» معونة أولي النهى‎ 

(1) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي للكي, ثم المدي؛ 
الإمام القدوة شيخ الإسلام قال حابر صَفِه: ما من أحد أدرك الدنيا إلا مالت به ومال يما 
إلا ابن عمر». توق طفن سنة ثلاث وسبعين يممكة. انظر: سير أعلام النبلاء 
555-00 قذيب التهذيب (90785/9). 

(9) وقيل: الصحيح أنه والده منقذ بن عمرو الأنصاري؛ وتوقف في ذلك الخطيب 
وابن الجوزي. انظر: سنن الدارقطئ هه 5ه)» السنن الكبرى فى 5 
النتقى لابن الجارود (ص :)١47‏ شرح صحيح مسلم ))١907/1١١(‏ 
التلخيص الحبير 1/9 5), الإصابة (507/1). 
وحّّان بن منقذ: هو حبان بن منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء بن مبذول بن عمرر 
ابن غنم بن مازن بن النجار الأنصاري الخررجي» له صحبة» شهد أحدا وما بعدهاء وتوقٍ 
وين ف خلافة عثمان رضي الله عنهما. انظر: الاستيعاب »)7١8/1(‏ الإصابة (707/1). 
ومنقذ بن عمرو: هو منقذ بن عمرو بن عطية بن خنساء...... الأنصاري المخزرحي. فال 
البخاري: له صحبة. انظر: قذيب الأسماء واللغات »)١١0/5(‏ الإصابة (4015/59). 
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رجلا ضعيفا وكان قد سفع ف رأسه مأمومة(" فجعل رسول الله يل له 
الخبار نيما اخشرئ :0ل" . 

وجه الدلالة: أن حبان كانت حاجته شديدة» لأنه كان يغبن» فلو 
جاز الزائد على الثلاث لحوّزه له0. 

واعترض عليه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: التقدير بالنلاث حرج مخرج الأغلب؛ لأن النظر يحصل فيها 


)١(‏ والمأمومة: هي الشّجّة الى بلغت أم الرأس» وهي الجلدة ال تجمع الدماغ. انظر: 
النهاية .)18/1١(‏ 

)١(‏ رواه البيهقي بهذا اللفظ: كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يحوز شرط الخيار 
في البيع أكثر من ثلاثة أيام (1177/0)» والدارقطين: كتاب البيوع (/هه 5 
5) برقم (5150). وأخرجه ابن ماحه من حديث محمد بن يحي بن حبان: كتاب 
الأحكام: باب الحجر على من يفسد ماله ١١7/*(‏ ل )١١4‏ برقم (808؟5) 
وضعفه البوصيري ف مصباح الزحاجة )١١7/7(‏ لتدليس ابن إسحاق» وتعقب 
بأنه صرح بالتحديث في روايات أخرى» ولذلك حسنه النووي والألباني وصححه 
الذهبي. انظر: المجموع (0150/9))» التلخيص على المستدرك (١/7؟):‏ صحيح 
سنن ابن ماجه (51/5) برقم »)١59017(‏ سلسلة الأحاديث الصحيحة (845/5) 
برقم (581/8). 

(©) انظر: فتح القدير (74/5؟ ل 504)) تبيين الحقائق ))١4/4(‏ مختصر الزن (ص 85)) 
المجموع (1848/9- 189). 


الباب الأول: الفصل الأول 4١‏ 


غالباء وهذا لا يمنع من الزيادة عليها عند الحاجة» كما قدرت حجارة الاستنجاء 
بثلانة ثم لو دعت الحاجة إلى الزيادة و 


وأجيب عنه: هذا غير صحيح) لأنه عليه الصلاة والسلام ضرب 


سوى ثلاثة أيام فلا شك في منع الزائد”". 

الوجه الثاي: أنه خاص به(" فلا يثبت لغيره الخيار يمذه 
الكليوة ': 

الوجه الثالث: أن الحديث لا حجة فيه أبداء فإنه متروك 
بالإجماع, لأنه عليه الصلاة والسلام جعل له خيار الثلاث .بمجرد 
العقد"» رضي معامله أو لم يرض»ء علم أو لم يعلمء فلا يشبه الخيار 


الذي يتفقان عليه. 


.)151/5( المقنع على مختصر الخرقي‎ .))١18/7( التحقيق في أحاديث الخلاف‎ )١( 

(؟) فتح القدير (179/5). 

() حاشية السندي على سنن ابن ماجه »)١17/7(‏ شرح الزركشي (405/1) البدع 
/ا6. 

(4) حاشية السندي على سنن ابن ماجه )١١7/5(‏ ونسبه لأكثر أهل العلم, 

(ه) الذحيرة (ه/ه 05 أعلام الموقعين .)١8/84(‏ 
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اب حديث أبى هريرة ”2 قال: قال رسول الله يلك من اشترى 
شاة مصراة”؟ فهو بالخيار ثلاثة أيام....0". 

وجه الدلالة: حذه يلي بالنلاث» يفيد المنع من الزيادة على ذلك7). 

واعترض عليه: بأنّه لا حجة فيه حيث حعل الخيار للمشتري بلا 
رضى البائع وحعله له الشارع دون أن يشترط في العقد20. 

قول عمر ونه : ”ما أجد لكم شيئا أوسع مما جعل رسول الله 
يك لحبان بن منقذ أنه كان ضرير البصر فجعل له رسول الله يليه عهدة 


)١(‏ اختلف في امه واسم أبيه اخختلافا كثيراء وذهب الكثيرون إلى أنه: عبد الرحمن بن صخر بن 
عمير بن عامر ... الدوسيّ اليماق» سيد الحفاظ الأثبات» قال الذهبي: ”فهو رأس في القرآن» 
وف السنة» وقي الفقه». مات نه سنة سبع وخمسين في آخر حلافة معاوية» وقيل غير ذلك. 
انظر: طبقات ابن سعد (557/9ل5514) و (1575/4ل741)) سير أعلام النبلاء 
(؟/315-5178)» تقريب التهذيب (ص .)50١0-595‏ 

() المصرّاة: الثاقة أو البقرة أو الشاة يصرّى اللبن في ضرعها: أي يجمع ويحبس. انظر: 
النهاية (137/59؟). 

(9) أحخرجه مسلم: كتاب البيوع: باب حكم بيع المصراة )١١98/8(‏ برقم 
يك 5600 وعاقه البخاري: كتاب البيوع: باب النهي للبائع أن لا يحفل 
الإبل والبقر والغنم وتكل محفلة (755/5) تحت رقم .)١5١41١(‏ 

(4) اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص :)١5‏ الخاوي (77/3). 

(5) من فقّه السنة (ص 98)» وانظر: المحلى (71075/8). 


الباب الأول: الفصل الأول 0-3 


ثلاثة أيام. .00" 


واعترض عليه: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة”". 


4 عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عليه وسلم 
«الخيار ثلانة أيام»7". ٍ 
وجه الدلالة: إن الحديث صريح ف تحديد المدةه وعدم او رغ . 
وتوص لدان اندي طون كل ققوم ب 
ه إن شرط الخيار يخالف مقتضى العقّد وهو اللزوم» وإنما جوزناه 
لورناة التطن» فيقتصر عل المدة امد كورة يه 
)١١(‏ أخخرججحه البيهقي: كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يحوز شرط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام (5174/0)» والدارقطي: كتاب البيوع (/4 0) برقم (515). 
وقد تفرد به ابن لهيعة وهو ضعيف. فتح الباري (797/4)» التلخيص الخبير (11/5). 
)١(‏ معونة أولي النهى .)١١1/5(‏ 
() أخرجه البيهقي: كتاب البيوع: باب الدليل على أنه لا يحوز شرط الخيار أكثر من 
ثلاثة أيام (174/0؟)» والدارقطئ: كتاب البيوع (057/5) برقم (ص .)515١‏ 
وفيه أحمد بن عبد الله بن ميسرة وهو متروك كما ف نصب الرلية (0/4)» وضعفه 
ابن حجر في الدراية (؟/1814١).‏ 
(4) انظر: فتح القدير (580/7)» البحر الرائق (5/7)؛ السنن الكيرى (574/9)» فاية 
المحتاج (18/5). 
(ه) المبسوط »)41/١(‏ بدائع الصنائع ,)١74/5(‏ الجاري (57/0)) المجموع 
(190/9). 


4 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


2 واعترض عليه: بأن قوهم: يبخالف مقتضى العقد لا يصح, فإن 
مقتضى البيع نقل الملك» وللنياز لي كوالفه7. 


أدلة القول الثابئ: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
١‏ قوله وَل 7..... إلا بيع حيار ©. 


وجه الدلالة: أنه أطلق 05". ولم يشترط مدة معينة» ولأن 
الاستثناء من النفي إثبات7). 

؟ إن المفهوم من الخيار: هو انختيار المبيع وإذا كان ذلك وجب 
أن يكون ذلك محدودا بزمان إمكان احتيار المبيع وذلك يختلف بحسب 
كل هيا 

واعترض عليه: بأنه لا يمكن ربط الحكم بالحاجة لأنها حفيّة ومختلفة'” 
ولهذا احتلفت أقواههم في الصورة الواحدة؛ فهذا الرقيق قيل خمسة أيام وقيل 


(1) المغي (75/7)» معونة أولي النهى .)١١5/4(‏ 
عدج عرعه و و6 

.)1٠١ 48/99 المعونة‎ )©( 

(4) الذيرة (ه/؟5). 

(5) المعونة 45/79 »)٠١‏ مواهب الجليل (305/5). 
(3) الغ (5/5©)» المبدع (77/14). 


الباب الأول: الفصل الأول 7 


سبعة وقيل أربعة وقيل عشرة وقيل شهر”". 

« أن هذا الخيار يستحق به الرد فلم يقصر على ثلاثة أيام كخيار 
الزة بالغين”. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

. 04 قوله تعالى أوْوا بود‎ #١ 

-_-١‏ قوله ل 0 المسلمون على شروطيب0 


.)4517/5( انظر: المنتقى (07/0)» عقد اللنواهر الثمينة‎ )١( 

(1) المنتقى (07/0). 

(؟) المائدة .)١(‏ ذكر هذا الدليل الزركشي في شرحه لمختصر الخرقي )4١7/5(‏ وكذا 
في المبدع (77/4) وغيرهماء ولم يذكروا وجه الدلالة ‏ فيما وقفت عليه من 
هذه الآية. والذي يظهر لي: أن شرط اللخيار عقد بحسب ما اتفق عليه المتعاقدان 
فوجب الوفاء به ولو أكثر من ثلاثة أيام. والله أعلم 

(4) أخرجه الترمذي: كناب الأحكام: باب ما ذكر عن رسول الله يه في الصلح بين الناس 
(/5855774) من حديث عمرو بن عوف الزن» و أبو داود: كتاب الأقضية: باب ف 
الصلح (9/5 ١١‏ ؟) برقم (59515). 
والحديث قال عنه الترمذي: (حسن صحيح". وفيه نظر: لأن راويه كثير 
بن عبد الله بن عمرو بن عوف أجمع العلماء على ضعفه كما قال ابن عبد 
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وجه الدلالة: إن الحديث عام في كل شرط ومنه شرط الخيار ف 


البيع”"'©؛ فوجب الوفاء به. 
واعترض عليه: بأنه استثئ منه بقوله يله ”إلا شرطا أحل حراما أو 


حرم حلالا»”؟ والزيادة على الثلاث شرط أحل حراما. 


البر» وقال النسائي: ”امتروك الحديث©. وقال الشافعي وأبو داود: ركن 
من أركان الكذب". انظر: قذيب التهذيب (457/8: 7 157). ولذلك 
ضعف الحديث جماعة من أهل العلم كابن حزم في المحلى (15/8) وعبد 
الحق وابن حجر كما ف التلخيص الخبير (37/9). 
إلا أن للحديث شواهد كثيرة» ذكرها الشوكان ف نيل الأوطار (55/0؟) 
والألباني في الإرواء 1١47/8(‏ ب )١55‏ وغيرهما يرتقى يما الحديث إلى 
درحة الحسن على أقل الأحوال.قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 7 وهذه 
الأسانيد -وإن كان الواحد منها ضعيفا- فاحتماعها من طرق يشدّ بعضها 
بعضا © مجموع الفتاوى (41/15١)؛‏ والحديث حسنه النووي والشوكاني 
والألباني. انظر: المجموع (5077/5): نيل الأوطار (2»)555/0 الإرواء 
(5/؟4١).‏ 

)١(‏ المبسوط »)41/١1(‏ فتح القدير (5078/5؟) المجموع .)١50/5(‏ المغي (559/7)) شرح 
الزركشي .)5١07/5(‏ 

.)317/0( الحاوي‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الأول ا 


# أن الخيار حق يعتمد على الشرط فرحع في تقديره إلى مشترطه 
كالأحل7". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن تأحيل الثمن لا يمنع مقصود العقدء لأن 
مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الشمن» وهذا موجود في زيادة الأحل» 
وليس كذلك الخيار» لأنه يمنع مقصوده العقد من جواز التصرف في 
الثمن والمثمن'"". 

الوجه الثابي: أن الشارع لما شرع الأحل حلاف القياس شرعه 
مطلقا فعملنا بإطلاقه» وهنا لما شرع الخيار شرعه مقيدا بثلاثة أيام أو 
بثلاث ليال فعملنا بتقيبده0". 

سبب الخلاف: 

يرحع سباب الخلاف ف هذه المسألة إلى اختلافهم في قصة حبان 
ابن منقذ هل هي من باب الخاص أريد بما العام كما قال المالكية؛ أو من 
)١(‏ المغين (9/5"), المبدع (117/4). 

والمراد بالأحل ف اصطلاح الفقهاء: هو الوقت المضروب المحدود في المستقبل. 


التعريفات الفقهية (ص١5١))‏ وانظر: معجم المصطلحات (ص 55). 
(؟) الحاوي (51//5). 


() فتح القدير (580/5). 
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باب الخاص أريد بما الخاص كما قال أبو حنيفة وزفر والشافعي”". 

العرجيح: 

الذي يترجح -فْ نظري والله أعلم- هو القول بحواز الزيادة على 
ثلاثة أيام إذا كانت المدة معلومة وإن طالت”". 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور التالية: 

١‏ لعدم وحود دليل صحيح صريح يحدّد مدة معيئة في خيار 
الشرط. 

؟ ولعموم قوله َه ”المسلمون على شروطهم» ومنه خيار 
الشرط. 

“" ولما في التحديد بالثلاثة أيام أو الحاجة من المشقة والحرج. إذ ليس كل 
سلعة يمكن معرفتها أو ضبطها خلال تلك المدة» لاسيما في هذا العصر الذي تقدمت 
فيه الصناعات واستحدثت المخترعات ذات الأجهزة الدقيقة المعقدة التركيب. 


.)5١١/5( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) بشرط أن لا تخرج عن العادة كألف سنة ومائة سنة فلا يصحء وهذا هو مراد 
العلماء عند الإطلاق. 
انظر: مطالب أولي النهى (85/9). 


الباب الأول: الفصل الأول 4 


الممبحث الخامس: ف الربا 
وتحعه:مطلبان 
المطلب الأول: حكم الزيادة لأحل تأجيل الدين 
المطلب التانى: حكم جريان الزيادة في غير الأصناف الربوية الستة 
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المطلب الأول: حكم الزيادة لأجل تأجيل الدين 

صورقنا: أن يبيع الرجل البيع إلى أحل مسمىء فإذا حل الأجل ولم 
يكن عند صاحبه قضاءء زاد الثمن مقابل لزيادة في الأجل. 

أجمع الفقهاء على تحريمها'"», وأنها إحدى الصور الرئيسية لربا 
الامة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

انع اقول شال «وأحَل هليم يليوا نا 

وجه الدلالة: دلت الآية على حل الأرباح في التجارة والشراء 
والبيع» وتحريم الربا يعي الزيادة الي يزاد رب المال بسبب زيادته غريعه في 
الأحل وتأخيره دينه عليه 

ا وقوله تعالى لإانها لذ نامنوا؟ موا الا أضمَانا مضاعنةي 0 

وجه الدلالة: يقول تعالى لعباده المؤمنين بالله ورسوله: لا تأكلوا الربا في 


إسلامكم بعد إذ هداكم له كما كنتم تأكلونه في جاهليتكم» وكان أكلهم 


(1) أحكام القرآن للجحصاص »))057/١(‏ التمهيد (41/5). المنتقى (55/5)» بداية 
امختهد (8/1؟١).؛‏ المجموع (591/9). المغ (05/57). 

(؟) وهناك صورة أخرى رئيسية» سيأ بيافها في القرض (ص 45 4). 

- (؟) البقرة (70)» وانظر الآيات بعدها. 

(1) جامع البيان في تفسير القرآن (4)19/9: وانظر: أحكام القرآن للجصاص 
(77/1ه)» أحكام القرآن )5141/١1(‏ الحاوي (71/5): وغير ذلك. 

(5) آل عمران .)١5١(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول و١‏ 


ذلك في جاهليتهم: أن الرجل منهم كان يكون على الرجل مال إلى أجل؛ فإذا 
حل الأجل طلبه من صاحبه فيقول له الذي عليه المال: أخّر عتّى دينك وأزيد 
على مالك فيفعلان ذلك؛ فذلك هو الربا أضعافا مضاعفة» فنهاهم الله في 
إسلامهم عنه”©. 

ٍ "ب وقوله تعالى ظَرومًا ين من را ليك في وال النّاس فا يربو يل 
الله. . .© 


وجه الدلالة: أن تلك الزيادة المشروطة: إنما كانت ربا في المال 
افق لأنة لآ عوط شاادن نحقة لني 1 

4س عن أسامة بن زيد 29 ضيه أن رسول الله يلك قال: الا ربا إلا في 
النسيعة))9 , 


)١(‏ جامع البيان ف تفسير القرآن (59/4)» وقال أبوبكر اللبصاص: ”المضاعفة بالتأحيل 
أجلا بعد أجل» ولكل أجل قسط من زيادة على المال أحكام القرآن (41/5)) وانظر: 
جامع البيان ف تفسير القرآن أيضا (4/7 2٠١‏ الجامع لأحكام القرآن ))١70/7(‏ تفسير 
أبي السعود »)4١5/1(‏ فتح الباري (577/4)» فتح القدير للشوكاني (55717/1). 

(؟) انظر: أعلام الموقعين (9/١٠غ»:‏ أحكام القرآن للحصاص »)577/١(‏ تفسير 
أبي السعود .)58١  580/5(‏ 

(؟) هو أبو زيد -وقيل غير ذلك- أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحبيل بن عبد العزى بن امرىء القيس؛ 
للولى الأمير الكبيرء حب رسول الله ل ومولاه» وابن مولاه. تون رضي الله في آخر حلافة معاوية 
بن أبي سفيان ضفنه. انظر؛ طبقات ابن سعد (751/5/)» سير أعلام اللبلاء .)0:١/455/5(‏ 

(4) أخرحه البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الدينار بالدينار نساء (757/5) برقم 
(5059): ومسلم: كتاب المساقاة: باب الربا )١517//5(‏ برقم .)١555(‏ 
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وجه الدلالة: أن مثل هذا الأسلوب يراد به حصر الكمال» وأن الربا 
الكامل: إنما هو ف النسيئة دوهي 0 ف الثمن لأحل تأحيل الدذين» كما 
قال تعالى إن الم ُو لذن ذا كر لوجت رهم وا حلم انراد ا 


2 ر ةرور م 


على ره كن" يسن ماروا ")نشم لون ناه 
“أي كاملوا الاعان7. 


هس عن جابر”” قال: قال رسول الله يل ”... وربا الجاهلية موضوع, 
وأول ربا أضع ربا عباس بن عبد المطلب”»: فإنه موضوع كله»0©. 


.)4 الأنفال ( ا‎ )1١( 

(1) انظر: شرح معان الآثار (55/5)» أعلام الموقعين .)٠١5/1(‏ 

(؟) هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ... الأنصاري المتزرجي السلمي؛ 
صاحب رسول الله يل المدني الفقيه الإمام الكبير المجتهد الحافظ» شهد ليلة العقبة مع 
والده» وشهد النندق وبيعة الشجرة أحد المكثرين عن البي وَلِ. مات ذفن سنة ثمان 
وسبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة» وقيل غير ذلك؛ وكان آخخر أصحاب رسول الله 
كهُ موتا بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء »)١5 4١85/:5(‏ الإصابة .)١١7/1(‏ 

(5) والعباس بن عبد المطلب هو أبو الفضل عباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عبد مناف 
القرشي الحاشمي عم ه رسول الله يل كان إليه ف الجاهلية السقاية والعمارة؛ وحضر بيعة 
العقبة مع الأنصارء وكان بمنع الجار ويبذل المال ويعطى ف النوائب» شهد الفتح وثبت 
يوم حنين» وكان أعظم الناس عند رسول الله ي. مات نه بالمدينة سنة اثنتين وثلانين» 
وله ست وثمانون سنة. انظر: سير أعلام النبلاء (8/1/ل١١٠١)؛‏ الإصابة (7/1/5؟). 
(د) رواه مسلم: كتاب الحج: باب حجة البي و (589/5) برقم (1518). 


الباب الأول: الفصل الأول 55-5 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن كل زائد عن رأس المال لأجل تأخير 
الدين فهو باطل ومردودا". 

المطلب الثابي: حكم جريان الزيادة في غير الأصناف الربوية الستة 

اتفق الفقهاء على تمحريم الزيادة في الأصناف الربوية الستة: وهي 
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح» فلا يجوز بيع جنس منها 
بجنسه بزيادة حالا أو مؤجلا0". 


)١(‏ شرح مسلم »)١87/8(‏ وانظر: بداية المجتهد ,))١58/5(‏ الجامع لأحكام القرآن 
(7720/0). وهناك أدلة أحرى من جهة المعقول» انظر ف ذلك: القواعد النورانية 
(ص 355١).؛‏ أعلام الموقعين »)١٠١1/7(‏ بحرث في الربا. 

(؟) المبسوط »)١١7/١5(‏ بداية المختهد ))١59/7(‏ الإجماع (ص 4ه)» شرح مسلم 
»)3/1١(‏ الإفصاح (7577/1)» المغن (57/7). المحلى (458/8)؛ وغير ذلك. 
وقد وقع حلاف في الصدر الأول» ثم استقر الإجماع على تحربم ذلك» بعد ما تراحع من 
خالف ف هذه السألة» ومن أشهر ما نقل عنه الخلاف ف هذه السألة» ابن عباس رضي الله 
عنهماء كما أن العلماء اختلفوا في رجوعه والصحيح أنه تراحع إلى القول بتحريم ذلك» كما 
شهد بذلك أبوسعيد الخدري 5ه» رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (15/5) بإسناد 
صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في الإرواء (1417/5): وأصرح من ذلك قول 
ابن عباس رضي الله عنهما نفسه حيث قال- بعد ما كلمه أبوسعيد الندري- وهنا 
أبو سعيد الندري يحدث عن رسول الله يله فتركت رأبى إلى حديث رسول الله يك رواه 
أحمد (01/5) باسناد صحيح كما قال الألباني في الإرواء (1837/0)؛ وانظر: سئن ابن ماجه 
 54/*(‏ 85)» وقال عبد الله بن أبي مليكة: ” معت ابن عباس رضي الله عنهما قبل موته 
بثلاث يقول: أستغفر الله وأنوب إليه من الصرف © ذكره ابن حجر ف المطالب العالية بزوائد 
المسانيد الثمانية 54/١17(‏ ”) برقم (17377) بإسناد حسن كما قال محققه. 
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الأدلة: 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١س‏ عن عبادة بن الصامت َه 27 : أن رسول الله يل قال: «الذهب 
بالذهب, والفضة بالفضة: والبر بالبر» والشعير بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح 
مثلا.عثل» سواء بسواءء يدا بيد» فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا 


كان بدا بن0, 


ورحم الله الإمام القرطي إذ يقول: ”وفيه حلاف شاذ عن بعض الصحابة» ومن 
أشهرهم ابن عباس رضي الله عنهما وقد تراجعوا عنه» المفهم (458/4). 
وعلى كل حال: من اعتقد بأن ابن عباس رضي الله عنهما لم يرجع عن رأيه» فإنه لا يحل 
له أن يأحذ بقوله» لشبوت السنة الصحيحة الصريحة في تحريم ذلك» قال ابن نحيم: ومن 
أذ بقول ابن عباس -رضي الله عنهما- لا ينفذ» وإن كان مختلفا بين الصحابة» لأنه 
لا يعلم أن أحدا من الصحابة وافقه فكان مهجورا البحر الرائق »)١1707/5(‏ وانظر 
دليل ابن عباس في قوله الأول» والرد عليه: المفهم (585/4): شرح مسلم 
055/11 تكملة المجموع (١٠/0.ه ‏ لاه)» فتح الباري (47//4 4)) وغير ذلك. 

)1١(‏ هو أبو الوليد عبادة بن الصامت بن قيس بن أظرم ... بن الخزرج الأنصاري» 
الإمام القدوة» أحد نقباء ليلة العقبة» ومن أعيان البدريين» وشهد أحدا و الخندق 
والمشاهد كلها مع رسول الله يه سكن بيت المقدس. مات ذه بالرّملة سنة أريع 
وثلاثين» وقيل غير ذلك. انظر: طبقات ابن سعد (5145/5 و١571))‏ سير أعلام 
النبلاء .)١١/5(‏ 

)١5311/7( رواه مسلم: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا‎ )١( 


برقم (لالىمه١).‏ 


ا 


عثل» يدا بيد» فمن زاد أو استزاد فقد أربى؛ الآحذ والمعطى فيه سوا 


الباب الأول: الفصل الأول ١٠6‏ 


تت عن أ 000 : أن رسول لله 2 قال: #الذهب بالذهب» 


0 
وجه الدلالة: فهذان الحديئان نص ف منع التفاضل في الصنف الواحد من 
هذه الأعيان7"»: ولأن النبي وليِدٌ نص على أن من زاد أو استزاد فقد أربى أي فعل 


الرباء يعين الربا المنهي عنهء لأن لفظ الربا إذا أطلق في الشرع فظاهره الزيادة 


الممنوعة» ولذا قال تعالى «إواحل الهاليم حرملا والبيع لا يخلو من الزيادة في 
الأغلب؛ ولكن لفظ الربا يختص بالممنوع20. 


)١(‏ وهو سعد بن مالك بن سنان بن تعلبة ... الأنصاري الخررجيء الإمام الجاهد» مف 
المدينق» استصغر يوم أحده ثم كان أول مشاهده المتندق» وشهد بيعة الرضوان» وكان من 
نحباء الصحابة وفضلائهم وفقهائهم امحتهدين. مات َه سنة أربع وسبعين. انظر: سير 
أعلام النبلاء »)١7١-72/5(‏ البداية والنهاية (4/9). 

(؟) رواه مسلم: كتاب المساقاة: باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا )١711/7(‏ 
برقم .)١65485(‏ 

(") بداية المجتهد .)١١9/59(‏ 

(49) انظر: المبسوط .)01١/١7(‏ المعونة (9405/1 ل لاهقع. الأم (4/78 0١‏ الكافي 
5ه لامع وغير ذلك. 
وقد وردت أحاديث كثيرة تدل على منع التفاضل في الصنف الواحد من هذه الأعيان» قال 
الطحاوي: ”فكان ذلك ربا -ربا الفضل- حرم بالسنة وتواترت به الآثار عن رسول الله يله حى 
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واختلفوا في حكم جريان الزيادة في غير هذه الأصناف الربوية 
الستة إلى قولين: 

القول الأول: تحرى أحكام الزيادة في غير هذه الأصناف الربوية 
الستة, 

وبه قال جماهير الفقهاء من الحنفية7'؟ والمالكية”2 والشافعية9) 
و و 

القول الثابئ: عدم جريان أحكام الزيادة ف غير هذه الأصناف 
الربوية الستة. 


قامت يما الحجة؟ شرح معان الآثار (50/5)» وقال السرعسي: ”وهذا حديث ‏ أي حديث 
أي سعيد ‏ مشهور تلقته العلماء ر“مهم الله تعالى بالقبول والعمل به لشهرته» المبسوط 
»)٠٠١/17(‏ وانظر: أحكام القرآن للجصاص (١/055)؛‏ تكملة المجموع .)45/١١(‏ 

.)١717/5( البحر الرائق‎ »)١85/0( بدائع الصنائع‎ »)١١/1١( المبسوط‎ )١( 

.)١917/5( المعونة (4617/1)» عقد الجواهر الثمينة (؟/707)» مواهب الحخليل‎ )١( 

(5) الأم (0/ه؟)» العزيز (77/4)» الروضة (45/7). 

(؛) الكافي (1/6ه)» الفروع »)١4/5(‏ الإنصاف .)١1/50(‏ 
واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة؛ وعلة الأعيان الأريعة واحدة» ثم 
اختلفوا في علة كل واحد منهما. انظر: المراجع السابقة قي كل مذهب. 


الباب الأول: الفصل الأول ىو 


وبه قال الظاهرية وبعض أهل الغلم !> 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 
١‏ قوله تعالى ورم الربوا». 
وجه الدلالة: يقتضى تحرعم كل زيادة» إذ الربا في اللغة الزيادة إلا 
ما أجمع على م تخصيصه”" . 1 
طُُ 0-57 إفع 
#الطعام بالطعام مثلا عمثل»» .٠‏ 
وجه الدلالة: أن الطعام اسم لكل مطعوم من بر وغيره في اللغة 
0١‏ الملى (58/48:). 
وقد رجحم هذا القول من أهل العلم ابن عقيل من الحنابلة» كما في الإنصاف 
))١7/0(‏ وأعلام الموقعين (4/1 ))2٠١‏ وانختاره الصنعاني ف سبل السلام (58/7). 
كما أنه حكي هذا القول عن قتادة وبعض التابعين» ول أحد -فيما اطلعت عليه- 
ذلك متك والله أعلم 
(؟) انظر: المعونة (؟/9010)» الحاوي (81/0) المغي (514/5). 5 
وتأخرت هجرته إلى للدينة. انظر: نيب الكمال (4/94 71ل5 081 الإصابة (48/5 584 4). 
(4) رواه مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا مثل (5/1 )١5١‏ برقم .)١591(‏ 
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والشرع©. 

واعترض عليه: بأنه وإن كان عاماء فمخصوص ببيان النبي 2 
الربااق الأحباى السيقو, 

وأجيب عنه: بأن بيان بعض ما يتناوله العموم؛ لا يكون تخصيصا 
ا 

كتمعن ابن اعرد روطي الله عنيرا فال ارم 1 1ن 
تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» ولا الصاع بالصاعين» 
فإن أحاف عليكم الرّماء: هو الريا...0©, 

وجه الدلالة: قوله ”ولا الصاع بالصاعين» فلم يرد به البي وفٌْ عين 
الصاع, وإِنّما أراد به ما يدحل تحت الصاعء كما يقال: خحذ هذا الصاع أي 


ما فيه») ووهبت لفلان صاعا: أي من الطعام”؟. 


)١(‏ انظر: فتح القدير (0/7)» المعونة (؟/8019)» التهذيب (/5837)» نيل الأوطار 
(ه/هة0). 

(؟) الحاري .)81١/0(‏ المجموع (1914/5) نقله عن بعض الشافعية. 

() الحاوي (5/١8).؛‏ المجموع (55915/9). 

(4) رواه أحمد (؟/5١٠0»‏ وضعف إسناده أحمد شاكر في تعليقه على السندء لضعف أي جناب 
الكلبي (85/5؟) برقم (088). وقال ابن حجر: ”بو جناب يحي بن أبي حيه الكلبي» ضعفوه 
لكثرة تدليسه» تقريب التهذيب (ص 22١5‏ وانظر: هَذِيبٍ التهذيب (750/4لب١701).‏ 

(5) انظر؛ المبسوط .)١١7/1١5(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول ١‏ 


الله ع استعمل راود على 0 » فجاءهم بتمر .0 فقال: أكل 
تمر نخيبر هكذا؟ فمال: إِنّا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. 
0006 5 50 0 1 5 : 
فقال: لا تفعل» بع الجمع 2( بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. وقال ف 
الميزان مثل ذلك)90/. 

وجه الدلالة: إن الحديث حجة في جريان الربا في الموزونات كلها 
لأن قوله ('ق الميزان؟ أي ف الموروثة .ورلا فنفس'الميدان ليست :من أموال 


الا + 


.)0757/4( والرحل: هو سواد بن غزية الأنصاري 5ه. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) الموضع المشهورء الذي غزاه البي كد يقع على ثمانية برد من المدينة من جهة 
الشام. انظر: معجم البلدان »)5١5/5(‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع 
.)455/1١‏ 

(©) الجنيب: بفتح اليم وكسر النون: نوع من التمر من أعلاه. شرح مسلم 
لت 

(4) الجمع: بفتح الحيم وإسكان الميم: وهو تمر ردىء. شرح مسلم .)51/١١(‏ 

(5) رواه البخاري: كتاب الوكالة: باب الوكالة في الصرف والميزان (808/5) برقم 
:)5١180(‏ ومسلم: كتاب المساقاة: باب بيع الطعام مثلا .عثل )١575/5(‏ برقم 
.)١5559‏ 

() انظر: نيل الأوطار .)١95/0(‏ 
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واعترض عليه: بأن قوله ني الميزان» ليس من كلام رسول الله و (. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

0. قوله تعالى الإوقد فصل لكمْمَا حرم لكان اضطر رتم4‎ #١ 

وجه الدلالة: أن كل ما فصله سبحانه وتعالى ف كتابه» أو على 
لسان رسوله يِه من الربا أو من المحرم فهو حرام ورباء وما لم يفصّل لنا 
تحرعه فهو حلال7". 

اعت أن" الربا من أكين الكبافره :وال يتوعف الله ألخدة باللخرب علق 
معصية إلا صاحب الرباء فلوترك هذا الربا المتوعد عليه يمذا الوعيد الشديد 


0 


فيو يي لكات خالنا لقوله وقد فصل لَكمْ ما ةلقد 


نم4 ولأنه و لا يجوز له كتمان البيان©. 


)١(‏ المحلى (487/8): وذكر البيهقي أنه من قول أبي سعيد كما في السنن الكيرى 
(18/5) وأقره الزيلعي في نصب الراية (757/5): وأما النووي فد جزم أنه من قول 
النبي يَلِ. شرح مسلم :)51/1١(‏ وقال محمد الأمين الشنقيطي: ” وأما وقفه على 
أبي سعيد حلاف الظاهر . أضواء البيان (191//1). 

(؟) الأنعام .)١1١9(‏ 

(؟) انظر: المحلى (178/4). 

(4) انظر: المحلى (458/8). 


الباب الأول: القصل الأول هاه 


واعترض على هذين الدليلين: بأن بيان الشيء بالتحريم والتحليل 
وتفصيله مما قد يخفى فهمّه من نصوص” الكتاب والسنة» فإن دلالة 
النصوص قد تكون بطريق النصُ والتصريح؛ وقد تكون بطريق العموم 
والشمول.» وقل تكون دلالته بطريق الفحوى والتنبيهى وقد تكون دلالته 
بطريق مفهوم المحالفة) وقل تكون دلالته من ياب القياس» فإذا نص 
الشارع على حكم ف شيء لمعي من المعاني» وكان ذلك المعيى موجودا 
في غيره» فإه يتَعدّى الحكم إلى كل ما وجد في ذلك المعئ عند جمهور 
العلماء» وهو من باب العدل والميزان الذي أنزله الله» وأمر بالاعتبار به» فهذا 
كله ثما يعرف به دلالة النصوص على التحليل والتحر»7". 

"ب بناء على قولحم بنفي القياس. 

واعترض عليه: بأن القياس حجة شرعية”"»: ولأن إلحاق الربويات 
القياس, فلا ينبغي التنازع فيه لأنّه من باب السمء”©. 

#4 لعدم وجود علة منصوصة ف ذلكء» ولذلك احتلفوا فيها 
احتلافا كثيراء والعلل الي ذكروها ضغي 
(1) جامع العلوم والحكم .)١59-١514/5(‏ 
)١(‏ انظر: المبسوط .)١١1/1(‏ المغئ (1/5 0). 


فه بداية النمحتهد ))4/١(‏ وانظر: نيل الأوطار (ه/90١).‏ 
(4) انظر: أعلام الموقعين (4/5 ١٠)؛‏ سبل السلام (58/9). 
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حلال عرض الأقوال مع نت الاعتراضات عليها: نحجد أن 
ما استدل به أصحاب القول الثاي» بأن ما لم يبين الله ورسوله أنه حرام 
أو لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال غير صحيح على الإطلاقء لأن الأصل 
تحريم كل زيادة خالية من عوضء لقوله تعالى وّحرَماليوا: ولأن الشارع 
يحرم الشيء مع التنبيه إلى ما هو مثله» فالشريعة لذ مك أن تقرف بين 
متمائلين» لأنها محكمة من لدن حكيم خبير» وقد نص الشارع على البر 
وهو أعلى المطعومات» ونص على الملح وهو أدن المطعومات؛ فكان ذلك 
شه قينها عن" أن نهنا ينين" لدور درا نجوه ان لكل رذ بزرة «النض معان 
الأعلى والأدن كان أوكد تنبيها على مابينهما وأقوى شاهد في لحوقه 
بأحدهم]0 , 

وأمًا قوهم: بأنّه لا توحد علة منصوصة في ذلك» ولذلك كثر 
الخلاف فيها. 

فالجواب: أن العلماء احتهدوا ف إيجاد العلة» وكل قول استند في علته 
إلى دليل» ودعوى كثرة الخلاف فيها لا يلزم منه ترك جميع هذه الأقوال 
والإعراض عنهاء والاقتصار على الوارد» وكم من مسألة فقهية كثر الخلاف 
فيها إلى أقوال أكثر من مسألتنا هذه؛ ول يقل أحد من العلماء بأن ندع هذه 


.)87/9( انظر: الحاوي‎ )١( 


المسألة و نقتصر على النص الواضح فقط» لا سيما ف باب المعاملات» بل 
مازال العلماء إلى يومنا هذا يجتهدون في إيجاد الراجح من هذه الأقوال بحسب 
ما يظهر لهم من قواعد الشريعة وأدلتها. والله أعلم 

ثم إن القول بالاقتصار على الوارد في النص» جمود على حرفية 
النص» ونظرة ظاهرية بعيدة عن روح الشريعة الإسلامية ومقاصدهاء 
إذ كل تشريع جاء في معاملات الناس لابد أن يكون له حكمة ومععى 
يتصل بالتعامل» لأن تشريعات الله وأساسها على الحكم ومصالح العباد 
المعاش والمعاد» فحيث تحققت تلك الحكمة وذلك المعئ فالحديث 
يتجه إليه. 

ومن قواعد الشريعة إعطاء النظير حكم نظيره؛ وإلحاق الشيء 
عثلهء لأا مرقة أن هق عن" شىء لمقييدة: فيه م تبي ينا آخر 
مكدملة على تللق المفسيدة أو غ20 


.)34 انظر: الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
قلت: ومن هنا شدّد علماء الإسلام على الظاهرية وأنكروا عليهم حى ذهب بعضهم إلى‎ 
عدم الإعتداد بقولهم جملة وتفصيلاء وبعضهم لا يعتد بخلافهم لاسيما ف مسائلهم الشاذة‎ 
الى تفردوا بما كمسألتنا هذه؛ قال الإمام ابن الصلاح: ” ... قوله -أي داود- لا ربا إلا‎ 
ف الستة امخصوص عليهاء فخلافه في هذا أو نحوه غير معتدٌ به» أنه مب على ما يقطع‎ 
يبطلانه -أي عدم قولهم بالقياس-»" وأقره العلامة الذهبي. انظر: سير أعلام النبلاء‎ 


وما ). 
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الترجيح: الذي يترجح -ف نظري والله أعلم- هو القول الأول 
وهو جريان الزيادة في غير الأصناف الربوية الستة إذا كانت موافقة لها ف 
العلة. ش 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور التالية: 

١ل‏ قوله يي «الطعام بالطعام مثلا يمثل» وف رواية”وكذلك 
الميزان» مما يوحي ويشعر بأن ذكر الأصنئاف الستة ليس مقصودا بما 
لين 

١ل‏ ولأن الدقيق يجري فيه حكم الربا بالاتفاق» ولا يصدق عليه 
اسم شيء من تلك الأصناف المذكورة في الحديث”", 

عاب عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله وو «نمى عن 
المزابنة))20, 


.)59/4/4( المفهم‎ )1١( 
البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الزبيب والطعام بالطعام (؟/750) برقم‎ هحرخأ)١(‎ 
ومسلم: كتاب البيوع: ياب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا‎ »)507( 
والمزابنة جاء تفسيرها في آخر الحديث 7والمزابنة: بيع‎ »)١51437( برقم‎ )١171/( 


الشمر بالتمر كيلاء وبيع الزبيب بالكرم كيلا". 


الباب الأول: الفصل الأول 237 


وجه الدلالة: نص الحديث صراحة على تحريم بيع العنب على 
رؤوس الأشجار خرصا بزبيب كيلاء وفهمنا هذا النهي أنه لا معئى هذا 
التحريم إلا عدم معلومية التماثل البدلين» فدل الحديث على عدم جواز بيع 
الزبيب بالزبيب إلا متمائلا وهو زائد على الأصناف الستة» وكذلك 
العما رالا ع 

4س ولقول عمر ده : ”7... ثلاث وددت أن كول الله 2 
يفارقنا حي يعهد إلينا عهدا: الجدّء والكلالة» وأبواب من أبواب 
اللواي 0 

وليس اراد أن البي يع توفي قبل أن يفسر الربا ولا آية الربا ولا 
بين المراد يماء وإنما أراد ‏ والله أعلم ‏ أنه لم يعم جميع وجوه الربا 
بالنص عليها للعلم الحاصل أنه و قد نص على كثير منهاء من ذلك 


.)5١ الربا وأضراره على امجتمع الإنساي (ص‎ )١( 

(؟) أخرحه البخاري: كتاب الأشربة: باب ما جاء ف أن الخمر ما حامر العقل من 
الشراب (7/6؟1١5؟)‏ برقم (0737/055)) ومسلم: كتاب التفسير: باب في 
نزول تحرع الخمر )١577/5(‏ برقم (7075). 
والحد: المراد قدر ما يرث. فتح الباري »)07/١١(‏ والكلالة: أن يموت الرجل ولا 
يدع والدا ولا ولدا يرثانه. النهاية .)١5917/4(‏ 
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تحريعه لي التفاضل بين الذهبين والورقين» وهيه عن بيع وسلف» وعن 
بيعتين في 00 

ه قوله يلو «فإذا احتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتي)) 
إشارة إلى ما ذكره في الحديث من الأصنافء ويلحق بما ما في معناهاء 
وينضاف إلى كل نوع منها ما ف معناه» وما يقاربه”". 

كندبولآن لخديف .قل «الرنارمقة أشياو )© بولكن اذك كم 
الربا في الأشياء الستة فالاشتغال بالتعليل لا يؤدى إلى إبطال المنصوص عليه؛ 
وقائدة 'تقصييصض :هذه الأخياو هال كر أنرعافة المعاملات يوعد عاك 04 


ال ولأنها موافقة لما بالعلة. 


(1) اللقدمات (17/5) وقال: ” والله عزوجل ل أراد أن يمتحن عباده وييتليهم فرق بين طرق العلمه 
فجعل منه ظاهرا جليا وباطنا خفيا ليعلم الباطن الخفي بالاجتهاد والنظر من الظاهر الحلي فيرع 
بذلك الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درججات » ا.ه وقال ابن حجر: ” وما تمى ذلك لأنه أبعد 
من محذور الإحتهاد وهو الخطأ فيه» فتبت على تقدير وقوعه؛ ولو كان مأجورا عليه فإنه يفوته 
بذلك الأجر الثاي» والعمل بالنص إصابة محضة. وقال: ويدل على أنه كان عنده نص ف بعض 
من أبواب الربا أي ربا الفضل لا النساء لأنه متفق عليه بين الصححابة ‏ دون بعضء فلهنا مى 
معرفة البقية ‏ فتح الباري .)07/٠١(‏ 

(؟) للفهم (غ/175). 

(؟) المبسوط :))١١5/15(‏ وانظر: فتح القدير (0/97). 


الباب الأول: الفصل الأول /اذو 


الملبحث السادس: حكم منع الزيادة على سعر السوق 

وصورقا: إذا ألزم ولي الأمر أو نائبه أهل السوق بثمن معين لا 
يتبايعون إلا به» ويمنعون من الزيادة عليه» فما الحكم إذا زادوا على 
ذلك0"م 

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز لولي الأمر أو نائبه أن يقول لأهل 
السوق: لا تبيعوا إلا بكذا وكذا ربحتم أو حسرتم من غير أن ينظر إلى ما 
يشترون به» ولا أن يقول لمم فيما قد اشتروه لا تبيعوه إلا بكذا وكذا ثما 
موستل لمن للع اقرؤهابه أو أقل 23 

كما اتفقوا على عدم جواز منع الزيادة على سعر السوق لغير 


)1١١‏ هذه المسألة يذكرها الفقهاء ضمن مباحث التسعير» وهي من أكير مباحته» 
والتسعير لغة: تقدير السعر. واصطلاحا: إلزام ولي الأمر أو نوابه أهل السوق بتحديد 
أسعار الحاحيات» بلا زيادة عليها ولا نقصان. انظر: لسان العرب (9/ه١١5)»‏ 
المنتقى .)١8/0(‏ المصباح المنير »)777/١(‏ المطلع (ص 2»)55١‏ نيل الأوطار 
(560/5): معجم المصطلحات (ص »)١١5‏ مجحلة البحرث الإسلامية: العدد 
السادس: من أبحاث هيئة كبار العلماء (ص 4 5)» يحلة البحوث الإسلامية: العدد 
الرابع: التسعير في نظر الشريعة الإسلامية: بحث كتبه د/ محمد بن أحمد الصالح 
(ص 8؟3). 

(1) البيان والتحصيل (9/؟١ 5 6)©5١4‏ وأقره ابن القيم في الطرق الحكمية 


.)١58 (ص‎ 
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مصلحة”". 

واخعلفوا في حكم منع الزيادة على سعر السوق إذا كانت هناك 
مصلحة إلى قولين؟ 

القول الأول: لا يجوز منع الزيادة على سعر السوق مطلقا. 


وبه قال أب و تع 0 ومالك في رواية0", وهو المذهب عند 


)١(‏ انظر: الإفصاح (03705/1» البناية (54/9”*) نقلا عن الكاكي. 
وقد اشتهر عن الإمام مالك في رواية عنه أنه يجيز التسعير مطلقاء مستندين في ذلك ما رواه 
أشهب عنه» وعند الرجحوع إلى أصل الرواية وفهمها عند علماء للذهب يتبين لي أن ذلك مقيد 
بالمصلحة كما ذكر ابن رشد إثر ذكره هذه الرواية»؛ وكذلك الباجي وزاد على ذلك فقال: ” ولا 
يجبرون على التسعير ولكن عن رضى وعلى هنا أجازه من أجازه © انظر: البيان والتحصيل 
(814/9)؛ المنتقى .)١15  ١8/5(‏ العيار المعرب (57/5). وكذا يتبين أن الفقهاء متفقون 
على عدم جواز التسعير لغير معسلحة. وانظر: بحلة البحوث الإسلامية: العدد الرابع والأربعون: 
التسعير ف الفقه الإسلامي: بحث للأستاذ محمد عودة سلمان (ص 5779ل 0741). 

)١(‏ موطأ الإمام مالك -رواية محمد بن الحسن الشيباني- (ص 175)؛ مختصر القدوري 
مع اللباب (167/4)؛ بدائع الصنائع .)١19/9(‏ ومحمد هو أبو عبد الله محمد 
بن الحسن بن فرقد» الشيباني مولاهم الكوقي» صاحب أبي حنيفة» وإمام أهل الرأي» 
قيل للإمام أحمد: من أين لك هذه المسائل الدّقاق ؟ قال: ” من كتب محمد بن 
الحسن»). مات رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة بالري» وهو ابن ثمان وخمسين سنة. 
انظر: تاريخ بغداد (181111/7)» سير أعلام النبلاء .)١55--١1514/9(‏ 

(©) التفريع »)١78/5(‏ التلقين (ص 286 المنتقى (18/0). 


الباب الأول: الفصل الأول 1١14‏ 


العنافعية "© واطنابلة" . 
القول الثابي: يجوز منع الزيادة على سعر السوق إذا كانت هناك 
مصلحة. 
وبه قال متأحرو الحنفية؟ وقيّدوا ذلك: فيما إذا تعدى التجار عن القيمة 
تعديا فاحشا(©» و الإمام مالك في رواية”»؛ ووجه ضعيف عند الشافعية) 
وقيّدوا ذلك: في حالة الغلاء» وبعض الحنابلة منهم شيخي الإسلام ابن تيمية 


وابن القيم رحمهما الله" وقيّدوا ذلك: فيما إذا تضمن العدل بين الناس. 


)١(‏ مختصر المزني (ص ؟5١٠)؛‏ الوحيز .)١54/1(‏ المهذب »)١45/9(‏ التهذيب 
(84/9ه) العزيز (117/5)» الروضة (9/9/)؛ فاية اتاج (4055/9). م 

)١(‏ الكافي »)41١/5(‏ الفروع (01/4).: الإنصاف (958/4) المبدع (4/ا4)» 
مطالب أولي النهى (77/5): كشاف القناع .)١75/9(‏ 

(©) الهداية للمرغينان (47/5)» البحر الرائق (7570/8)» البناية (5948/9 -86.0)» 
الاختيار »)١71/4(‏ حاشية ابن عابدين (599/51). 

(4) وضابط ذلك: هو البيع بضعف القيمة. انظر: تببين الحقائق (58/5) البناية (590/5)؛ 
حاشية ابن عابدين )1٠0/5(‏ 

(ه) الكافي لابن عبد البر (؟/007/70» المنتقى »)١8/5(‏ البيان والتحصيل ))51١5/9(‏ 
التاج والإإكليل (554/7) المعيار المعرب (57/9). 

() التهذيب (84/9ه6)» العزيز 2»)١57/4(‏ الروضة (0/9/8)» تكملة المجموع 
طط/ةة). 

() مجموع الفتاوى (1/7/18و917)» الطرق الحكمية (ص .)5١©‏ 
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الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ قوله تعالى لزاه الذن وا ! ناكا ولك كم بلاطل أن كن 
رحن راض ملك" 

وجه الدلالة: تفيد الآية إطلاق الحرية للبائع» والتسعير حجر عليه 
وإلزام له بصفة معينة» إذ قد لا يكون راضيا به فيكون كالأكل 
بالباطل9؟. 

واعترض عليه: بأن التسعير لا يناق الآية» لأن التسعير إجبار التجار 
على بيع السلع بسعر مثلها؛ وليس فيه أكل أموال الناس بالباطل0". 

"ل ولقوله وي لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه»2». 


.)١5( النساء‎ )١( 

.)5 5١ المحلى (51/9) التسعير ف نظر الشريعة الإسلامية (ص‎ .)١75/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

5 االسعير ل رظن الحويية الانبلاقية رضن 11 1+ 

(4) رواه أحمد (5/؟7) عن عم أبي حرة الرقاشي» والبيهقي: كتاب الغصب: باب من غصب لوحا 
فأدخله ف سفينة أو بئ عليه جدار »)٠٠١/5(‏ والدارقطيئ: كتاب البيوع (5/؟) برقم (95)؛ 
والحديث صححه الألباني .ممجموع طرقه وجوّد الزيلعي إسناد بعض طرقه. انظر: الإرواء 
(51851175/0) برقم (455 ١)؛‏ نصب الراية »)١53/4(‏ التلخخيص الخبير (5ره 54 4). 


الباب الأول: الفصل الأول ١‏ 


وجه الدلالة: دل الحديث على حرمة مال المسلم قليلا كان أو كثيراء 
ومنع الزيادة على سعر السوق إجبار الناس على بيع بغير ما تطيب به 
أنفسهم؛ فدل على عدم جوار ذلك20, 
واعترض عليه: أن هذا عام وقد حص بأشياء كأخذ الزكاة كرها 
وكالشفعة”© وإطعام المضطر وغير ذلك» ومنع الزيادة على سعر السوق 
مصلحة عامة» فافتقاد طيب النفس لا يؤثر”". 
#نبعق أنس وقد .قال (غلة السعر :على عد زسول الل عه 
فقالوا + يارسؤل الله سكر نا فقال: ”تإن الله هو المسي 3*3 القابضن الباسط 
الرّزاق» وإن لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم يطلبئ .بمظلمة في 
)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (159/9). المنتقى ))١8/0(‏ مختصر المزني (ص ”١٠)؛‏ 
الحاوي (5/0 ١‏ 5). 
(؟) سيأ تعريفها ف (ص 580 ). 
(؟) انظر: سبل السلام (51/7): حكم التسعير في نظر الشريعة الإسلامية (ص .)١١8‏ 
1 (4) هو أبو مزه أنس بن مالك بن النَضر بن ضمضم 2 بن عدي» الأنصاري ا خزر بحي 
النجّاري المدنى» الإمام المفى المقرىء المْحدّث» راوية الإسلام» نخادم رسول الله وله 
وقرابته من النساء» وتلميذه وتبعه. مات َه سنة ثلاث وتسعين» وهو ابن مئة وثلاث 
سنين» وقيل غير ذلك» وكان آخر من مات من أصحاب الني يله بالبصرة. انظر: 
طبقات ابن سعد :)١1/1(‏ سير أعلام النبلاء (0/9 9 ١”‏ 5). 
(5) أي أنه هو الذى يرحص الأشياء ويغليهاء فلا اعتراض لأحد عليه. انظر: النهاية 


.) 54/١ 
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دم ولا مال200, 
وجه الدلالة: دل الحديث على عدم جواز التسعير من وجهين: 
الوجه الأول: أنه يلِدِ لم يسعّرء وقد سألوه عن ذلكء» ولو جاز لأجابهم 
كين 
الوجه الثاي: أنه ويم علل بكونه مظلمة» والظلم حرام”". 
واعترض عليه من ثلاثة وجوه: ٠‏ 
الوجه الأول: 3 الحديث لا يدل على عدم التسعير مطلقاء لأن 
امتناعه وو عن التسعير محمول على حالة خاصة وهي أن التجار في ذلك 
الوقت كانوا أهل تقوى وصلاح؛ وكانوا يبيعون بأسعار مناسبة» والغلاء 


)١(‏ أخرجه الترمذي بهذا اللفظ: كتاب البيوع: باب ما جاء في التسعير (505/9) برقم 
)١5١4(‏ وقال: #حسن صحيح“؛ وأبوداود: كتاب الإحارة: باب في التسعير ” 
(/71) برقم (2)7461 وابن ماجه: كتاب التجارات: باب من كره أن يسعر 
(/77) برقم (35700)» والحديث صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه )١14/1(‏ 
برقم (114107)» وقال الحافظ: (إسناده على شرط مسلم». التلخيص الخبير 4/5 »)١‏ 
والحديث رواه أبوداود (7/1/7) من حديث أبي هريرة. قال الحافظ: ” وإسناده 
حسن»» ورواه ابن ماجه (7/8”*) من حديث أبي سعيد. قال الحافظ: (إسناده حسن». 
انظر: التلخيص الحبير (*/4 ١)؛‏ نصب الراية (7505/4--1537). 

)١(‏ المغت (7/7١75)؛‏ وانظر: البحر الرائق (5571/8). المعونة ))٠١*4/5(‏ الحاري 
(ه/ىت ١:‏ 4). 

(1) نفس المراجع السابقة. 


الباب الأول: الفصل الأول 5-5-5 


في ذلك الوقت لم يكن يرحع إلى جشع التجار» وإنما كان ناتمحا عن قلة 
السلع المعروضة: وكثرة الطلب عليها””. 

الوجه الثابي: قوله وه ”وإن لأرجو أن ألقى ربى وليس أحد منكم 
يطلبيئ .عظلمة) دليل صريح على أن علة ما قرره في أمر التسعير هو مراعاة أن 
لا يظلم أحدا من الناس؛ سواء كان بائعا أو مشترياء وهو يكون بالمحافظة على 
ميزان العدالة بينهم؛ ولا ريب لو رأى #فْنٌّ من الباعة ميلا إلى هذا الظلم لأخذ 
على أيديهم وألزمهم بحدّ لا يزيدون عليه!". 

الوجه الثالث: ولعدم وجود الحاجة الداعية إلى التسعير””. 


5 عن عمر نه : ”أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة”"؟ بسوق المصا 


)١(‏ التسعير ف نظر الشريعة الإسلامية (ص 557)» وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
”ومن منع التسعير مطلقا محتجا ‏ يمذا الحديث ‏ فقد غلط: فإن هذه قضية معينة 
ليست لفظا عاماء وليس فيها أن أحدا... طلب ف ذلك أكثر من عوض المثل... 
مجموع الفتاوى (49/548). 

.)05 محلة البحوث الإسلامية: العدد السادس (ص‎ )١( 

(5) التسعير ف نظر الشريعة الإسلامية (ص 5145). 

(4) هو عمرو بن عمير سلمة؛ اللخمي المكي؛ حليف بن أسد بن عبد العرّى بن قصي» 
من مشاهير المهاحرين» شهد بدرا والمشاهد» وكان أحد فرسان قريش ف الجاهلية 
وشعرائها. توف ذه سنة ثلاثين في حلافة عتمان وله خمس وستون سنة. انظر: سير 


أعلام النبلاء (؟/40-47)) الإصابة (؟/1937). 
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2 000 


وبين يديه غرارتان(© فيهما زبيب فسأله عن سعرهما فسعر له مدين”' 
لكل درهم فقال له عمر: قد حدثت بعير مقبلة من الطائف”" تحمل 
زبيبا وهم يعتبرون بسعرك فإما أن ترفع في السعر وإما أن تدحل زبيبك 
البيت فتبيعه كيف شعتء فلما رجع عمر حاسب نفسه ثم أتى حاطبا ف 
داره فقال له: إن الذي قلت ليس بعزيمة ميئ ولا قضاء إنما هو شيء 
أردت به الخير لأهل البلد فحيث شكت فبع وكيف شكت فبع 06). 


)١(‏ مفردها غرارة بكسر الغين وهي: وعاء من الخيش ونحوه يوضع فيه القمح ونحوه. جمع 
غرائر. المعجم الوسيط (5144/5). 

(؟) والمد بالضم والتشديد» جمع أمداد» مكيال؛» وهو رطلان عند أهل العراق - 
٠0٠07‏ ليترا - 8١5:88‏ غراما. 
ورطلا وثلثا عند أهل الحجاز - ٠.5817‏ ليترا - 4ه ,غراما. انظر: التعريفات 
الفقهية (ص 5074)» المصباح المنير (0577/7)) معجم لغة الفقهاء (ص .)41١‏ 

(؟) تقع على ظهر حبل غزوان» وما عقبة مسيرة يوم للطالع من مكة» ونصف يوم 
للهابط إلى مكة بمشى فيها ثلاثة أحمال بأحمالاء وتبعد على مكة بالكيلو مترات مائة 
كيلوا تقريبا. انظر: معجم البلدان (8/4)) مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة 
والبقاع (1107/5م). 

(4) رواه البيهقي: كتاب البيوع: باب التسعير (55/5). 
والأثر ضعفه ابن حزم بسبب الإنقطاعء لأنّه من رواية سعيد بن المسيب ولم يسمع من عمر 
إلا نعيه النعمان بن مقرن فقطء وممن نفى سماعه عن عمر مالك وأبو حاتم وغيرهماء 
واعترض عليه بأن سعيد سمع من عمر كما قال أحمد وغيره» وذكر الذهبي وابن حجر 
أسانيد صرح سعيد فيها بالسماع عن عمرء فيحتمل أنه سمع منه هذا. انظر: المحلى 


الباب الأول: الفصل الأول ى,٠١‏ 


وجه الدلالة: إن رجحوع عمر يه عن التسعير بعد ما رأى أنه أخطأء 
واعترف بأن ما قاله لحاطب بالسوق -من الزيادة في السعر- إنما كان 
اجتهادا منه» من أدل دليل على أن التسعير لا يجوز”"". 

واعترض عليه من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أنه لا يسلم صحة الأثر عن عمر #5ه". 

الوجه الثابي: أنه قول الصحابي وليس 0 

الوجه الثالث: وعلى فرض صحته جاء في هذه القصة لعمر 5ه 
ارا 


الوجه الرابع: القصة واردة في البيع بأقل من سعر السوق» وهذه 


(40/9))؛ الجرح والتعديل (11/4)» تذيب الكمال  7+/1١1(‏ 074) تذكرة الحفاظ 
»)0514/١(‏ قذيب التهذيب (4/*؛ ‏ 15 التابعون الثقات لمتكلم في سماعهم من 
الصحابة عمن هم رواية عنهم في الكتب الستة ١1170(‏ ل .)5١17‏ 

.)517/5( التهذيب (85/9ه)» المغي‎ .)0٠١7 مختصر المزئى (ص‎ )١1( 

(1) المحلى (10/9). 

(0) المحلى (50/5). 


6 التسعير في نظر الشريعة الإسلامية (ص 17 5). 
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موضع خلاف» فلا يصلح الاستدلال بالأثر على موضع الخلاف0". 

ه ولأن الإمام مندوب إلى النظر قي مصالح الكافة وليس نظره ف 
مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور الشمن» وإذا تقابل 
الأمران وجب تفريق الفريقين في الاحتهاد لأنفسهم فيجتهد المشتري في 
الاسترخاص ويجتهد البائع في وفور الربح”". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الإمام ليس معنيا برعاية مصلحة فريق من الناس 
وهم التجارء ولكنه معين برعاية مصالح كل الأمة» فليس من العدل 
والإنصاف أن يترك الإمام الفرصة للتجار في الاحتكار واستغلال الناس 
بحجة عدم الحجر عليهم في التصرف ف أموالهم؛ بل من مصلحة المسلمين 
إحبار التجار على البيع بسعر المثل7". 

الوجه الشاي: أن في التسعير أيضا مصلحة للبائع إذا حصر الشراء ف 
أناس محدودين» والمنظور في كلا الحالين هو مصلحة العامة ). 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0 الحاوي (ه/١١5).‏ 

(1) التسعير ف نظر الشريعة الإسلامية (ص 515). 
() المرجع السابق. 


الباب الأول: الفصل الأول 5 


5 التسعير سبب للغلاء: لأنه يقطع الجلب» ونع الناس من البيع 
فيرتفع السعر”". 

واعترض عليه: بأن ولي الأمر يملك من الوسائل ما يحمل به 
الجالبين على القدوم لبيع ما بأيديهم من السلع» ولديه القدرة على 
استخراج السلع من مخابئهاء كما يمكنه أن يقوم هو بالجلب وبيع السلع 
بسعر التكلفة فيحمل بذلك التجار على بيع ما لديهم من البضائع» 
فيقضي بذلك على الاستكان والاستعلكل0, 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن البي وك قال ”من أعتق 


)١(‏ وتوضيحه: لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك؛ لم يقدموا بسلعهم بلدا يكرهون 
على بيعها فيه بغير ما يريدون» ومن عنده البضاعة يمتنع من بيعهاء ويكتمهاء 
ويطلبها أهل الحاجة إليهاء فلا يجدوهًا إلا قليلاء فيرفعون في ثمنها ليصلوا 
إليهاء فتغلوا الأسعار» ويحصل الإضرار بالجانبين» جائب الملآك في منعهم من 
بيع أملاكهم» وجانب المشتري في منعه من الوصول إلى غرضهء فيكون 
ام 
انظر: الحاوي »)8٠١/5(‏ العريز )١717/4(‏ المغئن (7117/5). 

.)١18 التسعير قي نظر الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
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شرك”'' له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوّم عليه قيمة العدل 
فأعطى شركاؤه حصصهم وأعتق عليه العبد. .20060, 
وجه الدلالة: إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه 
بعوض المثل» لمصلحة تكميل العتق» ولم يكن المالك من المطالبة بالزيادة على 
القيمة» فكيف إذا كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظمء وهم إليها أضر؟ 
مثل حاجة المضطر إلى الطعام والشراب واللباس وغير ذلك. 
وهذا الذي أمر به البي وكِْعٌ من تقويم الدميع قيمة المثل: هو حقيقة 
الي 
بالسوق فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد ف السعر وإما أن ترفع من 
مجو 
)١(‏ الشرك في الأصل: مصدر أطلق على متعلقه وهو العبد المشترك. فتح الباري 
(ه/081). 
(؟) أخرجه البخارى: كتاب الشركة: باب الشركة في الرقيق (؟/880) برقم 
(5559))» ومسلم: كتاب العتق: باب الأول )١*9/5(‏ برقم )١501(‏ واللفظ له. 
إفة الطرق الحكمية (ص )5١١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (409//58). 


(5) رواه مالك: كتاب البيوع: باب الحكرة والتربص (191/1) برقم (017) من طريق 
سعيد بن المسيب» وقد تقدم الكلام على حكم روايته عن عمر (ص ١54‏ ). 


الباب الأول: الفصل الأول 25 


وجه الدلالة: أن عمر ضيه خيّر حاطبا بين أن يزيد في السعر وأن 
يرفع من السوق» فدل ذلك على أن لولي الأمر التدحل ف تحديد الأسعار 
لمصلحة التجار» فكيف إذا كانت الحاجة إلى التسعير أشدّ» والمصلحة 
أي 

واعترض عليه: بأنه روى عن عمر أنه حاسب نفسه ثم عاد إلى حاطب 
وتراجحع عما قال ه20 

 "‏ ولأن القول بالتسعير فيه عمل بسد الذرائع”"؛ لأن البيع إذا 
كان هذا السس يكون وشيلة للإاضيران بالغير وذريعة إلى المي 


4 ولأن القول بمنع الزيادة على سعر السوق يحقق مصلحة الأمة 


))5١4/9( وانظر: البيانث والتحصيل‎ »)١414 حكم التسعير في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١1( 
.)737/9( المعيار المعرب‎ 

(1) قد تقدم ذلك وذكر باقي الاعتراضات عند ذكر أدلة القول الأول (ص 118 
كلال. 

(؟) ”وهي عبارة عما أفضت إلى فعل محرم؛ ولو تحردت عن ذلك الإفضاء لم يكن ا 
مفسدةء وهذا قيل: الفعل الذى ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل محرم» الفتاوى 
الكبرى (55/7)» وانظر: أعلام الموقعين 1١8/5(‏ ل .)١١١‏ 

(4) حكم التسعير في الشريعة الإسلامية وص 179 0191). وانظر: الأشياه والنظائر 
لابن نحيم (ص 48077)» البناية (549/5). 
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بإرخحاء الأسعار للناس وحمايتهم من جشع التجار واستغلالهم''". 


الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول بحواز منع الزيادة على 
سعر السوق إذا كانت هناك مصلحة» وذلك بأن تكون هناك حاجة عامة 
لجميع الناس لذلك» وألا يكون الغلاء الموحود في السوق لقلة العرضء أو كثرة 
الطلب» فإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدون ذلك ل يفعل0". 


»)1١8/5( التسعير ف نظر الشريعة الإسلامية (ص 1557)» وانظر: المنتقى‎ )١( 
.)5١؟ الاستذكار (77/50): الطرق الحكمية (ص‎ 

(1) ونظرا لصعوبة الترحيح في هذه المسألة» وكثرة الخلاف فيها مع عموم البلوى بما في 
هذا العصرء أحببت أن أذكر بعض أقوال أهل العلم من المتقدمين المحققين ممن ذهب 
إلى ما رجححته: 
قال العلامة القاضى ابن العربي المالكي: «والحق: التسعير وضبط الأمر على 
قانون لا تكون فيه مظلمة على أحد من الطائفتين: وذلك قانون لا يعرف إلا 
بالضبط للأوقات ومقادير الأحوال وحال الرجال» وما قاله البي كله حق وما 
فعله حكم لكن على قوم صح ثباتهم واستسلموا إلى ريهم» وأما قوم قصدوا أكل 
الناس والتضييق عليهم فباب الله أوسع وحكمه أمضى». عارضة الأحوذي 
(5/غه). 
وقال العلامة الشيخ ابن نحيم: ”تنبيه: يتحمل الضرر الخاص لأحل دفع الضرر 
العام... ومنها: التسعير عند تعدى أرباب الطعام ف بيعه بغين فاحش» الأشباه 


والنظائر (ص 87 ). 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول مع قلة الاعتراضات 
عليه؛ عكس القول الآخر. 

؟ل ولعدم وجود نص صريح ف منع التسعير مطلقا. 

“ل ولأنه سبب لعلاج الإحتكار”'2 المحرم. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومن هنا يتبين أن التسعير منه ما هو ظلم لا يجوزء 
ومنه ما هو عدل جائز. فإذا تضمن ظلم الناس وإكراههم بغير حق على البيع بثمن 
لا يرضونه؛ أو منعهم ما أباحه الله للهم: فهو حرام. وإذا تضمن العدل بين الناس مثل 
إكراههم على ما يجب عليهم من المعاوضة بثمن المثل» ومنعهم مما يحرم عليهم من 
أحذ زيادة على عوض المثل: فهو جائز» بل واحب...») مجموع الفتاوى (075/78). 
وقال الإمام ابن القيم: ” وجماع الأمر: أن مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعير سعر 
عليهم تسعير عدل» لا وكس ولا شططء وإذا اندفعت حاحتهم وقامت مصلحتهم بدونه 
م يفعل؛ وبالله التوفيق » الطرق الحكمية (ص .)5٠١©‏ 

)١(‏ والمراد بالاحتكار عند الفقهاء: شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه 
اتنظار! لغلائه وارتفاع ثمنه. معجم المصطلحات (ص 78)» وانظر: كتاب التعريفات 
(ص »)١١‏ التعريفات الفقهية (ص .)١١7‏ 
وكما أن علة تحرتم الاحتكار هي دفع الضرر والظلم عن عامّة الناس» فكذلك يقاس 
عليه التسعير يجامع علة دفع الضرر والظلم على العباد نتيجة ارتفاع الأسعار بدون 
موجب. وانظر: مجموع الفتاوى (05/18ل77). 
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4 ولما فيه من سد ذرائع الدشع والإستغلال الذي تنشأ عنه 
ه ولقاعدة: دفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما0" , 
5ل ولقاعدة: تقديم المصالح الغالبة -العامة- على المفاسد النادرة 


اللخاصة-7", 


.)15/1( انظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 
.)74/1( (؟) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ 


الملبحث السابع: حكم البيع إذا علق زيادة على شرط 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم البيع إذا علق بشرط 
المطلب الثاني: حكم البيع إذا علق زيادة على شرط 
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المطلب الأول: حكم البيع إذا علق بشرط 
الشروط في البيع على أربعة أقسام: 
القسم الأول: البيع بشرط يقتضيه العقد 
مثاله: كأن يشتري الدار على أن يسكنهاء أو ثوبا على أن يليسه 
أو سيارة على أن يركبهاء أو يشترط البائع غلن المكري: 01 تسلمة 
الفونة أو بيقكر ل الشكري على البائم أن وسلمه مدخو ذللقه 
حكمه: اتفق الفقهاء على صحة هذه الشروط وما شابمها(". 
واستدلوا: بأن العقد يقتضيهما سواء اشترط في العقد أم لم 
يشترط» إلا أن اشتراطها يكون توكيداً لمقتضى العقد”". 
القسم الثابي: البيع بشرط لا يقتضيه العقد ولكنه من مصلحته؛ 
فهذا الشرط له حالتان: 
الحالة الأولى: أن يتضمن التوثيق بالثمن: 
مثاله: أل عر راك حال كيه ار و ون بالشمن 
كله أو بعضه. أو يشترط الشهادة على البيع ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: فتح القدير (4017/5))؛ المجموع (3914/9).؛ المغئ (765/7)) شرح مسلم 
للنرري »)١41/٠١(‏ فتح الباري (571/0). ّْ 
(5) انظر: البدائع زه/كلاله حاشية الدسوقي (99/ه3. الحاوي (51/50) الكاق 


.)ا/١‎ 


الباب الأول: الفصل الأول 57 


حكمها: اتفق الفقهاء على صحة هذه الشروط وما شابمها". 

واستدلوا: بأها مقررة لمقتضى العقد ومؤكدة له. ولا تناق المقصود منه» 
وإنا تؤكد حكمه”". 

الحالة الغانية: أن يتضمن الشرط صفة في المبيع مباحة”". 

فعالة أن يعبر طق القذ أن يكرة سياطا أن عار كر أن 
تكون الدابة سريعة لحري ونحو ذلك. 

حكمها: اتفق الفقهاء على صحة هذه الشروط وما شايمها"». 


)١(‏ انظر: المجموع (754/9) المغئ (0777/7): شرح مسلم ))١47/١١(‏ فتح الباري 
(021/0؟1). 

.)١7/1/ه( انظر: البدائع‎ )١( 

إفة ذق نما إذاكانك السفة غير نباخة شرع كما لو اشترط ف الأمة أن تكون 
وان أز “ل 'الميد أن كوف نما فلا يصح اشتراط هذه الصفات ونحوها لأها 
ممنوعة شرعا. انظر؛ كشاف القناع (79/5). 

(؛) انظر: المجموع (74/9©)) المغني (077/37» القواعد النورانية (ص .)5٠١‏ إلا أن 
الحنفية عندهم: إذا كان الوقوف على الصفة غير متيسر: كأن يبيعه كلبا على أنه 
معلم» أو كبشا على أنه ناطح ونحو ذلك» ففي صحة البيع مع اشتراط ذلك قولان: 
الأول: صحة البيع والشرط كما ذهب إليه جماهير الفقهاء. الثاني: إن ار 
ونحوها تفسد البيع. انظر: المبسوط (50/1)» بدائع الصنائع 2)١759/9(‏ فتح 
القدير (//4017)» الفتاوى الحندية .)١737/8(‏ والراجح ما ذهب إليه الجماهير لما 


ذكرناه من الأدلة. 


م١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ إن هذا شرط يمكن معرفته والاطلاع عليه بسهولة وليس فيه 
0 
؟" أن رغبات الناس تختلف ف اختيار الصفات» فلو لم يصح 
اشتراط ذلك لفاتت الحكمة الي من أجلها شرع البيع”". 
؟ أن هذا شرط من مصلحة العقدء وهو العلم بصفات المبيع الي 
تختلف بما الأغراض”0”". 
4 ولعموم قوله يع «المسلمون على شروطهم" ."9‏ 
القسم الثالث: البيع بشرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة» ويشتمل 
المسألة الأولى: البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع 
أوالمشتري 


المسألة الثانية: البيع بشرط العتق 


09 انظر: بدائع الصنائع (15/5). 

.)9/7/4( انظر: المبدع (01/4).؛ معونة أولي النهى‎ )١( 

(5) انظر: الشرح الصغير (75/5). 

(5) انظر: المبدع (07/4)) والحديث تقدم تخريجه ف (ص 18). 


الباب الأول: الفصل الأول م١‏ 


المسألة الأولى: البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة للبائع أو المشتري 

مغاله: رجل باع دارا على أن يسكنها مدة معلومة ثم يسلمها للمشتري» أو 
دابة على أن يركبها مدة معلومة أو إلى مكان معلوم ثم يسلمها إلى المشتري» أو ثوبا على 
أن يلبسه مدة معلومة؛ أو أرضا على أن يزرعها. ونحو ذلك من للنافع المباحة المعلومة. 

حكمها: احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يصح البيع و لا الشرط مطلقا. 

وبه قال الحنفية2 و هو الصحيح عند الشافعية'". 

القول الثابي: يصح البيع مع الشرط إذا كانت المنفعة يسيرة كأن 
يشترط بيع دار ويشترط سكناها شهراء أو دابة على أن يركبها أياما 
يسيرة كيوم أو يومين. 

وبه قال المالكية7 © . 
)١(‏ المبسوط (7١15/1و8١)»‏ بدائع الصنائع .)١19/5(‏ الهداية للمرغيناني (48/5)) 
البحر الرائق (5/؟4)» الفتاوى الهندية (7/ه١).‏ إلا أن الحنفية قيدوا ذلك فيما لم 
يحر به العرف» فإن جرى به العرف .وفيه منفعة لأحد المتعاقدين مثل اشتراط السلعة 
إلى مترل المشتري» صح ذلك عندهم. انظر: الحداية للمرغيناني (548/7)» البناية 
(5/5؟4) البحر الرائق (37/5)؛ الفتاوى الهندية .)١517/5(‏ 


(؟) المهذب (07/8)» العزيز »)١١8/4(‏ الروضة (94/9)؛ فاية المختاج (74/9). 
(") المدونة (0/4+ 5غ الكاف لابن عبد البر (587/5)). المقدمات (717/5). 


١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثالث: يصح البيع والشرط معاء سواء كانت المنفعة قليلة أم 


وبه قال الشافعية في قول20 وهو المذهب عند الحنابلة”©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
١‏ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده”" أن النبي وفع فى 


.)755/5( المجموع‎ .)011/١( انظر: التهذيب‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (5/ه30)» الكافي (55/1)» الفروع (8/4ه ل 
) الإنصاف (4/54 14 5). 

(؟) وعمرو بن شعيب هو أبو إبراهيم عمرو بن شعيب بن محمد بن صاحب رسول الله 
يله عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي الحجازيء الإمام الحدث 
فقيه أهل الطائف ومحدئهم» توفي رحمه الله سنة ثماى عشرة ومئة. انظر: سير أعلام 
النبلاء (/5 8055 ١)ء‏ لسان الميزان (/87/1). 
وأبوة: شعيب هو شعيب بن محمد بن صايحب رسول الله يلل... » ولعله مات بعد 
الثمانين ف دولة عبد الملك. انظر: سير أعلام النبلاء 2»)١81/©(‏ كذيب التهذيب 
(١؟لهلا١).‏ 
وأمّا جد شعيب: هو صاحب رسول الله يك الصحابي الجليل المعروف» أيو محمد 


عبد الله بن عمرو بن العاص بن وائل... » الإمام العابد. تقدمت ترجمته في (ص 85). 


الباب الأول: الفصل الأول و١‏ 


وجه الدلالة: إن الحديث صريح في النهي عن البيع إذا اقترث معه 
شرط» ومطلق النهي يوجب فساد المنهي عنه". 
واعترض عليه من وجهين: 


قال الإمام البخاري رحمه الله: 7 رأيت أحمد وعليا وإسحاق وأبا عبيد وعامّة 
أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده؛ ما تركه أحد من 
المسلمين» فمن النّاس بعدهم ؟ ». وقد أشبع الحافظ ابن حجر البحث في رواية 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

انظر: الجرح والتعديل (575778/5؟): سير أعلام النبلاء ))١811١55/6(‏ قذيب 
التهذيب (5//ا/ا1؟ 80 1). 

)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط (775/4) برقم (4551)) والحاكم في علوم الحديث (ص 
4؛ وابن حزم ف المحلى »)5١5/8(‏ وابن عبد البر في التمهيد .)١85/51(‏ كلهم من 
طريق أبي حنيفة. قال ابن القطان: علته ضعف أي حنيفة في الحديث. نصب الراية (5 »)١8/‏ 
والحديث استغربه النووي في المجموع (7078/9): وضعفه ابن قدامة وابن تيمية ونقلا عن 
الإمام أحمد: "أنه أنكره». المغ (7751/7)» القواعد النورانية وص »)5١١‏ وقال ابن حجر: 
(لقفي إسناده مقال» وكذا الهيئمي. انظر:فتح الباري (5171/5)؛ مجمع الزوائد (86/5). 
6 عليه ابن حجر أيضا بالاتقطاع في الطالب العالية (407/5) برقم )١459(‏ 
وضعف الحديث أيضا ابن العربي ف عارضة الأحوذي (ه/50؟). 

(١؟)‏ انظر: المبسوط »)0١5/1١7(‏ المهذب (01/7). 


أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة”". 


الوجه الثابي: وعلى تقدير ثبوته» فإن عمومه مخصوص بالإجماع 
بت كينا تقدم قُِ القسم الأول والثاني-» فيحمل على شرط يخالف 
عر 

اعورم ان ا البي وو "أنه غمى عن التنيا»0©. 

وجه الدلالة: دل الحديث على نمي الاستثناء في البيع» والبيع بشرط 
المنفعة استطنا 220 


واعترض عليه: بأنه مقيد برواية ”إلا أن تعلم“” "2 فعلم أن المراد 


؛)5١١ انظر: عارضة الأحوذى (550/0)؛ المغئ (5717/1)» القواعد النورانية (ص‎ )١1( 
.0710/1/0( فتح الباري‎ 

(1) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية (ص 510)) عارضة الأحوذى (550/0)» فتح 
الباري (717/1/0)» نيل الأوطار (175/8). 

(©) أخرحه مسلم: كتاب البيوع: باب النهي عن الحاقلة والمزابنة وبيع الشمرة قبل بدو صلاحها 

.)١1995( برقم‎ )١١6/9( 

(5) التهذيب ١7/989‏ ه). 

(5) أخرجها أبو داود: كتاب البيوع والإجارات: باب ف المخايرة (796/9) برقم 
(05405) والترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء في النهي عن الثنيا (*/585) برقم 
0١550‏ والنسائي: كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حي تعلم (5141/97) برقم 
(4540). والحديث صححه النووي ف شرح مسلم (١٠/1190١)؛‏ وابن حجر ف فتح 


الباري (737/1/5)» والألباني في صحيح سنن النسائي (30/8/5) برقم (4515). 


الباب الأول: الفصل الأول ١‏ 


أن النهي إنما وقع عما كان مجهولا0". 

# ولأن زيادة منفعة مشروطة في البيع تكون رباء لأنها زيادة لا 
يقابلها عوض في عقد البيع'". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

ذ.- حديث جابر ضله: أنه كان يسير على جمل له قد أعياء فمر 
البي ود فضربه» فسار سيرا ليس بسير مثله» ثم قال: بعنيه بأوقيّة 0 


فبعته» فاستثنيت حملانه إلى الى ا 


.)11/5/5( فتح الباري (7071/5)» نيل الأوطار‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع »)١55/5(‏ وانظر: المبسوط .)١8/17(‏ 

() قال ابن الأثير: ”الأوقيّة الى جاء ذكرها في الأحاديث: مبلغها أربعون درهماء وكذلك جاء فيما 
مضى من الزمان» وأما الآن فللناس فيها أوضاع واصطلاح فيما ينهم وتجمع على أراقي» مثل: 
أثْفيّة وأناق» وإن شئت خففت الجمع» جامع الأصول (084/4)» وفي معجم لغة الفقهاء 
زفح وه اسلف معنارشا "قرعا راعذاوق للوزون 0( الأرفة رن غير التعلب والقضة ارهن 
درهما - ١١17‏ غراما. وأوقية الفضة: أربعون درهما ولكن درهم الفضة يساوي ١23170‏ غراماء 
وعلى هذا فأوقية الفضة - 5١١غ.‏ وأوقية الذهب: سبعة مثاقيل ونصف مثقال» وهي تساوي 
٠غ‏ والأوقية اليوم توزن يما الأشياء ويختلف مقدارها باختلاف البلاد. 

(4) أخخرجه البخاري: كتاب الشروط: باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان 
مسمى حاز (558/5) برقم (5559)» ومسلم: كتاب المساقاة: باب بيع البعير 


واستثناء ركوبه )١571/7(‏ برقم (715). 


١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: إن الحديث صريح على جواز مثل هذا الشرطء 
وصحة البيع مع وجوده. إلا أن هذا الشرط يحمل على الزمن اليسير 
والمجنافة القريية” وان من بآب العرية الس 20 

أدلة القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث ما يلي: 

<١‏ حديث جابر د المتقدم ف قصة الحجمل-. 

وجه الدلالة: إن الحديث صريح على جواز مثل هذا الشرط» وصحة 
البيع مع وجوده مطلقا(”. 

واعترض عليه: بأن ما في الحديث لم يكن بيعا مقصوداء وإنما أراد 
البي وله برّه والإحسان إليه بالشمن على وجه لا يستحي من أحذه. بدليل 
الروايات الأخرى الى لا تفيد الاشتراط”). 


وأجيب عنه بجوابين: 


.)١151/15( انظر: المعلم بفوائد مسلم (8/5١؟) المفهم (607/4)» بداية الجتهد‎ )١( 

(؟) بداية المحتهد .)١1501/5(‏ 

(1) انظر: المفهم (5.1/5)؛ مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (5/0١٠4ع.‏ الكافي (75/9)» 

شرح الزركشي (04/4). 

(5) انظر: المبسوط :.)١5/1١7(‏ الحاوي (517/5)» المجموع (2)7207107/5 فتح الباري 
(ه/1لا؟). 


الباب الأول: الفصل الأول س١‏ 


الجواب الأول: إن رواية الاشتراط أكثر وأصح”(". 

الجواب الثابي: إن قوله يَيِةٌ ”بعنيه بأوقيّة: فبعته...» نص في البيع لا 
يقبل التأويل» ورده الجمل عليه كما ف آخر الحديث لا يناقض كون 
الأول بيعاء وليس من وهب ما اشتراه بعد صحة اشترائه رافعا لكونه 
مشتريا له أولاء ولو ارتفع شراؤه وسقط لارتفعت هبته وسقطت”©. 

؟ حديث جابر ذه: أن رسول الله عليه وسلم نمى عن الثنيا إلا 
أن تعلم»". 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الاستثناء من المبيع سواء كان 
منفعة أو غيرها إذا كان معلوما"”. 

عب تعدرية آبن غم رم_اله عدهتها: أن رسول عه 


)١(‏ كما قال البخاري وحققه غير واحد من أهل العلم كالحافظين ابن دقيق العيد وابن 
حجر. انظر: صحيح البخاري (473/5): إحكام الأحكام (175/9)» فتح الباري 
١ه/1لا).‏ 

.)5١8/5( المفهم (4/4 ٠ع المعلم‎ )١( 
وهناك اعتراضات أخرى على هذا الحديث» بعضها بعيدة» وبعضها يوحد فيها شيء‎ 
فتح‎ 2)73١ ل‎ 80/1١1( من التكلف» ولذلك أعرضت عنهاء انظر: شرح مسلم‎ 
الباري (71/1/5) وغيرهما.‎ 

(؟) انظر: الكافي (77/1)» القواعد النورانية (ص 716 و577) المبدع (01/4). 


١44‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

قال ”من باع نخلا قد أبّرت» فثمرتا للبائع إلا أن يشترط المبتاع”"©. 
وجه الدلالة: إن الحديث تضمن شرط لا يقتضيه العقد وقد جوزه 

الشارع؛ فكذلك اشتراط المنفعة7". 

واعترض عليه: بأن هذا ليس باستثناء منفعة» بل هو استثناء جزء 
معلوم من عين المبيع' ". 

4 إن هذا الشرط لا ينائي مقتضى العقد ولا مقصوده؛ ول يشتمل 
على ما حرمه الله فلا وجه لتحريمه. بل الواجب حله لأنه عمل مقصود 
للناس يحتاجون إليه» إذ لولا حاجتهم إليه لما فعلوه0©. 

الترجيح: 

الذي يترجح في -نظري- هو القول بصحة البيع والشرط معاء 
سواء كانت المنفعة قليلة أم كثيرة: لقوة أدلته» وأسباب الترحيح عاق 
ذكرها في آخر مبحث من القسم الرابع. 


.)1١ تقدم تخريحه ف (ص‎ )١( 

(؟) انظر: المجحموع (77/4)» القواعد النورانية (ص ,)١79‏ أعلام الموقعين 
١3/5‏ ؟). 

(©) المجموع (508/9). 

(4) القواعد النورانية (ص 4 ١٠)؛‏ أعلام الموقعين .)7٠٠/6(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول ه4١‏ 


المسألة الثانية: البيع بشرط العتق. 

مثاله أن يبيع عبدا أو أمة بشرط العتق على المشتري. 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن البييع صحيح والشرط لازم. 

وبه قال الحنفية في قول'" والمذهب عند اللمالكية”؟ والصحيح 
المشهون عبق الكتافعية”© وهو المذدهب أيضا عند المنايلة , 


القول الثابي: أن البيع صحيح والشرط باطل. 

واقفو قول غيل الشافعيةة نابل 

القول الغالث: أنه لا يصح بيع ولا شرط. 

وبه قال الحنفية في المشهور”” وهو قول عند الشافعية!. 


.)37/5( البناية (4/57 87)؛ البحر الرائق‎ »)١5/1١7( انظر: المبسوط‎ )١( 

.)81/5( جواهر الأكليل (8107/7)» الخرشي‎ »)7١7/4( المنتقى‎ 4١91/7 المدونة‎ )١( 

(؟) المهذب (1/5ه)» التهذيب (01/5)» الروضة (53/5)) غهاية المحتاج (479//9). 

(4) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (5/9٠3)؛‏ الإنصاف مس المبدع (8/5ه)» 
كشاف القناع (857/5). 

(ه) الحاوي (5310/0)» التهذيب (015/5)» الروضة (79/75)» مغ المحتاج (77/9). 

(5) الفروع (54/4)» الإنصاف (5017/4). 

(7) المبسوط ))١5/1١7(‏ بدائع الصنائع )١5/5(‏ الحداية للمرغيناني (/48)» البحر الرائق 
(37/5) اللباب (17/95). 

() الحاوي »)7١4/5(‏ الروضة (75/7)) فاية المحتاج (455/5). 


١5‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
ات لخديف غائشة زضئ الله عنيا: ('أها أرادث أن تشترئ حارية 
-وهي 0 فتعتقهاء فقال أهلها: تبيعكها على أن ولاءها لنا» فذ كرت 
ذلك لرسول الله يلك. فقال: ”لا يمنعك ذلكء فإنما الولاء لمن أعتق»0". 
وجه الدلالة: أن ابتياع بريرة كان بشرط العتق بدليل اشتراط 
الولاء» فصحح البي يه البيع مع اشتراطه وأبطل أن يكون الولاء إلا 
لمعتقه”", 
انك إن البيع بشرط العتق جائز» وإن كان ذلك الشرط منافيا 
لمقتضى العقد» لتشوف الشارع إلى الحرية). 
)١( '‏ هي مولاة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها» كانت تخدم عائشة قبل أن تشتريها. 
انظر: طبقات ابن سعد (1655/8ل١551))‏ سير أعلام النبلاء (؟//51 15-5 70). 
)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب البيوع: باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل (770/5) برقم 
(5071)؛ ومسلم: كتاب العتق: باب يبان أن الولاء لمن أعتق (51/7 )١١‏ برقم (5 .)19٠١‏ 
(5) المبسوط (١5/1١١)؛‏ عمد الجواهر الثمينة (؟/471))» الحاوي (7114/5)) مسائل . 


الإمام أحمد لابنه عبد الله (905/5). 
(4) انظر: الشرح الصغير (؟/55©)» مغئ المحتاج (؟/737). 


الباب الأول: الفصل الأول باع ١‏ 


أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 

ذل أما الدليل على صحة البيع فلما تقدم من حديث عائشة رضي 
الله عنها في قصة بريرة» حيث أجاز ولق البيع. 

وأمًا الدليل على بطلان الشرط فهو ما جاء ف آخر الحديث نفسه 


أنه يِه قال ”ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 


مائة شرط". 
وجه الدلالة: أن شرط العتق ليس ف كتاب الله فهو باطل0". 
أدلة القول الثالث: 


استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

١‏ حديث -المتقدم- "أنه لِك فمى عن بيع وشرط»". 

وجه الدلالة: أن الحديث صريح ف النهي عن البيع إذا اقترن معه. 
شرطء ومطلق النهي يوحب فساد المنهي عنه'". 

واعترض عليه من وجهين: ١‏ 

الوجه الأول: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة. 


.)١١١/4( انظر: التهذيب (015/59))» العزيز‎ )١( 
.)715/5( الهداية للمرغينان (/48). الحاوي‎ .)١ 5و١‎ 5/١5( (؟) انظر: المبسوط‎ 


١4‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
رعذ لاي وكان اير موقن لا مون اشصرطى ااا 
فيحمل على شرط يخالف الشرع”©. 
؟ ولأنه شرط يناف مقتضى العقد: لأن العقد يقتضي إطلاق 
التصرف في المملوك تحصيلا وتركاء وشرط الإعتاق يقتضى الاستحقاق 
واللروم لا محالة» فلا يلائمه بل يضاده”" . 
واعترض عليه: أن استحداث الملك لا منع من استحقاق العحه 9" , 
العرجيح: 
الذي يترجحح -فْ نظري والله أعلم- القول الأول لصراحة السنة 
بذلك؛ كما أن القول الثالث مخالف للسنة الصحيحة الواردة ف ذلك©). 
القسم الرابع: البيع بشرط مقتضى العقد وليس فيه منفعة لأحد. 
مثاله: أن يشترط في العقد أن لا يبيع المبيع» أو لا يبيعه لغيره» أو 
على أن لا يهبه أو لا يسكن الدار ولا يركب الدابة ونحو ذلك. 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 
)١(‏ وقد تقدم ذلك في (ص .)١59‏ 
(؟) انظر: بدائع الصنائع »)١18/©(‏ الحاوي .)5١14/0(‏ 
(5) الحاوي (ه/4 .)71١‏ 
(5) وسيأن بيان مزيد ذلك في آخر المبحث في القسم الرابع عند ذكر أسباب الترجيح 


.)١157 رص‎ 


الباب الأول: الفصل الأول ١4‏ 


القول الأول: لا يصح البيع ولا الشرط. 

وبه قال الحنفية في قول”/ والمالكية في قول'”! وهو المشهور عند 
العافبية''؟ وقول فك اساي 

القول الثابي: أن البيع صحيح والشرط باطل. 

وبه قال الحنفية في الصحيح من المذهب”' والشافعية في قول 
سق غدض "2 والكشابلة فق مدهي . 

القول الثالث: يصح البيع والشرط معا. 

وبه قال أحمد ف رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه 


)١(‏ المبسوط »)١5/1١7(‏ بدائع الصنائع »)١70/(‏ البحر الرائق (97/5)» حاشية ابن 
عابدين (85/9). 

)١(‏ الكاقي لابن عبد البر (؟/774)» عقد الجواهر الثمينة (5537/1)» التاج والإكليل 
4/59 5). 

الحاوي (0017/0)؛ التهذيب ١6/5(‏ 9)» العزيز »)١1/4(‏ الروضة (5/9/). 

(4) الكاقي (4/5”)» الإنصاف (501/5” ) المبدع (1//4ه). 

(ه) بدائع الصنائع »)١70/0(‏ الهداية للمرغيناني (88/5) البناية (459/9 و471)) 
اللباب (717/9)» الفتاوى الهندية 5/5 .)١7‏ 

(3) المجموع (579/9). 

(7) الفروع (55/5)» الإنصاف (751/4)» المبدع (57/4)» الإقناع (2)81/7 معونة 
أولي النهى (5 /88). 


ه6١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
العلامة ابن القيه”" . 

القول الرابع: أن البيع يفسخ ما دام متمسكا بشرطه. فإن ترك 
الشرط صح. 

ويه قال الكوو. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

ط- حديث عائشة رضي الله عنها السابق -فْ قصة بريرة- 
وفيه أنه يليه قال: ”ما بال رجال يشترطون شروطا ليس في كتاب اللى 
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة 
قري 

وجه الدلالة: أن هذا الشرط ليس ف كتاب الله فيبطل؛ ويبطل البيع 
أيضا0©. 


)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص 5١2)؛‏ القواعد النورانية (ص 7١؟وه5١2)5‏ أعلام 
الموقعين 01/7 9)» قذيب السنئن .)791/1١١/0(‏ 

(؟) الكافي لابن عبد البر (؟7754/5)» المنتقى 5١7/4(‏ -ل5150)) المقدمات (58/5 
و510)؛ الشرح الصغير (77/7)» جواهر الإكليل .)7١107/5(‏ 

(5) انظر: المجموع (50/5/9). 


الباب الأول: الفصل الأول وه6١‏ 


"ل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -المتقدم- أنه وَل: 
ثفى عن بيع وشرط9". 

#ب أن هذا الشرط يخالف مقتضى العقد» لأنه شرط يمنع كمال 
التصرفء فأبطل البيع كما لو شرط أن يسلم بعض المبيع دون بعض”". 

واقفرض عليةة "يانه ى جقائلة الس 7" فقن مقبول” . 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني جما يلي: 

.ل حديث عائشة رضي 7 عنها السابق وفيه أنه يع قال: 
حذيها فأعتقيها واشترطي م الولاء. 

وجه الدلالة: أن البي يك أبطل الشرط؛ ولم يبطل البيع كما دل 
عليه لفظ الحديث”, 

واعترض عليه من أربعة وجوه: 


)١(‏ تقدم تخريحه وبيان وجه الشاهد مع الاعتراضات عليه في (ص )١78‏ » وانظر: المبسوط 
4/15 0 المجموع (9//ال31). 

(؟) المجموع (ؤ/لالاسم» الكاف (78/5). 

(5) المراد بالنص: الآ ذكره لأصحاب القول الثاني» وهو قوله وله #حذيها فأعتقيها 
واشترطي هم الولاء وسيأقٍ بيان وجه الشاهد منه في (ص .)١97‏ 

(4) المغئ (771//5). 

(ه) انظر: المغيئ (3577/5). المبدع (01//5). 


أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الوجه الأول: أن اللام قُُ قوله «اشترطي »ا معو : أي اشتر طي 
عليهم كما في قوله تعالى ون أساتمْفلهَا 4" أي عليها'". 

وأجيب عنه بجوابين: 

الجواب الأول: بأنه لا يصح هذا التأويل لأمرين: 

الأول: أن الولاء لها بإعتاقهاء فلا حاجة إلى اشتراطه. 

الثالي: نهم أبوا البيع» إلا أن يشترط الولاء طم فكيف يأمرها 539 يعلم 
أنهم رن يا 

الجواب الثابي: حمل اللام على ذلك لا بد من قرينة؟. 

الوجه الثاني: أن معئ ”اشترطي» أشرطي أي أظهري هم حكم 
الولاع أن معن الإإشتراط: الإظهار7', 


الوجه الغالث: أن هذا شرط خاص في قصة عائشة رضي الله عنهاء 


.)7( الإسراء‎ )1١( 

(؟) انظر: المبسوط »)١4/17(‏ المجموع (771/5)» فتح الباري (7557/5)؛ زاد المسير 
.)6١/5(‏ 

(5) المغئ (68077/7). 

(؛) إحكام الأحكام »)١114/9(‏ فتح الباري (7/5؟51). 

(5) المبسوط »)١5/١5(‏ المفهم (5/4؟5): شرح مسلم /4)١40/1١١(‏ وانظر: لسان 
العرب (57175/4). 


الباب الأول: الفصل الأول و 


وأن بيعه للمبالغة في الرجوع عن هذا الشرطء لمخالفته حكم الشرعء 
وهوكفسخ الحج إلى العمرة» كان خاصا بتلك الحجة» مبالغة .في إزالة ما 
كانوا عليه ف منع العمرة ف أشهر الحج("©. 

وأجيب عنه بجوابين: 

الجواب الأول: أن التخصيص لا يثبت إلا بدليل. 

الجواب الثالي: أنه استدلال بمختلف فيه على مختلف فيه”". 

الوجه الرابع: أن الأمر هنا على غير ظاهره» وإنما هو على جهة 
التنبيهه على أن ذلك لا ينفعهم فوجوده وعدمه سواءء وكأنه يقول: 
اشترطي أو لا تشترطي فذلك لا يفيدهم» ويقوى هذا الوجه: قوله يه ف 
إحدى روايات هذا الحديت ”اشتريها ودعيهم يشترطوا ما شاو" وقوله 
يل في رواية أخرى لايمنعك ذلك»”2. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث يما يلي: 


(1) شرح مسلم .)١10/١١(‏ 

(؟) فت الباري (5157/0). 

() رواها البخاري: كتاب العتق: باب إذا قال المكاتب اشترني وأعتقئ فاشتراه بذلك 
(905/1) برقم (1175). 

(4) تقدمت هذه الرواية في (ص .)١45‏ 
انظر: المفهم (60/4؟5)» إرشاد الساري  75/4(‏ /لا)» فتح الباري (5755/0). 


ه6١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ذل حديث جابر ذَنِ السابق في اشتراط حمل البعير» وفيه ”.. 
واستثنيت حملانه إلى أهلي». 

وجه الدلالة: دل الحديث على صحة البيع والشرط مطلقا("©. 

؟ ولما روي عن ابن مسعود #5ه” أنّه: ”ابتاع جارية من امرأته 
زينب الثقفية”"؛ واشترطت عليه أَنْك إن بعتها فهي لي بالثمن الذي تبيعها 
له فسأل عبد الله ابن: مسعود عن ذلك عمر بن التنطاب» فقال عمر 


ابن الخنطاب: لا تقرا وفيها شرط لأحد0. 


.)115/8( انظر: الطبراني في الأوسط (/775)؛ التمهيد (185/15١)؛ المحلى‎ )١( 

(؟) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلي للكي المهاجري البدري 
حليف بئ زهرة» أسلم قليما قبل عمرء قال الشعبى: ما دحل الكوفة أنحد من الصحابة 
أنفع علما ولا أفقه صاحبا من عبد الله». توفي َه سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة ودفن بالبقيع. 
انظر: سير أعلام النبلاء (471/1- ٠ ١‏ 6)» البداية والنهاية .)171-1١70/9(‏ 

(5) وهي زينب بنت عبد الله بن معاوية بن عتاب... بن ثقيف. روت عن الني يل 
وعن زوجها ابن مسعود وعن عمر د انظر: الإستيعاب (50117/4ل7718)) 
الإصابة (519/54). 

(4) أخرحه مالك: كتاب البيوع: باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها 
(؟/517)» والبيهقي: كتاب البيوع: باب الشرط الذى يفسد البيع ١ل‏ 
وعبد الرزاق:كتاب البيوع: باب الشرط ف البيع (07/4) برقم .)١537501(‏ 
والأثر احتج به أحمد كما في مسائله لابنه عبد الله (307/7) والقواعد النورانية (ص 


1 وأعلام الموقعين (1/7 ٠و7‏ 70) وصححه النووي في المجموع (7717/5). 


الباب الأول: الفصل الأول ه6١‏ 


'وجه الدلالة: دل هذا الأثر على صحة البيع والشرط معا من 
و جهون. 

الوجه الأول: أنه قال لا تقربها ) ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع 
من قرباها. 

الوجه الثابي: أنه علل ذلك بالشرط» فدل على أن المانع من القربان 
هو الشرط» وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرطء لأنها قد تحمل» 
فيمتنع عودها إليه”. 

أدلة القول الرابع: 

لم أقف -فيما اطلعت عليه- على دليل لهم في ذلك. 

سبب الخلااف 

يرجع سبب الخلاف في كل ما تقدم إلى: تعارض ظواهر هذه 
الأحاديث في حكم بيع وشرط -وهي حديث جابر #5 في الاشتراطء 
وحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنهاء وحديث 


النهي عن بيع وشرط-”". 


.)1917/1١١/5( قذيب السئن‎ )1١( 
.)150 بداية المجتهد (199/5 ل‎ )5( 


ك١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
العرجيح: 
الذي يترجح -ف نظري والله أعلم- هو القول الثالث وهو صحة 
لمرو فل لبوا قتعا #111 لقنل عر نسي كأن يبيع مملوكا له 
ويشترط على المشتري ألا يبيعه على فلان الذي يشتري العبيد ويؤذيهم» 
وأما إذا كان قصده أن يحجر على المشتري فالشرط غير صحيح-(". 
والخلاصة: خلال ما تقدم من هذه المسائل مع مناقشتهاء يتبين لى 
-والعلم عند الله- : أن كل شرط خالف الكتاب والسنة -كاشتراط 
لولاء لغير المعتق- فهو باطل كائنا ما كان, وكذا كل شرط ينافي 
مقصود العقد -كاشتراط الفسخ في العقد-. 
وكل شرط لم يخالف الكتاب والسنة» ولا يناقي مقصود العقد فهو 
لازم بالشرط وهو اخحتيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن 
القيم رحمهما الله(". 
ش أسباب الترجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


.)65 وانظر: الشرح الممتع (55/84؟ ل‎ )١( 
أعلام‎ »)51٠ ٠١5 وقد أطالا في بيان صحة هذا القول. انظر: القواعد النورانية (ص‎ )١( 


الموقعيين ٠0/8(‏ ”ا 90013). 


الباب الأول: الفصل الأول اه ١‏ 


١‏ جمعا بين النصوصء» وتوضيحه: أن الأدلة الواردة في عدم 
جواز البيع إذا علق على شرط كحديث الثنيا إن لم تعلم وحديث اشتراط 
الولاء لغير المعتق المراد منها ما خالف الكتاب والسئة أو يناقي مقصود 
العقدء وأما الأدلة الواردة في جواز البيع إذا علق على شرط كحديث 
اشتراط حمل البعير وحديث بيع الأمة بشرط العتق وغيرهما فالمراد منها ما 
لم يخالف الكتاب والسنة أو مقصود العقد فيلزم الوفاء يها. 

؟" ولعموم قوله تعالى وفوا بالمقود 00 وقوله تعالى فووا بالتهد 
إن هد كان 0 د وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على 
وجوب الوفاء بكل ما التزم به المومن من عهد أو شرطء علم أن الأصل 
صحة العقود والشروطء إذ لا مععئ للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره» 
وحصل به مقصوده. ومقصود العقد هو الوفاء به» فإذا كان الشارع قد 
أمر بمقصود العهود» دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة(© 

 *‏ ولعموم قوله يلع #المسلمون على شروطهم". 

؛ ‏ ولقول عمر 5ه: ”مقاطع الحقوق عند الشروط» ولك ما 


.)١( المائدة‎ )١١ 
.)5١5و7١‎ 4+ القواعد النورانية (ص‎ )9 
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شرطت»"”") وقال طه: «كل شرط حالف كتاب الله فهو باطل» وإن 
اشترط مائة شرط»”"» ويهذا يتبين المعئى الصحيح ف قوله عليه الصلاة 
والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط». 
هه ولأن العقود والشروط من الأفعال العادية» والأصل فيها عدم 
التحريم؛ فيستصحب عدم التحريم فيها حىّ يدل ذلك على التحريم» كما أن 
الأعيان الأصل فيها عدم التحريموقوله تعالى وقد فصّل كيم حرم عاك عام 
في الأعيان والأفعال» وإذا لم تكن حرام لم تكن فاسدة» وكانت صحيحة20. 
تداس لذن الأصل ف الشردة ضى ١‏ المساتدي) بوموحتيا عو نا 
أوحباه على أنفسهما بالتعاقد, لأن الله قال في كتابه العزيز مإ نكن 


بحا رحن تراض منك م" فلم يشترط .فق التحارة إلا التراضي. وذلك 


)١(‏ ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم: كتاب الشروط: باب الشروط في المهر عند 
عقدة النكاح (970/5): ووصله ابن أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية: من قال 
المسلمون على شروطهم (451/5) برقم .)51١51(‏ 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم: كتاب الشروط: باب المكاتب» وما لا يحل من 
الشروط الى تخالف كتاب الله (؟381/5). 

.)١19( الأنعام‎ )©( 

(84) القواعد النورانية (ص 7؟١5).‏ 

,)١3( النساء‎ )0( 


الباب الأول: الفصل الأول . ١6‏ 


يقتضي أن التراضي هو المبيح للتجارة» وإذا كان كذلك: فإذا تراضى 
المتعاقدان بتجارة علقت على شرط» فهي حلال مالم تخالف الكتاب 
والسنة أو ما ينافي مقصود العقد9". 

/ال أن تعليق العقود وغيرها بالشروط أمر قد تدعوا إليه الضرورة 
أو الحاحة أو المصلحة؛ فلا يستغيئ عنه المكلف2©. 


.)١؟٠© انظر: القواعد النورانية (ص‎ )١١ 
.)30/5( أعلام الموقعين‎ )١ 


أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثابي: حكم البيع إذا علق زيادة على شرط 

مثاله: أن يبيع بشرط الخيار والرهن أو الضمين ونحو ذلك 

بحد عامة الفقهاء أطلقوا حكم البيع إذا علق بشرط» ولم يفصّلوا 
فيما إذا كان ذلك شرطا واحدا أو أكثر. 

وقد وقفت على بعض نصوص الفقهاء» الي تدل على عدم التفريق 
بين البيع بشرط أو أكثر -سواء من حيث الحواز أو عدمه-. 

فالحنفية نصوا على أن: من اشترى ثوبا على أن يقطعه البائع 
ويخيطه قميصا فالبيع فاسد» لأنه شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد 
المتعاقدين»”''» ونص بعضهم على أن من: ”اشترى ثوبا على أن يرقعه 
البائع ويخرزه ويسلمه صح للعرف»”". 

و “قر طالك» ارايت إن اشتريت عبدا على أن لا أبيع ولا أهب ولا 
أتصدق؟ قال: هذا البيع لا يجوز(" وسعل حأيضا-: عن رجل باع عبدا أو 
' غيره وشرط على المبتاع أنه لا يبيع ولا يهب ولا يعتق حب يعطي الثمن؟ 


.)175/9( الهداية للمرغيناي (53/9)» وانظر: اللباب (57/5)» الفتاوى الهندية‎ )١( 
البحر الرائق (40/5)؛ وانظر: حاشية ابن عابدين (88/5)» الفتاوى الهندية‎ )١( 
.)1374 مم أ‎ 


() المدونة 39 ؟ 9 .)١‏ 


الباب الأول: الفصل الأول فك١ا‏ 


قال: لا بأس بذلك لأنّه بمتزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن بأجل مسمى»0". 

ونص الشافعية على أنه: ” لافرق عندنا بأن يشترط شرطا واحدا 
-ينائي مقتضى البيع- أو شرطان 6" فالبيع فاسد عندهم. 

وأصرح منه ما جاء عن بعضهم: ”وأمًا من أجاز شرطا واحدا 
وأبطل أكثر منه فلا وجه له”": لأنه إن جرى بحرى الشروط اللحائزة 
فينبغى أنه يجوزء وإن كان مائة شرطء وإن كان فاسدا فينبغي أن يبطل 
ون كان لوا 0 

ونص الحنابلة على أن ”محل الخلاف -أي ف مسألة الجمع بين 
شرطين- إذا لم يكونا من مصلحة العقدء فأما إن كانا من مصلححته فإنه 
يصح على الصحيح من المذهب»” ". 

وصرح في المغئ أكثر من ذلك فقال: فأما إن اشترط شرطين أو 
أكثر من مقتضى العقد أو مصلحته مثل أن يبيعه بشرط الخيار والتأجيل 


.)5147/5( مواهب الخليل‎ )1١( 

.)709//5( المجموع (755/9)» وانظر: الروضة‎ )١( 

(*) يشير إلى قول بعض الحنابلة الآني: وهو مين شرط ف العقد شرطين بطل» سواء كانا 
صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته. 

(؛) الحاوي (ه/7؟). 

(ه) الإنصاف (5448/4): وانظر: الفروع (30/4)) معونة أولي النهى (84/4) وقالا: 
”بلا حلاف" بدل ”على الصحيح من المذهب» , الإقناع (280/59). 
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والرهن والضمينء أو بشرط أن يسلم إليه المبيع أو الشمن» فهذا لا يؤثر في 
العفدسوان 02 

إلا أن بعض الحنابلة رأى: أنه مى شرط في العقد شرطين بطل» 
سواء كانا صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته. أحذا من 
ظاهر قوله يلك “لا يحل سلف وبيع؛ ولا شرطان في بيع...”". 

ولا شك أن هذا القول متعيقية فإن الشتراظ ها رفتضيية العفده أو 
ما هو من مصلحتهء كالرهن والتأحيل والضمين جائز بلا خلاف» 
عدوت" القتروط أن امد . 


كما أن المعئ الصحيح للحديث: كل شرطين اللّذِين باجتماعهما 


)١(‏ المغي (357/7)» وانظر: الشرح الممتع (15/4؟). 

(؟) أخرجه أبوداود: كتاب البيوع: باب ف الرجل يبيع ما ليس عنده (779/7) برقم 
(5 60560 والترمذي: كتاب البيوع: باب ما جاء ف كراهية بيع ما ليس عندك 
(9/ه*ه ب 055) برقم (1574)» والنسائي: كتاب البيوع: باب شرطان ف 
بيع... 10/97 ") برقم (15141). 
والحديث صححه النووي في المجموع (7177/9): وأحمد شاكر في المسند (518/5) 
برقم (7717/1)» والألباني في الإرواء .)١417//0(‏ 

() ذكر ذلك ابن القيم ف تهذيب السنن »)5345/1١١/0(‏ وممن شدّد النكير على أصحاب 
هذا القول ونقل أنه مخالف لإجماع العلماء: ابن العربي المالكي في عارضة الأحوذي 
(557/0)» وقد تقدم قول الماوردي في الحاوي (31/0)» وانظر: المغئ (555/5)) 
الفروع (50/4). المخختارات الجلية من المسائل الفقهية .)١49/5(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول س١‏ 


تترتب مفسدة شرعية) كمسائل العينة وصورقا: أن يبيع السلعة بثمن 
مؤجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منه نقداء فإههما في الغالب يشترطان 
لفظا أو مواطأة. 
ويؤيد هذا أن الشارع لا ينهى عن المعاملات إلا ما فيه مفسدة ربا أو 
غرر أو ظلمء وهذه الشروط -كاشتراط الخيار والتأحيل والرهن مثلا- لا 
قلت: وعليه فإن الذي رجحته في مسألة البيع إذا علق بشرطء هو 
الراحح في مسألة البيع إذا علق زيادة على شرط. 
وتوضيحه: أن كل شرط خالف الكتاب والسنة» أوها يناق مقصود 
العقدء فهو باطل كائنا ما كان» وزيادة الشروط عليها تكون باطلة من 
باب أولى» وكل شرط ولو زاد حى بلغ إلى مائة شرطء ولم يكن عخالفا 
للكتاب والسنة) ولا مناقي لمقصوده فهو لازم وجب الوفاء 1 
)١(‏ المختارات الحلية 6)١45/7(‏ وانظر تحرير المسألة وذكر أدلتها ف تهذيب السئن 
795/1١١‏ -185). 
)١(‏ والأدلة الى تدل على عدم جواز البيع إذا علق بشرط واحد إذا خالف الكتاب 
والسئة أو ما يناف المقصود هي أدلة على منعه إذا كان فيه زيادة على شرطء بل إن 
منعه إذا اشترط فيه زيادة على شرط أولى. 
والأدلة الى تدل على جواز البيع إذا علق بشرط واحدء هي أدلة جوازه إذا علق 


زيادة على شرط. قال ابن عبد البر: ”وفيه -أي حديث بريرة- دليل على أن 
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الشروط وإن كثرت حن تبلغ مائة شرط أو أكثر أنها جائر اشتراطها إذا كانت 
جائزة لا يردها كتاب ولا سنة» ولا ما كان في معناهما » التمهيد (؟1؟/819١))‏ 
وقال ابن العري: ”فلا أعلم خلافا فما دان من شرط الخيار والأحل في عقد واحد 
حاز بل لو زاد عليه الضامن والرهن ادلم تنع وقد احتمع فيه أربعة شروط...» 
عارضة الأحوذي (557/0)» وقال ابن القيم: ”فإن شرط ما يقتضيه العقدء أو ما 
هو من مصلحته؛ كالرهن والتأحيل والضمين ونقد كذا: جائر بلا حلاف» تعددت 
الشروط أو اتحدت...» مذيب السئن »)555/1١١/0(‏ وقد تقدم قول الماوردي في 
الحاوي )5١7/5(‏ وغيره. وانظر: الأدلة على كل ما ذكرته ورححته عند ذكر 
أسباب الترحيح في مسألة حكم البيع إذا علق بشرط (ص .)١57‏ والله أعلم 
بالصواب 


الباب الأول: الفصل الأول ١6‏ 


المبحث الثامن: حكم إذا أثبت كل واحد من المتبايعين الزيادة في حقه 
نص بعض فقهاء الحنفية على أنْه: ”إن قال البائع بعتك هذه الحارية 
ممائة دينار» وقال المشتري بعتنيها مع ذا" الرسيين 7" اكميفتن دارا 
وأقاما البيئة» فهما جميعا للمشتري يمائة دينارء» وتقبل البينتان جميعا 
ويقضى بالعقدين» لأن كل واحد منهما يثبت زيادة في حقه. فبينة كل 


واحد تهنااعلن :نا الك هن الزياةة فق اخقه و0 


.)١54 الوصيف: العبد» وجمعه الوصفاء بضم الواو وفتح الصاد. طلبة الطلبة (ص‎ )١( 
وانظر: فتح باب العناية‎ »)”5/1١*( (؟) ذكر هذه المسألة السرحسي في المبسوط‎ 
مع زيادة تفصيل في بعض صور‎ )١1١  ١١9/5( ل 0177)» الاحتيار‎ 1١71/5 
هذه المسألة. ولم أحد -فيما وقفت عليه- نصوصا لباقي المذاهب الأخرى. والله‎ 


أعلم 
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الملبحث التاسع: النجش وأثره في البيع 
أجمع العلماء على تحريم النجش”", وعلى أنْ الناجش عاص لله بفعله إذا 
كان عالما بالنهي”". 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
اممو هينات غير أن رشوق ان لوال عي 
الت افق انه “فريرقة الال قال وسو اله هن يي لا 


اق ا 


)١(‏ وأصل النجش ف اللغة: الإثارة. ولهذا قيل للصياد الناحش» لإثارة الصيد. معجم 
المقاييس (ص »)٠١ ١7‏ تاج العروس (591/1). 
وصفة النجش عند الفقهاء: هو الزيادة في عمن سلعة ممن لا يريد شراءهاء ليغتر به غيره. 
التهاية (51/0)» إكمال المعلم (0917/4)» فتح الباري .)4١7/4(‏ قال ابن عبد البر: 
#تفسير العلماء لمعن النحش المنهي عنه متقارب المعين وإن احتلفت ألفاظهم فيه» بل المعيى 
فيه سواء عندهم» الاستذكار (١75/5ا‏ ل /ال). وانظر: اللباب (30/5): الموطأ 
(/584): احتلاف الحديث (ص 085 )» المغئ (701/5). 

(1) البناية (01/90؟)» التمهيد :»)544/١(‏ بداية المجتهد ))١77/1(‏ شرح مسلم 
059/١‏ فتح الباري (4//ا11). 

(؟) أخرحه البخاري: كتاب البيوع: باب النجش (97/1) برقم :)7١170(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه )١١57/5(‏ برقم (1515). 

(4) أخرجه البخاري:كتاب البيوع: باب لا بييع الرجل على بيع أخخيه (31/7/) برقم (5077)) 
ومسلم: كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرجحل على بيع أيه (5/ه6١١)‏ برقم .)١1515(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول 555 


وجه الدلالة: دل الحديثان على النهي عن النجش» وذلك صريح في 
000 

ولأن في ذلك تغريرا بالمشتري» وخديعة له وذلك محرم”". 

واختلف الفقهاء في البيع إذا وقع وعلم به إلى قولين؟ 

القول الأول: البيع صحيح. 

وبه قال جماهير الفقهاء من الحنفية”" والمالكية”'؟ والشافعية0) 
والحنابلة0 . 

إلا ألهم اختلفوا في إثبات الخيار للمشتري» وكل قال بموجب 
مذهبه في خيار الغبن» فلا حيار له عند الحنفية والشافعية؛ وأمًا المالكية 


قالوا: إدا كان البائع هو الناجش» أو كان بأمره وإذنه, أو بسبية 


)١(‏ انظر: اللباب (70/5)» الموطأ (584/7)) اختلاف الحديث (ص ١08).؛‏ المغي 
وكام 

(؟) فتح القدير (475/5)» الاستذكار ))78/5١(‏ المهذب 4))١50/5(‏ المغئي 
(كله١).‏ 

(©) المداية للمرغيناق (/7ه)» فتح القدير (458/5)» اللباب (50/5). 

(8) الكافي لابن عبد البر (7729/5)» البيان والتحصيل (75.0/5)» مواهب الحليل 
١0/5‏ 5). 

(ه) المهذب »)١4١/9(‏ العزيز (1121/4)» الروضة (85/1). 

(5) الرعاية الكبرى (879/5)؛ الكافي (0557/5» الفروع (55/4). 


- أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فللمشتري الخيار» وهو وجه عند الشافعية» وكذا وجه مخرج عند 
الحنابلة, إلا أن المذهب عندهم ينص على: أن له الخيار مطلقا سواء كان 
ذلك يمواطأة من البائع أو و20 

القول الغالي: البيع باطل. 

عوقول عند بالل" راشي و0 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بالأحاديث السابقة -الواردة في النهي 
عن التجش- وحملوها: على أن النهي عاد إلى الناحشء؛ لا إلى العاقد» فلم 
يؤثر في البيع”". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بالأحاديث السابقة -الواردة ف النهي 


.)55/4( الفروع‎ :.)5١/1( انظر: الرعاية الكبرى (875/17)) الكافي‎ )١( 

.)478/59( عقد الجواهر الثمينة‎ »)١١*/7( المعونة‎ )١9( 

() الرعاية الكبرى (873/5)) شرح الزركشي (317/7)؛ الإنصاف (596/4). 

(4:) انظر: اللباب 590.0/99)» احتلاف الحديث (ص ؟١8ه)»‏ عمد الجواهر الثمينة 
(478/9) المغين »)"١5/7(‏ وغير ذلك. 


الباب الأول: الفصل الأول و١‏ 


عن النجش- وحملوها: على أن النهي يقتضى الفساد") وأكدوا ذلك 
بأمرين: 

الأمر الأول: بأن فيه مضرة على الناس وإفسادا لمعاشهمء 
وتوضيحة: إن من غادة الناس أن يركنوا إلى زيادة التاجر ويعتقدوا أما 
تساوي ما يبذلونه فيها وذلك فساد وضرر فوجب فسحه”". 

الأمر الثائ: تهليبا لحق الله تعالى في النهي0. 

واعترض عليه: بأن النهي لحق الآدمي» فلم يفسد العقدء كتلقى 
الركبان وبيع المعيب» وطذا يمكن جبره بالخيار» ولذا إن كان في البيع غبن 
م تحر العادة ,مثله فللمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاءء كما في تلقى 
و0 

سبب الخلاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى سببين: 

السبب الأول: هل النهي -الوارد في الأحاديث السابقة- يتضمن 
فساد المنهي» وإن كان النهي ليس في نفس الشيء من حارج فمن قال 


.)709/3( المغئي‎ »)٠١5/7( المعونة‎ )1( 
.)١١75/7( المعونة‎ )١( 

(5) شرح الزركشي (115/5). 

(5) المغن (5/5٠5)؛‏ المبدع (75/4). 


252 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
يتضمن فسخ البيع لم يجزه» ومن قال ليس يتضمن أجازه وهم 
00000 

السبب الثاني: وهل النهي لحق الله أو لحق المشتري» فمن رأى لحق 
الله تعالى قال: بفسخ البيع» ومن رآه لحق المشتري وهم الجمهورء قالوا له 
الخيار © , 

الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري والله أعلم- هو صحة البيع كما ذهب إليه 
أصحاب القول الأول. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ إن البيع غير النجحش» فلا ببطل ببع صح يفساد شيء غيره”". 

"ل ولعدم ورود النهي عن البيع الذي ينجش فيه الناحش» بل قال 
تعالى ولحل للذايي)0 


.)١51//9( بداية المجتهد‎ )١( 

(؟) المفهم (5717/4). 

(5) المحلى (8/8: :). 

(5) المرجع السابق (48/8 5)؛ وهذا يتبين خخطأ من نقل عن أهل الظاهر مطلقا القول 


بفساد البيع» فابن حزم من أئمتهم ويرى صحة البيع مع ثبوت الخيار. 


الباب الأول: الفصل الأول و١‏ 


«ب ولأن البيع حاف لتقيو مي 

4 ولأن التصرية تدليس محرم» ولم يبطل الشارع البيع المقترن به 
بل أثبت الخيار للمشتري» فكذلك البيع المقترن بالنجش» لأنه نوع من 
الليوية 


.)585 اتختلاف الحديث رص‎ )١( 


5-5 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث العاشر: حكم الزيادة في الثمن لأجل التقسيط 
وبيع التقسيط”' عبارة حادثة لمعاملة قديمة» فهو لون من ألوان بيع 
أقساط -نحوم معلومة لآجال معلومة-» وهذه الآجال قد تكون منتظمة 
حدقي كل شتهر عمدلا قشطء أو كل شنة أو غير ذللده. كما قد 
تكون متساوية المبلغ أو متزايدة أو متناقصة”". 
ويندر من نحده يبيع بالتقسيط “مثل الذي يبيع به النقد وإعا عادة 
يقال: هذا غنه كذا نقداء وثمنه بالتقسيط كذ0". 
مثال ذلك: أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السيارة .ماثة 
وعشرين ألف ريال مؤجلة إلى سنة مع أنها لا تساوى نقدا سوى مائة 
ألف ريال. 
حكمها: يختلف الحكم في هذه المسألة بحسب اختلاف غرض 
المشتري: 
)١(‏ والمراد بالتقسيط عند الفقهاء: تقسيم الدين إلى حصص أو مقادير» لتدفع نحوما 
معلومة ف آجال معلومة. التعريفات الفقهية (ص 5515)» وانظر: معجم لغة الفقهاء 
وص .)١5١‏ 
)١(‏ بيع التقسيط: تحليل فقهي واقتصادي (ص ).)١١‏ معجم المصطلحات (ص ١1١7‏ ل 
.)١14‏ 


(؟) نيل المآرب (3/9 55). 


الباب الأول: الفصل الأول 505 


فإن كان غرضه التجارة أو الإنتفاع أو القنية» ففي هذه الحالة يجوز 
البيع باتفاق العلماء» كما صرح بذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية 
6 
واستدلوا على جواز ذلك عا.يلي: 
فيل عان «رأحل الله الي وكال فاك ا أن كن تبحارة عن ٍْ 
راض ملك 04 


وجه الدلالة: أن هذه المعاملة داحلة تحت عموم هاتين الآيتين عند 


وغيره 


3 اضف 
وجحود الرضى : 


وقال تعالى 3 لذي اموا إذا ا دين إلى أجل جل مُسَمى 


اك 


)١(‏ مجموع الفتاوى (499/59)» وأقره الشيخ ابن باز في بحلة البحوث الإسلامية: 
العدد السابع والثلائون (ص 04) و الشيخ ابن عثيمين في فقه وفتاوى البيوع 
(ص )7١4‏ وعليه يحمل كلام الفيومي عند إطلاقه في نقل الإجماع (441/7)) 
وقال البغوي: ”فهو صحيح به لا خلاف فيه؟ شرح السنة .)١15/8(‏ 

.)59( النساء‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى (495/75). 

.)585١ البقرة‎ )5( 


5 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: أن هذه المعاملة من المداينين الحائزة الداخلة في هذه 
كم 

نو لواجوه طايه للافة نكر هدة الغايلة كاداحة إلى 
السلم» والزيادة في السلم مثل الزيادة في البيع إلى أجل سبيها فيهما 
تأخير تسليم المبيع في مسألة السلم» وتأخير الثمن في مسألة البيع إلى 
ا 

وإن كان غرض المشتري هو الدرهم: أي يكون محتاجا إلى نقد 


فهذه الحالة تسمى مسألة التورق7©. 


)١(‏ محلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلاثون: من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله 
رص 04). 

)١(‏ المرجع السابق. 

(5) وهذا المصطلح -أي التورق- لا يستعمله إلا الحنابلة» ومرادهم به: “أن يشتري 
الشخحص سلعة نسيئة» ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل ما اشتراها به» ليحصل بذلك 
على النقد“ وهذه الصورة يوردها سائر الفقهاء دون تسميتها تورّقا ف مسائل الربا 
أو البيوع المنهي عنه. انظر: حاشية الروض المربع (5848/4)»: معجم المصطلحات 
(ص ))١١8‏ معجم لغة الفقهاء (ص .)١5١‏ 
وسميت ”تورقا» لأنه بيع يقصد منه الورق لا تملك السلعة ولا الحاجة إلى استهلاكها. 
محلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلائون: بحث اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 


والإفتاء (ص »)1١‏ حاشية الروض (585/4). 


الباب الأول: الفصل الأول باو 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: جواز ذلك. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية''2 والمالكية” والشافعية9) 
والحنابلة0). 

القول الغابئ: كراهة ذلك. 

وبه قال أحمد في رواية . 

القول الغالث: تحريم ذلك. 

وبه قال أحمد في رواية20 احتارها شيخ الإسلام ابن تيمية”" و تلميذه 
العلامة ابن القيه!" . 


)١(‏ انظر: المبسوط »)8/١7(‏ بدائع الصنائع (754/5؟)» حاشية ابن عابدين 
(ه/07). 

(؟) انظر: المدونة 1١9./(‏ ل 09١‏ التفريعم .)١17/5(‏ الكافي لابن عبد البر 
4/5١‏ 7). 

(*) انظر: الأم (59/ه 4)» العزيز (01107/4)» الروضة (85/5). 

(4) الفروع »)١117/4(‏ الإنصاف (77037//4): كشاف القناع .)١87/9(‏ 

(0) قذيب السئن (5/١١/143؟)»‏ الفروع (117/5)» الإنصاف (5510/4). 

(5) الإنصاف (795107/14). 

(0) مجموع الفتاوى (4774/79و45 5 و43 8) وغير ذلك. 

(8) قذيب السنن (ه/١560/1).‏ 


55 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 
١‏ قال تعالى ولحل داليم . 
وجه الدلالة: أن الآية عامة في إباحة سائر البيوع إلا ما خصه 
الدليل» ولا دليل على تحر الزيادة في الثمن لأجل التقسيط» وعليه فتبقى 
على أصل الاباحة؟. 

؟ وقال تعالى انا لذن اموا ذا حك بدن إلى أجل 0 
0 

وجه الدلالة: الزيادة في الثمن لأحل التقسيط تدحل تحت هذه 
الآية» لأنه من بيع الأحل وهو حلال كما دلت عليه هذه الآية0". 

عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ل "أمره أن يجهز حيشاء 
فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ في قلاص”؟ الصدقة, فكان يأحذ البعير 


.)3 35 انظر: جكلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلاثون: من كلام "ماحة الشيخ ابن باز (ص‎ )١( 

.)585( البقرة‎ )١( 

(؟) انظر: نيل المآرب (55/7)؛ بحلة البحوث الإسلامية : العدد السابع والثلاثون: من كلام 
التيخ ناز وص 06). 

(:) قلاص بكسر القاف: مفرده قلائص: أراد بحا ها هنا النساء» وهي الناقة الشالة. 
انظر: النهاية )٠١١/84(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول /الا١‏ 


بالبعيرين إلى إبل الصدقة 0©. 
وجه الدلالة: قوله ”فكان يأحذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة» 


فيه دليل على جواز الزيادة بسبب الأجل» والزيادة في الثمن لأجل 
التقسيط من هذا القبيل7". 

4 ولأنه لا فرق بين أن يشتريها ليستعملها في أكل وشربء أو 
استعمال» أو يشتريها لينتفع بثمنهاء وليس فيها تحيل على الربا بوجه من 


الم 


)١(‏ رواه أبوداود: كتاب البيوع والإجارات: باب الرخصة ف بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة (655/7ل 507) برقم (558517), والحديث ضعفه ابن القطان وقال: 
#مضطرب الإسناد» كما في نصب الراية (//497). إلا أن للحديث شواهد يرتقى 
يما إلى درجة الحسن أو الصحة: منها: ما رواه الدارقطئ (59/17)» ومن طريقه 
البيهقي في سننه (747/5 - 588) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء 
صححه البيهقي من هذا الوجه. وقال ابن حجر: “إسناده قوي" كما ف فتح الباري 
(/485): والدراية (؟/55١)‏ وحسنه الألباني في الإرواء (5/0١؟)‏ برقم »)١584(‏ 
وقال ابن باز: (إسناده جيد كما ف فقه وفتاوى البيوع (ص 60517 وانظر: تفصيل 
ذلك في الموسوعة الحديثية “مسند أحمدا )١15092 174/1١9‏ فقد أطالوا في ذكر 
الشواهد. 

)١(‏ انظر: فقه وفتاوى البيوع (ص )7١5‏ نقلا عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. 

(*) الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص 1١17‏ ل-8١١).‏ 


جذ-< أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أدلة القول الثاني والثالث: 
استدل أصحاب التتؤل»الناق والغالك عا يلي: 
١‏ عن أبي هريرة ذه قال ”فى رسول الله يله عن بيعتين في 


00 . 5 . 3 ع ع 3 
ذا ارق رواية "من باع بيعتين ف بيعة فله أوكسهما أو الرب0»1". 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الببوع: باب ما جاء ف النهي عن ييعتين في بيعة (/977) برقم 
(1771)؛ والنسائي: كتاب الببوع: باب بيعتين ف بيعة (1/-114 341) برقم (45145). 
والحديث قال عنه الترمذي: ” حسن صحيح / وأقره ابن حجر في بلوغ للرام (ص )١58‏ 
والمبا ركفورى ف تحفة الأحوذي (1717/5) وحسنه الألباني ف الإرواء (ه/15١).‏ 

 58/6( أخرحه أبوداود: كتاب البيوع والإحارات: باب فيمن باع بيعتين في يبعة‎ )1١( 
برقم (7471). والحديث صححه ابن حزم في اللحلى (17/9) والألبان في الإرواء‎ 3 
وسلسلة الأحاديث الصحيحة (05/١٠؟4)» وفيه نظر» لأنه تفرد بكذا اللفظ محمد‎ )١160/8( 
بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد؛) وقد روى هذا الحديث عن عدة من الصحابة‎ 
مد من طرق ليس ف واحد منها هذا اللفظ» فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست‎ 
.)١5؟/ه( صالحة للاحتجاج. تحفة الأحوذى (4759/4) وانظر: نيل الأوطار‎ 
.قلت: ومما يقوى عدم صحة هذا الحديث؛ هو أن محمد بن عمرو بن علقمة يرويه عن أي‎ 
سلمة عن أب هريرة» وقد قال ابن معين لما سكل عن محمد بن عمرو بن علقمة: مازال‎ 
الناس يتقون حديثه» قيل له: وما علة ذلك؟ قال: كان يحدّث مرة عن أبي سلمة بالشيء من‎ 
- 777/5( رأيه» ثم يحدّث مرة أحرى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قذيب التهذيب‎ 
ولذا قال الحافظ في التقريب ”صدوق له أوهام» (ص 474). ولعل هذا من أوهامه‎ .)775 


لا سيما وهو يرويه عن أبي سلمة والله أعلم. 


الباب الأول: الفصل الأول ه/بزاة 


وجه الدلالة: من المعاني الي فسّر يما هذا الحديث: أن يقول بعتك 
بألف نقدا أو بألفين إلى سنة(© وهو ينطبق ماما على الزيادة في الثمن 

أ التقسيطة: 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: ما قاله الترمذي””©: ”وفسره بعض أهل العلم: أن 
يقول الرجل أبيعك هذا الثوب نقدا بعشرةء ونسيئة بعشرين» ولا يفارقه 
على أحد البيعين» فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على 

أل هه|)220, 

(1) نقل هذا التفسير عن كثير من السلف» منهم طاوس كما في مصنف عبد الرزاق )١51//8(‏ 
برقم )١41771(‏ بسند صحيح كما قال الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4151/5). 
وانظر إلى بعض الأثار الواردة ف تفسير الحديث هنا للعى في مصنف عبد الرزاق (17/8 ل 
8) وسلسلة الأحاديث الصحيحة (0/١5؟ 4‏ 455) مع الحكم على بعضها. وقد فسر 
الشافعي هذا الحديث بتفسيرين: أحدهما الذى ذكرناه كما نقله عنه الزن في مختصره (ص 38). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/8؟4). 

(') هو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن الضحاك» وقيل: محمد بن عيسى بن 
يزيد بن سورة بن الشكن السلمي الترمذي, الحافظ المشهور العلم الإمام البارع» 
مصنف الجامع وكتاب العلل» قال أبو سعد الإدريسي: كان أبو عيسى يضرب به 
المثل في الحفظ». توف رحمه الله سنة تسع وسبعين ومئتين بترمذ. 
انظر: وفيات الأعيان (4/4/؟)؛ سير أعلام النبلاء (17/7/17؟). 

(4) سنن الترمذي (077/7). وانظر: مصئف عبد الرزاق ))١17/8(‏ شرح السنة 


.)158/4( تحفة الأحوذي‎ »)١517/0( نيل الأوطار‎ »)١1/4( 


أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الوجه الثابي: بأنه تفسير ضعيف» لعدم وجود الربا في هذه 
الصورة» ولا بيعتين هناء وإنما بيعة بأحد الثمنين» والتفسير الصحيح: أن 
يقول أبيعكها بمائة إلى سنة» على أن أشتريها منك بثمانين حالة» وهذا 
معن الحديث الذي لا معئ غيره وهو مطابق لقوله ”فله أوكسهما أو 
بك قه زد ان بان اسمن اراد نويأ االعنى: ارك ايكون يز 
أوكسهما -أي أنقصهما-”'") وهو مطابق لبيعتين في بيعة". 

؟" عن علي ذه أن البي وليه ”... فى عن بيع المضطر...0". 

وجه الدلالة: أن الزيادة في الثمن لأجل التقسيط إذا كان غرض 
المشتري الدرهم يدحل ف بيع المضطرعلأن غالب من يشتري بنسيئة إنما 
يكون لتعذر النقد عليه فإذا كان الرحل لا يبيع إلا بنسيئة كان ربحه على 


أهل الضرورة والحاحة» وإذا باع بنقد ونسيئة كان تاجرا من التجار©. 


)١(‏ النهاية (0ه/519). 

(؟) قذيب السنن (5/١٠١/97غ .)7١‏ وانظر: مجموع الفتاوى (4559/595 ل 600). 

(") أحرجه أبو داود: كتاب البيوع: باب في بيع المضطر (177/5) برقم (795). 
والحديث ضعف إسناده الألباني في المشكاة (48/7) برقم (587) وف ضعيف سنن 
أبي داود (ص 578) برقم 4)75١1(‏ وقال الخطابي: ”وت إسناده رجل بجهول لا 
ندري من هو؟ إلا أن عامة أهل العلم قد كرهوا البيع على هذا الوجه“ معالم السئن 
(5ره/). 

(4) قذيب السنن .)550/1١١/0(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول ١08‏ 


واعترض عليه: بأن الحديث -على تقدير ثبوته- يحمل على الربح 
الكثير الذي يزيد على قدر الأحل» لألّه يشبه بيع المضطر”"2. 

ولأتها إحدى معاني العينة'"» الواردة ف حديث ابن عمر رضي 
الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يله يقول إذا تبايعتم بالعينة» وأحذتم 
أذناب البقر» ورضيتم بالزرع؛ وتركتم الجهاد» سلّط الله عليكم ذلا لا يزعه 
يا ان كم نا 

واعترض عليه: بأن هذه المعاملة ليست من العينة» لأن المشتري لم يبع 


)١(‏ بملة البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلائون: من كلام «ماحة الشيخ محمد 
ابن إبراهيم رحمه الله (ص 27). 

(1) قذيب السنن .)560/1٠١/9(‏ 

(5) أخرجه أبوداود: كتاب البيوع والإحارات: باب في النهي عن العينة (9710/9) 
برقم (5155). 
والحديث في إسناده مقال كما قال ابن حجر قي بلوغ المرام (ص »)١77‏ لكن 
للحديث شاهد يرتقي به إلى درجة الصحة رواه أحمد في مستده (14/5) صححه 
ابن القطان» وتعقبه ابن حجر لعنعنة الأعمش وهو مدلس. التلخيص الحبير ))١9/5(‏ 
ومع هذا فقد صحح إسناده أيضا أحمد شاكر )4١4/5(‏ برقم (4875)) وقد ذكر 
البيهتي في سننه )7١1/0(‏ طرقا أخرى؛ ذكرها أيضا الشوكان في نيل الأوطار 
)5١17/0(‏ وقال: ” وهذه الطرق يشد بعضها بعضا “ءو الحديث صححه أيضا 
الألباني رحمه الله >مجموع طرقه كما في سلسلة الأحاديث الصحيحة )١5/1(‏ برقم 


:01 


55 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
السلعة على البائع الأول7". 

4 ولما ف ذلك من ضرر المحتاج» وأكل المال بالباطل”". 

واعترض عليه: بأننا لا نسلم وجود الضررء لأن المشتري ينتفع 
بالمهلة0©. 

الترجيح: 

خلال عرض الأقوال مع أدلتها والاعتراضات عليهاء يتبين لي 
-و العلم عند الله- أن الراحح القول الأول وهو جواز الزيادة في الشمن 
لأجل التفسيط؟. 


)١(‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص ٠١7‏ )» بجلة البحوث الإسلامية: العدد السابع 
والثلاثون: من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله (ص 550). وانظر: المدونة  1*4/5(‏ 
)ع المغني (577/5). 

(؟) مجموع الفتاوى (1514/559). 

(*) يجلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلاثون: من كلام الشيخ بن باز رحمه الله 
رص 04). 

(4) إلا أن بعض العلماء قيّدوا الجواز بشروط» أحببت أن أنبه عليها: 
ط.- كون البيع مملوكا للبائع وقت العقد. انظر: الشرح الممتع (5715/8)) يحلة 
البحوث الإسلامية: العدد السابع والثلاثون: من كلام الشيخ ابن باز رحمه الله 
(ص 09). 

"ل أن يكون محتاجا لذلك حاجة بيّنة. الروض المربع (ص 557)) الشرح الممتع 


/؟ات0. 


الباب الأول: الفصل الأول ١‏ 


أسباب الترجيح: 

تر جع أسيات الترحيح إلى الأمور الآتية: 

-١‏ أن عموم النصوص تدل على جوازها”". 

؟ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراء لأن المحتاج في الأغلب لا 
يحد من يساعده ف قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض» فحيكذ تشد 
اكه إلى “فلا «امفائلة” حي يتخلض: قا قن .شق عليه ق. :قضباء دين 
ونحوه”". 

ع ولأن الأصل في الشرع: حل جميع المعاملات إلا ما قام الدليل 
على منعه» ولا يوجد دليل صحيح صريح ينع الزيادة في الثمن لأجل 
لقني 


: ولأنّه بيع لا غرر فيه ولا ربا ولا جهالة. وأما من ظن وحود 


7# أن لا يكون البيع والشراء من شخص واحد كمسألة العينة. محلة البحوث 
الإسلامية: العدد السابع والثلاثون: من كلام الشيخ بن باز رحمه الله (ص 5ه)؛ 
وانظر: الإنصاف (750107//54). 
5 أن يكون الأحل معلوما. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان .)5١١/9(‏ 
)١(‏ الإرشاد إلى معرفة الأحكام (ص 7١٠)؛‏ وانظر: نيل الأوطار .)١97/8(‏ 
(؟) فقه وفتاوى البيوع من كلام الشيخ بن باز رمه الله (ص .)7١4‏ 


م١‏ أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
لقو يقيني الززاة اذا وف لد ايان التاحر حين باع السلعة إلى أجل 
إِنّما وافق على التأحيل من أجل انتفاعه بالزيادة» والمشتري إِنّما رضي 
بالزيادة من أجل المهلة» وعجزه عن تسليم الثمن نقداء فكلاهما منتفع 
مذه المعاملة. 

ولأن القول بالمنع لأحل التورق -المال- يلزم منه بطلان جميع 
معاملات التجار» إذ غرضهم الأصلي هو المال لا غير. 

فائدة: 

إذا اشترى الرحل من الرحل سلعة فقبضهاء وكان الثمن إلى أجل» 
فلا بأس أن يبتاعها من الذي اشتراها منه ومن غيره بنقد» أزيد مما 


اشتراهابه» لأنه لايكون ذريعة إلى الربا. وهذا باتفاق العلماء". 


)١(‏ كما نقل ذلك ابن امام وابن رشد وغيرهما. 
انظر: فتح القدير (5917/5)» بداية المجتهد .)١57/1(‏ الأم (45/5)» المخئي 
لدرحدى اغلى (5//اء). 


الباب الأول: الفصل الأول مهمو 


المبحث الحادى عشر: الزيادة في الثمن والمبيع 

صورقا: بعد تمام العقد -أو ف أثنائه- قد يرى البائع أو المشتري 
أنه مغبون في الصفقة» أو يرى تعديلها لمصلحة الآخر لسبب ما -كأن 
الفترين رجحل كيدا بالف درفم بوقال تمدو زورك كسفيفانة عرق هنا 
وقبل البائع» أو قال البائع زدتك هذا العبد الآخر أو قال هذا الثوب وقبل 
المشتري- فما حكم هذه الزيادة؟ 

ذهب جماهير الفقهاء”' إلى أن الزيادة في الثمن أو المبيع إن كانت 
ف زمن الخيارين ‏ حيار المجلس أو خيار الشرط ‏ فإِهُا تلتحق بالعقد» 
وتأحذ الزيادة حكم الثمن. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


)١(‏ انظر: مختصر احتلاف العلماء 6)١١١/7(‏ بداية المجتهد (191/5)؛ المهذب 
(14/0) المغي (558/5) وقال:” وبه قال الشافعي وأبو حنيفة» ولا أعلم عن 
غيرهم خلافهم »“ ا.ه. إلا أن زفر من الحنفية رأى عدم جواز ذلك؛ وجعلها في 
حكم البة» إن قبضها جازت وإلا لم تجز» انظر: مختصر احتلاف العلماء ))١١١/5(‏ 
الإتيار (8/7)؛ وقال المرداوي: ”وقيل: إن قلنا الملك ف زمن الخيار ينتقل إلى 
المشتري فلا يلحق برأس المال الإنصاف (41/4 4)» وهو قول أبي علي الطيري من 
الشافعية كما في البيان (/514) وقال العمراني: ”وليس بشيء" وانظر: الإمام زفر 
وآراؤه الفقهية (156/5ل-9ا؟١).‏ 


56 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
١‏ قوله ع ”المسلمون على شروطهم". 
وجه الدلالة: إن ظاهر الحديث يقتضي لزوم الوفاء بكل شرط إلا 
ما نص بدليل”"؛ فدل على حراز الوفاء يمثل هذه الزيادة والإلزام يماء 
لعدم وجود دليل يمنع ذلك. 

؟ ولأن الزيادة في زمن أحد الخيارين من الثمن» فوجب إلحاقها 
يراض الال 

"ل ولأنْ البيع لم يستقر -وهذا يجوز لكل واحد من المتبايعين أن 
ينفرد بفسخ العقد- فجاز أن يتغير الثمن .ما يلحق به0". 

ثم اختلفوا فيما إذا كانت الزيادة في الثمن أو المبيع بعد لزوم العقد؟ 
هل تلحق بالعقد أم لا؟ على قولين: 

القول الأول: أن الزيادة في الشمن أو المبيع تلحق بالعقد وتأحذ 
حكم الف 


.)١58/0( بدائع الصنائع‎ )١( 

.)771/7( كشاف القناع‎ »)0١17/4( المبدع‎ )١( 

(©) المهذب »)١514/5(‏ البيان (14/0؟7). 

(4) وتترتب على ذلك بعض الأحكام» ذكرها فقهاء الحنفية ولللكية. انظر: تين الحقائق (47/4/- 84)؛ 
حاشية ابن عابدين (55/5١)»قذيب‏ الفروق (3./5؟)» حاشية الدسوقي (580/7)» وستأقٍ الإشارة إلى 


ذلك عند ذكر فائدة الفرق أي في إلحاق الزيادة بالعقد أو عدمه- ف آخر للبحث (ص ؟19١).‏ 


الباب الأول: الفصل الأول بام ١‏ 


القول الثابي: أن الزيادة في الثمن أو المبيع لا تلحق بالعقد وتكون 


وبه قال المالكية في قول27 وهو المذهب عند الشافعية9؟ والحنابلة 


قِ الأ 0 


(1) مختصر احتلاف العلماء »)١١١/(‏ الحداية مع فتح القدير :)48١/7(‏ البحر 
الرائق 2)١75/7(‏ حاشية ابن عابدين »)١55  ١١14/5(‏ واشترط الحنفية 
لجواز الزيادة شروط: ١‏ القبول من الطرف الآخر وإلا لم.تصح, لأن الزيادة 
تمليك. 9 اتحاد المجلس» فلو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة. "ال كون 
المعقرد عليه قائماء قابلا للتصرف ابتداء. انظر: بدائع الصنائع (ه/59 )2 
الاختيار (8/5). 

؟) بداية المجتهد (191/5). قذيب الفروق (550/9))» وانظر: المدونة (77/9)) 
جواهر الإكليل (؟/4١)»‏ حاشية الدسوقي (78/7). 

(5) الفروع »)١77/4(‏ الإنصاف (4137/4). 

(4) عقد الجواهر الثمينة (7548/5). 

(ه) المهذب .)١54/(‏ البيان (574/0©).: الحاري (581/0)» وانظر: التهذيب 
(84/9غ) العزيز (0777/4). 

() الهداية 0١44/1‏ المحرر 0771/1 الكاقٍ (35/7): الإنصاف (47/4 4)) شرح منتهى 


الإرادات (447/7). 


ت- أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل اعد القول الأول ما يلي: 
١‏ قال تعالى «إوا جتاحَلكفيما تاضبن بهم بثد الفررضة6 0" 
وجه الدلالة: دلت الآية على ثبوت صحة الزيادة شرعا ف المهر, 
فبيّن أنهما إذا تراضيا بعد تقدير المهر على حط بعضه أو زيادته جاز. 
كل 0 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأولى: أن الصداق ف النكاح كالثمن في البيع» فلما لم يكن ما 
عاد إلى الصداق من زيادة فسخا لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة فسخا 
له””: فأصبح هذا الدليل حجة عليهم لا لهم. 

الوجه الثابي: أن التكاح عقد مكارمة فلا يقاس على البيع الذي هو عقد 
معاوضة محضة”). 


؟ حديث جابر دنه وفيه 7... قال رسول الله صلى عليه وسلم 


)١(‏ النساء (4 ؟). 

.)150/5( انظر: بدائع الصنائع (0559/0)؛ تذيب الفروق‎ )١( 

وم الحاوي (ه581/0). 

(8) وانظر ما سيأ في مبحث: الزيادة في الصداق بعد العقد (ص 5914). 


الباب الأول: الفصل الأول 56 


لبلال: ”أعطيه أوقية من ذهب. وزده» قال: فأعطان أوقية من ذهب. وزادن 
قيراطا...06©, 

وجه الدلالة: إِنْ ذلك كان زيادة ف تمن البعير بعد الافتراق -أي 
بعد لزوم العقد-7". 

# إن البائع والمشتري بالزيادة غيّرا العقد بتراضيهما من وصف 
مشروع إلى وصف مشروع. لأن البيع المشروع إما خاسر أو رابح أو 
عدلء والعدل رابحاء والزيادة في الثمن تجعل الناسر عدلاء والعدل رابحاء 
وكذلك الزيادة في المبيع2. 

4 أن للبائع والمشتري ولاية التصرف برفع أصل العقد بالإقالة» 
فأولى أن يكون ما ولاية التغيير من وصف إلى وصفء لأن التصرف فْ 
صفة الشيء أهون من التصرف في أصله©. 

1777/5( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة: باب بيع البعير واستثناء ركوبه‎ )١( 
برقم (0)915 وتقدم تخريج الحديث بتمامه في المبحث السابع‎ )١7 


وص .)١8١‏ 
)١(‏ انظر: مختصر حلاف العلماء .)١11/59(‏ 
(") العناية (585/5-- 485)» وانظر: تبيين الحقائق (87/5)» الاحتيار (8/5). 


(4) العناية 835/579غع)» وانظر: بدائع الصنائع (ه/8035) تبيين الحقائق 87/5 ). 


وا أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ويمكن الاعتراض على كل ما تقدم: بأن ما ذكروه يدل على 
الجواز» وليس فيه إلحاق الزيادة بالشمن الأول» ولا يلزم منه ذلك» 
وأصحاب القول الثاني متفقون معهم في الحواز. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

ذل إن البيع استقر بالشمن الأول» فالزيادة تبرع لا يقابله عوضء 
فلم يتغير به الشمد”؟2. 

ل ال ا ين 

سبب اللااف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أن الزيادة في الشمن أو المبيع 
بعد لزوم العقد هل هي هبة أو فسخ للعقد الأول؟ 

قط ررأى أن العقد الأول قد قرره قال إن الريافة شف وعن رأ 
أنْها فسخ للعقد الأول وجعلها عقد ثان عدّها من الشمن””". ٠‏ 
)١(‏ المهذب »)١١4/7(‏ كشاف القناع (5294/2). 


(؟) المغئٍ (0717/7ي المبدع .)١٠١1/4(‏ 
(*) انظر: بداية المجتهد .)١37/7(‏ 


الباب الأول: الفصل الأول ١و١‏ 


فائدة الخلااف: 

قال ابن رشد”'©: «وفائدة الفرق: -أي ف إلحاق الزيادة بالعقد أو 
عدمه- أن من قال هي من الثمن: أوجب ردّها ف الاستحقاق”" وفي 
الرد بالعيب وما أشبه ذلك. ومن لم يجعلها من الثمن: لم يوجب شيئا من 
ه01 . 

الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري والله أعلم- هو عدم إلحاق الزيادة في الشمن 
أو المبيع بالعقد -كما هو مذهب أصحاب القول الثاني- وتكون هبة. 

أسباب الترجيح: 

تر بجع أسباب الترجيح في هذه المسألة إلى الأمور الآنية: 

١‏ لقوة ما استدلوا به» ولعدم وجود دليل قوي يلحق الزيادة ف 
المبيع أو الثمن بعد العقد بالعقد؛ إذ الأصل: أن كل عقد تم وانيرم لا 


)١(‏ هو أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن شيخ المالكية أبي الوليد محمد بن أحمد 
ابن رشد القرطي؛ العلامة؛ تفقه وبرع وسمع الحديث» وأتقن الطب وأقبل على الكلام 
والفلسفة حى صار يضرب به المثل فيهاء وصنف التصانيف مع الذكاء المفرط. توق 
رحمه الله محبوسا -لأجل فلسفته- عراكش سنة حمس وتسعين وحمسمائة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (17/71 057 5)؛ شذرات الذهب (170/4). 

(؟) و اللراد بالاستحقاق عند الفقهاء: هو طلب الحق أي ظهور كون الشيء ححقا واجبا للغير. 
التعريفات الفقهية (ص 1177)؛ وانظر: المصباح المنير .)١55/١(‏ المطلع (ص 576). 

(؟) بداية الممتهد .)١31/5(‏ 


5-5 أحكام الزيادات في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
يلحق به عقد ثان ويأحذ أحكامه. والله أعلم 

؟" ولأن الزيادة بعد لزوم العقد بترلة الهبة من المشتري والنقصان 
من البائع» لأنه لا يلزم واحدا منهما ذلك» فلم يجب إلحاقه به كما لو 
وحن ادها الآأعر شه 

“ب ولأ الزيادة لو كانت فسخا للعقد لم يجر أن تكون بحددة 
للعقدء لأن الشيء الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين متنافيين2"7. 

٠‏ فائدة: ا 

إذا تعاقد طرفان على بناء عقار على أساس الأسعار السائدة وقت العقد 
فزادت الأسعار بلا فعل من أحد -ولكن كوجب عمل سياسي خارج عن 
إرادة الطرفين- وكان العقد من قبيل الابتصناع . 

فهنا ينبغي رفع الغبن عن العامل يما يعوضه عن ارتفاع أسعار المواد 
المستعملة في البناء» لأن التعاقد تم في ظروف عادية بالأسعار المعروفة 
وقت العقدء وكان لكل من المتعاقدين الخيار شرعا إلى أن يفرع العمل 


.)١117/9( الممتع قي شرح المقنع‎ )١( 

.)581١/0( الحاوي‎ )١١ 

(7) وهو بيع ما يصنعه العامل عيناء ويطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا. معجم 
المصطلحات (ص 55). وذكر: “أن الفقهاء احتلفوا في تكييفه الفقهي فقال بعضهم: 
هو مواعدة وليس ببيع؛ وقيل:هو وعد غير ملزم للصانع. وقال غيرهم: هو بيع؛ لكن 
للمشتري فيه خيار الرؤية. وقيل: هو عققد ملزم للطرفين" ١.ه‏ 


فلم يكن التعاقد لازما إلى هذا الوقتء وبتغير الحال على الوجه المشار إليه 
بزيادة الأسعار إلى أضعاف ما كانت عليه» يصبح المقاول في حل من 
طلب الزيادة ولصاحب العمل أن يقبل أو يرفض» والفصل ف ذلك لأهل 
الخبرة والقضاءء فإذا تقدم المماول إلى الطرف الثاني متظلما طالبا الزيادة 
في قيمة العمل حت يمكنه إتمامه» فأمره المستصنع ,متابعة العمل وأعلمه بأنه 
سيراعى هذه الظروفء وهذا منه عدول عمًا اتفق عليه من الثمن سابقًا 
وقبول الزيادة فيه» وذلك جائز شرعا كما لو ابتدأ صاحب العمل ورفع 
الثمن بدون طلب من العامل فإنه جائز شرعاء وتحل الزيادة للبائع 
-المقاول- بلا نكير وإن لم تكن محددة المقدار كما هناء فإذا اتفق الطرفان 
على زيادة معينة ترفع الضرر والغين عن المقاول لزمت وارتفع التراع؛ 
و إل شكيها قبراء الع لقنن" قببة الن اد" اموي 


)١(‏ انظر: الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: العدد السابع:من كلام المفي حسن 
لوعف شاو بف كا 11 1 
قلت: وهذا أثناء العمل» وأما لو زادت الأسعار قبل العمل فيبنبغي أن يستأذن 
الصائع المستصنع ف العمل ويشاوره ف الزيادة» فإن تراضيا عمل -لأن المستصنع را 
بعد البيان لا يرضاها كذا السعر- وإلا فسخ العقدء منعا من وقوع المنازعات بين 
المتعاقدين» ودفعا للضرر عن الصانع -لا سيما في هذا العصر الذى يتفق فيها 
المتعاقدان على صناعة أشياء خطيرة وغالية الثمن جدا كالسفن والطائرات- فلا يعقل 


أن يكون عقد الاستصناع فيها بدون مشاورة دقيقة وبدون عقاد ملزم للطرفين. 


الفصل الغا 


في العزاياء وبيع الأصول والثمار 
والمساقاة والمرارعة 


وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول:2 زيادة بيع العرايا على حمسة أوسق 
-فيما زاد على صفقة- 
المبحث الثابي: زيادة الجائحة على الغلث 
اللبحث الثالث: اشتراط الزيادة في المساقاة لأحدهما على 
الآخر 
المبحث الرابع: الفرق بين الغلث وما زاد عليه في المساقاة 
المبحث الخامس: الزيادة في نصيب الطرفين في احصول 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة و١‏ 


المبحث الأول: زيادة بيع العرايا على خمسة أوسق ‏ فيما زاد على صفقة ‏ 
لا حلاف بين القائلين بحواز بيع العرايا؟ -وهم المالكية والشافعية 
والشارلتت أن جا تراه على سحمية أويئ"" :خويما إذا كان كفت ادك 


لا يجو0©. 


))075 والعرايا لغة: جمع عرية» وهي النخلة يجعل ثمرها محتاج عامها ذلك. معجم المقاييس (ص‎ )١( 
.)740/١٠١( وانظر: تاج العروس‎ 
واختلف الفقهاء ف حقيقتها الشرعية» وذكرت طا عدة صور» والصحيح‎ 
أنْها تعم جميعهاء وعليه فإن العريّة اصطلاحا: ”بيع الرطب على رؤوس‎ 
النخل خرصا بالتمر على وجه الأرض». انظر أقرال الفقهاء واحتلافهم‎ 
البحر الرائق (87/5)» المدونة‎ »)”"8١ في: فتح القدير (580/5 ب‎ 
الشرح الكبير (54/؟51١)) احتلاف الحديث (ص 578 ل‎ »)584/7( 
١5 8/9( الحاوي (5/؟١5) الكاقي (؟/2)514 كشاف القناع‎ )9 
ااخلئ. ومع الامتذكان ووااة قا بتع لوال‎ 864 
وغير ذلك.‎ )7١7/5( الأوطار‎ 

(؟) والوسق بالفتح: ستون صاعاء وهو للاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز 
وأربعمائة وتمانون رطلا عند أهل العراق» على احتلافهم في مقدار الصاع ولمد. 
النهاية (185/5١)؛‏ وفي معجم لغة الفقهاء (ص 23.07): ”الوسق: مكيال قدره حمل 
بعير > أو ستون صاعا > سعة ١50‏ لترا". 


(') الإفصاح .)387/1١(‏ المغي .)١51/1(‏ والصفقة: عقد البيع. المطلع (ص .)59١‏ 


١‏ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
واستدلوا على ذلك بما ثبت: من حديث أبي هريرة ذه «أن النبي 
رخص ف بيع العرايا ف خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق»”". 

وجه الدلالة: دل الحديث على جواز بيع العرايا.مقدار هذا العدد. 
ومنع ما زيد عليه -فيما إذا كان صفقة واحدة-”". 

واختلفوا ف زيادة بيع العرايا على حمسة أوسق -فيما زاد على 
صفقة- إلى قولين: 

القول الأول: لا يجوز أن يشتري”" أكثر من حمسة أوسق» فيما 
زاد على صفقة» سواء اشتراها من واحد أو من جماعة. 

وبه قال الشافعية في وجه”) والحنابلة في المذهب”. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو 
الفضة (114/5) برقم (50178)؛ ومسلم: كتاب البيوع: باب تحريم بيع الرطب 
بالتمر إلا في العرايا )١١171/5(‏ برقم »)١541(‏ 

))1714/8( انظر: المدونة (85/5 و88 5) الحاوي (5110//5). المغئي (01071/5) المحلى‎ )١( 
.)45 14/5( فتح الباري‎ 

(؟) وأما البائع فالصحيح أنه يجوز له أن يبيع أكثر من حمسة أوسق فيما زيد على صفقة 
وبه قال المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب خحلافا لبعض الحنابلة. 

انظر: للدرنة (885/6).: للعونة )٠١15/9(‏ الذخيرة 5٠.5/0(‏ الأم (18/5) الروضة 

(18/5١)؛‏ مغ النحتاج (37/7) الكاني (؟/10): الإنصاف (71/0)؛ كشاف القناع .)١08/6(‏ 

(5) التهذيب .)4١37/9(‏ العزيز (5010/1)» الروضة (518/7). 

(5) الكافي (50/7)؛ شرح الزركشي (485/7): كشاف القناع (555/5). 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة و١‏ 


القول الثابي: يجوز ذلك. 

وبه قال المالكية”'2 والشافعية في الأصح”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول هما يلي: 

<١‏ عن جابر قال ”فى البي كدٌ عن بيع الثمر حى يطيب... إلا 
العراي1» 79 . 

وجه الدلالة: أن النهي عن المزابنة عام استئئ منه العريّة فيما دون 
خمسة أوسقء فما زاد يبقى على العموم في التحريم”". 

ان و لآن ها ال قر و غلية العفلةقرة ذا كا نوف واعواء لصيو 


في عقدين» كالذي على وجه الأرضء وكالجمع بين الأخحتين7. 


)1١(‏ المدونة (/583؟)» عقد الجواهر الثميئنة (077/5)» الذخيرة »)5١5/8(‏ مواهب 
الجليل (50//5 4). 

(؟) التهذيب (7/5 ١‏ 4)» العزيز (5©1/4)» الروضة (118/9)؛ مغين المحتاج (3414/5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب البيوع: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أر 
الفضة (7514/7) برقم (50177)» ومسلم: كتاب البيوع: باب النهي عن الحاقلة 
والمزابنة... (11174/9) برقم .)١985(‏ 

() المغي (7/5؟1). 

(5) الغ (117/5). 


أحكام الزيدة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني: بالقياس على الصفقة الأولى”'') فكأنه 
قد اشترى من كل واحد منهما دون خمسة أوسق”". 

سبب الخللاف: 

يرجع سبب الخلاف ف هذه المسألة إلى القول باشتراط الحاجة قْ 
العراياا”"؛ فمن قال بالاشتراط لم يجر ذلك للمشتري”“»؛ ومن قال بعدم 
الاشتراط أجاز ذلك '. 

الترجيح: 

الذي يترحح ‏ ف نظري والله أعلم ‏ هو القول الأول وهو عدم 
الجواز. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآنية: 


(1) الروضة (518/59). 

(؟) الحاوي (51717/0)» وانظر: مواهب الحليل (421//5). 
(؟) انظر: الإنصاف (0/0©)» والمراد بالحاجة: من لا بيده نقد. 
(4) انظر: التاج والإكليل (551//5).؛ الروضة (518/5). 

(د) انظر: شرح الزركشي (485/5). المبدع .)١545/4(‏ 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 0 


١‏ أن الظاهر من فهيه يك عن المزابنة» إلا في مسة أوسق أو دونها 
يحمل على صفقة واحدة من غير نظر إلى تعدد بائع ومشترء جريا على 
العادة والغالب”2: وما زاد على ذلك يبقى على الأصل وهو التحريم. 

؟ أن القول يجواز ذلك يفضى إل توسّع الناس في الرخصة؛ وفتح 
باب لا عكن أن يغلق» بحيث يذهب فائدة التحديد الوارد في الأحاديث. 


سذًا لباب الحيل الممنوعة شرعا. 


.)175/5( انظر: إحكام الأحكام‎ )1١ 


35 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثابي: زيادة الجائحة”' على الغلث 
صورة المسألة: رجحل باع مرة على رؤوس نخلها بعد بدو صلاحهاء 
وسلمها البائع للمشتري بالتخلية2؛ ثم تلفت قبل الجذاذ0© بآفة 
سعاوية""» فضمان هذه الثمرة يكون على البائع على الراجح من قولي 
أهل العلم وبه قال المالكية”2 والشافعي في القدم”؟ والحنابلة. 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 


م 0 0 . له 5 . 0 الك 
١ط‏ حدبث جابر نه "أن الببي يل أمر بوضع الحوائح)»” '. 


)١(‏ والمراد باللجائحة عند الفقهاء: الآفة الى لك الثمار وتحتاح الأموال وتستأصلها 
-كالريح والبرد ونحوذلك-. انظر: التعريفات الفقهية (ص 554)» الذخيرة (5117/0)» 
الأم (1/9/)» المغي (179/5)» القاموس الفقهي (ص .)17/١‏ 

(؟) والتخلية: مصدر خلى بمعيئ: ترك وأعرض. والمراد به عند الفقهاء: تمكين الغير من 
التصرف ف الشيء دون مانع. انظر: المطلع (ص 7578)» التعريفات الفقهية 
(ص 7577)) معجم المصطلحات (ص ؟١١١).‏ 

(5) والحذاذ بالفتح: فصل الشيء عن الشيء. القاموس المحيط (ص ؟17). 

(4) شرح مسلم ))517/١١(‏ وانظر: الحاري »)5١5/0(‏ الرعاية الكبرى ))١10/7(‏ 
وغير ذلك. 

(5) الموطأ (571/5)) المدونة 081/59 )» المعونة .)1١19/57(‏ المنتقى (177/1). 

(5) الوجيز ))١51/١(‏ الروضة ))5١15/5(‏ فاية المحتاج (4/4 .)١5‏ 

(7) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (97/7 7 355)» الكافقٍ (7/15)» المجرر 
ادمع الفروع (27/4). 

(8) رواه مسلم: كتاب المساقاة: باب وضع الجرائح )١١31/9(‏ برقم (1524). 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 5-5 


ل وعنه #ه قال: قال رسول الله : ”لو بعت من أحيك ثرا 
فأصابته جائحة» فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاء بم تأحذ مال أخحيك بغير 
1 

وف رواية ”من باع ثمرا فأصابته جائحة فلا يأحذ من مال أيه 
شيئاء علام يأخحذ أحدكم مال أنحيه اا 

وجه الدلالة: هذان نصان صريحان على وجوب إسقاط ما أجيح 
من الشمرة عن المشتري فلا يعدل عنهما(”. 

ولأنها في معن الباقية في يد البائع من حيث أنه يلزمه سقيها 
فكأها تلفت قبل القبض فكانت من ضمان البائع©. 

ثم اختلف القائلون بوضع الجوائح ف القدر الى توضع على قولين: 


.)١98 4( برقم‎ )١١90/9( رواه مسلم: كتاب المساقاة: باب وضع الجوائح‎ )١( 

(؟) رواها ابن ماحه: كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين واللجبائحة (45/5) برقم 
)51١١159(‏ وصححه الألبان في صحيح سنن ابن ماجه )١8/5(‏ برقم (1894). 
والحديث في سنن أبي داود ‏ بلفظ مسلم ‏ : كتاب البيوع والإجارات: باب في 
وضع الجوائح (747/5) برقم (54370)» والنسائي: كتاب البيوع: باب وضع 
الجرائح (708/1) برقم (45140). 

(5) انظر: المفهم (477/4) المعونة ,)٠١13/7(‏ الخاوي ))5١5/3(‏ مسائل الإمام أحمد 
لابنه عبد الله 5/5 37). 

(4) شرح مسلم »)111/١١(‏ وانظر: المفهم (413/4). المعونة »)٠١70/5(‏ المبدرع 
0171/4 مطالب أولي النهى .)١١7/9(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الأول: أن ما كان دون الثلث فهو من ضمان المشتري» وإن 
كان الثلث فأكثر فهو من ضمان البائع. 

ويه قال الالكية” ' وؤوانة عن ايا 

القول الثابي: أنه لا فرق بين قليل اللجائحة وكثيرهاء إلا ما جرت 
العادة بتلف مثله. 

وبه قال الشافعي في القد>'" والحنابلة©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: . 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

١‏ أن ما دون الثلث يأكل الطير منهاء وتشر الريح ويسقط منهاء 
فضمنه المشتري للعرف فيه فكان لابد من حد فاصل بينه وبين الجائحة» 


(1) الموطأ (5/5؟65 المدوئة 8١/89‏ هع العوئة .)٠١50/5(‏ المنتقى (577/4)» 
القوانين الفقهية (ص 177) مواهب الجحليل (451/5). 

)١(‏ المسائل الفقهية »)895/١(‏ الكافي .)١717/1(‏ المحرر 6)7١10/1١(‏ الإنصاف 
(072/5). 

(7) العزيز (2»)70/4 وانظر: التهذيب (737/5), الحاوي »)5١5/0(‏ الروضة 
١5/5‏ 5). 

(4) مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (/477). المسائل الفقهية 2575/1١‏ الرعاية 
الكبرى »)١170/5(‏ الكافي (؟/لال. المخرر (5117/1)» الإنصاف (75/5). 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة م.م 


فاعتبر الثلث» لأن الثلث اعتبره الشرع في مواضع منها: الوصية وعطايا 
المريض وغير ذلك7©. 

واعترض عليه: بأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع 
الفرق فيه بين تلف قليله أو كثيره بعرف معتاد أو غيره”". 

؟ ولأن الثلث في حدّ الكثرة» وما دونه في حدّ القلة» بدليل قول 
الف كلق الوعبية: "ادي النلكة والبلق كبر 72 افيدال هذا على انه 
آخر بحت الكثرة: فلهذا قدزيوة, 

واعترض عليه: بأن الحديث جعل الثلث في حكم ما دونه في جواز 
الوصية به» وهم جعلوه في حكم ما زاد عليه فخخالفوا الحديث20. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 


)1١(‏ المقى (55/4). المفهم (455/4). المسائل الفقهية 2)585/١(‏ المغنٍ 
(ح/لةم١).‏ 

(؟) الحاوي »)٠01/5(‏ وانظر: المسائل الفقهية (7519/1). 

(") رواه البخاري: كتاب الوصايا: باب الوصية بالثلث )٠١٠١1/8(‏ برقم (55317)) 
ومسل+ كتاب:الوضية: اباب الْوضَية بالعلت و6 3ع برقم (1537). 

(4) الغ (0/5.٠6018ع‏ اللمبدع 4)١7١/4(‏ وانظر: المعوئة »)٠١50/5(‏ المفهم 
75/4 4). 

(د) الحاوي »)٠١8/5(‏ وانظر: بداية امختهد .)١84---1828/5(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١ل‏ عموم الأحاديث؛ فإن البي يل أمر بوضع الجوائح» وما دون 
الثلث داخل فيه» فيجب وضعه”". 

؟ ولأن هذه الثمرة ل يتم قبضهاء فكان ما تلف منها من مال 
البائع» وإن كان قليلاء كالي على وجه الأرض”". 


العرجبح: 
الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الثاني. 
أسباب الترجيح: 


ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ل‏ لعموم الأحاديث الواردة في وضع الجوائح: ولم تفرق بين 
القليل والكثير”". 

"ل ولأنه لم يصح عن البي ينه شيء في تحديد قدر وضع 
الحوائعه 27 . 


ل وَلن المقدرات يعسرر إثباتًا بالقياس 5002 جمهور الم اء 0 


.)180/5( المغئ‎ )7510/١( المسائل الفقهية‎ )١( 

(؟) المغئ (180/5). 

(؟) نيل الأوطار .)١78/0(‏ 

(5) انظر: مختصر المزني (ص »)4١‏ نيل الأوطار (178/9)» عون المعبود (558/5/8). 
(5) انظر: بداية المحتهد ))١1835-188/5(‏ مختصر المزني (ص .)3١‏ 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة بم 


المبحث الثالث: اشتراط الزيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر 
والمساقاة”) جائزة على الراحح» وبه قال جمهور الفقهاء من 
الحنفية”'؟ والمالكية”" والشافعية”؟؟ والحنابلة”؟ -على تفصيل بينهم-. 


واسدلوا على ذلك ا يلي: 
١‏ حدبث عيد الله بن عمر رضي الله عنهما قال #عامل البي يل 
خيبر بشطر ما يخرج منها من كر أو ا 


)١(‏ والمراد بالمساقاة عند الفقهاء: معاقدة على دفع الشجر والكروم إلى من يصلحها بجرء 
معلوم من ثمرها. والمعاملة في كلام أهل العراق هي المساقاة في لغة الحجازيين. انظر: 
كتاب التعريفات (ص »)5١5‏ بدائع الصنائع (85/5١)؛‏ المصباح المنير (581/1)» 
معجم المصطلحات (ص 506)) القاموس الفقهي (ص .)١75‏ 

(؟) كتاب الحجة »)١5١/4(‏ بدائع الصنائع »)١80/5(‏ الحداية للمرغيناني 
(95/54ه)وقال: ”وهو المذهب وبه قال الصاحبان خخحلافا لأبي حنيفة». 

"١‏ الموطأ (؟/4 »)7٠١‏ المدونة (057/17)» الرسالة (ص )»)١55‏ التفريع وا؟رحدم) 

(4) مختصر المزني (ص 154 المهذب (4917/5)» العزيز (2©)00/7 فهماية المحتاج 
(547/0). 

(ه) الكافي (/583). الحرر (1/: 50), الإنصاف (475/0) الإقناع (5094/5). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحرث ولمزارعة: باب إذا لم يشترط السنين ف المزارعة 
)853١-80/(‏ برقم (2))550 ومسلم: كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة 


بجرء من الثمر والزرع )١١857/5(‏ برقم )١551(‏ 


7 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: دل الحديث على جواز دفع النخل مساقاة0". 
؟ ولأنه لا حلاف بين الصحابة والتابعين وي في جوازها(". 
# ولأنْ المساقاة أجزناها لضرورة الناس إلى ذلك وحاجتهم إليه» إذ لا 
يمكن للناس عمل حوائطهم بأيديهم؛ ولا بيع الثمرة قبل بدو صلاحها للاستفجار 
من ثمنها على ذلك إن لم يكن لهم مال -فلهذه العلة رخص في المساقاة-7". 
وأمّا اشتراط الزيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر فصورهًا: فيما لو 
أن أحد المتعاقدين اشترط منفعة زائدة» كأن يشترط زيادة دراهم أو دنانير أو 
يبئ له بينا أو يبيع له ثوبا أو شيئا من الأشياء الخارحة عن المساقاة©. 
قال ابن رشد: ”«واتفقوا؟ على أنه لا يحوز فيها اشتراط منفعة 
زائدة» مكل أن يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دنانير ولا 
شيئا من الأشياء الخارجة عن المساقاة إلا الشيء اليسير عند مالك27 مثل 


»)١54 المدونة (075/1)» مختصر المزني (ص‎ »)١80/1( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١8/80( المغني (0717/7), فتح الباري‎ 

(؟) الحاوي (ه/07ه©).؛ وانظر: المعونة »)١171/5(‏ المغئ (53717/7). 

3) المقدمات (05517/7)؛ فاية المحتاج 5137/9 المبددع (ه]ه؛). 

(؛) انظر: المقدمات (0505/7)). الثمر الداي (ص .7ه الحاوي (7171/97). 

(5) انظر: للبسوط »)١14/737(‏ المعونة ))١174/9(‏ مختصر لزني (ص 156 )؛ لغ (051/7). 

(1) المدونة 055/9))» الرسالة (وص 2055 المقدمات (8/د د 0)» القوانين الفقهية وص .)١1814‏ 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 7 


والراجح ما ذهب إليه الجماهير من المنع مطلقا لما يلي: 

اكد أذ اللفيافاة بها عن 3 صن «الخرروط حدر وجي عرد 
الل فيجب الإقتصار فيها على ما ورد رة الع 

اند أن هيده شروط تناق العقدع وتمنع من صحته لأنه لا تعلق لا 
به ولا تختص بشي ء قُُ مصلحته”). 

أنه يخالف موضوع المساقاة» إذ موضوعها أن يعمل ف شجر 
معين» بجزء مشاع من ثمرته ف ذلك الوقت الى يستحق عليه فيه 
العمل". 

4 أنه يحصل للمشترط منفعة بلا عوض2", 

والشريعة عموما لا تفرق في المنع بين الشيء الكثير أو اليسير. 
(1) أي تحصين الحدار وتزريبها. انظر: القوانين الفقهية (ص »)١1814‏ التاج والإكليل (177/5). 
)١(‏ وهي بمجتمع الماء. انظر: الرسالة (ص »)١55‏ بداية المجتهد (518/5). 
(9؟) بداية اللمتهد (44/5 1). 
غ2 لأن المساقاة إحارة مجهولة» وبيع الثمر قبل بدو صلاحها. انظر: المقدمات ا" 
(ه) المعرنة 8/7 .)١1١‏ 
ود الحاوي (91/907)» وانظر: الفتاوى المندية (79/19//0). 
(0) المغت (01/7ه)» شرح الزركشي .)2٠١17/4(‏ 
)0 انظر: المقدمات (/1ههي شاية امحتاج (ه/؟15). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الرابع: الفرق بين الغلث وما زاد عليه في المساقاة 

إذا كان مع النخل أو الثمار أرض بيضاء ‏ وهي الأرض الي 
حلت من الزرع والشحر ‏ فهل يجوز أن تساقى الأرض مع النخل بحزء 
من النخل أو بحزء من النخل وبجزء مما يخرج من الأرض؟ ‏ أي هل 
تدخل الأرض البيضاء في عقد المساقاة أو لا . 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز دخول الأرض البيضاء في عقد المساقاة 
مطلقا. 

وبه قال الحنفية”'2 والشافعية في قول2. 

القول الثابي: الفرق بين الثلث ومازاد عليه: فإن كانت الأرض 
النطاف أكر مد اليف كان موسرقا ان عد القانافه إن كافك وقد 
على الثلث لم مز ولم تدحل ف عقد المساقاة. 

فيه قال الكو 


)١(‏ انظر: الحجة على أهل المدينة (15/5/ا١‏ ل 8/ا1و178). 

.)574/5( انظر: الروضة (5/4؟”او0 ؟)» مغ المحتاج‎ )١( 

(5) الموطأ (708/1)» التفريع (507/1)» الرسالة (ص 61١55‏ القوانين الفقهية 
(ص 1١84‏ واي جامع الأميات (ص 865 ), 


ص 


0 الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة ذرمع 


القول"الثالث: عور وخحول'الأرض البيضناء ق عقك المساقاة: فيما إذا 
كان البياض بين أضعاف النخل» وأما إذا كان البياض منفردا عن النخل 
له طريق غيره» لم محر فيه المساقاة. 

وبه قال الشافعية ف الأصه”". 

القول الرابع: يجوز دخول الأرض البيضاء مع النخل ف عقد 
المساقاة مطلقا. 

وقوا متحت الحنابلة1", 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 


١‏ عن رافع بن خديج يدا" قال «نمى رسول الله ولي عن كراء 


)١(‏ الأم »)١١/4(‏ وانظر: العزيز (5/5دولاه)» الروضة (1175/54و115)؛ مغني 
' المحتاج (57514/5). 

(5) الكاني (1517/5), بداية امحتهد (547/1)؛ القوانين الفقهية (ص ١89‏ وانظر: الفروع 
(515/4)» الإنصاف (461/0): كشاف القناع (047/1)؛ حاشية الروض للربع (550/0). 
002 هو أبو عبد الله رافع بن حديج بن راقع بن عدي بن تزيد الأنصاري الخزرحي 
المدي» صاحب الني يلك وله عدة بنين. توف َي سنة أربع أو ثلاث وسبعين» وله 

ست وقانون مننة: 


انظر: سير أعلام النبلاء ))١85-1١/81/9(‏ الإصابة (455-455/1). 


د أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
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وجه الدلالة: دل الحديث على عدم جواز كراء الأرض 59 مخرج 
منها مطلقاء فمن باب أولى إذا كانت بعض الأرض بيضاء”". 
واعترض عليه من وجهين: 
الوجه الأول: قال أحمد بن حنبل: ”أحاديث رافع مضطربة الألفاظ 
5 0 3 
وحديث ابن عمر أصح"”". 
الوجه الثاني: وعلى ثبوت صحتها فتحمل على الكراهة لا على 
الحظرء كما فهم ذلك بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما حيث 
قال أن البي يلع لم ينه عنه» ولكن قال: أن يمنح أحدكم أنحاه خير له من 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب كراء الأرض بالذهب 
والفضة (85/1) برقم (2)1110 ومسلم: كتاب البيوع: باب كراء 
الأرض بالذهب والورق )١١87/7(‏ برقم )١5041(‏ واللفظ له. 
)١(‏ بداية المحتهد (5547/5)» وانظر: المفهم »)41١7/4(‏ مسائل الإمام أحمد لأبي داود 
(ص )0٠٠١‏ المغئ (058/17). 


(5) بداية المجتهد (1145/5 ل 2)140 وحديث ابن عمر تقدم تخريجه في (ص )1١07‏ 
وسيأت عند ذكر أدلة القول الثاي. 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة ووم 


أن يأحذ عليه خرجا معلوما""؛ أو تحمل على ما إذا اشترط صاحب 
الأرض ناحية منها أو شرط ما ينبت على النهر ونحوه لما في كل ذلك من 
الغرر والجهالة”. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 

١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عامل الببي يه خيبر بشطر 
ما يخرج منها من ثمر أو زرع». 

وجه الدلالة: أن رسول الله يك لما ساقى أهل عيبر ألغى البياض 
الذي كان فيهاء ولم ينقل أنه منع اليهود منه ولا أنه استثناه ولا طلب 
منهم أجرته. وإنما شرطنا الثلث لأنه معتبر في الأصول ف البيع... ومنعناه 

فيما زاد عليه لأنه يصير مقصودا بالشرط وزيادة ينفرد بما العامل 


ويخرج على التبع”". 


)1١(‏ أخرجه البختاري: كتاب الحرث والمزارعة: باب )٠١(‏ (811/5) برقم (1705)) ومسلم: 
كناب البيوع: باب الأرض تمنح )١184/7(‏ برقم »)١55 ٠(‏ وانظر:فتح الباري .)١3/5(‏ 
(9؟) كما دلت عليه رواية مسلم )١١87/9(‏ برقم 2»)١51417(‏ وانظر: فتح الباري 

ره رطم المغين (احد ه). 


(©) المعونة »)١1١786/7(‏ وانظر: الذعيرة .)١1١17/5(‏ 


4م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واعترضن. عليه يان ديد لك بالفلة» دين وهو اسحسان 
مبئ على غير الأصول» أن الأصول تقتضي أنه لا يفرق بين الجائز من 
غير الدائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد”©. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث يما يلي: 

اذ عملو ا حديت :ابن عدن. رضي أن عدهما ب التقدام د نيما إذا 
كان البياض بين أضعاف النخل» ولوجود الحاجة الداعية إلى مثل ذلك. 
وأما إذا كان البياض منفردا عن النخل له طريق غيره» فلا حاجة حينئذ 
إلى ماقا 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن حمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
على ما ذكروه يحتاج إلى دليل» لاسيما والحديث عام. 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما 
وحملوه على العموم'"» ولا فرق بين الثلث وما زاد عليه. 


.)؟١17/5( بداية الممتهد‎ )١( 
.)5114/9( (؟) انظر: مغ المحتاج‎ 
(59؟) انظر: بداية المجتهد (147/5؟)» المغي 5310م حاشية الروض المربع (ه/051).‎ 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 7 


الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري والله أعلم- هو عدم الفرق بين الثلث وما 
زاد عليه ف دول البياض مع النخل ف عمد المساقاة وهو قول الحنابلة. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول» عكس الأقوال الأحرى 
مع الاعتراضات الواردة عليها. 

؟ل أنْ أدلة مشروعية المساقاة عامّة» ولم تفرق فيما إذا كان 
البياض ثلثا أو ما زاد عليه؛ ومن ادّعى شيئا من ذلك فعليه الدليل. 

# ل أن تحويز مغل ذلك في الثلث دون الزيادة عليه أمر لا تقتضيه 
القواعد والأصولء قال الإمام محمد بن الحسن: ”لفن جاز ف القليل 
ليجوزن في الكثير وما بينهما فرق»”". 

4 ولوجود الحاجة الداعية إلى ذلكء إذ قل أن تخلو أرضا من 
بياض» والقول بعدم جواز ذلك مطلقا أو التفريق بين الثلث وما زاد عليه 


أو التفريق بين الإنفراد وعدم ذلك فيه مشقة وكلفة. 


,)١ا/ا//4( كتاب الحجة‎ )١( 


30-5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

هه ولْأنْ معاملة النى يل لأهل يبر في السقي» لم ينقل عنه أنه 
ألغى البياض أو حدّد ذلك بالثلث أو بالانفراد» وأمر مثل هذه المعاملة مما 
تتوافر الدواعي والهمم إلى نقلها ونقل تفاصيلها وأحكامهاء ومادام أنه لم 
ينقل أنه يَللُ منع اليهود من دخول البياض في المساقاة ولا أنه استثناه ولا 
طلب منهم أجرته؛ فيبقى إذن على الجواز مطلقا. والله أعلم لقانت 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة -32 


المبحث الخامس: الزيادة في نصيب الطرفين في المحصول ‏ في المزارعة ل 
والمزارعة(© جائزة شرعا على الراجح؛ وبه قال جماهير الفقهاء من 
جقني" ولنالكي "اوبسط لعفي 1 وانياية" اسماي تله يي 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
لديف ابن بعص زحي الله عنهما أن رسول الله يك ”أعطى 
خيبر اليهود: على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها»”"). 


)١(‏ والمراد بالمزارعة عند الفقهاء: دفع الأرض إلى من يزرعهاء ويعمل عليهاء والزرع 
بينهما على ما شرطا. المطلع (ص 577)» التعريفات الفقهية (ص .)18١‏ 

(؟) وهذا قول أبي يوسف ومحمد وعليه الفتوى؛ وأما أبوحنيفة وزفر فمنعا ذلك. انظر: 
المبسوط »)١17/717(‏ بدائع الصنائع )١75/3(‏ الهداية للمرغيناني (7/4ه ل 04)) 
تكملة البحر الرائق .)١81/4(‏ 

(©) المدونة (507/9)» الكاقي لابن عبد البر (7717/7)» عقد الجواهر النمينة (؟870/5) » بلغة 
السالك .)١78/5(‏ 

(4) كابن خزعة وابن المنذر. انظر: الروضة (2)757/4 هاية اتاج 2)١414/5(‏ مغ 
المحتاج (5/ 57). 

(ه) الكافٍ (131//9)» الغخرر (984/1)» الفروع (1/4١41)؛‏ الإنصاف (481/9). 

() أخرجه البخاري: كتاب الإحارة: باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهها (؟794/5) 
برقم (5076)» ومسلم: كتاب المساقاة: باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر 


والزرع (5/كذ١١)‏ برقم (1د19). 


وجه الدلالة: دل الحديث على حواز الراريكة لأن البي عي عقد 


4 
مع اليهود مزارعة على أرض خيير' '. 
؟ل وعن أبي جعفر”'' قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا ويزرعون 


على اللت والربع»””". 

وجه الدلالة: أن هذا العمل اشتهر في عهد الصحابة ود فلم ينكره 
منكر فكان إجماعا”؟. 

ولأن المزارعة عقد شركة في الخارج فتصح كالمضاربة لعموم 
المصلحة وشدة الحاجة0 . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (175/5١)؛‏ شرح مسلم »)5310/١١(‏ المغيي (7//ا091)» نيل 
الأوطار (708/0). 

)1١(‏ وهو: محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الحاشمي» أبو جعفر الباقر» 
ولد سنة ست وخمسين » وكان من فقهاء أهل المدينة ف عهد التابعين» وكان كثير 
الحديث » ترق رحمه الله سنة أربع عشرة وماثة بالمدينة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(5/١1.غ ‏ 05٠4ع‏ قذيب التهذيب 5650/99 .)5603١--‏ 

(") ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم في كتاب المزارعة: باب المزارعة بالشطر ونخره 
(870/7) ووصله عبد الرزاق ف المصنف: كتاب البيوع: باب المزارعة على الثلث 
والربع )٠٠١/8(‏ برقم .)١4141757(‏ 

(4) المغئي (001//7ه)» مجموع الفتاوى (2)57/55 وانظر: فتح القدير (415/9)) 
البناية (٠٠1/3/1ه)»‏ فتح الباري .)١5/5(‏ 

(5) انظر تفصيل ذلك: المبسوط (10/57): شرح مسلم ))5١١/٠١(‏ مجموع الفتاوى .)1١1/59(‏ 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة ع 


واختلف الفقهاء في الزيادة في نصيب الطرفين في الحصول؟ 

وذلك أن الخارج يقسم بين المتزارعين يحسب الشرط الذي كان بينهما 
-كما ذكر الفقهاء-» فلو طلب أحد العاقدين الزيادة على نصيبه فما الحكم؟ 

اختلفوا ف هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الزيادة إما أن تكون قبل استحصاد الزرعأو بعده» والبذر 
فق هاتين الحالتين إما أن يكون من المزارع؛ أو يكون من صاحب الأرض. 

الحالة الأولى: إذا كانت الزيادة قبل استحصاد الزرع فذلك جائز 
سواء كانت من المزارع أو من صاحب الأرض. 

الخالة الغانية: إذا كانت الزيادة بعد استحصاد الزرع فإما أن تكون 
من صاحب البذر» أو تكون ممن لا بذر منه. 

أولا: إذا كانت الزيادة من رب البذر» وزاد صاحبه بعد استحصاد 
الزرع جزءا من حصته. كما لو كانت المزارعة بينهما نصفين» فزاد أحرهما 
شريكه من نصيبه السدس ورضي الشريك هذه الزيادة وحصل له الثلنين» فهذه 
الزيادة لا تجوز وتبطل؛ والحاصل من الزرع يكون بينهما على ما اشترطاه. 

ثانيا: إذا كانت الزيادة ممن لا بذر منه فتجوز. 

وبه قال الحنفية7"'. 
(1) انظر: المبسوط ))١44/57(‏ بدائع الصنائع »)١85/5(‏ تكملة البحر الرائق (84/4١)؛‏ 


الفناوى الهندية (57/0؟). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثاي: يصح أن يتبرع أحد المتعاقدين بشيء من نصيبه لصاحبه» 
بشرط أن يكون هذا التبرع بعد لزوم العقد بالبذر» وبشرط ألا يسبق ذلك 
وعد ولا عادة» وأما قبل العقد فمفسد. 

وبه قال المالكية”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

١‏ أما كون الزيادة قبل استحصاد الزرع جائزة» لأنه يجوز 
ابتداء عقد المزارعة في هذه الحالة ما دام المعقود عليه يزداد بعمل 
العامل نماءا”). 

"ل وأما كون الزيادة بعد استحصاد الزرع غير جائزة إذا كانت 
من رب البذر» لأن هذه الزيادة زيادة على الأحرة بعد انتهاء عمل 
المزارعة واستيفاء المعقود عليه وهو المنفعة» وهو لا يجوز إذ لو أنشآ العقد 
بعد الحصاد لا يجوز» فكذلك الزيادة”". 


)١(‏ بلغة السالك (173/5)» شرح الخرشي (14/7): حاشية الدسرقي (7017/7)؛ 
شرح خليل المسمى نصيحة المرابط (505/5). 

(؟) انظر: المبسوط (44/517 ))١‏ بدائع الصنائع »)١81/57(‏ الفتاوى المندية (507/0). 

(؟) بدائع الصنائع :)١87/5(‏ وانظر: الفتاوى الندية (0ه/555). 


الفصل الثاني: في العراياء وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 25 


# وأما كون الزيادة بعد استحصاد الزرع جائزة إذا كانت ممن لا 
بذر منه. لأن من لا بذر منه مؤاجرء والمؤاجر يتصور منه حط الأجرة؛ لأنما 
حط من الأجرة المستحقة له فتجعل الزيادة منه في الخارج لصاحب البذر 
حطا منه عن بعض الأجرة» والحط جائز حال فوات المعقود عليه”". 

ولم أقف على أدلة القول الثاني» كما أن لم أطلع -فيما وقفت 
عليه- على قول بقية الفقهاء في هذه المسألة. والله أعلم 

التعرجيح: 

الذي يترجح ‏ في نظري والله أعلم ‏ هو جواز الزيادة في 
ضبن الطر فى الخضول مطلقا 7 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح في هذه المسألة إلى الأمور الآتية: 

١‏ لعدم وجود دليل واضح بمنع ذلك. 

ولأنّه من باب التبرع؛ والتبرع كله خيرء لا سيما إذا كانت 
حابة أحد العاقدين داعنة إلى .ذلك» والله يحب: المحسنين. :والله أعلم 


)١(‏ المبسوط (4/51 4 ١ع»‏ الفتاوى الهندية (57/5؟). 
)١(‏ انظر: أحكام المزارعة في الشريعة الإسلامية (ص 09-5084 5), 


الفصل الثالث 
في المرابحة 


وفيه ثلائة مباحث 
الملبحث الأول: الزيادة في إخبار البائع بالشمن في المرابحة 
الملبحث الثاي: حكم بيع المزايدات 
المبحث الثالث: الزيادة الحادثة في المبيع وحكم إخبار 
البائع ما في المرابحة 


الفصل الثالث: في المراعحة 6 


المبحث الأول: الزيادة في إخبار البائع بالغمن في المرابحة 

أجمع العلماء على أن بيع المرابحة('؟ صحيح(©: وهو مبئى على الأمانة» 
فعلى البائع الصدق في الإخبار عمًا اشترى به وعمًا قام به عليه وعن رأس 
المال وعن العيوب الحادثة في السلعة... 

وعليه لو أن رجلا اشترى سلعة مرابحة على تمن ذكره البائع» ثم 
ظهر بعد ذلك بإقرار أو بيّنة أن الشمن كان أقل؛ كما لو أخبر البائع أن 
الثنمن مائة ريال فأحذه المشتري .مائة وعشرة رياللات» شم عاد المشتري 
بعد افتراقهما يدّعى ببينة أو إقرار خحيانة البائع في الثمن وأنه تسعون ريالاء 


فما الحكم؟ 


)١(‏ والمرابحة ف اصطلاح الفقهاء: بيع ما ملكه بالعقد الأول مع زيادة ربح. أنيس 
الفقهاء (ص »)502١‏ التعريفات الفقهية (ص 2)47“5» معجم المصطلحات 
(ص 507). 
وذلك بأن يعرف صاحب السلعة المشتري بكم اشتراها ويأخذ منه ربحا إما على 
الجملة مثل أن يقول: اشتريتها بعشرة وتربحئي دينارا أو دينارين» وإما على 
التنفصيل وهو أن يقول: تربمئ درهما لكل دينار. أو غير ذلك. القوانين الفقهية 
(ص 784 .)١‏ 

(؟) الإفصاح (597/1)., بداية المجتهد (517/5)؛ المغئي (577/5). 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


اختلف الفقهاء في هذه المسألة -فيما لو كانت السلعة قائمة-() 
إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: المشتري بالخيار» إن شاء أحذه بجميع الثمن» وإن 
شاء ترك 


وبه قال أبو حنيفة ومحمد 7" والشافعية في قول” والمالكية وقالوا: 


)١(‏ وأما إذا كانت السلعة غير قائمة وقد فاتت» بأن هلكت أو حدث كا ما يمنع 
الفسخ» بطل خياره ولزمه جميع الشمن؛ وبه قال الحنفية والشافعية ف أظهر القولين» 
وأما المالكية فقالوا: إن البائع بالخيار بين أن يحط عن السلعة الزيادة وما ينويما من 
الربح» وبين قيمة السلعة إلا أن هذه القيمة إن كانت أكثر من الثمن الذى باع به 
فلا يزاد عليه وكذلك إن كانت القيمة أقل من الثمن الصحيح وما ينوبه من الربح 
فلا ينقص المبتاع منه شيئاء وأما الحنابلة لم يفرّقوا بين ما إن كانت السلعة قائمة أم 
غير قائمة» ويرجع المشتري على البائع ما زاد في رأس المال وحصتها من الربح. 
انظر تفصيل ذلك: المبسوط 2)85/١7(‏ بدائع الصنائعم (557/0)» المدونة 
(5/م؛ ع'ع.هم المقدمات 2)١55/5(‏ الحاوي (585/0)) روضة الطالبين 
3057/5 الكاني (38/7)» الإنصاف (5579/14). 

)١(‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص 55)» المبسوط »)85/1١5(‏ بدائع الصنائع 
(7575/5). الحداية للمرغيناني (07-57/9)» و المتون والفتوى على هذا القول. 
انظر: مخنتصر الطحاوي (ص 85)» مختصر القدوري مع اللباب (54/1).؛ الفتاوى 
الهندية (57/5١)؛‏ حاشية ابن عابدين .)١19//0(‏ ش 


(؟) التهذيب (487/59). العزيز (550/4)» الروضة .)1317--١3017/5(‏ 


الفصل الثالث: في المرابحة اا" 


إلا أن يشاء البائع أن يحط عنه الزيادة وما ينويما من الربح فيلزمه البيع") 
جوهو ويه عند الشافدية ارج 

القول الثابئ: لا خيار للمشتري. ويحكم بسقوط الزيادة 
وحصتها من الربح. 


ةل و ا 0 


والشافعية في الأصح”'؟ والحنابلة في المذهب”) 

)١(‏ المدونة (8/9غ 5)» المنتقى (1/5 ه058 ))» الذحيرة (180/0))» التاج والأكليل 
17/5 :ا4:5). 

)١(‏ الروضة )١57/*(‏ بشرط أن لا يكون المشتري عالما بالكذب وإلا فلا خيار. 

(7) احتلاف بين أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص 55).؛ المبسوط (85/17)» الحداية 
للمرغيناي (05/7). 
وأبو يوسف هو: يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حُبيش... الأنصاري الكوؤ» الإمام الجتهد 
العلامة المحدّث» وهو أول من دعي بقاضي لقضاق قال ابن معين: « أبو يوسف صاحب حديث» 
صاحب سنة»» ومن الدلائل على ذلك قوله: «كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق 
الكتاب والسنة» ورحم الله الإمام النحبي إذ يقول: ” وما أنبل قوله: العلم بالخصومة والكلام 
جهل؛ والمهل بالمنصومة والكلام علم ». تون رحمه الله سنة اثنتين وتانين ومئة» وهو ابن 
تسع وستين سنة. انظر: تاريخ بغداد (4 437/١‏ 5ل35535) سير أعلام اللبلاء (ه/5 م3 07). 

(4) التهذيب (477/5)» المهذب »)١58/5(‏ الوحيز 0»)١47/١(‏ الروضة 
(" كلذل مغ المحتاج (95/5). 

(ه) المسائل الفقهية »)545/١(‏ الرعاية الكبرىي »)١547/9(‏ الفروع سن 
الإنصاف (73/4 )» كشاف القناع (1/0؟١).‏ 


بم” أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الغالث: المشتري بالخيار» بأن يترك أو يمسك ببقية الثمن مع 
الحط -أي حط الزيادة وحصتها من الربح-. 

وبه قال الشافعية في قول”" والحنابلة في رواية'”. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

ادل أصبحات القول الأولعا ا 

١‏ أن المشتري لم يرض بلزوم العقد إلا بالقدر المسمى من الثمن؛ فلا 
يلزم بدونه ويثبت له الخيار» لفوات السلامة عن الخيانة» كما يثبت الخيار 
بفوات السلامة عن العيب» إذا وجد ابيع معيبا(". 

؟ ولدفع الضرر الداخل عليهما». 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ أن الثمن الأول أصل في بيع المرابحة؛ فإذا ظهرت الخيانة تبين 


.)75/1( مختصر المزني (ص 4 3)» التهذيب (487/7)» مغبي المحتاج‎ )١( 

)١(‏ المسائل الفقهية :.)745/١(‏ الكاني (38/5). المحرر (780/1)» الفروع 
.)01١8/5١‏ 

(؟) بدائع الصنائع (ه/555)» وانظر: المبسوط .)85/1١(‏ 


(:) الذحيرة (9ه/8:1١1).‏ 


الفصل الثالث: في المرابحة 86 


أن تسمية قدر الخيانة لم تصحء فلغت تسميته» وبقي العقد لازما بالشمن الباقي0". 

؟ ولأنه كان راضيا بالثمن الأول» وهو أكثرء فأولى أن يرضى 
بالأقل» فهو كمن اشترى معيبا فبان صحيحا(". 

“ل ولأنّه باع برأس ماله وما قدره من الربح» فإذا بان رأس المال كان 
مبيعا به وبقدره من الربح””. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بأن رجوع المشتري على البائع 
بالزيادة» لأنّه كان أمينا عنده فيما أخبره» وقد بان بخلافه» وكذلك يرجع 
بحصتها من الربح, لأنّها أخحذت خطأ منه0). 

الترجيح: 

الذي يترجح -ف نظري- هو القول الثالث وهو أن المشتري 
بالخيار» بأن يترك أو سك “نبقية الكمن. .مغ الحط -أي حط الزيادة 
وحصتها من الربح-. 


.)4531/5( بدائع الصنائع (577/5)» وانظر: المبسوط (85/15)» البناية‎ )١( 

)١(‏ العزيز (0715/4» الكانٍ (48/7)»: شرح الزركشي (5048/5)» المسائل الفقهية 
(1/ه:5). 

(©) الكافي (38/5). 

(4) المقنع شرح مختصر المخرقي (/530). 


ا أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١لا‏ فيه من دفع الضرر عن المشتري» وبيانه في السبب الثاني. 

؟ ولأن المشتري قد يكون له غرض في ابتياعه بذلك الثمن» فإذا 
ابتاعه بغير ذلك زال غرضهء وذلك كأن يكوة وؤكيلاو كل شا السلعة 
ذا الثمن أو وصيا في وصية أو حالفا في بمين فقصد أن يبر فيهاء فإذا 
تقض هرح القيح اانه الفرضة اتوي له ليان لاي 

ولأن البائع التزم له البيع برأس المال وبحطها من الربح» 
فالعشرة ريالات مثلا إذا سقطت يسقط ما يقابلها من الربح» لأنه إثما 
يثبت تبعا لها( , 

4 ولأن التدليس كان من قبل البائع» لذلك لم جعل له الخيار, 
ولم نلزم المشتري بأنحذ السلعة. ٠‏ 

ه ولأن البائع إذا بان أله خان في هذا الشمن ودلس لم يؤمن أن 
يكون ف الخبر الثاني حائنا فيؤدي إلى ما لا نماية له". 
)١(‏ انظر: الحاوي (580/0)» المغين (5737/5). 


.)108/5( شرح الزركشي‎ )١( 
.)515/1١( العريز (375/4)) المسائل الفقهية‎ )1( 


الفصل الثالث: في المرابحة خا 


المبحث الثابئ: حكم بيع المزايدات 

إن بيع المزايدات(1) جائز بالإجماع 7". 

واستدلوا على ذلك عا يلي: 

١‏ قال الله تعالمى لإوأحَل الله البيم». 

وجه الدلالة: أن الله تعالى أحل البيع مطلقا وبيع من يزيد 
يتناوله9". 

؟ عن جابر وَلِه ”أن رجلا أعتق غلاما له عن دبر فاحتاج» قأخذه 

البيئ كللذ فقا لمن يلتريه 0 

)1١(‏ والمراد بالمزايدة عند الفقهاء: استدراج عروض للأسعار بقصد الحصول على أفضل 
عرض ليتم العقد عليه. وذلك بأن ينادي على السلعة» ويزيد الناس فيها بعضهم على 
بعض حى تقف على آخر زائد فيها فيأحذها. معجم لغة الفقهاء (ص 54514)») 
القوانين الفقيية (ص 726 .)١‏ 

(؟) التمهيد »)١51/١8(‏ تكملة المجمرع .)١18/١7(‏ المغنٍ (5037/1): فتح الباري 
:»)4١5/5(‏ سبل السلام (89/8)؛: نيل الأرطار 2)١548/0(‏ تحفة الأحوذي 
33/59 4). 

© انظر: المفهم .)١٠١8/5(‏ 

50 أخر جحه البحاري: كتاب البيووع: باب بيع المزايدة 0/9١‏ برقم 2555 
ومسلم: كتاب الزكاة: باب الإبتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة (3535/5) 


برقم (/3553:1). 


م أحكام ادزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: قوله #ْهٌ "من يشتريه مني فعرضه للزيادة ليستقضي 
فية للمفلن الذي ياعه غليه”"). 

ل ولأن بيع المزايدة موضوع لطلب الزيادة» أن السوم لا يمنع 
الناس من الطلب» فليس فيه محذور شرعي كالسوم المنهي عنه”. 

4 ولأن بيع المزايدة بيع الفقراء والمساكين» والحاجة ماسة إليه7©. 

تحبووآنا اماق به انايد لحقنيية ريد :فنا يرك إن 


محذور شرعي كالئتجش والإفساد© , 


.)150/1١( فتح الباري (417/4)» عمدة القاري‎ )١( 

)١(‏ والمراد به ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
اله و قال الا يسم المسلم على سوم المسلم» أخرجه مسلم (1196/5) برقم 
١ .)١5١1(‏ 
فالمراد بالنهي: ما لو وقع ركون أو تقارب؛ وأما ف بيع المزايدة لم يقع ركون ولا 
تقارب. 
انظر تفصيل ذلك: عمدة القاري .)550/١١(‏ المنتقى ))١١1/9(‏ فتح الباري 
)4١6/4(‏ المفهم »)0٠١8/4(‏ تبيين الحقائق (57/5)» الموطأ (584/5)» المهذب 
)١45/9(‏ المغيئ (017//5*) وغير ذلك. 

9؟) انظر: تبيين الحقائق (51/5). 

(4) المهذب 5/99: دي الحاري (5/غ 4 455 5). وغير ذلك. 


الفصل الثالث: في المرابحة ا 


الميحث الثالث: الزيادة الحادثة في المبيع وحكم إخبار البائع يما في المرابحة 

صورهًا: لو اشترى رجحل عبدا بعشرة آلاف» وبقي عنده شهرا أو شهرين 
وكسب في هذه المدة ألفين» ثم باعه مرايحة» فهل يخبر بكسب العبد ولا يسقطه 
من الثمن أم لا يلزمه ذلك -فيقول عند البيع: رأس ماله عشرة آلاف» ولا يخصم 
منها الألفين- وهكذا ف الزيادة المنفصلة كالولد واللبن والصوف والثمرة» وكذا في 
أنواع الزيادات الباقية مما يقوم يما البائع كا خياطة والصباغة وسائر المون؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة بحسب العرف الجار بينهم؛ وقد 
ذكر كل مذهب هذه المسألة مع تفاصيل كثيرة؛ أذكر فيها كل مذهب 
على حدة مع بعض تفاصيله باحتصار. 

الحدفية: 

يضاف إلى رأس المال أجرة القصّار والطرّاز والفتل وأجحرة حمل 
الطعام وسوق الغنم؛ ويشترط على البائع أن يقول قام علي هذا بكذا» 
ولاتيقول ”اشتريته يكذا)» كن ايكون كادبا. 

وأمًا أجرة الرعي وكراء البيت للحفظ فلا يضاف إلى رأس المال. 
والمسألة عندهم راجعة إلى عادة التجار”). 


)١(‏ المبسوط »)6٠0/١(‏ بدائم الصنائعم (557/5): الحداية مم فتح القدير 
(451-470/5). المختار مع الاختيار (13/5). 


,0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وأمًا إذا ولدت الحارية المشتراة» أو ثمر النخل» باع الأصل مع الزيادة 
مرابحة» فإن استهلك المشتري الزيادة» لم يبع شيئا من ذلك مرابحة» وإن هلك 
ذلك من غير فعله باعه مرابحة ولا يبيّن”". 

المالكية: 

الزيادة المضافة إلى رأسن المال على قسسين: 

الأول: زيادة لها عين قائمة كالخياطة والصّباغة والطرز ونحوه فهذه 
تحسب مع الثمن ويجعل لها قسط من الربح. 

الثابي: زيادة ليس للا عين قائمة وهي على نوعين: 

النوع الأول: زيادة يعملها صاحب السّلعة بنفسه كط السلعة 
وشدها ونشرها والسمسرة فهذه لا تحسب مع الثمن ولا يجعل لها قسط 
من الربح. 

النوع الثابي: زيادة يستأحر عليها صاحب السلعة كأجرة حمل 
المتاع من بلد إلى بلد وكراء البيوت الحفظ السلعة فيها فهذه تحسب في 
الثمن ولا يجعل لها قسط من الربح. 

وقالواه وز لدان كفي الك كله 'إذا كله للمشعريي و كذ إن 
شرط شيء فإنه يعمل بالشرط أو جرت العادة بشيء فإنه يعمل به إلا أن 


.)47/5( وانظر: فتح القدير‎ »)٠١7/9( مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 


الفصل الثالث: في المرابحة وم 


يشترط حلافه2"7. 

الشافعية: 

ما يعد ف الثمن وما لا يعد في بيع المرابحة متوقف على عبارة البائع» 
وهي على ثلاثة ألفاظ: 

<١‏ أن يقول: بعت بما اشتريت أو بما بذلت من الثمن مع ربح 
كذ" فهذا لا يدحل فيه إلا الثنمن فقط. 

كج أن يقال :اعت :ها قام على وربحي كذا» فهذا لا يدحل 
فيه مع الثمن سائر المون الي تلترم للإسترباح كأحرة الكيّال 
والسمسار والحارس والصباغ وقيمة الصبغ وكراء البيت الذي فيه 
المتاع. 

أمّا المؤن الى يقصد با استبقاء الملك دون الإسترباح كنفقة العبد 
وكسوته فلا تدحل على القول الصحيح. 

وأمّا ما قام به صاحب السلعة بنفسه كتقصير الثوب أو الكيل أو الحمل 
فلا يدحل فيه مع الثمن. 

أن يقول: #بعتك برأس المال وربحي كذا فهذا على قولين: 

القول الأول: وهو الصحيح» أنّه كقوله ”بعت ما اشتريت». 
١(‏ الدرنة (/4؟)» التفريع (181/5) القوانين الفقهية (ص 1174)» التلقين 


رص 268360534 الذحيرة »)١131/5(‏ مختصر حليل (ص .)١88‏ الخرشي مع 


العدوي (117/5--1775). 


سام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محماد العيد 


القول الثابي: هو كقوله: ”بعت يما قام د 

كما أنه لا يجب الإخبار بالزيادات المنفصلة» كالولد واللبن 
والصوفت و الي 

الحنابلة: 

الزيادة نوعان: 

أحدهما: أن تزيد لنمائها» كالسمن» وتعلم الصنعةء أو يحصل منها 

نماء منفصلء. كالولد والكمرة والكسب» فهذا إذا أراد أن يبيعها مرابحة, 

أخبر بالثمن من غير زيادة. وفي رواية: أنّه يخبر بالئمن والزيادة. والأول 

أصح. | | 
النوع الثابي: أن تكون زيادة قام بها البائع كالخياطة والصّباغة 
والتقصيرء فم أراد أن يبيعها مرايحة أخبر بالخال على وجهه ‏ سواء 

عمل ذلك بنفسه أو استأجر من عمله ‏ على الأصح”". 

(1) التهذيب (187/9). العريز (5850/4)» الروضة »)1١80185/5(‏ مغن 
المحتاج (78/7): وانظر: المهذب »)١5/9(‏ الحاوي »)58٠0١/5(‏ البيان 
وده ). 

.)١155/5( التهذيب (584/59)» العزيز (514/7")) الروضة‎ )١80/9( المهذب‎ )١١ 

(*) المداية )١144/1(‏ المذهب الأحمد (ص ١م).‏ المغن (55395748/5)), الكاقي 
(؟/35)» الفروع »)١50/5(‏ الإنصاف (4444147/4)» كشاف القناع 


7/0 


القصل الثالث: في المرابحة بمب 


الأدلة: 

أدلة الحنفية: 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه .ما يلي: 

قت أما الدليل "على قوطي: ”يضاف إلى رأمن. امال أجرة 
القضاز .ا كاذن العرف عار لكان مده الأكباة يزاس الال قعادة 
التجار» ولأن كل ما يزيد في المبيع أو في قيمته يلحق به فالصبغ ونحوه 
يزيد في العين» والحمل ونحوه يزيد في القيمة0©. 

؟" وأمًا الدليل على قولهم: “أجرة الراعي... فلا يضاف إلى رأس 
امال “كلاهلا يريذ ف العين زلا القبمة؟: 

أدلة المالكية: 

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه .مما يلي: 

فت أمًا الدليل على قوطهم: ”زيادة لما عين قائمة كالخياطة... فهذه 
تحسب مع الثمن ويجعل لها قسط من الربح"؛ فلأنها حارية بحرى أصل 
الا 

؟" وأمّا الدليل على قولهم: النوع الأول: ”زيادة يعملها صاحب 
)١(‏ الهداية مع فتح القدير (550/5) اللباب (/55). 


.)55/5( الهداية مع فت القدير (551/5)»؛ الاخختيار‎ )١( 


(؟) المعونة .)١٠١75/5(‏ 


0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


السلعة بنفسه كطي السلعة و... لا تحسب مع الثمن ولا يجعل ها قسط من 
الربح"» فلأنها لم تنتقل للمشتري فلا تقابل بشيء”"؛ ولأن مثل هذه الزيادة 
ليست .مؤثرة في المبتاع ولا المبتاع مضطرا إليها حى يمكن حصوله إلا يماء 
لأنْ التاجر يفعله ترفيها لنفسه عن التعبء فليس له أن يلزم بذلك المبتاع مؤنة 
ينا 

"ل وأمًا الدليل على قوهم: النوع الثايخ: «زيادة يستأجر عليها 
صاحب السلعة كأجرة حمل المتاع... تحسب في الثمن ولا يجعل لما قسط 
من الربح؛ فلأنّها ليست لها عين قائمة مؤثرة في المبتاع7". 

حدر وأنا الذليل على قرك: «وعوو أن حبني ذلك كله إذا ريه 
للمشتري...»؛ فلن المشتري قد رضي بذلك» وكأن البائع قال ابتداء: لا 
أبيعها إلا بكذاء فرضي المبتاع فيجوزء ويكون كالمساومة". 

أدلة الشافعية: 

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه ما يلي: 

اب أما الديل على قوفو ”بغت عا اشتريف م افهذا لا يدخل 


.)١157/5( الذحيرة‎ )١( 

.)1١19/5/59( المعونة‎ )١( 

(؟) المعونة »0٠١73/7(‏ التاج والإكليل (455/7). 
(4) المعونة »)١١177/5(‏ الذحيرة (151//0). 


الفمل الثالث: في المرابحمة م 


فيه إلا الثمن فقط»» فلأن الشراء هو العقدء والعقد لم يقع إلا بذلك» 
ولأنّه هو المفهوم من ذلك» وهذا صادق”". 

"١‏ وأمًا الدليل على قوهم: بعت هما قام على... فهذا يدحل فيه مع 
الفمن ننائز الوق 4 لان جميع ذلك هه ترق العا 3 

“ل وأمًا الدليل على قوهم: ”ما قام به صاحب السلعة بنفسه 
كتقصير الثوب... فلا يدحل فيه مع الشمن؛ فلأن عمل الإنسان لنفسه لا 
يقوم عليه» وإنما يقوم عليه عمل غيره””. 

4 وأمًا الدليل على قوطهم: ”بعتك برأس المال وربحي كذا... 
-له حكم- بعت يما اشتريت»» فلأن رأس المال في المبيعات عرفا هو 
الشمن الذي عقد عليه البيع» ولأن السابق إلى الأفهام من رأس المال 
لقف 7 : 

ه وأما الدليل على قوهه: «لا يجب الإخبار بالزيادات 


.)78/5( مغ المحتاج‎ )١( 
المرجم السابق.‎ )١( 

وى الحاوي (580/0). 
(؛) الحاوي (580/0). 
(د) العزيز (550/5). 
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المنفصلة...») فلن العقد لم يتناوله0"©) ولأن هذا نماء حادث في ملكه 
فكان له0". 

أدلة الحنابلة: 

استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه بما يلي: 

أن الذليل على قوه:: ”أن تزيد السائها كالسمن:: أن 
خضل نا غاء تفص كالولد. :+ لعن القن سو شين زياد ادن 
هذا نماء منفصل» وهو للمشتريء لأنه في ملكه”", ولألّه صادق فيما 
أخبر به من غير تغرير بالمشتري فجازء كما لو لم يزد“»» ولأن الولد 
والشمرة نماء منفصلء فلم ينع من بيع المرابحة بدون ذكره كالغلة©. 

؟" وأمًا الدليل على قوهم: وف رواية: أنه يخبر بالشمن والزيادة»؛ 
فلذنه أبعك من الل 00 

وأما الدليل على قوهم: النوع الثاني: ”أن تكون زيادة قام يما 


.)١؟ه/5( المهذب‎ )١( 

(5) البيان (ه/29). 

(؟) الشرح الممتع (747/8). 

(4) المغي (158/5). 

(ه) المغي (558/5)؛ وانظر: الكاني (30/5). 


59) الكاني (؟35/5). 


الفصل الثالث: في المراحة ١ع"‏ 


عنس أ لو غلم أن تعض :7 تحصّلت به لأجل الصناعة» لا يرغب فيه لعدم 
رغبته في ذلك”'©» وإلا صار كذبا(". وتغريرا بالمشتري0". 


الترجيح: 

الذي يترجح -نٍ نظري- هو ما ذكره العلامة القراقي9) حين ذكر 
هذه المسألة مبيّنا سبب الخلاف فيها وما يترتب على ذلك: #مدرك 
الأصحاب وغيرهم من العلماء فيما يحسب وما لا يحسبء وما له ربح وما 


لا ربح له إِنّما هو عرف التجارة”)» وكذلك صرحوا في تعاليلهم بذلك» 


.)559/5( اللغئ‎ )١( 

(؟) المبدع .)1٠١8/4(‏ 

فيه المرجع السايق. 

(4) هو أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمان بن عبد الله الصنهاجي الأصل 
البهدسي المصريء المشهور بالقرافي» الإمام العلامة الحافظ الفهامة وحيد دهره وفريد 
عصره المؤلف المتفئن» أحد الأعلام المشهورين والأئمة المذكورين من أهل التحقبق 
والرسوخ» إليه انتهت رئاسة الفقه على مذهب مالك. توفي رحمه الله سنة أربع 
وثمانين وست مائة. انظر: الديباج المذهب (ص 17-67)» شجرة النور الزكية 
(للحمم 

(د) وقال ابن الممّام: « والمعئ المعتمد عليه عادة التجار ح يعم المواضع كلها ». فتحم 
القدير (450/1)» وانظر: بدائع الصنائع (517/5). 


ع" أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ووقع لفظ المرابحة في تصانيفهم في مقتضيات الألفاظ عرفاء ويلزم على هذا 
أمران: 

أحدهما: أن البلد إذا لم يكن فيه عرف وباع بمهذه العبارات من غير 
بيان أن يفسد البيع للحهل بالثمن» وبأي شيء هو مقابل من المبيع. 

وثانيهما: أن العرف إذا كان ف بلد على خلاف مقتضى هذه 
التفاصيل -أي أقوال الفقهاء المذكورة سابقا- أن تختلف هذه الأحكام 
بحسب ذلك العرف» فاعلم ذلك»”"". 

ومع هذا ينبغي مراعاة القاعدة العامة الي قامت على بيع المرابحة: 
الصدق و الأمانة مع عدم الخيانة. قال العلامة الشوكانى: ”وأما كونه 
يحوز ضم المؤن فصحيح, لكن مع بيانه لمقدار المؤن بعد بيانه لمقدار رأس 
المال» وإلا كان ف ذلك غرر»”". 

كنا أن الروقت«التسلة #الرله'ر الععنة و كيدي الفيف: وظلة لقا 
. فواضح أنه لا يحب أن يخبر بذلك ولا يسقطه من الثمن؛ لقوة ما استدل 


به أصحاب هذا القول وجريا على ما رجحناه ف مثل هذه الزوائد. 


)١(‏ الذحيرة (ه/15). 


.)١58/5( السيل الجرار‎ )١( 


الفصل الرابع 
السام والرهق 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: الزيادة في مقابلة الجودة في السلم 
المبحث الثاي: أثر زيادة المرهون في الرهن 
المبحث الثالث: حكم الزيادة على الرهن 
المبحث الرابع: الزيادة في الدين ‏ المرهون به 


الفصل الرابع: في السلم والرهن -83 


المبحث الأول: الزيادة في مقابلة الجودة في السلم 

صورقًا: إذا حل الأحل» فأتى المسلم إليه بالمسلم فيه" فلا يخلو أن 
يأتيه بالمسلم فيه على الصفقة المشروطة أو ناقصا عن صفقته ‏ كأن يسلف 
إليه ف تمر جيد حديث فيعطى مرا رديئا» أو يكون زائدا عن صفقته. 

والزيادة قد تكون ف القدر -كأن أعطي مكان صاع صاعين» وقد 
تكون في الصفة- كأن يسلم في تمر رديء فيعطى جيدا. 

فإذا طلب زيادة دراهم في مقابلة زيادة القدر في السلم. كأن 
يقول: حذه -أي المسلم فيه- مع زيادة القدر» وزدن درهما. ففعلا. 


فجمهور العلماء من الحنفية' 2 والمالكية”” والشافعية7 والحنايلة””© على جوازه. 


)١(‏ المسلم إليه: هو البائع» والمسلم فيه: هو المبيع. والمراد بالسلم عند الفقهاء: عمد 
موصوف على الذمة» بثئمن مقبوض في مجلس العقد. والسلم لغة أهل الحجازء 
والسلف لغة أهل العراق» كما أنه يطلق على الشمن: رأس المال. 

انظر: كتاب التعريفات (ص »)١5٠١‏ التعريفات الفقهية (ص .)5١7‏ المصباح المنير 

(577/1). المطلع (ص ©516). 

(؟) المبسوط (5 5/١‏ 15)» البحر الرائق .)١80/3(‏ 

(7) كما هو الظاهر من مذهبهم. انظر: المدونة »)١١7/5(‏ القوانين الفقهية (ص .)١78‏ 

(4) كما هو الظاهر من مذهبهم. انظر: المهذب .)١87/5(‏ البيان (458/5). 

(ه) الفروع »)١073/5(‏ كشاف القناع (531/9). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واستدلوا على ذلك با يلي: 
اح أن الزياذة هاهنا يجوز إفرادها بالبيع» فجازت0". 
كنت ولأنه باع معلوم .ممعلوم» 0 لانتفاء شبهة الربا والغرر. 
واختلفوا فيما إذا طلب زيادة دراهم في مقابلة الجودة في السلم» 
كأن يقول: خذه -أي المسلم فيه- مع زيادة في الجودة» وزدني درهماء 
ففعلا. على قولين: 
القول الأول: جواز ذلك. 
وتسافال لقني © امال 
القول الثابئ: عدم جواز ذلك. 
وبه قال الشافعية”؟ والحنابلة0). 
(1) المغي (57/5غ) اللمبدع (187/4). 
)١(‏ انظر؛ البحر الرائق .)١80/57(‏ 
(؟) بشرط أن لا يكون ف الربويات. المبسوط »))١54١55/١5(‏ البحر الرائق 
»)١81-180/5(‏ الفتاوى الطندية .)١87/:59(‏ 
(4) بشرط حلول الأجل وتعجيل الدراهم. المدونة »)١11/5(‏ القوانين الفقهية (ص »)١78‏ 
الذحيرة (7171/5)) مختصر خليل مع مواهب الحخليل (576/5--077). 
(5) المهذب (87/5١)؛‏ البيان (478/5)) تكملة المجموع .)١18/1١7(‏ 
(1) الرعاية »)١7١85/8(‏ الكاني »)١١7/5(‏ الفروع ))١85/1(‏ كشاف القناع 


ا ؟). 


الفصل الرابع: في السلم والرهن باع 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول: أن زيادة الدرهم في مقابلة الجودة 
فجاذ 0" كما لو بأعه توبا جيدا يثوب وسط ودرق” 3 ولأنهما 5 معئن 
رأ لال" 

واعترض عليه: بأن الصفات لا يمكن إفرادها بالعقد» فلم 

إف4 

أدلة القول التابى: 

استدل أصحاب القول الثاي: بأن الجودة صفة» فلا يجوز إفرادها 
بالبيع”؟. 

العرجيح: 

الذي يترجحح -فٍ نظري- هو القول بعدم جواز الزيادة في مقابلة 
الجودة في السلم. 


.)١185/5( الفتاوى الطندية‎ )1١( 

(؟) المبسوط »)١97/١5(‏ وانظر: البحر الرائق .)١81/5(‏ 
(©) الذحيرة (5171/0)»؛ وانظر: التاج والإكليل (556/5). 
(1) انظر: البيان (478/60) الكافي .)١١1/7(‏ 

(ه) انظر: المهذب (185/59). المغي (175/5). 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أسباب الترجيح: 

ترحع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ط‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول وسلامته من الاعتراض» 
عكس أصحاب القول الآخخر. 

؟ ولأن إفراد الصفات بالعقد مظنّة الغرر» فيمنع ف السلّم كما 


جع و لبجم 


الفصل الرابع: في السلم والرهن 44" 


الملبحث الثاي: أثر زيادة المرهون في الرهن 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثائي: زيادة منفصلة 


وه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الأول: زيادة معصلة 

أجمعت الأمة على أن زيادة المرهون المنصلة في الرهد ”27 الحادثة بعد 
العقد كالسمن والطول ونحوهما تتبع الأصل”". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ أن الزيادة المتصلة تتبع الأصل لعدم انفصاهًا وتمييزها”". 

اعت ولأن الزيادة المتصلة نفس العين» وليست بعين زائدة عليها), 

# ولأن المرهون لو نقص من العين لم يكن له حكمء فكذلك إذا طرأ 
عليه زيادة متصلة0 ). 


)١(‏ يطلق الرهن عند الفقهاء على أمرين: على عقده» وعلى الشيء المرهون نفسه. فإذا قصدوا 
به العقد عرّفوه بأنّه: حبس شيء مالي بحق كالدين يمكن استيفاؤه منه. وإذا عنوا به المرهون 
عرفوه يأنه: المال الذي يجعل وئيقة بالدين ليستوق من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه. 
التعريفات الفقهية (ص »)5311١‏ المطلع (ص 41 5)» وانظر: المصباح المنير (١/147؟).‏ 
وأجمع العلماء على جوازه في الجملة. انظر: الإجماع (ص 0ه)» الإفصاح 
(70107/1)» المداية للمرغيناي (5/4؟١١))2‏ الذخيرة (75/8), معينٍ المحتاج 
051/5 المغي (4/5 5 4). 

(1) القوانين الفقهية (ص 15 5)» المعونة (؟/151١)»‏ الخاري .)5١8/7(‏ 

(؟) فاية المحتاج (181/4). 

(:) المعونة (5/؟55١١).‏ 

(5) المرجع السابق. 


الفصل الرابع: في السلم والرهن زمم 


المطلب الثابي: زيادة منفصلة 

أجمع العلماء على أن من رهن شيئا أو أشياء مال» فأدى بعض 
المال» وأراد بعض الرهنء أن ذلك ليس له ولا يخرج من الرهن شيء؛ 
حى يوفيه آخر بحقه» أو يبرأ من ذلك27. 

فلو أدى كل المال وأراد أن يأحذ الرهن فهل الزيادة المنفصلة 
الحادثة بعد العقد يأخذها الراهن أو المرتمن؟ 

وبعبارة أخرى: إذا قلنا إن العلماء متفقون على أنْ الدين يتعلق كل 
جزء منه بكل جزء من أجزاء المرهون فهل يتعلق الدين كذلك بالزيادة 
المنفصلة الى تطرأ على المرهون7»؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: تدخل الزيادة المتولدة من الأصل كالولد واللبن 
والصوفء أو ما في حكمها كالأرش ف الرهن» ولا تدخل الزيادة غير 
المتولدة من الأصل أو ما في حكمها كالأجرة والحبة والصدقة في 
الرهن. 

ويه كال اللدفية”. 
)١(‏ الإجماع روص 007). 
(؟) عمد الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص .)١52‏ 


(©) المبسوط (75/51)» بدائع الصنائع »)١65/5(‏ الحداية للمرغيناني »)١55/4(‏ تبيين 
الحقائق (84/5). 


2 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

القول الثابي: لا تدحل الزيادة المنفصلة بأنواعها ف الرهن. 

وبه قال المالكية”2 والشافعية”"2 والظاهرية”©: إلا أن المالكية استثنوا 
ما كان على خلقته وصورته كالولد خاصة والنتاج فتكون داحلة ف 
0 1 

القول الثالث: تدحل الزيادة المنفصلة بأنواعها ف الرهن» وتكون كالأصل 


وتباع معه ف وفاء الدين. 


الرهن 


وهو مذهب الحنابلة”. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 


)١(‏ المدونة (8/ه١١وا*١و58١))‏ التفريم (510/5)» الكافي لابن عبد البر 
(«لدحيى مختصر خليل مع التاج والإكليل (5/5ه مك ه). 

(؟) الأم (1951/5و154).؛ مختصر المزي (ص »)٠١8‏ الوسيط (017/8)» الررضة 
(0/؟ءم؛ فاية المحتاج (5181-580/4). 

(؟) الغلى (3/4 رذة). 

(4) المدونة (*ه؟١‏ و/1؟١‏ و158). القوانين الفقهية (ص .)51١7‏ الذخيرة (85/8)» 
حاشية الدسوقي (44/0 155 5). 

(5) مختصر المخرقي (ص 047 المداية »)١181/1(‏ الرعاية الكبرى »)١5514/7(‏ الكافني 
»)١41١/0(‏ المخرر 0)555/1١(‏ الإنصاف (5515/4):) كشاف المناع 


امام 


الفصل الرابع: في السلم والرهن ا 


اتن عق اغنمرى بن ديار 7" قال "كان معاة بن خيل 5 يمول 
في النخل إذا رهنه فيخرج فيه ثمرة فهو من الرهن»”". 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن الزيادة المتولدة من عين الرهن 
تكون في الرهن”. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن الأثر منقطع(2. 


)١(‏ هو أبو محمد عمرو بن دينار اللدمحي مولى ابن باذان المكي الأثرم؛ الإمام الكبير 
الحافظ؛ أحد الأعلام وشيخ الحرم ف زمانه. قال أبو زرعة: "وكان من أوعية العلم» 
وأئمة الإحتهاد". انظر: الجرح والتعديل ))575117١/5(‏ سير أعلام النبلاء 

او تي 

(؟) هو أبو عبد الرحمن معاذ بن حبل بن عمرو بن أوس بن عائذ... بن الخزرج 
الأنصاري الخزرجي» المدني البدري» السيد الإمام» أعلم الصحابة بالحلال 
والحرام ومفتيهم؛ شهد العقبة شابا أمرد» قال عمر ذَلينه: “من أراد الفقه فليات 
معاذ بن حبل)“. مات َه سنة ثمان عشرة ف سحلافة عمر َه وهو ابن تمان 
وثلاثين. انظر: طبقات ابن سعد (85/9/ه.9ه)) سير أعلام النبلاء 
5/1١‏ سات ). 

() رواه البهقي: كتاب الرهن: باب ما جاء في زيادات الرهن (53/1)؛ وابن حزم في 
المحلى (35/8). 

(4) انظر: المبسوط (75/51). 

(5) قاله البيهقي عقب ذكره هذه الرواية ف سننه الكبيرى (73/5). 


25 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الوجه الثابي: بأنّه عورض ,يما روي عن طاووس: ”أن معاذ بن جبل 
نه قضى فيمن ارتمن نخلا مثمرا فليحسب المرتمن ثمرتما من رأس 
ان 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن الزيادة المتولدة من عين الرهن 
لا تدخل في الرهن» ولا مرجحح لأحد القولين على الآخر إلا بدليل'”. 

ا أما الدليل على دخول الزيادة المنولدة في الرهن: فبما أن حق 
المبس حكم أصلي للرهن لأنه متولد من ملكه؛ وهذا الحق ثابت في الأم 
مئلا فيثبت ف الولد تبعا لها". 

واعترض عليه من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص”) فيكون باطلا9”. 

الوجه الثابي: قوهم بدخول الزيادة المنفصلة المتولدة مع الأصل في 
الرهن يقتضى التسوية بينهما ف الضمانء إلا أَنْهم فرقوا بينهما فيه وقالوا: 
)١(‏ رواه البيهقي: كتاب الرهن: باب ما جاء في زيادات الرهن (73/5)) وابن حزم في 

المحلى (559/8). 
(1) انظر: المحلى (33/48) الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص 4775). 
() المبسوط (7575/51)» بدائع الصنائع )١337/5(‏ المداية للمرغيناني (158/4)» 
اللباب (7/؟5). 

(4) سيأنٍ ذكره قريبا عند ذكر أدلة القول الثا في (ص 555). 
(2) الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص 1377). 


الفصل الرابع: في السلم والرهن هوه 


إن هلك الولد والغلة لم يسقط من أجل ذلك من الدين شيء» وإن هلك 
الأصل والأم والشجر قسم الدين على ذلك وعلى النماء؛ فما وقع للأصل 
يسقط وماوقع للنماء بقي". 

فذل. على أن هذا التقريق: خالت. القواعدهم». ويكفى ذلك في 
بطلانه20, 

الوجه الغالث: ولأن الرهن وثيقة في الحق» فوحب أن لا يسري 
حكينه للولك كالشهادة والضمان9, 

وأمًا الدليل على قولهم: ”في عدم دخول الزيادة غير المتولدة 
من الأصل أو ما ف حكمها»: فلأنها ليست مرهونة بنفسهاء ولا هي 
بدل المرهون» ولا جزء منه» ولا بدل جزرء منهء فلا يثبت فيها حكم 


.)١65/5( المبسوط (75/11)) بدائع الصنائع‎ )١( 
.)95/4( المحلى‎ )0( 

© الحاوي (ه3/0١5).,‏ 

(؟) بدائع الصنائع .)١157/5(‏ 


جه؟ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واعترض عليه: بأنه لا وجه للتفرقة بينهماء فتدخل الزوائد مطلقا 
متولدة أو غير متولدة”". 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله يله قال الا يغلق0؟ الرهن له 
غنمه؛ وعليه غرمه)”". 
)١(‏ المغ (14/5١ه).‏ 
)١(‏ يقال: غلق -بكسر اللام- الرهن يغلق -بتسكين الغين وفتح اللام- غلوقا -بضم 
الغين- إذا بقي ف يد المرتمن لا يقدر الراهن على تخليصه. والمعيئ: أنه لا يستحقه 
المرتمن إذا لم يستفكّه صاحبه؛ وكان هذا من فعل الجاهلية» أن الراهن إذا لم يؤدّ ما 
عليه في الوقت المعيّن ملك المرتن الرهن؛ فأبطله الإسلام. النهاية (579/1)» وانظر: 
معجم المصطلحات (ص .)55١‏ 
(؟) رواه الدارقطين: كتاب البيوع (7/9”) برقم :)١7(‏ والحاكم في المستدرك: كتاب 
البيوع (01/7)» والشافعي ف مسنده: من كتاب الرهون والإجارات (ص .)15١‏ 
والحديث اختلف العلماء في وصله وإرساله؛ مع أنّه وصل من طرق كثيرة» أطال 
النفس ف ذكرها الزيلعي والألباني» كما أشار إلى معظمها ابن عبد البر والنارقطي . 
والبيهقي وابن حجر. ومع هذا كله فقد رجح أبوداود والبيهقي والزيلعي والألبانٍ 
وابن عبد الحادي والبزار وابن القطان إرساله؛ وصحح رفعه ابن عبد البر والحاكم 
وعبد الحق الإشبيلي؛ وحسن رفعه الدارقطي وابن حزم وابن القيم. 
وقال ابن عبد البر -بعد ما ذكر حلاف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث-: 


الفصل الرابع: في السلم والرهن 1 


وجه الدلالة: قوله يد “له غنمه» أي له غلته ورقبته وفائدته وزيادته 
كلها لصاحبه الراهن- كما هو الظاهر» والزيادة من الغنم فوجبت أن تكون 
للراهن؛ وعليه فلا تدحل في الرهن تبعا”". 

واعترض عليه: بأنّه يتعلق به حق الرهن كالأصل» فإنه للراهن؛ 
والحق متعلق به”©. 

وأجيب عنه: بأن ظاهر قوله يليه “له غدمه» يوجب أن يكون له ملكا 
وتصرفاء فإذا ثبت ذلك وجب أن لا يكون داحلا ف الرهن؛ لأن دحوله في الرهن 
ينع من التصرف فيه7”". 


وهم مع ذلك لا يدفعه أحد منهم؛ بل اللجميع يقبله» وإن اتتلفوا في تأويله». 
انظر: سنن الدارقطئ (7555/9) السئن الكبرى (5/5؟س+١‏ 5)» المراسيل 
وص ١1ل١]9١)»‏ التمهيد (450/5)» الاستذكار (55/55ع المحلى 
567/4١‏ الأحكام الشرعية الصغرى (4»)3550/15 نصب الراية 
)255١139/4(‏ التلخيص الخحبير (50755/5)» الإرواء (15559/0؟) 
برقم ,)١105(‏ 

)١(‏ انظر: التمهيد (478/3). المعونة ))١١77/7(‏ مسند الإمام الشاقعي رص 48 »)١‏ الحاوي 
وفعيو اغلى (/ىة). 

(5) انظر: البناية (53/1)» المغئي (514/7)؛ شرح الزركشي (09/4). 

(؟) شرح مختصر المزن ‏ التعليقة ‏ (33/7)أ الحاري .)5١5/9(‏ 


37 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


؟ إن الرهن عقد لا يزيل الملك عن الرقبة فلا.يسري إلى النماء 
المتميز كالإحارة» فكما أن الزوائد في الإحارة تكون للمالك فكذلك 
الرهن لعدم زوال الملكية فيهما(". 

فح أن المتزاعنين اقدتراطيا ونقة ممهة بالف و التواقك عير نا 
رضياه فيه فلا تدحل7". 

4 ولأن الزيادة ثماء من غير جنس الرهن فلا تدخل في الرهن 
الا 0 

ولأن الرهن حق تعلق بالأصل فلا يسري إلى غيره من الزوائد 
كحق الحناية» فكما أن الجارية لو جنت مثلا ثم ولدت فلا يسري إلى 
ولدها باتفاق» فكذلك حق الرهن لا يسري من المرهون إلى غيرهة) 

واعترض عليه: بأن الحناية حق ثبت بغير رضى المالك» فلم يتعدٌ ما 
ثبت فيه» ولأه جزاء عدوان» فاحتص به الحاني كالقصاص» ولأن السّراية 
ف الرهن لا تفضي إلى استيفاء أكثر من دينه» فلا يكثر الضرر فيه" 
)١(‏ المهذب (114/9)) مغو المحتاج (179/7). 
)١(‏ انظر: الأم (191/9) الحاوي (5/0 ١.‏ 5 الى (43/8 و١١٠).‏ 
(©) المعونة .)١1513/59(‏ 
(؛) الحاوي »)5١05/5(‏ التهذيب (؛/لالا)» العزيز (015/4): 
(5) المغن »)5١4/5(‏ وانظر: تبيين الحقائق (314/5). 


الفصل الرابع: في السلم والرهن 57 


واستدل المالكية على استثناء ما كان على خلقته وصورته بما يلي: 

١‏ أن الأصول موضوعة على أن كل حكم يثبت في الأمهات فإن 
الولد يتبع أمه فيه من ذلك البيع والكتابة والاستيلاء والأضحية فكذلك 
شك لز 

واعترض عليه: بأن البيع تمليك والرهن ليس بتمليك» وكذلك الكتابة 
أضف إلى ذلك: أن الكتابة لما تبعها كسبها تبعها ولدها والرهن لما لم يتبعه الكسب 
لم يتبعه الولد» وأمًا الإستيلاء فإنّه حق مب على التغليب والسراية فسرى إلى الولد 
وحق الرهن غير مبين على التغليب والسراية لأنّهِ إذا رهن نصف عبده لم يسر إلى 
الباقي فكذلك لا يسري الولد» وأمّا ولد الأضحية فيتبع الأضحية لزوال الملك عنها 

إلى المساكين» وكان الولد حادثا على ملك المساكين”". 

بولا الزن كنوه باشل اع 6 

واعترض عليه من ثلاثة أوجه: ٠‏ 

الوجه الأول: بأنّه قياس مع الفارق؛ لأن البيع تمليك والرهن ليس 
بفطليلك"؟ كما عدم 


(1) المعونة »)١١557/9(‏ الذحيرة (84/8). 

(؟) الحاوي ))111١171/0(‏ شرح مختصر المزن ‏ التعليقة ‏ (01/15)ب. 
() حاشية الدسوقي (8414/5)» التاج والإكليل (5505/5). 

(؛) الحاوي .)51١/5(‏ 


5-5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الوجه الثا: ولأن كون الولد جزء منها فيه نظر» فقد يكون الولد 
الوجه الثالث: ولأن غير الولد نماء حادث من عين الرهن» فسرى إليه 
حكم الرهن كالولد”". 
ولأنه نماء من جنس الرهن ومن خحلقته وصورته كنماء المتصل بها ". 
واعترض عليه: بأن الدماء المتصل تابع للأصل لكونه لا يتميز عنه 
كالشمن» والتفضل غير ذلك اتميره ولهذا .لم يدخخل فق الأججارة وابلبنايةة». 
4 قياسا على من باع جارية حاملاء في بطنها ولد» فهو لمن اشترى 


الخار رية» ومن باع نخلا فيه ثمر قد أبر» فك ره للبائع إلا أن يشترط اللمبتاع27. 


واعترض عليه: بأنّه قياس غير مسلم به لأن الولد والثمرة الحادثين 
في يد البائع لا يدحلان في البيع ولا يتعلق بهمما حكم العقد". 


)٠١١/4( المحلى‎ )1( 

.)011/5( المغئ‎ )١( 

.)١١557/15( المعونة‎ )©( 

(5) الرهن ف الشريعة الإسلامية وص 4734178)» وانظر: الحاري .)5١9/5(‏ 

(ه) المدرنة .)١55/4(‏ 

(5) شرح مختصر المزني -التعليقة- (9/7 د)ب. ومراد كلامه: بأن ما ذكروه من التعليل 
وقع قبل العقد. ومسألتنا بعد العقد والقبض. 


الفصل الرابع: في السلم والرهن وم 


أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث هما يلي: 

-١‏ أن الرهن حكم ثبت في العين بعقد الملك فيدخل فيه الدماء والمنافع 
كالملك بالبيع وغيره0". 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إِنّه قياس مع الفارق» لأن البيع تمليك والرهن ليس 
تمليكا - كما تقدم-. 

الوجه الثاب: أن البيع يوجب كون النماء لمالك الأصل» لأن 
المشتري قد ملك الأصل» كذلك الرهن لما كان على ملك الراهن» وجب 
أن يكون خالصا للراهه”9". 

الوجه الثالث: ولأن البيع يزول» فكانت تبعا للملك» وبالرهن لا 
يزول املك بل يعبت للعرقن سح بين 7 . 
بوت أن الثماء حادق مين عين الرهن 'فيداخل فيه كا لصا 0. 


.)08/4( المغي (4/7١0)»؛ شرح الزركشي‎ )١( 
.)51١/5( (؟) الحاري‎ 

(؟) التهذيب (5/لال). 

.)0١ 4/35١ المغي‎ )5( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واعترض عليه: بأن المع -أي العلة- في المتصل أنه تابع للأصل 
في موضع الأصولء لعدم تمييزه عنه والمنفصل غير تابع للأصول لتمييزه 
عنه7 , 

وتوضيحه: أن المتصل تابع للأصل في الإجارة والمناية» فكذلك 

يتبع الأصل في الرهن؛ والمنفصل لا يتبع الأصل في الإجارة والحناية» 
فكذلك لا يتبع الأصل في الرهن”". 

ولأن الرهن حق مستقر في الأم ثبت برضى امالك فيسري إلى 
الولد كالتدبير والاستيلاد". 

واعترض عليه من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: أن ثبوت الرهن في الأم ثبت برضى امالك فلا 
يستلزم سريان الحكم إلى الولد على ما مر -ولعدم رضى المالك-7". 

الوجه الثابي: ولأن الرهي ونقة ف انلعم نوهي أنالة درق 
كمه ولد كالشتهادة والضمان. 


.)5١9/5( الحاوي‎ )١( 

(؟) المرجع السابق. 

(؟) المقنع في شرح مختصر المخرقي »)7١١/7(‏ المغني (03114/5). 
(5) الرهن في الشريعة الإسلامية (ص 475). 

(ه) الحاري .)5١5/5(‏ 


الفصل الرابع: في السلم والرهن 5 


الوجه الثالث: وهو مردود بالجناية» لأن حق الخناية آكد ثبوتا من 
حق الرهن؛ لأن حق الجناية يطرأ على الرهن وحق الرهن لا يطرأ على 
الجناية» ثم كان حق الجناية مع تأكده لا يسري على ولد الحائية» فحق 
الرهن مع ضعفه أولى ألا يسري إلى ولد المرهونة”". 

الوجه الرابع: إن قياس الرهن على التدبير والاستيلاد ضعيف» إذ 
الشارع راغب في العتق وفك الرقاب بخلاف الرهن فإن فيه مراعاة 
لمصلحة المرتّن وحبسا للطليق لا غير””©. 

الترجيح: 

الذي يرجح -في نظري- عدم دخول الزوائد المنفصلة بأنواعها في 
الرهن كما هو مذهب الشافعية والظاهرية. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترحيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوله و #المسلمون على شروطهم". 

وجه الدلالة: أن العاقدين قد شرطا في العقد وثيقة معينة» والزوائد 


ول الحاوي .)5١5/5(‏ 
(1) الرهن في الشريعة الإسلامية (ص 473)» وانظر: شرح مختصر المزن -التعليقة- 


(5/قه)ب. 


أحكام الزيا.ة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


؟" ولقاعدق: الخراج بالضمان» و من له الغنم عليه الغرم» فما 
دام أن هلاك الرهن يكون على الراهن» فخراجه وغنمه ونماؤه وفائدته 
تكون له. 

ولأن الأصل عدم دخول الزوائد في الرهن؛ لأنها لم تكن 
يوجوذة عند العقدة: 

4 أن الزوائد كانت حين العقد معدومة وبجهولة فهي غرر فلم 
تدحل فيه» وبعد العقد كانت موجودة إلا أنها غير معقود عليهاء لذلك 
فلا تدحل في الرهن حالة عدمها ووجودها”' وقياسا على سائر أمواله. 

قياسا على الإجارة» بجامع أنهما عقدان لا ينقلان الملك. 


.)1807 الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١١517/5( (؟) المعونة‎ 


الفصل الرابع: في السلم والرهن دم 


المبحث الثالث: حكم الزيادة في الرهن 

صورقًا: أن يزيد رهنا على الرهن الأول فيكونان رهنا بالدين 
ا 2 
وبا آخر أو كتاباء ليكون مع الأول"رهنا بالمئة”". 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية -أبو حنيفة والصاحبان-9) 
وللالكية9؟ والشافنية © والحنايلة9 إلى سوا ذللف: 

وخالف زفر من الحنفية”" والظاهرية” فقالوا: بعدم جواز ذلك. 


.)40/7( تبيين الحقائق‎ )١( 

.)١55 انظر: اللباب (71/1)) الروض المربع (ص‎ )١( 

(5) مختصر الطحاوي (ص 44). المبسوط (917/791)) بدائع الصنائع »)١139/5(‏ تبيين 
الحقائق (40/5). الاحتيار (57/5). 

(4) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (4/5)» عمد الجواهر الثمينة (؟085/5). 

(0) الأم »)١85/©(‏ الوجيز (171/1)» التهذيب (75/4)؛ الروضة (/799): اية 
المحتاج (27/4 .)١‏ 

() الهدلية (151/1)» الرعاية الكبرى .)١107/7(‏ الفروع (17/5؟)؛ الإنصاف (0/9 5 ))١‏ 
كشاف القناع (509/0). 

(؛) المبسوط (45/51)» بدائع الصنائع »)١73/7(‏ تبيين الحقائق (40/5)» الاختيار 
(635/9). 

.)٠١١/8( المحلى‎ )8( 


دم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
استدل جمهور الفقهاء على جواز الزيادة في الرهن بما يلي: 
١‏ إنها زيادة في التوثيق # وهو الغرض من الرهن 7"©. 
؟" ولأنها زيادة في الوثيقة ويصيران كما لو رهنهما معا'”. 
ولأنّها شغل فارغ فتصح الزيادة فيه0". 
واستدل زفر والظاهرية بما يلي: 
١‏ أن الزيادة في الرهن تؤدي إلى الشيوع في الدين, لأنْه لابد للرهن 
الثاني من أن تكون له حصة من الدين» فيخرج من الرهن الأول بقدره من أن 
يكون رهناء وهو شائع؛ والشيوع مفسد للرهن”". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا القول مببيئ على عدم جواز الشيوع ف 
الرهن؛ والجمهور على خلاف ذلك . 


.)١55 انظر: معونة أولي النهى (718/4)) الروض المريع (ص‎ )١( 

.)51/4( مغينٍ المحتاج (71/7١)؛ وانظر: التهذيب‎ )١( 

(*) مغن المحتاج (158/5). 

(4) تبيين الحقائق (345/5)» وانظر: الميسوط (97//11). 

(5) الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص .)١894‏ وسيأق مزيد إيضاح ذلك قريبا. 


الفصل الرابع: في السلم والرهن بحو ؟ 


الوجه الثابي: ولأن الشيوع في الدين غير مانع من صحة 
الرهن؛ ويقسم الدين على الأصل وعلى الزيادة بحسب قيمتها يوم 
ا 

وتوضيحه: لو كانت قيمة الرهن يوم قبضه مئة وقيمة الزيادة يوم 
قبضها حمسون والدين مئة» قسم الدين أثلاثا: في الأصل ثلنا الدين وق 
الزيادة ثلث الدين. وهذا لأن الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض 
فتعتبر قيمة كل واحد منهما وقت قبضه"". 

؟ ولأن الله تعالى لم يجعل الرهن إلا في العقدء وكل ما كان بعد 
ذلك فهو شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل7". 

ويمكن الإعتراض عليه: بأنْ عدم وجود هذا الشرط ف كتاب اللى 
لذ يلزم منه عدم الجواز» لا سيما إذا رضي المتعاقدان على الزيادة بعد 
العقد, مع أن الأصل كل شرط لا يخالف كتاب الله فليس بباطل» ومن 
زعم أن مثل هذا الشرط يخالف كتاب الله فعليه الدليل. -والله أعلم- 


)1١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته (71877/5)» وانظر: المبسوط »))38517/95١(‏ تبيين الحقائق 
(36/5). ش ش 

(؟) الرهن ل الشريعة الإسلامية (ص .)١185--1١8/8‏ 

.)1١ 1/8 الغلى‎ © 


3-7 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الترجيح: 

الذي يترحح -فٍ نظري- هو القول الأول وهو جواز الزيادة في 
الرهن. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور التالية: 

١‏ أن تراضي المتعاقدين على الزيادة بعد العقد يمترلة تراضيهما 
عليه عند العقد2"0, 

"ل ولعدم سلامة القول الثاني من الاعتراضات» مع قوة أدلة 
000 

"ل ولعدم وجود دليل صريح يمنع من ذلك. 

ات ولآن عدم الزيافة بؤقفة عي الدرى :وقن "أقدم عاديا ون 
إرادتهماء فكما أنهما لو اتفقا أن يكتب له وثيقة بالدين اعترافا به جازء 
ولو اتفقا على إسقاط الرهن وإبطاله حاز» ولو تبايعا بدون رهن جازء 
فكذلك الزيادة فيه طالما كانت بالرضا جائزة0". 
(1) المبسوط (91//51). 


(1) الرهن في الشريعة الإسلامية (ص١5١).‏ 
(5) الإمام زفر وآراؤه الفقهية .)١58/5(‏ 


الفصل الرابع: في السلم والرهن م 


المبحث الرابع: الزيادة في الدين ‏ المرهون به 

صورقًّا: أن يزيد دينا على الدين الأول على أن يكون الرهن الأول 
رهنا بالدينين» كأن يقترض الراهن من ا مرتمن ألفا ويرهنه سجادة» ثم 
يقترض منه ألفا آخر على أن تكون السجادة رهنا بالألفين. 

أجمع الفقهاء انه لو فسخ العقد الأول» ع الشىء مكانه عقد جديد 
بألفين» فهذا جائز”". 

واختلفوا فيما لو ججتعلاه بالعقد الأول رهنا بألفين -كما في المثال 
السابق- على قولين: 1 

القول الأول: موز الزيادة في الدين. 

وبه قال أبو يوسف ”'" والمالكية”" والشافعي في القدم©؟ -وهو 


قول عند الشافعية-9؟ وأحمد ف رواية9"'. 


.)١85 الحاري (88/5)؛ وانظر: الرهن في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 

)١(‏ الجامع الصغير (ص ))41١‏ مختصر الطحاوي (ص 95)» بدائع الصنائع (175/5)؛ 
اللباب (57/1). ٌْ 

(*) المعونة »)١1714/17(‏ الكاقٍ (815/5)» عقد الجواهر الثمينة (؟085/1)» الذسحيرة (3/8). 

(؛) المهذب (807/5)» التهذيب (55/4)» العزيز (1517/5). 

(5) اخختاره المزني. مختصر المزني (ص © »)٠١‏ الوجيز (١/71١).؛‏ العزيز (471/4). 

(7) حاشية الروض للربع وقال: 'لرهو رواية عن أحمد واتاره الشيخ © 4/5 07) الأسعلة والأجوبة الفقهية 


وقال: ”اختاره ابن تيمية وابن القيم © (/غ 55)» وانظر؛ الفروع (5117/4)) الإنصاف (هل١‏ 5 .)١‏ 


3-3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثابي: لا تحوز الزيادة ف الدين. 

وبه قال أبو حنيفة ومحمد وزفر ”© -وعليه المذهب-”2 والشافعي ف 
الجديد" -وهو الأصح عند الشافعية-29 و هو المذهب عند الحتابلة©) 
0000 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول عاياق: 


احوثر شال #فرهان متيُوضة0. 


»)١1؟3/5( بدائع الصنائع‎ »)9417/5١( الجامع الصغير (ص 485). المبسوط‎ )1١( 
الاحتيار (؟55/5).‎ 

(؟) مختصر الطحاوي (ص 44)» اللباب (77/7). 

( الأم وا/كمل). 

(4) المهذب (7/5١٠)؛‏ العزيز (71/4)» الروضة »)١55/7(‏ غاية القصوى ))5٠04/١(‏ 
فاية امحتاج (11437/5). 

(ه) الحداية (151/1)» الرعاية الكبرى :)١407/(‏ الفروع (2)117/4 الإنصاف 
(ه/10 0 الإقناع (150/7). 

.)٠١1/4( المحلى‎ )3( 


(0) البقرة (585). 


الفصل الرابع: في السلم والرهن آم 


'وجه الدلالة: حيث إن الله عمّ كل دين يجوز أخذ الرهن به وكل 
رهن يجوز ارقانه"". 

ولأنها زيادة في التراهن في حت المتراضين كالزيادة في 
الرهن” ". 
واعترض عليه: بأن الرهن لا يشغل الدين» بدليل أن تصرف رب 
الدين ينفذ في الدين بعد الرهن» كما لو كان ينفذ قبل الرهن» وتصرف 
الزراهى انيد بق الزهن قبل أداء الي 

وأجيب عنه: بأنّه حق تعلق بعين يستوق من ثمنها فجاز أن يزاحمه 
في التعلق بما حق آخر. أصله أرش الحناية إذا طرأت عليه جناية أخرى”". 

ل ولأن المقصود بالحقيقة إِنّما هو ذمة الراهن» وهي موجودة. 
فلا مانع من الزيادة9'. 


(1) الإشراف للقاضي عبد الوهاب ))4/١(‏ الذخيرة (35/8). 

(؟) المعونة (؟/514١١)»‏ وانظر: التهذيب (95/4). مغين المحتاج .)١58/7(‏ 
(©) التهذيب (57/4)» العزيز (471/4). 

.)١1١56-1١51/1( المعونة‎ ):( 

(5) انظر: الذحيرة (35/8). 


5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
انحو لذن الرش "نمل القعنات باق ونا عل يقي اطق برع 
قضاء الأكثر فيقبل الزيادة قياسا على النقصان”''. 

فنا ولأن الرهن وئقة بطق فإذا اشععلت: مق عاذ أن يستعل 
بحق آحر مع بقاء شغلها بالحق الأول كالضمين”". 

وتوطيحة: أن الضمات وليه كبا أن الرهن وثيقة ثم ثبت أنه لو 
ضمن ألفا فصارت ذمته مرهونة يما جاز أن يضمن له ألفا أخحرى قتصير 
مرهونة بألفين» كذلك إذا رهنه عبدا بألف جاز أن يرهنه بألف أخرى» 
فيصير العبد مرهونا بألفين'". 

واعترض عليه: بأن الضمان لا يستغرق ذمة الضامن بدليل أنه يحوز 
أن يضمن لشخص آحر فجاز أن يضمن له حمّا آخرء وليس كذلك 
الرهن» لأن الحق قد استغرقه: ألا ترى أنه لا يجوز أن يكون رهنا عند 
شخص آخر فكذلك لا يجوز أن يرتنه بحق آخحر””. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني هما يلي: 
(1) الذحيرة (45/8). 
() المعونة .)١١514/95(‏ 


وم الخاوي (681/5). 


(4) الحاري (89/5). 
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١1ل‏ أن الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غبر 
مشروع -هذا عند الحنفية- فلا يجوز”"©. 

واعترض عليه: أن هذا التعليل مب على القول ,نع المشاع لعدم إمكان 
قبضهء ولكن الراجح جواز رهن المشاع -كما هو مذهب الجمهور من 
المالكية والشافعية والحنابلة- لإمكان قبضه”". 

انك جاتن للع كه ل دري اذك قو ملفل دين لخن ديل 
فكاكه؛ كما لو رهنه من غير هذا المرتمن لا يحوز””. 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بأنه منقوض بالعبد إذا حئ ثم حنء فإنه يصير 
مشغولا بالحناية الثانية بعد أن اشتغل هو وأجزاؤه باللجناية الأولى7. 


.)15/5( تبيين الحقائق (38/5)؛ الاختيار‎ »))48917/51١( المبسوط‎ )١( 

)١(‏ لعموم قوله تعالى طِقْرَهَانَ مُقَبُوضّة4 فلم تفرق الآية بين المشاع وغيره» ولأن ما 
جاز بيعه حاز رهنه) ولأن الإشاعة لا تمنع صحة الرهن كما لو رهن دارا من رجلين 
في عقد واحد, 
انظر: المعونة 9؟/1198ل0165)). الحاوي (5/ه 0ع المغئ (455/5). 

(5) التهذيب (75/4)» وانظر: الأم (87/7١غ»‏ الروض المربع (ص 559). 


(5) الذحيرة (3:17/4). 


3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الوجه الثابي: إن ذلك غير مطرد لعدم الشغل فيما إذا كانت القيمة 
زائدة على قيمة الرهن الأول أضعافا مضاعفة”". 

الوجه التالث: تعليلهم المنع بأ الرمع تقول دن يسع »تاهو إذا 
رهنه عند زيد سمثلا- فلا يرهنه عند عمروء وأما الزيادة في دينه فلا بأس» 
وإِنّما هو زيادة استيثاق في الدين الأخير””. 

# ولأن الرهن يتبع البيع لاقترانه به» واشتراطه فيه» فيجري عليه 
حكمه. فلما لم يجز إذا ابتاع شيئا أن يبتاعه -بعد لزوم البيع- ثانية مع 
بقاء العقد الأول» / يحر إذا ارتمن شيئا أن يرتهنه ثانية مع بقاء العقد 
الل 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن المراد من البيع الملك» وبالعقد الأول 
يزول الملك من البائع ويصير ملكا للمشتري» لذا لم يجر للبائع بيعه ثانيا 
لزوال ملكه عنه» بخلاف الرهن فإن الملك لم يزل عنه» بل له غنمه وغرمه 
-كما تقدم-. والله أعلم 


.)١84 الرهن ف الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)١657/؟( المختارات الحلية‎ )١( 
.)5١5/9( الحاري (89/5)»: كشاف القناح‎ )5( 


الفصل الرابع: في السلم والرهن 2 


الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري- هو القول الأول وهو جواز الزيادة ف الدين. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

اتداعووم تزلة ان ران ُوضة4. 

ولأنه تصرف صدر برضى المتعاقدين وفيه مصلحة لمماء فالراهن 
ينتفع بالزيادة .مما يسدّ حاجته؛ والمرن ينتفع بالثواب والأجر بعون ذي 
العسرة» وتلك أعظم فائدة بما لا ضرر فيه0", 

ولأنها زيادة في التراهن في حق المتراضين فأشبه الزيادة في الرهن””". 

4 ولأن الزيادة في الدين الذي فيه الرهن تصح ويكون مرهونا 
بما وبالأصل كما لو قارن العقد"”". 
ولأن الزيادة في الدين عبارة عن فسخ للرهن الأول وإنشاء رهن 


جديد بالدينين جميعاء وهو جائز اتفاقا0"). 


.)185ل١85 الرهن في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)4/75( الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

(7) الرهن في الشريعة الإسلامية (ص .)١18١‏ 

(4) الفقه الإسلامي وأدلته (ه//81؟). 


“3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
"ب ولأنْ الرهن كالكفالة» فكما أن الكفيل له أن يتحمل حقوقا 
كثيرة. فكذلك الرهن يجوز أن يكون وثيقة الحقوق عدة". 

لال ولعدم وجود دليل صريح ينع من ذلك» بل الزيادة في دين 
الرهن عبارة عن زيادة استيثاق في الدين الأخير””. 

4 ولأن منع الزيادة في الدين: لا يخلو أن يكون لحق الرهن أو 
الوقن أو الفقن الرهة ولا وو أنه ركر بطق لزاه لأن عفد كاوق 
استرجاعه عند أداء الدين الأول» فإذا علقه بدين آخر فقد اختار إسقاط 
حقه وبقي تعلق التوثق به وذاك إليه» ولا حق المرتمن لأنّه لا ضرر عليه 
فيه» ولا لمعى يعود إلى عقّد الرهن فوجب جوازه”". 
وأقول: بعد هذا التطواف كله. فإئّي أرى أنه لو فسخ العقد الأول 
وأنشىء مكانه عقدا جديداء لكان أولى خروجا من الخلاف؛ لا سيما مع 


انتفاء المشقة والكلفة ف ذلك. والله أعلم 


)001 الرهن قِِ الشريعة الاسلامية وص ١8١‏ ). 
)١(‏ الفتاوى السعدية (5017/7)» نيل المآرب (35/5). 
(5) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (6/9). 


الفصل الخامس 
ف التفليس والحجر 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: زيادة المبيع زيادة متصلة عند المفلس 
المبحث الثالي: زيادة المبيع زيادة منفصلة عند المفلس 
المبحث الثالث: تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالا 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر ؟ 


التمهيد: 

لو باع رجحل سلعة وسلمها للمشتري ولم يقبض ثمنهاء ثم أفلس”) 
المشتري ‏ أي حكم الحاكم بتفليسه بعد ما طالب الغرماء بحقرقهم. 
فوجد البائع سلعته بعينهاء كان أحق يما من سائر الغرماء ‏ ثم هو 
بالخيار: إن شاء فسخ البيع وأحذ سلعته بثمنها الذي باعها به» وإن شاء 
تركها وكان أسوة الغرماء -على الراحح من قولي أهل العلم- وبه قال 
«مهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة0 . 


)١(‏ أفلس الرجل كأنه صار إلى حال ليس له فلوس» فهو مفلس والجمع مفاليس؛ والمراد 
بالمفلس -بكسر اللام- ف عرف الفقهاء: من دينه أكثر من ماله؛ وحرجه أكثر من 
وله أ لا يكرقة لهال اسلا والفلسن بفتح اللام: هو المحكوم بإفلاسه من جهة 
القاضي» ويمنعه من التصرف في ماله. 

اتظر: المصباح المنير (481/1)» المطلع (ص 554)» التعريفات الفقهية 

(ص 0..8غ» القاموس الفقهي (ص »)59١8‏ معجم لغة الفقهاء (ص ١‏ 

وحده" ولاغؤ5). 

)١(‏ خلافا للحنفية حيث قالوا: صاحب المتاع أسوة الغرماء أي أنه لا يكون أحق 
بسلعته من سائر الغرماء-. 
انظر تفصيل هذه المسألة بأدلتها: تبيين الحقائق .)5١1/5(‏ فتح القدير ))١185/9(‏ 
اللباب (5/1/)» الموطأ (57/3/7)» التفريع (149/5)» الذحيرة »)١17/4(‏ الأم 
(3/0 387 الحاوي (517/5 7ب 57) مغين اتاج »)١99//5(‏ الكافي (174/5)) 


المغي (78/5ه5 5م الفروع (539/5). 


30 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
رسول الله وليه يقول ”من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو 
1 --5005200 اق 
حق به من غيره” . 

وجه الدلالة: حيث ججمعل الرسول # لصاحب السلعة إذا كانت 
سلعته قائمة بعينها نقض البيع الأول فيها إن شاءء لأنّه جعله أحق به 
وأولى بهء .ول يحتم ذلك عليه 


.)717/5( شك من أحد رواة الحديث كما قال ابن حجر. فتح الباري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض: باب إذا وجحد ماله عند مفلس في البيع 
والقرض والوديعة فهو أحق به (؟/817) برقم (2»)55177 ومسلم: كتاب المساقاة 
والمزارعة: باب من أدرك ما باعه عند المشتري وقد أفلس فله الرحوع فيه 
(0/؟5١١)‏ برقم .)١1553(‏ 
والحديث رواه أبوداود من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
مرفوعا بلفظ ”يما رجحل باع متاعا فأفلس الذى ابتاعه ولم يقبض الذى باعه من ثمنه 
شيئا فوحد متاعه بعينه فهو أحق به وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة 
الغرماء» وف لفظ ”... وإن كان قد قضى من ثمنها شيئا فهو أسوة الغرماء فيها» 
انظر: سنن أي داود (19031/5ل7315) برقم (585 6017513 1). 

والحدينان صحيحان مجموع الطرق كما قال الألباي» وأطال ف ذكر ذلك» وكذا ابن القيم. 

انظر: الإرواء (/7177) برقم (557 4 1و444١)؛‏ قذيب السئن (515/3/9ل510). 

(؟) انظر: عقد المواهر الثمينة (51/1)؛ الأم (513/5): شرح الزركشي (51/5). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر ألم" 


لقال معي وي مييق مضق :عفان نك "اندي م نه 


قبل أن يفلس فهو لهء ومن عرف متاعه بعينه فهو أحق به»7". 


وهناك شروط”" تتعلق برجوع صاحب السلعة -البائع- في عين 
ماله الى عند المفلس عند القائلين يمال» ‏ وهم الجمهور كماتقدم. 

ومن هذه الشروط: زيادة المبيع عند المشتري المفلس. 

فلو زاد المبيع ف يد المفلس فهل لصاحبه -البائع- حق الرجو ع؟ 


)١(‏ هو أبو محمد سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب... القرشي المخزومي» الإمام 
العلم» عالم أهل المدينة» وسيّد التابعين ف زمانه» وكان زوج بنت أبي هريرة» وأعلم 
الناس بحديئه» قال ابن عمر رضي الله عنهما:”هو والله أحدٌ المفتين»» ومن أقواله 
الدالة على ورعه وجلالته: ”قد بلغت ثمانين سنة وما شيء أحوف عندي من النساء؛ 
وقد كاد بصره يذهب ». مات رحمه الله سنة أربع وتسعين. انظر: طبقات ابن 
سعد ))١ 475١ 1١59/6(‏ سير أعلام النبلاء (45-511/5 1). 

(؟) ذكره البخاري معلقا بصيغة الحزم (843/1)) ووصله البيهقي ف ستنه: كتاب 
التفليس: باب المشتري يفلس بالئمن (57/57) بإسناد صحيح إلى سعيد كما قال ابن 
حجر. فتح الباري (0717/5). 

؟) يمكن معرفتها من الروايات المتقدمة» وانظر: الفتاوى السعدية (7175/10). 

(4) وأما هذهب الحنفية فَإنْ الزيادة بنوعيها -المتصلة والمنفصلة- للغرماء كما هو 


واضح. وانظر: الاستذكار (8/51"). 


3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الأول: زيادة المبيع زيادة متصلة عند المفلس 
الصناعة أو القرآن فهل لصاحب المتاع حق الرجوع؟ 
اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 
بزيادته وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء-. 
وبه قال المالكية”2 والشافعية9؟ وأحمد في رواية20. 
القول الثابي: تمنع الرجورع -ويكون صاحب السلعة أسوة الغرماء 
وتكون الزيادة للمفلس-. 
وفذووالعنية الوا 
)1١(‏ التفريع (؟/0٠59)»‏ الكافي لابن عبد البر (؟/874)» المنتقى (44/0)» اللخخيرة 
جمإقلا0). 
(؟) الأم (3/0؟5)» مختصر المزني (ص »))١١5‏ الوجيز 4)١74/1(‏ الروضة (5314/5)) مغ 
اتاج (137/5). 
2 الرعاية الكبرى 50 الكاني (كأححلع الحرر (1أهيلى الإنصاف 
(5/؟13). 


(4) مختصر الخرقي (ص 08) الحداية .)١77/١(‏ الكاني 2))١80/15(‏ الفروع 
(501/4)» الإنصاف »)١37/9(‏ كشاف القناع (158/5). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر سي 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

وان النيادة المتصلة لا تتميق فتبعت"«الأضل في الرد كما'فى الرد 
القت 20 

؟" ولأنه فسخ لا تمنع منه الزيادة المنفصلة» فلا تمنعه المتصلة كالرد 
000 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن الفسخ بالعيب من المشتري» فهو راض بإسقاط 
حقه من الزيادة» وتركها للبائع بخلاف مسألتنا"”. 

الوجه الثائي: ولأن الرد بالعيب استند إلى سبب مقارن للعقدء 
والفسخ هنا استند إلى سبب حادث وهو حكم الحاكه”). 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 
(1) الذخيرة (1173/4)» المهذب (079/8)» الأسكلة والأجوبة الفقهية (53/5). 
(؟) المغي (43//5 م المبدع (7110/5). 


6 المغي 5/59 36 كشاف القناع وكأ ؟؛). 


(4) القواعد لابن رحب (ص »)١51١‏ وانظر: المغي (49/5 0). 


506 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
١‏ أن الرجوع فسخ بسبب حادثء فلا يملك به الرجوع في عين 
المال الزائد زيادة متصلة» كفسخ النكاح بالإعسار أو الرضاع0©. 
واعترض عليه: بأنّه فارق الرد بالفسخ بالإعسارء أو الرضاع من 
حيث إن الزوج فكنه الرجوع فق اقيمة العين» فيحضل. لها حقه تاماء 
وهاهنا لا يمكن البائع الرجوع في جميع الثمن لمزاحمة الغرماء» فلا يحصل 
له حقه تاما(". 

؟ ولأنْ الزيادة لم تصل إليه من البائع» فلم يستحقّ أذه منه 
كرون مالي 

#سبولان الريادة بحدقك :فى ملك الفلين :شكون له “قال بسحي 
البائع أعذها كالزيادة المنفصلة). 

سبب الولاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى أنْ المبيع مع الزيادة المتصلة 


هل خرج عن كونه بعينه أم لا )؟ 


.)50/5( الغ (0519/7)» معونة أولي النهى‎ )١( 
.)5117/54( للبدع‎ )5( 

() المغن (43/3 0)» معونة أولي النهى (050/4). 
(:) المغئ (9/5: ه)» كشاف القناع (478/9). 
(5) شرح الزركشي (75/5). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر 3-0 


الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري والله أعلم- هو أنْ الزيادة المتصلة لا 
تمنع الرجوع؛ إلا أن البائع يرد قيمة الزيادة الحادثة في ملك المفلس 
ال 

أسيباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ عموم قوله ييه ”من أدرك ماله بعينه عند رجحل أو إنسان قد 
أفلس فهو أحق به من غيره» حيث وجد البائع سلعته بعينها فله حق 
الرجوع”"» ولا يلزم من وجود الزيادة المتصلة أن تكون مانعة من 
الرجوع كالرد بالعيب. 

؟ ولأنّهم اتفقوا على أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع لإمكان 
انفصالهاء وهاهنا نقول: إن الزيادة المتصلة لا تمنع الرجوع لإمكان 
الرجوع بالقيمة. 

"د دعوى تعذر التمييز في جعل الزيادة المتصلة للبائع عند الفسخ» 
لا يلزم منه إسقاط حق الغير إذ يمكن بدفع القيمة. 

.)١5١ وهو وجه تخرج عند الحنابلة كما قال ابن رجحب ف قواعده (ص‎ )١( 


(؟) انظر: المبدع (510/5). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


4 و لعموم قوله كيو ”الخراج بالضمان» وهذا حصل من عمل 
المشتري الذي هو في ملكه. 

ولأن الزيادة المتصلة قد تكون أهم من المنفصلة. 

وتوضيحه: أن العبد حين العقد يكون هزيلا وحين الفسخ يكون 
سميناء فقد يكون الفرق نصف القيمة» فتكون للمشتري. 

5 ولرفع الضرر عن المفلس -لا سيما وهو أحوج إلى المال-؛ إذ 
الغالب في السّمن ونحوه يكون بسبب مراعاة المفلس للمبيع» وقد تكلفه 
نفقات كثيرة -كأجرة تعلم القرآن أو الصناعة- والثراج بالضمان» 
والغنم بالغرم. 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر بابى؟ 


الميبحث الثابي: زيادة المبيع زيادة منفصلة عند المفلس 
لو زاد المبيع زيادة منفصلة عند المفلس كثمرة الشجرة 
الرحوع ؟ 
اتفق فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة 2١‏ على أن الزيادة المنفصلة 
واسعدلوا على ذلك بم يلي: 
0 
؟ ولإمكان الرجوع ف العين دون الزيادة المنفصلة0". 
ثم اختلفوا لمن تكون الزيادة على قولين: 
القول:الأول: تكون للمشكري: 
001١‏ الموطأ »)58٠071/3/9(‏ للدونة (86/4).: مختصر خليل (ص 005١4‏ الأم 075/5 
العزيز (47/0)؛ مغينٍ لنحتاج )١151/9(‏ الكان (؟/18) النرر (0746/1)» كشاف القناع 
ص١‏ ؛). 


.)578/4( معرنة أولي النهى‎ )١( 
الكافٍ (80/7١)؛ شرح الزركشي (5/4ل9).‎ )©( 


ا ” أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية7'' والشافعية!'2 وهو قول عند 
الحنابلة0 . 

القول الثابي: تكون للبائع. 

وهو اكذطب عند نابل 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 


)١(‏ واستكثنوا الولد مطلقا -آدميا أو حيوانا- وثمرة مؤبرة. انظر: المدونة (88/4)؛ 
الموطأ (؟/580515))» المنتقى (45/5)» عمد الجواهر الثمينة (؟/570)) جامع 
الأمهات (ص 785).؛ مواهب الحليل (14/5؟5). 

(؟) الأم (5/9؟5) الوجيز »)174/١(‏ المهذب (/559), التهذيب (88/5)» 
الروضة (73414/5). وهم تفصيل ف الولد ستأنيٍ الإشارة إليه عند أسباب الترحيح في 
(ص )١5١‏ حاشية رقم (4). 

(؟) قاله ابن حامد واختاره القاضي وصححه الموفق وذكرها بعضهم رواية. انظر: 
المسائل الفقهية :.)5075/١(‏ الطداية »)١55/١(‏ المغيئي (05:/5)» الإنصاف 
(0)154/5 كشاف القناع (450/7). وهم تفصيل ف الولد أيضا ستأنٍ الإشارة 
إليه عند أسباب الترجيح في (ص )١51١‏ حاشية (4). 

(:) الرعاية الكبرى (1985/9). الحداية .)157/١(‏ المحرر »)5848/١(‏ الفروع 
(360/4)» الإنصاف (5514/5)» كشاف القناع (450/9). 


١‏ قوله َل «الخراج بالضمان». 

؟ل ولأنه فسخ استحق به استرحاع العين» فلم يستحق أخذ 
الزيادة المنفصلة» كفسخ البيع بالعيب أو الخيار”". 

# أنّها زيادة انفصلت في ملك المشتري» فكانت له كما لو رده 


(00 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن النماء والغلة للمشتري») لكون 
الضمان عليه”"©. 

كخد ولآن الشازغ: إلبا اتيك" له" الرشوع .ى" المي قبقتصر 
0 

أدلة القول الثائ: 

استدل أصحاب القول الثاي: بأن الزيادة المنفصلة مال البائع 
ا ل ع 
)١(‏ الغئي 0/59 همس١مهه).‏ 
1 المدونة (غ همع الذحيرة (179/8)» الحاري (179/5؟) مغي المحتاج »)١157/5(‏ 

المغى (5:/7ه)؛ شرح الزركشي (77/1). 

ةم المغي (651/9). 


(1) فاية المحتاج (5714/4). 
(2) انظر: المسائل الفقهية (3377/1)» القواعد لابن رحب (ص .)١57‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واعترض عليه: بن قياسهم على المتصلة غير صحيح؛ لأنْ المتصلة 
تتبع في الفسوخ والرد بالعيب» بخلاف المنفصلة”". 


الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول بكون الزيادة 
للمشتري ما عدا الولد مطلقا والثمرة ال أبْرت يوم البيع. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ قوله يه من أدرك ماله عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق 
به من غيره". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الرحوع إنما يقع ف عين المتاع 
دون زوائده المنفصلة» لأنها حدثت على ملك المشتري وليست بمتاع 
النأقها". 

؟ ولأنها زيادة حصلت ف ملك المشتري» فكانت له يؤيده قوله 
عل «الخراج بالضييان27. 


و 


)١(‏ المبدع (5/ح دس وانظر: الكاني (؟/18). 
(؟) فتح الباري (73/0). 
م للمبدع (2/4دم). 


قال الشيخ عبد الرحمن السعدي”": ”الزيادة المنفصلة تكون 
للمفلس؛ وهو القول الموافق للقواعد -منها: الخراج بالضمان ومن له 
الغنم عليه الغرم» لأنّه إذا كانت الزيادة المنفصلة الحادثة بعد البيع 
للمشتري من خيار العيب والشرط ونحوهما إذا رد المبيع ولا يردها مع 
المبيع» فكوما للمفلس من باب وار 

4 ولعموم قوله يليكِ من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه ويين أحبته 
يوم القيامة؟ وظاهر الحديث يحرم التفريق بأي وجه من الوجوه'"» فهو مخصص 
لعموم قوله ييه ”الخراج بالضمان لا سيما والجمع مكن ببذل القيمة للمفلس أو 
تركها مع ولدها ومحاصة الغرماء بجميع الشمن7". 


)١(‏ هوأبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي؛ النجديء العلامة 
الورع الزاهد تذكرة السلفء المحدث الفقيه الأصولي الواعظ من علماء الحنابلة» ثم 
حرج من طور التقليد إلى طور الإجتهاد» فصار يرجح من الأقوال ما رجححه الدليل 
وصدقه التعليل. توفي رحمه الله سنة ست وسبعين وثلاث مئة وألف. انظر: مشاهير 
علماء نحد (ص 7957--7347)) علماء نحد خلال ستة قرون .)15١-4717/17(‏ 

)١(‏ الفتاوى السعدية (/1/ه/110). ا 

(؟) انظر ما تقدم في (ص 05). 

(؛:) كما قال المالكية. انظر: المنتقى (34/5)؛ الذيرة (84/4١1آ085)»‏ التاج 
والإكليل (6/5 1. وقال الشافعية: إن لم يبذل البائع قيمة الولد فالأصح أنه تباع 
مع الأم والولد معا ويصرف ما يخص الولد إلى المفلس وما يخص البائع إلى الأم. 
انظر: العزيز (87/5)» الروضة (735/7): فاية المحتاج (3*5/4). وقال الحنابلة: 


3-5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ه ولقوله يلك من باع نخلا قد أبرت فثمرتا للبائع» إلا أن 
يشترط المبتاع» فمنطوقه دل على أن من باع تخلا وعليها ثمرة مؤبرة لم 
تدخل في البيع بل تستمر على ملك البائع؛ فما ينتج عنها فللبائع”". 
فوائد: 
الفائدة الأولى: إذا اشترى رجحل من آخر قماشا فصبغه بصباغ ماء 
تم أفلس» لم يمنع الصبغ من رجوع البائع بأصل القماشء وبه قال جمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة"2) لأن الصبغ تابع؛ ولأن له حق 
الرجوع بعين ماله مادام قد وحدها قائمة مشاهدة» ما تغير اسمها(”, 
ويكون المفلس شريكا لصاحب القماش .ما زاد في قيمتهء وتكون الزيادة 
له. 


«فإن أبي البائع -بذل قيمة الولد- بطل الر جوع 2 أحد الوجهين» وقيل: يباعان» 
ويصرف إلى البائع ما حص الأم". الإنصاف (550/0)» وانظر: شرح الزركشي 
كاي معونة أولي النهى 1١/59‏ ه). 

.)7١ انظر ما تقدم ف (ص‎ )١( 

)١(‏ الشرح الكبير (587/5)) مغن المحتاج )1١4/5(‏ المغئى (0407/1) وقال: 
”رعتمل أن لا يكرن له الرجوع إذا زادت القيمة) لأنه اتصل بالمبيع زياد للمفلس» 
فمنعت الرجوع؛ كما لو سمن العبد". 

() المغئ (7/5 0). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر ”9 


الفائدة الثانية: الزيادة بالبناء أو الغرس 

إذا وحد البائع ماله بعينه عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن 
تكون أرضا فبناها أو غرسها فما الحكه؟ 

ذهب جمهور الفقهاء -من الالكية والأرجح عند الشافعية وقول 
عند الحنابلة'''- إلى أنه ليس للبائع الرجوع في الأرض» ويبقى البناء 
والغراس للمفلس» لا في الرجوع من الضرر بالمفلس المشتري والغرماء» 
والضرر لا يزال بالضررء فلا يزال ضرر البائع بضرر المفلس والغرماء”". 

وذكر فقهاء الشافعية في قول والحابلة في المذهب: إلى أن 
البائع لو اختار الرجوع ف الأرض بعد بناء المشتري أو غرس أشجار 
فيهاء فإن اتفق الغرماء والمفلس على تفريغها من البناء والغرس» فلهم 
ذلك؛ لأنَ الح لحم لا يعدوهمء فإذا ثم التفريغ فللبائع الرحوع في أرضه؛ 
لأنه وجد متاعه بعينه» ويجحب تسوية الحفر وغرامة أرش النقص من مال 
المفلس إن نقصت بالقلع» وإن امتنعوا عن التفريغ» لم يجبرواء قيل: وللبائع 


الرجوع في الأرض» ويتملك اليناء والغراس بقيمته) وله أن يقلعم ويضمن 


(1) بداية ل اعد مغن المتاج ))١57/7(‏ الإنصاف (554/5). 
)١(‏ انظر: المغي (534/7). 


.)1317/53( مغن امحتاج (157-157/7)؛ الإنصاف‎ )١( 


وم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أرش النقصء لأن مال المفلس مبيع كله؛ والضرر يندفع بكل واحد 
من الأمرين» كالزيادة بالصبغ'". 

الفائدة الثالثة: الزيادة بالزرع 

نص فقهاء الشافعية والحنابلة0": على أن المشتري إن زرع أرضا 
ثم أفلس» فيجوز للبائع الرجوع في الأرض» لأنّه وجد عين ماله مشغولا 
مما ينقل» كما لو كان المبيع داراء وفيها متاع للمشتري. وحينئذ إن 
استحصد الزرع؛ وجب نقله» وإن لم يستحصدء جاز تركه إلى أوان 
الحصاد من غير أجرة» لأن المشتري زرع ف أرضه بحق» فإذا زال الملك» 
جاز ترك الزرع إلى أوان الحصاد؛ من غير أجحرة» كما لو زرع أرضه ثم 


(1) انظر: مغن اتاج (177/5--155)» المغئي (51/1 08-0 0). 
)١(‏ الروضة (/4ةلم المغئ (5814/5). 
() المهذب (0/8 يع وانظر: المغئ (0514/5). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر مو؟ 


المبحث الغالث: تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث مالا 

ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة": 
إلى جواز تصرف الزوجة -البالغة الرشيدة غير المحجور عليها- بثلث ماما 
فما دون» ولا يحلك زوجها أو غيره منعها من التصرف في قدر ذلك7". 

ثم اختلفوا في تصرفها فيما زاد على ثلث مها -أي هل للزوج أن 
يحجر”" على زوجته”' فيما زاد على ثلث مالها- إلى قولين: 

القول الأول: حواز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث ماطاء ولا 
يملك زوجها أو غيره منعها من التصرف ف مالها مطلقا. 


)١(‏ شرح معان الآثار (2964/4 أحكام القرآن للحصاص (75/5)؛ الكافي 
لابن عبد البر (؟/814)» عقّد الجواهر الثمينة (51/9)» الأم (1518/5)) 
العزيز (74/5)» الفروع (77/5)» الإنصاف (7417/9). 

(؟) واستدل الجمهور على ذلك بأدلة كثيرة» سيأ ذكر بعضها ف أدلة القول الأول من هذا 
اللبحثء» وخالف الجمهور الإمام أحمد في رواية» واستدلوا له بنفس الأدلة الى استدل بما 
أصحاب القول الثاني من هذا المبحث. انظر: الكافي »)50٠١/5(‏ الرعاية الكبرى 
(1777/5)» الفروع (575/4)» وانظر: المحلى (711/8) وما بعد ذلك. 

(؟) والحجر في اصطلاح الفقهاء: عبارة عن منع شخص معين أن يتصرف ف ماله. 
الإفصاح (0714/1)» وانظر: كتاب التعريفات (ص 85) المصباح المنير (١/171)؛‏ 
معجم المصطلحات (ص 55 .)١‏ 

(4) أما الزوجة الأمة تحت الحر فليس له عليها حجر لأن مالا لسيدها. التاج والإكليل 


.)05/59( 


م أحكام الزياءة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ونه قال أبوحفيفة والفا جين والعافية7© وهو امهنا عند 
الخنابلة7؟ والظاهوية. 

القول الثابي: لا يجوز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث ماما لغير 
معاوضة إلا بإذن زوجها. 

وبه قال المالكية29 وأحمد في رواية9", 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 


)١(‏ شرح معان الآثار (4/4 50)؛ أحكام القرآن للحصاص (2»)75/5 وانظر: المبسوط 
(4 ؟/10ه١)»‏ عمدة القاري (585/5؟)» الفتاوى الهندية (11/0). 

.)74/( العزيز‎ »)١59/4( التهذيب‎ »)١١5 مختصر المزني (ص‎ »)١ 48/5( الأم‎ )١( 

(©) المسائل الفقهية (707/8/1). الكاني (7/١٠5)؛‏ الفروع (7765/4)؛ الإنصاف (5417/0)؛ 
كشاف القناع (4”79/7). 

(؛) المحلى .)53١5/8(‏ 

(5) فإن تصرفت بأكثر من الثلث فقيل: تبطل الزيادة على الثلث خاصة» 
وقيل: يبطل الجميع. التفريع (؟5505/1), الكائي لابن عبد البر (؟851/5)؛ 
قوانين الأحكام الفقهية (ص :))5١١‏ جامع الأمهات (ص 580)) مختصر 
خلبل رص .)١٠١07‏ 

)١(‏ الرعاية الكبرى ,)١577/59(‏ الكافي (؟/١50))»‏ الإنصاف (517/0)» المبددع 


.)7 17/4 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر ناة؟ 


0 رةه ردم 


كال تعن ع إن نوا الككاح فَإن آم مهم دا ا الهم 
ان 

وجه الدلالة: قال الإمام الشافعي: ” فالله شرط عند دفع المال إذا 
جمع الرشد مع البلوغ؛ وليس النكاح بواحد منهما “”؟ والقول بحجر 
الزوج على زوجته في مالها مطلقا أو فيما زاد على ثلث مالهاء شيء ثالث 
زائد على الشرطين المذكورين في الاية» فهو باطل لما فيه من إسقاط فائدة 
الخوط و الغايو, 

؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وفيه ”... ثم أتى -يعي 
النبى ييه -النساء ومعه بلال» فأمرهنٌ بالصدقةء فجعلن يلقين» تلقى المرأة 
يه و1 


.)5( النساء‎ )١١( 
.)0 ول الأم وع/نة‎ 
وم الحاوي (ت/كه ؟).‎ 

(4) بضم للعجمة وحكي كسرها وسكون الراء بعدها صاد مهملة: هو الحلقة من الذهب أر 
الفضة وقيل: هو القرط إذا كان بحبة واحدة. فتح الباري (077/5)» وانظر: النهاية (؟/37؟). 
(0) بكسر المهملة ثم معجمة ثم موحدة: هو قلادة من عنير أو قرنفل أو غيره ولا يكون فيه 
خخرز» وقيل: هو خحيط من حرز. فتح الباري (5557/7)» وانظر: النهاية (5145/5). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد )١58571//١(‏ برقم 
))35١(‏ ومسلم: كتاب صلاة العيدين ‏ في فاتحته ‏ (5015/175) برقم (885). 


7 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: أن الرسول يلك قد أمر النساء بالصدقة عموماء وفيهنَ 
العواتق المخحدرات ذوات الأزواج» وقبلها منهنٌ» ول ينتظر ف ذلك رأي 
أرواجي 0 , 

واعترض عليه: بأنا نقول بذلك؛ وإنما نمنع التصدق هما زاد على 
الثلث» ورسول الله يي لم يعيّن» فيحمل على الشيئ اليسير -وهو الثلث 
فمادونه-”). 

وأجيب عنه: بأن البي يل ل يخصّ مقدارا دون مقدار» مع أن فيهنَ 
المقلة والغنيّة» ول يسأَهنَ هل هو خارج من الثلث أم لاء فترك 
الاستفصال عن ذلك دل على الحواز مطلقاء ولو اختلف الحكم بذلك 
لسأل” , ش 

“ا حديث ميمونة -أم المؤمنين- رضي لله عنها: وفيه ”نما أعتقت , 


وليدة ولم تستأذن البي وَلِِ... فقال -أي الببي يِل أما أنك لو أعطيتها أحوالك 


)١(‏ انظر: عمدة القاري (80/5؟)2» شرح معاني الآثار (4/+55): الحاوي 
(7/5هتل؛ هلم المبدع (7417/4) الى (718/8): شرح مسلم (177/5)) 
فتح الباري (15/7 0). 

(5) المفهم (053/5) الذخيرة (157/4). 

(5) المحلى (8/8١5)؛‏ شرح مسلم (1077/1)» فتح الباري (47/75 0). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر ف"؟ 


كان أعظم لأجرك»2"0. 

وجه الدلالة: كوفا عتقت قبل أن تستأمر البي يلي ولم يستدرك 
ذلك عليهاء حيث لم بمنعها من العتق وهو زوجهاء بل أرشدها إلى ما 
هو أولى» فلو كان لا ينفذ لها تصرف ف ماها لأبطله". 

4 ولأن من وحب دفع ماله إليه لرشد؛ جاز له التصرف فيه من 
غير إذن» كالغلاه”". 

هه وما دام أن الزوج لا حقّ له في مالهاء فلم بملك الحجر عليها في 
التصرف بجميعه كأعيتها). 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الهبة: باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان لما 
زوجع فهو حائر إذا لم تكن سفيهة... (415515/5) برقم (514015)) ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين 
ولو كانوا مشركين (5914/5) برقم (3595). 

.)555/9( انظر: فتح الباري‎ )١( 

و5 الحاوي (5/؛ همع المغئ (4/1 05٠0‏ المبدع (1417/4). 

(4) المغى (4/5 50). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


.2"7# قوله تعالى لجال قَوَامُونَعَلى النساء‎ ١ 

وجه الدلالة: دلت هذه الآية على حق قيام الرجال على النساءء 
ومن ذلك عدم تصرف المرأة .الها إلا بإذنه2". 

واممرطن عليه بين الآية يا تدل عل أن له عنما من ناه ولاه 
شيو قت لأن امراف امن الثيةة, أن ١‏ الريحال اهل قيام بعلن نتائهم في 
فكي عاو اب ا 2 

لاطا ونان شيرق عر نكو ون لالد لكات امف ردول الل 
ييه بحليّ لهاء فقالت: إِنّى تصدقت بهذاء فقال لها رسول الله يله «لا يجوز 
للمرأة في مالها إلا بإذن زوجهاء فهل استأذنت كعبا؟ قالت: نعم. فبعث 
رسول الله يله إلى كعب بن مالك فقال: هل أذنت لخيرة أن تتصدق 


.)514( النساء‎ )١1( 

(؟) انظر: الذخيرة (591/4). ١‏ 

(7) انظر: الحاوي (5/: 5م المحلى (517/4). 

(:) وهي خيرة الأنصارية الشاعرة» ويقال حيرة بالحاء المهملة. انظر: الاستيعاب 
(551/4)» الإصابة (5595/4--5955)»: وكعب بن مالك: هو أبو عبد الرحمان 
كعب بن مالك ابن أبي كعب؛ عمرو بن كعب بن سواد... الأنصاري الخزرجي 
العتِيّ الأحدي» شهد العقبة وبايع ؛ماء شاعر رسول الله يله وصاحبه» وأحد الثلاثة 
الذين خفواء فتاب الله عليهم. مات ذه سنة حمسين؛ وقيل غير ذلك. انظر؛ سير 
أعلام النبلاء (7/5؟ دء 7 مع» الإصابة (585/5-.59). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر 000 


بحليها؟ فقال: نعم. فقبله رسول الله ييه منها02" , 

وجه الدلالة: فيه دليل على أنه لا يجوز للمرأة التصرف ف مالا بعطية أو 
نحوه بغير إذن زوجها”". 

واعترض عليه: بأنه حديث لا تقوم به حجة”". 


"اس ديك عدرو بن شعيب عن أبيه عن جله: أن رسول الله يك قال ف 


حطبة خحطبها «لا يجوز لامرأة في ماطاء إلا بإذن زوجهاء إذا هو ملك عصمتها!؟»)20 


.)5528( رواه ابن ماجه: كتاب اللبات: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (1731/5) برقم‎ )١( 
قال البوصيري: ”هذا إسناد ضعيف, عبد الله بن يحي لا يعرف ف أولاد كعب بن مالك‎ 
وقال الطحاوي: «حديث شاذ لا يثبت» وقال الألباي: «وعلته عبد الله بن يحي الأنصاري‎ 
ووالده» فإنهما محهولان كما ف التقريب». انظر: مصباح الزجحاجة (1721/5)» شرح معان‎ 
و018).‎ 77١ الآثار (707/4)؛ سلسلة الأحاديث الصحيحة (5314/1)» التقريب (ص‎ 

.)507/5( انظر: الذحيرة (561/4) المغئ‎ )١( 

() شرح معان الآثار (5917/4) وغيره. 

(4) أي عقد نكاحها. عرن المعبود (ه/ة/5؟5). 

(0) أحرجه أبوداود: كتاب البيوع: باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها (8107/9) برقم 
(497 5)» والنسائي: كتاب الزكاة: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها (ه/55١7)‏ برقم 
407519 وابن ماحه: كتاب الحبات: باب عطية للرأة بغير إذن زوجها )١51١/9(‏ برقم 
80 واللفظ له. والحديث صححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسهه الألباني» وأعله ابن 
حزم بالانقطاع وضعفه الشافعي. انظر: مستدرك الحاكم مع ذيله (87//7)» سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (431/9) برقم (5 85) الغحلى (11/2م؛ الأم 8/5 13). 


“-- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وف لفظ ”لا يحور لامرأة أمر في مالا إذا ملك زوجها عصمتها»9". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المرأة لا يجوز لها أن تتصرف 
عاها انان قن الك رادة روعي" وعدا 0 

وراعن اسان هذا القول أن للف 0 

واعترض عليه من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: بأنّه ضعيفء قال الإمام الشافعي: ” سمعناه وليس 
بثابت» .فيلزمنا نقول به والقرآن يدل على خلافه ثم السنة ثم الأثر ثم 
المعقول اذا 

الوجه الثابي: أو بأنّه محمول على الأدب والإختيار”"»» قال 


)١(‏ أخرحه أبوداود: كتاب الببورع: باب فٍ عطية المرأة بغير إذن زوجها 
(15/5مل5١8)‏ برقم (045)»: وقال الألباني: 7 حسن صحيح »© صحيح ستن 
أبي داود (178-51/97/5) برقم (53050). 

(؟) سلسلة الأحاديث الصحيحة (450/1). 

(5) المعونة »)١1173/5(‏ وانظر: الذحيرة (551/8). المغي (505/5غ). المبدداع 
/4). 

(4) انظر: عمّد الجواهر الثمينة (171/5)» الذخيرة (8/؟5157). 

(ه الأم 1/5 1). 

(7) سنن البيهقي (51/5). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر 0 


الخطابي”'؟: ”هذا عند أكثر العلماء على معئ حسن العشرة واستطابة 
نفس الزوج بذلك»""» فمن الأفضل للزوجة أن تتصرف يمالحا وفق 
مشاورقا لزوجها. 

الوجه الثالث: أو بأنه محمول على اللمبذرة إذا ولي الزوج الحجر 
عليها” . 

الوجه الرابع: أو بأ منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقده". 

4 ولقوله ل ”تنكح المرأة لأربع: لمالماء ولحسبهاء» وحماطاء 
ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك)0". 


)١(‏ هو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خخطاب البسيي الخطابي» الإمام العلامة 
الحافظ اللغوي؛ من أقواله المفيدة: ” لو أنْ رحلا لم يكن عنده من العلم إلا الملصحف 
ل ات اللهء ثم هذا الكتاب -يعين سنن أبي داود-» لم يحتج معهما إلى شيء 
من العلم البتة ». توثي رحمه الله سنة ثمان وثمانين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء 
(757/1؟)» طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (59057457/7). 

(؟) معالم السنن (548/9 .)١‏ 

(؟) الحاوي (4/5 55)» وانظر: معالم السئن .)١48/7(‏ 

(4) الحلى (007/4). 

١‏ م البخاري: كتاب النكاح: باب الأكفاء ف الدين )١358/0(‏ برقم 
(580)»: ومسلم: كتاب الرضاع: باب استحباب نكاح ذات الدين )٠١85/5(‏ 


برقم )2)١455(‏ من حديث أبي هريرة 2-7 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: يفيد الحديث بأن للزوج حقا في تبقية ماها بيدهاء 
فإن العادة جارية أن الزوج يتجمل ,مال زوجته وله فيه معونة وتبقية» 
ويبين ذلك أن مهر المثل يقل ويكثر بحسب مالها وكثرته كما يقل ويكثر 
بحسب بروزها في الجمال» وإذا ثبت ذلك فليس ها إبطال غرض الروج 
ما لأحله رغب في نكاحها وكمل لأجله صداقها(". 

واعترض عليه: بأن البي كله أخبر يما يفعله الناس في العادة ثم 
حث على الدين لا المال» ولا غيره من أمور الدنياء وما ذكروه من 
التفصيل لا يوجد في الحديث» ولعدم انمحصار قصد نكاح المرأة لأحل مالا 
ف استمتاع الزوج» بل قد يقصد تزويج ذات الغغئ لما عساه يحصل له 
منها من ولد فيعود إليه ذلك المال بطريق الإرث إن وقع؛ أو لكونما 
تستغ .الها من كثرة مطالبته ما يحتاج إليه النساء ونحو ذلك" . 

5 قياسا على المرض» فكما أن المريض مرض الموت يحجر عليه 
لحق الورثة؛» فكذلك المرأة يحجر عليها لحق الزوج؛ بجامع المصلحة””. 


.)5417/4( الذخيرة (551/48)؛ المغنٍ (501/5). المبدع‎ »)١ 1173/5 المعونة‎ )١( 

)١(‏ انظر: فتح الباري (55/3))؛ المحلى (515/8)؛ قال المارردي: ”فهر رإن كان 
كذلك؛ فلأجل ما يعود في الزوج من توفير المال بالإرث وسقوط نفقة أولاده عنه 
بالإعسار» الجاري (4/5 38). 


(7) انظر: الذحيرة (561/8). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر م.م 


واعترض عليه: بأنّه قياس فاسد من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن المرض سبب يفضي إلى وصول المال إليهم 
بالميراث» والزوجية إنما تجعله من أهل الميراث»: فهي أحد وصفي العلة» فلا 
يثبت الحكم مجردّهاء كما لا يثبت للمرأة الحجر على زوجهاء ولا سائر 
الورّاث بدون المرض””. 

الوجه الثابي: أن تبرع المريض موقوف» فإن برىء من مرضه» صح 
تبرعه» وههنا أبطلوه على كل حالء والفرع لا يزيد على أصله”". 

الوجه الغالث: أن ما ذكروه منتقض بالمرأة» فنا تنتفع مال زوجها 
وتتبسّط فيه عادةء وها النفقة منه» وانتفاعها يماله أكثر من انتفاعه يمماطاء 


ولق ذا لقي ليوا . 


(1) المغئ (4/5 650 المبدع (527/5). 

(5) المغئ (3014/1). 

(*) المرججم السابق. 
قلت: لعل المالكية استدلوا على قوهم -بتحديد الثلث فما دون- بالقياس على 
الوصية» وقد قال يك في ذلك ”الثلث والثلث كثير“؛ وقد أطنب ابن حزم في الرد 
عليهم فليراجع في الى .)7١14/8(‏ 


يم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الترجيح: 
الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول يحواز تصرف 
الزوجة فيما زاد على ثلث ماما مطلقا كما هو مذهب أصحاب 
القول الأول 

أسباب العرجيح: ٠‏ 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


3 مر 
لكل لاركل ر ال نيا 


تداق لس ايعان لحت إذا بلنوا الشكاح إن أ مهم رلا فاتمرا إلهم 
ه74" فهو ظاهر في فك الحجر عنهم؛ ذكورا أو إناثاء وإطلاتهم ف 
التصرف””", 

؟ ولعموم قوله تعالى و و ةا وم يفرق0/, 

ولحديث أبىي سعيد الخدري ذه وفيه ”... قالت -أي زينب 
امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: يا نبي الله إنك أمرت اليوم 


بالصدقة) وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق كل فزعم ابن مسعود 


)١(‏ النساء 

(9) المغئ 005/5 المبداع (7417/5). 
5 الأحزاب (7808). 

(4) المحلى (50/8). 


وولده أحقّ من تصدّقت به عليهم»”". 
وف رواية «أيحزي عنتّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري... قال 
يِ: نعم. وطا أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة»”". 

وجه الدلالة: فقد أباحها رسول الله يك الصدقة؛ بحليها على 
زوجهاء وعلى أيتامه» ويأمرها باستثماره فيما تصدق به على 
05 


4 ولحديث أسماء “رضي الله عنها قالت: يارسول الله مالي مال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الأقارب (؟5/١07)‏ برقم 
(0895)» ومسلم: كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين . 
(536314/5) برقم .)٠١٠٠١(‏ 

(؟) أخحرجها البخاري: كتاب الزكاة: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر 
(؟/077) برقم ))١5917(‏ ومسلم: كتاب الزكاة: باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين. .. (51960-5514/5) برقم .)٠١٠١(‏ 

(؟) شرح معان الآثار (507/4)» فتح الباري (740//5). 

(4) هي أم عبد الله أسماء بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة عثمان 
القرشية التيمية» المكيّة ثم المدتيّة» أسلمت قديما يمكةء وبايعت رسول الله 
يك شهدت اليرموك مع زوجها الزبير» وكانت سخحية النفس» وآخر 
المهاجرات وفاة. ماتت رضي الله عنها سنة ثلاث وسبعين. انظر: طبقات 
ابن سعد (49/8 985 5)» سير أعلام النبلاء (7481/7--5355). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


إلا ما أدخل علي الزبير ”2 فأتصِدّق؟ قال: مو 00 
وجه الدلالة: فيه دليل على حواز هبة المرأة لغير زوجهاء ولم يفرق 
البي يل بين القليل والكثير”". 


-صِ_ وان أحاديث أصحاب القول الأول أصح إسنادا من حديث 


ع 
43 


عمرو بن شعيب ! 
5 ولعدم وجود دليل صريح يدل على تحديد المنع بالثلث””, 

فالتحديد بذلك تحكم ليس فيه توقيفء ولا عليه دليل”», بل الأدلة الي 

ذكرها أصحاب القول الثاني حجة عليهم ومبطل لقوهم في إباحة الثلث 


(1) هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خحويلد بن أسد... بن غالب» حواري رسول الله يل 
وابن عمته صفية بنت عبد المطلب» وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة» وأحد الستة أهل 
الشورى؛ وأول من سل سيفه ف سبيل الله. مات تيه سنة ست وثلاثين. انظر: طبقات 
ابن سعد 0١111 ٠/5(‏ سير أعلام النبلاء (41/1--117). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب اطبة: باب هبة المرأة لغير زوجهاء وعتقها إذا كان ا 
زوجء فهو جائز إذا لم تكن سفيهة (315/5) برقم (5191/51450)) ومسلم: 
كتاب الزكاة: باب الحث في الإنفاق وكراهة الإحصاء )9١14/5(‏ برقم .)١١515(‏ 

(؟) انظر: صحيح البخاري (515/5), 

(4) سنن البيهقي »)١5/5(‏ فتح الباري .)١52/5(‏ 

(ه) المبدع (7/5 1) وغيره. 

(3) المغئ (604/5). وانظر: المحلى (717/8). 


الفصل الخامس: في التفليس والحجر م.م 


ومنعهم ما زاد إذ ظاهرها عدم الحواز مطلقا(". 

ل ولأنه إذا أحازوا للمرأة أن تعطي من ماا الثلث لا تزيد عليه؛ 
فلم يجعلوا الزوج مولى عليهاء ولذا يجيزون لها بعد زمان” إخحراج الثلث» 
والثلث بعد زمان حى ينفد مالحاء فما منعوها من مالا ولم يحجروا عليها 
0 

8 ولأنْ ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الزوج في الإسلام» وهذا 
من مفاخر الشريعة الى أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف. 


(1) انظر: المحلى .)"١5/8(‏ 
(؟) قيل: ستة أشهرء وقيل: سنة. انظر: الشرح الكبير (505/9). 
(5) انظر: الأم ١/«(‏ 56). 


الفصل السادس 
في الوكالة والإقرار بالحقوق 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول:- زيادة الوكيل عما حده الموكل 
المبحث الثائئ: 2 هل للوكيل الاقتصار على البيع بثمن المثل 
مع وجود طالب بالزيادة 
المبحث الغالث: حكمها إذا زاد في الاستثاء على النصف 
الملبحث الرابع: إذا أنكر المشتري زيادة العيية فاايذة 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق سو 


المبحث الأول: زيادة الوكيل عما حدّه الموكل 
وفيه مطلبان: 
الطلت: الأول: زيادة الوكيل في الشتراء 
المطلب الثائي: زيادة الوكيل في البيع' 


تمهيد: 

لما كان البيع والشراء هما من أوسع التصرفات الي يباشرها 
الأشخاص» ومن ألصقها بحياتهم» ولأن الفقهاء اقنصروا ف تفصيل 
كلامهم على تخالفة الوكيل” في الشراء والبيع» فعليه سأقتصر هنا على 
البحث في مخالفة الوكيل في البيع والشراء من حيث الزيادة(". 

تنبيه : 

أمّا حكم الوكيل المطلق9© ف البيع والشراء حين يزيد يعتير فيه 
السذاد ومصلحة الموكل» مع عدم وقوع الضرر على الموكل» فهو يجوز له 


)١(‏ الوكالة: اسم مصدر جمعين التوكيل» والراد بكا عند الفقهاء: تفويض أحد أمر لآخحر وإقامته مقامه. 
ريقال لذلك الشخحص موكل ولمن أقامه وكيل والأمر موكل -يفتح الكاف- به. انظر: للطلع 
(ص 2558 التعريفات الفقهية (ص 20147 اللصباح النير (7170/7)) وقد ذكر بعض الباحثين 
تعريفا جامعا للوكالة: بأها تفويض الغير في تصرف معلوم قابل للنيابة ممن يملكه مطلقا أو مقيدا 
غير مشروط كرته. انظر: الوكالة في الفقه الإسلامي (ص 55)» الوكالة في الشريعة والقانون 
(ص 05). 

(؟) انظر: الوكالة في الشريعة والقانون (ص 2557 الفقه على المذاهب الأربعة »)١80/5(‏ 
لبحر الرائق .0١57/90(‏ 

(©) وتسمى عند الفقهاء: الوكالة المطلقة: وهي الى لا يكون التوكيل فيها معلقا بشرط أو 
مضافا إلى وقت أ مقيدا بقيد. نحو: لو قال شخص لآخر: وكلتك بشراء سيارة لي أو 


بيع داري الفلانية. معجم الصطلحات وص 5605)., 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق >0 


ذلك» كما قرره جمهرة الفقهاء من الحنفية”'2 والمالكية والشافعية 
والحنابلة9'', عند كلامهم على الوكالة المطلقة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ أن مطلق البيع أو الشراء ينصرف إلى البيع أوالشراء المتعارف» 
والمعروف كالمشروطء فيقيد العرف إطلاق التوكيل كما إذا شرط ذلك 
ف العكر؟. 


)١(‏ وبه قال الصاحبان. قال الطحاوي: ”وبه نأحذ». وفرق أبوحنيفة بين 
الشراء فوافق الجمهورء وبين البيع فأجازه مطلقا -أي لو وقع فيه الضرر 
على الموكل أو ليس له فيه مصلحة؛ وقد أطال الرد عليه أبوالعز الحنفي في 
كتابه التنبيه على مشكلات الهداية» مع أن الكاساني والشلبي في حاشيته 
على تبيين الحقائق وغيرهما: ذكروا أنه روي عن أبي حنيفة مثل قول 
٠ 00‏ 
انظر: مختصر الطحاوي (ص »)١١١‏ التنبيه على مشكلات الحداية (ص 417). وما 
بعدهاء بدائع الصنائع (5//ا؟وة5؟)» تبيين الحقائق مع حاشيته (4/١ا5و71؟))‏ 
فتح القدير (/87)» الاختيار .)١51/5(‏ 

(5) المدونة 3000 التفريع (53/5): عقد الجواهر الثميتة (؟541/5): مختصر لزني (ص 
5 روضة الطالبين (077/0)» مغ الحتاج (564/9)؛ الكافي (45/1 5451) 
معونة أولي النهى (5140/4))؛ كشاف القناع (87/4). 

(*) انظر: التنبيه على مشكلات الحداية (ص »))54١7‏ المبسوط »)58/١94(‏ المعونة 


.)١7/( 


5-- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١‏ ولأن البيع أو الشراء موقع للضرر على صاحبه؛ وهو لا 
ا 

#كيتولآن و1" ا سكو افيه وقد تيف أن الو كل ليس لهة 
الشيء الذي وكل فيه» وكذلك لا يملك المحاباة فيه. تحريرة: أنه عقد 
استهلك به شكا من مال موكله بغير إذنه فوجب أن يكون باطلا 
ا 

وكلامنا على الوكيل المقيد(©: 

والوكيل في الوكالة المقيدة: ملزم بتنفيذ الوكالة على ضوء ما قيده 
موكله بالإجماع” 2 ولا يجوز له مخالفة حدود ما رسمه له الموكل 


.)١15/5( الكاني‎ »))١177 انظر: مختصر المزني (ص‎ )١( 

(؟) وامحاباة في اصطلاح الفقهاء: نقصان بعض الثمن. طلبة الطلبة. (ص »)١54‏ وفٍ 
المطلع (ص 1097): فم باع بدون ثمن المثل» أو اشترى بأكثر منه» فقد حابى بالقدر 
الزائد. وانظر (ص 170) منه أيضا. 

(؟) انظر: المعونة )١5+3//5(‏ الحاوي (3/5 5 ه). 

(4) وتسمى عند الفقهاء الوكالة المقيدة: وهي الى يكون التوكيل فيها معلقا بشرط 
أو مضافا إلى وقت أو مقيدا بقيد. نحو: لو قال شخخص لآخر: وكلتك على أن 
تبيع ساعن هذه بألف ريال» فقبل الوكيل ذلك. معجم المصطلحات 
(ص 505). 

(د) بدائع الصنائع (17/5؟ و53)» موسوعة الإجماع ف الفقه الإسلامي (178/9). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق بوب 


بالإجماع”'"» فإن خالف الوكيل عما حدّه موكله؛ فزاد في تصرفه 


ف البيع أو الشراء فما الحكه”؟ 


وهذا ال مبحث تحته مطلبان* 
المطلب الأول: زيادة الوكيل ف الشراء 
للطلب الثاني: زيادة الوكيل في البيع 


)١(‏ الإجماع (ص »)8٠١‏ موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي (779/1)) واستدل ابن حزم 
بقرله تعالى ولا ترا إن الله لا يُحبُ الْمُمَدِينَ» البقرة (19).لنحلى (545/8)؛ 
وانظر: الحاوي (41/5 ه) المغئ (1137/90). 

)١(‏ أما الظاهرية فقد منعوا مخالفة الوكيل مطلقاء فلا يجوز للوكيل مخالفة ما شرطه 
الموكل أبداء زيادة أو نقصاناء أي سواء كانت المخالفة إلى خير أو شر» وحديث 
عررة البارقي الآ (ص 774) يرد عليهم؛ وزعم ابن حزم أنه منقطع؛ والصواب أنه 
متصل. وني إسناده مبهم كما قال ابن حجرء رأطال الألباني في بيان ذلك. 
انظر: الغحلى (57/8؟١)»‏ فتح الباري (777/5): نيل الأرطار (2)1170/0 إرواء 
الغليل )١19-1571(‏ برقم .)١181(‏ 


ردم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المطلب الأول: زيادة الوكيل في الشراء 
وفيه مسألتات: 
المسألة الأولى: لو اشترى المطلوب بثمن أزيد زيادة فاحشة عرفا 
- كسيارة تباع عادة في السوق بخمسين ألف ريال» فاشتراها بسبعين 
ألف ريال- أو كانت الزيادة أكثر من الذي حدّده الموكل- كأن 
وكله بشراء سيارة بخمسين ألف ريال فاشتراها بسبعين ألف ريال- 
فما الحكم؟ 

احتلف الفقهاء ف هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الشراء يكون للوكيل نفسه دون الموكل. 

وبه قال الحنفية”' والشافعية”' وقول للحنابلة7©. 

القول الثابي: أن الشراء موقوف إلى إجازة الموكل إن كانت الزيادة 
كثيرة» فإن لم يجزه الموكل وقع الشراء للوكيل؛ وأمًا إذا كانت الزيادة 
يسيرة كدينارين ف أربعين فإنه يلزم الموكل. 


))171/5( تبيين الحقائق (5715170/4)) الاختيار‎ »)١5/7( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)01/8/( الفتاوى الندية‎ 

)١(‏ المهذب (555/5)» الوجيز »)١51/1(‏ التهذيب .)5١4/4(‏ الروضة (0104/5)؛ 
مغ المحتاج (115/5). 

() المقنع (197/1)» الخحرر (700/1)» الإنصاف (585/9). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق هفلم 


وه قال المالكية” . 

القول الثالث: أنْ الشراء يلزم الموكل ويضمن الوكيل الزيادة. 

وهو قل عدن الشافغية9© والمذهب عن المسابلة 9‏ 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

اتدل 'أضبحات القول الأول نا يلى: 

-١‏ أن الوكيل منهي عن الإضرار بالموكل؛ مأمور بالنصح له وفي 
الزيادة على تمن المثل في الشراءء إضرار وترك النصح””. 

؟ ولأن العرف في البيع ثن المثلء فحمل إطلاق الإذن عليه””. 

تك ولآن الؤتكل القن القيك فضار مضتريا ه00 . 

4 ولأن الوكيل فعل غير ما وكل فيهء أشبه من لم يوكله 
بالكلية9 ., 
)١(‏ للدونة (5/؟77)» عقد اللجواهر النمينة (5/5/7)» مختصر خليل (ص 01517 بلغة السالك (184/9). 
)١(‏ المهذب (/7748))» تكملة المجموع .)١57/١5(‏ 
(0) المحرر (0:/1)» تصحيح الفرووع (705/4ل7370) للبدع (5071/4)» كشاف لقناع (1090/0). 
5 الميذب وله 7). 


(ه) المهذب (77/33). 
© بدائع الصنائع 5/1 ). 


(0) الممتع ف شرح المقنع (5715/5). 


3-1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
"قب أن لو كيل قد نوري ما ينيع الو كل يقترانة نوعا ازا فعاف 
فواته فيزيد في شرائه» فإذا أجازه الموكل فإنّهِ يلزمه وإلا فللوكيل؛ لأنه حالف 
إذن الموكل, هذا إذا كانت الزيادة كثيرة» أمّا إذا كانت الزيادة يسيرة فإنه 
ينفذ على الموكل لأن الزيادة اليسيرة متعارف على وقوعها!". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث يما يلي: 

فت أن الوكيل تبرع بالتزام الزيادة» حين حالف إذن موكله””. 

؟ل ولأن من صح بيعه أو شراؤه بثمن صح بأنقص منه 
ا 

الترجيح: 

الذي يترحح -فق نظري والله أعلم- هو القول بلزوم الشراء 
للموكل» ويضمن الوكيل الزيادة إذا فرط وإلا فلا» وهو اخحتيار شيخ 


)١(‏ الوكالة ف الشريعة والقائرن (ص 577)» وانظر: الشرح الصغير مع بلغة السالك 
(184/5). 

09 المهذب (1/95). 

(5) معونة أولي النيى (140/4). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق اوم 


الأناك اين تيم 


أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ جمعا بين الأقوال. وبيانه فيما يأقي. 

؟ ولقوله يليك ”لا ضرر ولا ضرار» 27. 

فإن القول بأن الشراء يكون للوكيل دون الموكل» يكون ضررا عليه 
لا سيما إذا لم يكن راغبا في ! تعر كنا أن لفون أن الشزاء عقوف 


(1) الاختيارات الفقهية (ص .)١4١‏ لكن إن اشترى الوكيل بزيادة يتغابن الناس ,مثله» بأن 
اشترى ما يساوي عشرة بأحد عشرء ضح الشراء ولزم الموكل» لأن ما يتغابن الناس ,مثله 
يعد من الثل؛ ولأنه لا يمكن الإحتراز منه فعفي عنه؛ اللهم إلا إذا كان الموكل قر له المن 
فلم يحر- وعليه يضمن الوكيل الزيادة. انظر: الاختيار (151/7) المدونة (571/9)؛ 
الشرح الصغير مع بلغة السالك »)١44/5(‏ المهذب (27765/5) المغ (544/97)) معونة 
أولي النهى (145/4). ولعلّ هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. والله أعلم. 

(؟) أخرجه ابن ماجه: 'كتاب الأحكام: باب من ب في حقه ما يضرّه يجاره )٠١5/7(‏ برقم 
)١74(‏ من حديث عبادة بن الصامت وبرقم (١7141؟)‏ من حديث ابن عباس ديك. 
وف كلا الإسنادين مقال كما قال البوصيري وغيره» إلا أن للحديث طرقا كثيرة 
يقري بعضها بعضا كما قال النووي» وأطنب ابن رحب والألباني في ذكرهاء 
والحديث احتج به كل من الإمام مالك ومحمد بن الحسن والشافعي وأحمد بن حنبل. 
انظر: مصباح الزحاجة :)١٠١/5(‏ جامع العلرم والحكم ))51١5017/1(‏ الإرواء 


.)8١5/5( برقم (835)) موطأ مالك‎ )4١ غ4‎ ١/0( 


25 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
على إجازة الموكل يكون مراعيا لمصلحته دون مصلحة الوكيل» ولكن 
القول بوقوع الشراء للموكل مع ضمان الوكيل الزيادة» روعي فيه 
مصلحة الطرفين» وذلك لأنَ وقوع الشراء للموكل قد حصل وهو 
المطلوب», وضمان الوكيل الزيادة فقط لتعديه وتفريطه. وأما إذا لم يفرّط 
الوكيل فلا يضمن الزيادة» لأنّه بحتهد مأمور بعمل اجتهد فيه» ولا يمكن 
أن يجتمع عليه الأمر والضمان: لأنه أحطأ في الاعتقاد والقصد دون 
العمل» وأصول الشريعة تشهد بذلكء إلا إذا قدّر الموكل له الشمن فيكون 
ضامنا على كل حالء لأنْ النطق أبطل الاجتهاد. 

ولأن الشراء ْ الأصل قد وقع بالنية للموكل؛ فلا ينبغي 
العدول عنه إلى الوكيل إلا إذا تعذر؛ وهاهنا أمكن الجمع بوقوع الشراء 
للموكل مع ضمان الزيادة من الوكيل. 

4 ولأن الوكالة إذن ف التصرف تتضمن الأمانة» فإذا زالت 
الأمانة بالتعدي -وهاهنا زيادته على كن المثل زيادة فاحشة أو أكثر من 
الذي حذده الموكل- فإنه يبقى الإذن بالتصرفء فلا تبطل الوكالة» وعلى 
هذا يضمن الوكيل الزيادة الحاصلة من التعدي”'". 


00 انظر: القواعد لابن رحب رص 55)» الوكالة ف الفقه الإسلامي (ص 36 ). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق ع 


المسألة الثانية: 

لو كانت الزيادة إلى ما هو أفضل هما أمره الموكل: كأن قال له: اشتر لي بخمسة 
آلاف ريال خمسين كيسا من الرز البخاري وزن الكيس حخمسون كيلاء فاشترى 
الوكيل ستين كيسا من نفس الحنس والنوع والوزن”'© فما حكم هذا الشراء؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الشراء صحيح وتقع الزيادة للموكل. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية -أبو يوسف ومحمد- 
والمالكية”" والشافعية” 2 والحنابلة قي المذهب2". 


زفق 


(1) وأما لو اختلف لجنس أو النوع أو الوزن فلا يلزم الموكل أخحذه بالإجماع؛ لأنه لم يحصل له 
اللقصود فلم يقع البيع له لكونه غير مأذون فيه لفظا ولا عرفاء ولأن الحجة في الصحة 
حديث عروة البارقي دن ولا يدل على هذا. انظر: فتح القدير (45/8) فقد نقل الإجماع 
على ذلك حأي نفذ الكل على الوكيل-» المبسوط (17/13)» المخرشي على مختصر تخليل 
(75/5)» الروضة (43/5 0)» لمبدع (07377/4)» معونة أولي النهى (791/4). 

(؟) البحر الرائق (1.58/7)؛ اللباب (89/7 ١‏ الاخحتيار »)١71/7(‏ الفتاوى الحندية (60/ /01). 

() مختصر خليل (ص 05777 الخرشي على خليل (75/7), التاج والإكليل (1810//9)؛ 
وانظر: المدونة (71717/5). 

(4) الوجيز (131/1)» التهذيب (557/4)» العزيز (141/0)؛ الروضة (19/7 25 اية 
المختاج (ه/ه44). 

(ه) الهداية (158/1)» الكافي (5157/1), الإنصاف (085/0) المبدع (0/5/4؟)» 


كشاف القناع ملالا ). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثابي: الشراء صحيح وتقع الزيادة للوكيل. 
وبة قال أبوحيفة 7'؟ وهو'قول عند الجنايلة: 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
١ل‏ عن عروة -ابن أبي جعدل البارقي ف - «إن البي عل أعطاه 
دينارا يشتري له به شاة» فاشترى له به شاتين» فباع إحداتما بدينار» فجاء 
بدينار وشاة» فلعا له بالبركة ف بيعه» وكان لو اشترى التراب لربح فيه»0©. 
وجه الدلالة: دل الحديث على أنْ الوكيل إذا وكل بشراء شيء 
لإقراره يلق والدعاء له بالبركة0". 
)١(‏ المبسوط (15/15)» البحر الرائق »)١58/9(‏ فتح القدير (45/8)» اللباب 
.)148/5١‏ 
)١(‏ الرعاية الكبرى (ص 55).؛ الإنصاف (787/0). 
(؟) عروة بن أي الجعد) ويقال ابن اعد البارقي» من الأزد له صحية) وكان فيمن 
حضر فتوح الشام ونرها. انظر: طبقات ابن سعد (94/7)» الإصابة (415/17). 
(4) أخرجه البخاري: كتاب المناقب: باب سؤال المشركين أن يريهم البي لي آيةء 
فأراهم انشقاق القمر )١7171/5(‏ برقم (7447). وانظر ما تقدم في (ص 515). 
(5) منتقى الأخبار (51770/5)» التهذيب (575/54). العزيز »)١547/5(‏ الكانٍ .)١115/5(‏ 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق 00 


؟" ولأن الوكيل ممتثل للأمر» والزيادة نفع". 

ولأن الوكيل حصّل للموكل غرضه وزاده خيرا”". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

١‏ إن الوكيل مأمور بشراء شيء موصوف, وليس مأمورا بشراء 
الزيادة» ولما كان الوكيل يتصرف بما أذن له لذا فإنّه ينفذ على الموكل ما أذن 
له بشمنه» والباقي ينفذ على الوكيل””". 

؟" ولأن المقصود هو الأرز -كما في المثال- لا إخراج الريال» 
وقصده تعلق بخمسين كيلا فتبقى الزيادة -وهي العشرة- للوكيل””. 

# ولأنّه أمره بشراء الخمسين؛ ول يأمره بالزيادة» فينفذ شراؤها 
عليه» وبشراء العشرة على الموكل' ©. 

واعترض على كل هذه الأدلة: بأن كل ما ذكروه يبطل بالبيه", 


٠ .)5 15/59 الكاني‎ )1١ 

(1) بدائع الصنائع (5/٠7)؛‏ تبيين الحقائق (5077/5)) الروضة (45/5 0). 

(©) انظر: بدائع الصنائع (070/3» البحر الرائق 1١58/9‏ فتح القدير (47/8). 
(4) الاختيار .)١517/57(‏ 

(ه) اللباب .)١43/7(‏ 
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فإن الإمام أباحنيفة مع الجماهير في جواز ذلك كما سيأق» والتفريق بين 
البيع والشراء لا دليل عليه. 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو كون 
الشراء صحيحا وتقع الزيادة للموكل. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لحديث عروة البارقي طلنه. 

قال العلامة الشوكانئي: ”فيه دليل على أنه يجوز للوكيل إذا قال 
المالك اشتر يبهذا الدينار شاة ووصفها أن يشتري له شاتين بالصفة 
المذكورة لأن مقصود الموكل قد حصل وزاد الوكيل خير04". 

؟ ل ولأنّه حصل للموكل ما أذن فيه وزيادة من جنسه تنفع ولا 
تضر فوقع ذلك له(". 

قياسا على البيع. 

4 ولأن المفهوم من ذلك عرفا إنما هو منع النتقص فقط. 
)١(‏ نيل الأوطار (71/9؟). 
(؟) المبدع (4)575/4 معونة أولي النهى (151/15). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق سوس 


المطلب الثابي: زيادة الوكيل في البيع 

وفيه مسألتان: 

المسألة الأولى: لو خالف الوكيل عمًا حده له موكله؛ فزاد في ثمن 
المبيع» وكانت الزيادة من جنس الثمن المأمور به. كما لو وكله البيع بمائة 
ريال فباع .مائة وعشرين ريالاء فقد ذهب جماهير الفقهاء من الخحدفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة”'" إلى صحة البيع". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


١‏ أن الإذن ف المائة إذن فيما زاد من جهة العرف””". 


؟ ولأن العادة الرضى ,مثل ذلك بطريق الأولى0). 


)١(‏ بدائع الصنائع (77/5)» الفتاوى المندية (/9176)» عقد الجواهر الثمينة 
2584/5 حاشية الدسوقي (786/8)» العزيز (559/0)» الروضة (01417/9) 
وقال: ” وفي وجه شاذ: لا يجوز البيع بأكثر من مائة , الكافي (544/5)» الفروع 
(501/5). 

؟) هذا إذا لم ينهه عن الزيادة صريحا كأن قال له: ولا تزد على المائة. ارات 
زيادة على الائة لم يجرء لأن النطق أبطل حكم العرف. فاية المحتاج (44/9))؛ 
وانظر: الروضة (5//ا54). 

وم المهذب 717/57 5). 

(4) الذحيرة (8/؟1). 
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#ند ولآله يعم خرطيه و ذاده عي 
4 ولأنها زيادة تنفعه ولا تضره”". 

ه ولأن هذا مما يرغب فيه» وليس مطلق المخالفة يوجب 
خياراء وإنّما يوجبه مخالفة يتعلق ما غرض صحيح”". 

5 ولأنه إن كان خلافا صورة فهو وفاق معئ لأنّه آمر به دلالة 
فكان متصرفا بتولية الموكل فنفذ2. 

المسألة الثانية: 

فيمنا لو كانت الؤياةة ليست مهن سن التمن المأمور :بده كأن قال 
له: بع بألف درهم فباع بألف دينار. فما الحكم؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 


القول الأول: عدم جواز ذلك. 


.)558/5( مغ المحتاج‎ )١( 

(5) الكافي (4/5 6 5). معرئة أولي النهى (141/54). 
(5) الخرشي (78/1). 

0 بدأئغ الصنائع (50//5)؛ وانظر: المبسوط (07/15). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق م 


وبه قال الحنفية؟ والشافعية؟ وقول للمالكية”؟ ووجه عند 
الحنابلة0), 
وهو قول عند المالكية27 و المذهب عند الحنابلة9'. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول اا 
أن الزيادة المأق يما ليس مأمورا بماء ولا مشتملا عليهاء 
والوكيل متصرف بالإذن فإذا عدل عن المأذون فيه لغى تصرفه(”". 
(1) المبسوط »)١557/1١9(‏ الفتاوى الهندية (0078/5). 
)١(‏ الوحيز »)١91/1(‏ التهذيب »)5١15/5(‏ العزيز (7501/0)» روضة الطاليين (06./9)» 
مغ المحتاج (178/7). 
(5) انظر: الذحيرة ))١4/8(‏ جامع الأمهات (ص 598)) عقد الجواهر 
(5/لهنت). 
() الهداية ))١54/1(‏ الكافي (45/9 5)» الإنصاف (581/0). المبدع (191/54؟). 
(5) انظر: عمّد الجواهر (585/5)» الذخيرة :)١4/8(‏ جامع الأمهات (ص 598). 
(ت) المداية (018/1)) الكافي (1/ه4 اي المبدع (00/4م)» الإنصاف (585/0)) 
كشاف القناع (/1177). 
(9) العريز (0/ 50 7). 
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الب ولأن الوكيل خالق إذن موكله فباعة بغر انس الذي أمرة 


أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ إن عرفنا بالتوكيل رغبته في البيع» ومن رغب في البيع 
بالدراهم» فهو ف البيع .مثل عددها من الدنانير أرغب» هذا هو العرف 
الغالب9 , 

؟ ولأن الوكيل زاد الموكل خيرا©. 

الترجيح: 

الذي يترجح -ف نظري والله أعلم- هو جواز ذلك كما هو القول 
الثاني في هذه المسألة. ش 

أسباب العرجيح: 

ترحع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


)١(‏ انظر: عقد الجواهر(586/1)» الحاوي (/47 ©)) مغين المحتاج (5748/7) الهداية 
(1/ختلع الكائي (5/ه؛ يي المبدع (071/4؟). 
(5) العزيز (550/0)» وانظر: الكائي (15/1 7)» معوئة أولي النهى .)١141//4(‏ 


(1) الروض المربع (ص 5875). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق ‏ * اي 


١‏ إن من يرضى بدرهم يرضى بدينار بطريق الأولى!". 

كت ولآن الو كيل أناه بأفضا من القمن الذئ زكرو" 

"ل ولعدم وقوع الضرر على الموكل. 

4 ولأن غرض الموكل حصلء بل وزاده الوكيل خخيرا. 

كه ولأن الزيادة هي الزيادة نفسهاء سواء أكانت من جنس الثمن 
المحدد أم من جنس آخرء فإنّه كما ينتفع الموكل بالزيادة إذا كانت من 
جنس الثمن كذلك يحصل له نفع إذا كانت من غير جنسه”". 


.)5514/9( الممتع في شرح المقنع‎ )1١( 
.)١548/1( (؟) المداية‎ 
.)١١؟5 (؟) الوكالة ف الفقه الإسلامي (ص‎ 
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المبحث الثابي: هل للوكيل الإقتصار على البيع بثمن المثل مع وجود 
طالب بالزيادة 

لوراك وكيل أن بسع اسلعة در كلة فرية علق افق المخل أن النتمن 
الذي حدده الموكل» فهل للوكيل أن يعتصر على البيع بثمن المثل أو الشمن 
الذي حددهة الموكل؟ 

نص(2 الشافعية”" والحنابلة0": ليس له الإقتصار على ذلك» وعليه 
أن يبيع بالزيادة المطلوية0©. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


)١(‏ لم أقف -فيما اطلعت عليه- نصا للحنفية والمالكية قْ هذه المسألة» وظاهر نصوصهم عدم 
الجواز لعدم اعتبار السداد ومصلحة الموكل كما تقدم بيان ذلك في للبحث الأول. وانظر: 
الفتاوى الهندية (5937/5)) الشرح الصغير .)١185/1(‏ 

(؟) المهذب (255/7)» العزيز (4/5 057 الروضة (117/5ه)» فاية المحتاج (4/0 4)؛ 
التهذيب )١١8/54(‏ وقال: ” فإن باع ممن يطلب بثمن المثل لا يصح ». 

(5) الرعاية (ص 55 الكائي (545/1): الإنصاف (281/5))» معونة أولي النهى 
(547/5)؛ كشاف القناع (475/5) وقال: ” فإن حالف وباع؛ فمقتضى ما سبق: يصح 
البيع. وظاهر كلامهم: ولا ضمان ول أره مصرحا به ». 

(4) ونص النووي على أنّه: ” لو فناه صريحا عن الزيادة» فوجهان: أصحهما: المنع» لأنه 
مأمور بالاحتياط والغبطة “ وقال ” قال الأصحاب: ولو كان المشتري معيناء فإن 
قال: بعه لزيد ممائة» لم يجز أن يبيع بأكثر منها قطعاء لأنّه رما قصد إرفاقه ' الروضة 


لاغ هي وانظر: العزيز (ه/ة؟ 5). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق بل 


١‏ أن الوكيل عليه الاحتياط وطلب الحظ لموكلهء وبيعها يشمن المثل 
مع من يزيد يناف ذلك2"0, 

ولأنّه تضييع لال أمكن تحصيله”". 

ولأنّه مأمور بالمصلحة7". 

4 ولأن الوكيل مأمور بالنصح والنظر للموكل؛ ولا نصح ولا نظر 
للموكل اق ترك لواو 

ولأن المفهوم من تقديرها عرفا امتناع النقص عنها فقط. 

فائدتان تتعلق هذا المبحث: 

الفائدة الأولى: 

إن الوكيل إذا باع بثمن المثل» فحضر من يزيد في مدة الخيار» فهل 
يلزمه الفسخ؟ 

ذهب فقهاء الشافعية ‏ في الأصح عندهم 10 والحنابلة ‏ في 
)١(‏ المغ (58/7)» معونة أولي النهى (747/4). 
(؟) الكافي 15/59 5). 
(؟) مغ النحتاج (5714/5). 
(:) المهذب (276/9). 
(5) غماية امحتاج (0/غ4). ٠‏ 
(1) الروضة (9/8ه)» مغ المحتاج (14/5؟5) وقال: ” فإن لم يفعل انفسخ -أي 


0 
البنع تت 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه محتمل عندهم (": إلى أنه يلزمه فسخ العقد لأنها زيادة في 
الثمن أمكن تحصيلهاء فأشبه ما لو جاء به قبل البيع؛ والنهي يتوحه إلى 
الذي زاد لا إلى الوكيل”"2) ولأنه مأمور بالاحتياط والغبطة والمصلحة”". 
ونص فقهاء الخنابلة ‏ وهو المذهب عندهم ا على أنه لا 
يلزمه فسخ العقد. لأن الزيادة ممنوع منهاء منهيّ عنها”» فلا يلزم الرحوع 
إليهاء ولأن المزايد قد لا ينبت على الزيادة» فلا يلزم الفسيخ بالشّك". 
والراجح -فٍ نظري والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأخير 
لقوة ما استدلوا به» ولأن القول بتوجيه النهي إلى الذي زاد لا إلى الوكيل؛ قول فيه 
نظر بين لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان إذا رضي الوكيل بالزيادة» ولأنه 
وسيلة إلى قطع أواصر الأخخوة وإيقاع الضرر والعداوة والشحناء بين الوكيل 
والمشتري الأول وما كان كذلك فلا يقوى على مصلحة الموكل. والله أعلم 
)١(‏ المغئ (8/7 2 1)» الإنصاف (787-781/0). 
(1) الغ (8/7 1 .)١‏ 
(*) انظر: مغين المحتاج (118/5). 
() المغ (8/0غ ؟)» الإنصاف (581/6). 
(0) كما نبت في حديث أب هريرة ضن: أن رسول الله يت قال ”لا تلقوا الركبان» ولا يبع بعضكم على 
بيع بعض...؟) أحرجه البخاري (123/1) برقم (41 »)5١‏ ومسلم (77/ت )١١9‏ برقم (1515). 
(5) المغئي .)١44/90(‏ 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق 57 


الفائدة الثانية: 

نص بعض فقهاء الشافعية: على أنه لو قال: بع ثوبي» ولا تبعه بأكثر من مائة) 
لم ييعه بأكثر من مائة؛ ويبيع يما وبما دونما ما لم ينقص عن ثمن الثل. ولو قال: بعه 
مائة ولا تبعه .عمائة وخمسيين فليس له بيعه عائة وحمسين» ويجوز .ما دون ذلك ما لم 
ينقص عن مائة» ولا يجوز بما زاد على مائة وخمسين على الأصح'". 


)١(‏ الروضة (247/5) وقال أيضا - ف مسألة تشبهها: ”ففي صححته وجهان: والوجه أن 
يقال: إن أتى جما هو نص في المنع» لم ينفذ لخحالقته» وإن احتمل أنه يريد: لا تتعب نفسك 
في طلب الزيادة والنقصء انه التنفيذ. والله أعلم» ا.همب. 


3-7 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثالث: حكم ما إذا زاد في الإستضاء على النصف 

اتفق العلماء على أنه إذا أُقر'2 رجل بشيء واستثئ الأقل منه صمح 
استثناؤه» كما لو قال: على مائة إلا عشرة» كان مقرًا بالتسعين”". 

كما اتفقوا على أنه لا يصح استنناء الكل من الكلء ويكون 
الإستثناء لاغياء ويلزمه جميع ما أقرٌ به قبل الإستثناء» كما لو قال: له علي 
عشرة إلا عشرة» فيلزمه جميع العشرة(". 

تم اختلف الفقهاء فيما إذا أقر”2 بشيء ثم استثئ فيما زاد على 
النصف- كما لو قال: له على عشرة دراهم إلا سبعة دراهم- إلى 
قولين: 

القول الأول: يصح الإستناء» ولا يلزمه إلا ثلاثة دراهم. 


)١(‏ والمراد بالإقرار عند الفقهاء: اعتراف الشخص بحن عليه لآخر. كتاب 
التعريفات (ص 75)) التعريفات الفقهية (ص ))١4809‏ معجم لغة الفقهاء 
(ص 85). 

)١(‏ بدائع الصنائع (5/17١؟)»‏ الذحيرة (550/9)» الإفصاح »)١1/1(‏ إرشاد الفحول 
(ص 37). 

(؟) العقد المنظوم (305/5)» المغن (50717/17)» النكت والفوائد السنية (45/8/7)؛ 
إرشاد الفحول (ص .)5١7”‏ 

(:) وكما يحري هذا الحكم في الإقرار يجري في الطلاق وغيرها. انظر: الروضة 


(علعمعي وغيره. 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق بإ 


ويه “قال الليقيهة© والمالكية” بوالشافعية0© ؤويحة عبد ا 
والظاهرية0©, 

القول الثابي: لا يصح الإستشناء» ويلزمه عشرة دراهم. 

وبه قال أبويوسف ”' والمالكية في قول”" والحنابلة في المذهب”, 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 


)١(‏ مختصر القدرري مع اللباب (78/5)» مختصر الطحاوي (ص 0١7‏ المبسوط 
157/1 بدائع الصنائع (5/7١؟).‏ 

؛)0١1/؟( عقد الجواهر الثمينة‎ ))4 ١7 التلقين (ص 8غ 4)؛ جامع الأمهات (ص‎ )١( 
.)4٠١/7( حاشية الدسوقي‎ 

(5) مختصر المزنٍ (ص .)١57‏ المهذب (530/5))» العزيز (4)547/0: مغن المحتاج 
.)١ 01/١‏ 

(4) شرح الزركشي »)١158/5(‏ الإنصاف ))177/1١17(‏ معونة أولي النهى (517/5). 

(ه) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (55/5غ). 

(5) بدائع الصنائع ))11١/1(‏ تكملة فتح القدير (5378/8)» اللباب (09/5). 

(0) وهو قول عبد الملك بن الماحشون. المعونة ))١197/1(‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصورل (ص ))١75‏ جامع الأمهات (ص 107). 

(8) المسائل الفقهية (١/407)؛‏ الكافي (177/4)» الفروع (555/5)© الإنصاف 
(171/17)) كشاف القناع (4510//5). 


3-2-1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


<١‏ قوله تعالى لإقال رب با عربتي ْنَم في الرْض وغوه 


3 


ا ي[ه؟) إلاعبادلة هم المخاصيا: )لهذا صراط علي مسق[6)إنعبادي 
0 

وجه الدلالة: أن الله استثئ من المخلصين ثارة والمخلصين من 
الغاوين أحرى» وإحدى الطائفتين أكثر من الأخحرى فدل على جواز 
استشناء الأكثر 0" . 

راعترض عليدين للالة رخره: 

الوجه الأول: بأن في الآية الأولى استنئ المخلصين من بن آدم» وهم 
الأقل: كما قال تال ا انا عملا الصّائحَات ينا ه74 "» رف الثانية 
استنين الغاوين من العباد وهم الأقل؛ قاد وهم غير غاوين» 
قال الله تعالى لطبل عباه مكزئون )90 


وأجيب عنه: بأنه اعتراض ضعيف» أن المحاورة إِنّما وقعت في ذرية آدم 


.)15 الحجر (3؟ إلى‎ )١( 
الذخخيرة (53437/3): الإحكام في‎ »)١7/0( الحاوي (51/7)» وانظر: تبيين الحقائق‎ )١( 


أصول الأحكام لابن حزم (458/4). 


(9؟) سورة ص .)١14(‏ 
(؛) الأنبياء (55). انظر: المغئ (4/97 3 5 الممتع .)4١4/5(‏ 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق 6 سا 


الي أخخرج آدم من ٠.‏ الكنة بسببية بدليل قوله زر بوش يعي بي آدم. 


ا 


جلك من لشسطر)0” ' ال ري بما عي ين َم في الأرْض وغوه أُشتين». 
وإذا كان الكلام في ذرية آدم» لم يصح ضم الملائكة إليهم حت يكون الغاوون 
بالنسبة إليه وإلى بقية بن آدم قليلا””. 

الوجه الثابئ: أنه استشناء منقطع ,عن لكن). 

وأجيب عنه: بأن الأصل في الاستنناء الاتصال» ودعوى انقطاعه 
خروج من حقيقته بلا دليل'©. 

الوجه الثالث: إنما تمتنع من استثناء الأكثر إذا كان عدد المستثئق 
والمستئئ منه مصرحا به مثل: عشرة إلا تسعة. أمّا إذا لم يكن مصرحا به 
.مثل: حذ ما في الكيس من الدراهم سوى الزيوف. فإنّه يصح بالاتفاق» 
ون كانت الر يوك د00 


.)١4( الأعراف‎ )١( 

؟) الأعراف .)١5(‏ 

() شرح مختصر الروضة (7507/7)» نزهة الخاطر العاطر ))١117/5(‏ وانظر: المذكرة 
(ص 18). 

(4) شرح الزركشي .)١53/4(‏ 

(ه) انظر: الإيماج في شرح المنهاج ))١50/1(‏ نزهة الخاطر العاطر .)١117//5(‏ 

)١(‏ شرح الزركشي »)١03/4(‏ شرح مختصر الروضة (107/7)؛ نزهة الخاطر العاطر 
/ال). 


- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
واجرف. غنة؟ ران عدا طره دعورئ» واللفريق: فنا إذ1' كان غدد 
المستئئ والمستثئ منه مصرحا به وفيما إذا لم يكن يحتاج إلى دليل”". 

؟ ل ولأن حقيقة الاستثناء: أن يخرج من الكلام ما لولاه لوحب 
تناوله. هكذا حده أهل العربية» ولم يقصروا ذلك على أن يكون أقل مما 
بقي أوأكثر”". 

قياسا على التخصيص»ء فكما أنه يجوز في التخصيص بالأكثر 
إجماعاء فكذلك الإستشناءء بجامع أنّْهما يخرحان مالم يرد في الصيغة 
العامة0؟. 

واعترض عليه: بأنه قياس في اللغة» وهو ممنوع عند قوم ولو سلّم 
صحته؛ فالفرق بين الاستششاء والتخصيص بغيره: أن التخصيص مستقل 
بنفسه بمخلاف الاستشناء» ثم إن الاستثناء رافع بخلاف التخصيص فإنّه مبين 
لا رافع؛ فلا يتحقق القياس7). 

أدلة القول الثابي: 

اتدل أضححات القول الثاني جما يلي: 


.)150/7 ( انظر: الإيماج ف شرح المنهاج‎ )١( 

(١؟)‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (55/5)) وانظر: بدائع الصنائع .)51١/17(‏ 

(؟) الذيرة (537/9)» إحكام الفصول (ص 2)777 قواطع الأدلة في أصول الفقه 
١1/؛؛؛).‏ 

(4) شرح مختصر الروضة (5057/1). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق عم 


انه يردق لمان العرات الانغفاء إلى لأف 

واعترض عليه: بأن هذا القدر لا يضرء لأثنا لم نحدهم يستثنون من 
كل سس ونه قل عبر نكن لووعروت عراشو وا قار الا يا ويد 
من كلامهم علمنا أنه لا فصل بين الجميع وكذلك في الاستشاء لا فصل 
بين القليل والكثير”". 

بت أن الاسعاء افرح لخدو اقل اللقةة تقو :ذلك وانكروه 
وقبحوه””. 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بأنّه معارض بنقل أكثر منه عن أئمة اللغة©2. 

الوجه الثابي: إن دعوى الاستقباح غير مسلم؛ وإِنّما هو استثقال 
والنين اب ا 

الوجه الثالث: إن أهل اللغة وإن كانوا يستقبحونه إلا أن الأحكام 


.)١95-158/4( المغ (737/37)» شرح الزركشي‎ )١( 

.)514/75( تبيين الحقائق (1/0١)؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)١1١5/5( (؟) روضة الناظر‎ 

(؛) الذحيرة (1910/9). 


(ه) قواطع الأدلة .)4414/١(‏ 


55 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
تثبت به» ونحن لا نمنع أن يكون من مستقبح الكلام وإِنّما نختلف في 
ثبوت الحكم به؛ لأنّه لو قال: لي عنده عشرة دراهم إلا أربعة. لكان من 
مستقبح الكلام؛ ولكن لا بمنع ذلك من تعلق الحكم به”". 

“اس قياسا على استثناء الكل» يجامع عدم صحة الكلام في كل2". 

واعترض عليه: بأن استثناء الجميع» لم يجر لأنه تخصيص» 
والتخصيص يجرى في البعض لا في الكل» ولأن استثناء الكل من كلامه 
نقض لكلامه وإسقاط لفائدته بخلاف استغناء الأكثر فافترقا”". 
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الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو صحة الإستثناء كما هو 
مذهب أصحاب القول الأول. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور لآتية: 

١‏ لعدم وجود دليل قوي يبمنع صحة استثناء الأكثر» قال العلامة 
الشوكاني: “والحق أنه لا وجه للمنع لا من جهة اللغة ولا من جهة 
(1) إحكام الفصول (ص /917؟): الإحكام ني أصول الأحكام للآمدي (504/5). 


(5؟) انظر: المغي (7545/7)» شرح الزركشي .)1931١548/5(‏ 
(*) قواطم الأدلة .)4414/١(‏ 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق و 


الشرع ولاس عي ل 0 
؟ ولأن الغرض بالإستثناء كأتّه استدراك للمتكلم على نفسه فيما 
أطلقه من الصيغة العامة» وذلك يستوي فيه القليل والكثير”". 


.)١١4 إرشاد الفحول (ص‎ )١( 
الإشراف للقاضي عبد الوهاب (74/7)» وانظر: الحاوي (51/07)» الاختيار‎ )١( 


كلل 


4م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد' 
المبحث الرابع: إذا أنكر المشتري زيادة العيب في يده 

صورقا: لو أقرّ البائع بوجود عيب يسير في السيارة -مثلاء وأنكر 
زيادته» وأن زيادة العيب ف السيارة حصلت من المشتري فما الحكم فيما 
لو أنكر المشتري ذلك؟ 

نص بعض فقهاء الحنفية على أنَّه: لو قال البائع: بعتك هذا 
الثوب وبه حرق صغيرء فجاء المشتري بخرق كبيرء فقال البائع: 
كان هذا الخرق صغيرا وزاد فيه المشتري. فالقول قول البائع لأنّه 
أقرّ بأصل الخرق لا .مقداره» فالقدر الذي ادّعى المشتري لم يسبق 
من البائع إقرار به فكان القول فيه قول البائع لإنكاره”". 

قلت: 5 فلو كان العيب الموجود في السيارة يسيراء 
بحيث لم يؤثر ولم تنقص به قيمة السيارة» فلا يستحق المشتري 
الرخوع» 

ولو كان هذا العيب اليسير مؤثرا وينقص قيمة السيارة» فللمشتري 
حق الرجوع مع ضمان قدر الزيادة الى أحدثها. والله أعلم 


)١1(‏ المبسوط »))١55/18(‏ الفتاوى الحندية (5117/4). ولم أقف -فيما اطلعت عليه- 
على بقية أقوال المذاهب الأخرى. 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق ممعم 


فائدة: 

زيادة المبيع المستحق 

إذا استحق إنسان شيا عن يد اخ واثنت حقه عااطبت :يه الأشياء 
في الشرع؛ وقد تغيّر المستحق بزيادة فما الحكه؟ 

نص فقهاء الحنفية) على أن الزيادة المنفصلة المتولدة 
كالولف بوالقين ركسي «البيقت أي الشف مايه تريب 
أن بالاسععفاق: مطل العقد من الأضل كرون يق يدب القابض مرلة 
المقبوضة بحكم عقد فاسد فيجب رذها بزوائدها. 

كما أن الأظهر عندهم في الزيادة المتصلة المتولدة -كالسمن- هي 

وأمّا الزيادة المتصلة غير المتولدة -كالبناء والغرس- فإنه يقال 


للمشتري: اقلع الشجرء فإن كان قلعه يضر بالأرض» يقال للمستحق: إن 


)١(‏ مع وحود بعض التفاصيل عندهم. انظر: الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير 
(ص 3767)» المبسوط (77/17)» مختصر الطحاوي (ص )53775٠06‏ اداية 
مع فتح القدير 4477909 4)» الفتاوى الحندية :)١45/4(‏ حاشية ابن عابدين 


اا لهةارلا١1).‏ 


عم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
شعت تدفع إليه قيمة الشجرة مقلوعا ويكون الشجر لك؛» وإن شعت فمره 
حى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان أرضك. 

ونص فقهاء المالكية”" على أنْ الزيادة المنفصلة كاللين والثمر: هي 
للمشتري من يوم وضع يده إلى يوم الحكم؛ لأنْ الخراج بالضمان. 

كما أن الزيادة المتصلة هي للمستحق. 

وأمّا الغرس والبناء: فإنَ المستحق يخيّر يبن أن يدفع قيمة الزيادة ويأحذ 
ما استحقه وبين أن يدفع إليه -المشتري- المستحق من يده قيمة ما استحق 
-أي قيمة أرضه براحا وتكون الأرض كلها للمشتري» أو يكونا شريكين: 
هذا بقدر قيمة ما استحق من يده وهذا بقدر قيمة ما ببئ أو غرس» ولا 
يلحق بالغاصب لوجود الشبهة» ولأنه زرعها لأمر كان يجوز له ولم يكن 
متعديا. 

ولم أحد نصا واضحا -فيما وقفت عليه- عند فقهاء الشافعية 
واشبايلة: 
)١(‏ مع وحود بعض التفاصيل عندهم. انظر: المدونة 1١517/54(‏ و91١1‏ و155)) 


المقدمات (3.07/1)» القوانين الفقهية (ص 9١1ل550))‏ التاج والإكليل مع 
مختصر خليل (7147/7 و7145 و.ه1). 


الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالحقوق ببعوت 


والذي يظهر لي في هذه المسألة: بأن الزوائد المنفصلة للمشتري 
-عدا الولد مطلقا والشمرة المؤبرة- من يوم وضع يده إلى يوم الحكم» كما 

أذ الزيادي الخشيلة السسادق وخر 'القذري ميمه الفاء ذا 
تقده''". وأمًا الغرس والبناء فالأقرب ما ذهب إليه فقهاء المالكية لوجحود 
الشبهة ورفع الضرر عن المشتري والمستحق وهو أقرب إلى روح الشريعة 
الإسلامية9), 


.)١١5 انظر: (ص 5 و55 وءلا و١7 )» الاحتيارات الفقهية (ص‎ )١( 
بداية المحعيد (57/7)غ التواعد‎ 05/9١ انظر: المعرنة 0774/5 الل خجيرة‎ )١( 


لابن رحب (ص .)١1١‏ 


الفصل السابع 
في الغصب والشفعة 


وفيه أربعة مباحث 
المبحث الأول: 2 حكم ضمان زوائد المغخصوب 
الملبحث الثابي: تغير صفات المغصوب بالزيادة 
المبحث الغالث: زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو 
للشفيع! 
اللبحث الرابع: زيادة المشتري في الشمن هل تلزم 
الشفيع؟ 


المبحث الأول: حكم ضمان زوائد المغصوب 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم ضمان زوائد ا مغصوب 
المطلب الثاني: حكم ضمان منافع المغصوب وغلته 


بوم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


التمهيد: 

اتفق الفقهاء على أنه يحب رد العين المغصوبة إلى صاحبها حال 
قيامها ووجودها بذاتما"'»» كما أجمعوا على اعتبار الغصب”؟2 سببا من 
أنسبات الضيان9© .فى سحالة إتللاف العين. أو استهلا كهاء. وحق: للمالك 
المغصوب منه مطالبة الغاصب ببدها بإرجاع المثل إن كان المغصوب مثلياء 
أو دفع قيمتها إن كانت العين المغصوبة قيمية0). 

وعليه لو حدث عند الغاصب زيادة في المغصوب كالسمن والولد 
واللبن والشمر ونحو ذلك» ثم تلفت مع العين أو استهلكها الغاصبء» فهل 
يضمن الغاصب هذه الزوائد كما يضمن العين؟ 


)١(‏ مراتب الإجماع (ص 75١).؛‏ الإفصاح (757/5). المغ (5/90 10 و7515). 

(؟) والغصب ف اصطلاح الفقهاء: هو استيلاء على حق الغير عدوانا. أحكام الغصب 
في الفقه الإسلامي (ص 55©)» وانظر: أحكام الغصاب في الشريعة الإسلامية 
رص 002). 
وسيأتٍ تعريف الحنفية والدمهور للغصبء عند ذكر سبب الخلاف في المطلب 
الأول من هذا المبحثء» مع مناقشة التعريفين وبيان الراحح في (ص 7017 س 
5)). 

(؟) بداية المجتهد (115/5ل511)): موسوعة الإجماع .)807١/5(‏ 


(4) انظر: مراتب الإجماع (ص 33)» الإفصاح (57/5)؛ المغي (757/17). 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ووم 
وبعبارة أخرى: هل يحق للمالك المغصوب منه مطالبة الغاصب 
ببدل هذه الزيادة كما ف العين أم لا؟ 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: حكم ضمان زوائد المغصوب 
المطلب الثاني: حكم ضمان منافع المغصوب وغلته 


وم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المطلب الأول: حكم ضمان زوائد المغصوب 
لو حدث عند الغاصب زيادة متصلة في المغصوب كالسمن والجمال أو 
زيادة منفصلة كالولد واللبن والثمرة» ثم تلفت مع العين أو استهلكها الغاصب» 
نهل يقن الغاعب :فك الوؤانك كنا اس اليد » 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 
القول: الأول:لا تضمى زوائف المتضوب:: سواع كانت متصلة أو 
منفصلة إذا هلكت بلا تعدّ» وإِنّما هي أمانة في يد الغاصب7". 
وه قال أتوسيفة وأبوويلتة > وهو القن ع للق 
القول الثابي: تضمن زوائد المغصوب مطلقاء سواء كانت متصلة أو 
وبه قال محمد بن الحسن”'" والمالكية في قول”/ والشافعية”) 


)١(‏ أي لو تعدّى الغاصب فيها أر طلبها مالكها فمنع ذلك الغاصب:؛ يكون ضامنا وإلا 
فلا. 

(؟) مختصر الطحاوي (ص .)١١7‏ المبسوط »)06/١١(‏ بدائع الصنائع »)١55/10(‏ 
تبيين الحقائق (577/0)) حاشية ابن عابدين (5/5 .)5١‏ 

(؟) بدائع الصنائع (45/90 .)١‏ 

(:) المدونة (0173/4)» المقدمات (437/9)» القوانين الفقهية (ص »)5١17‏ الذحيرة 
4/4 حىمى. 

(ه) الأم 85/9 5): مختصر المزي (ص 58 »)١‏ الوجيز (505/1)؛ المهذب (451/5)) 


.)١١8/4( الروضة‎ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة لمان 


والكا 1" والظامريي 

القول الثالث: تضمن زوائد المغصوب المنفصلة دون المتصلة. 

وبه قال المالكية 2 ل 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

اكغلال: النمعات التزل الأولة عأن' الضيت» عو إزالةنية:اخالك 
بإثبات اليد عليه ولا يتحقق ذلك في الزوائد» لأنها لم تكن في يد المالك 
حى يزيلها عنه فلم يتحقق؛ فلا يصير غصباء فلا يضمن إلا بالتعدى أو 
بالمنع عند طلبه لأن المنع تعد”». 

أدلة القول الغابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١ل‏ تحقق إثبات اليد العادية -أي ضامنة معتدية-» لأنّه بإمساك العين 


تسبّب ف إثبات يده على هذه الزوائد؛ فلزمه ضمافا كالعين المغصوبة". 


(1) النحرر (750/1ل537)) الفروع (4337/5)) الإنصاف (170/5)» الإقناع (5147/5). 
(1) المحلى (5/8؟1). 

(9) التلقين (ص 553 الذخيرة (451/4١3)؛‏ الشرح الكبير (448/5 5). 

(4) تبيين الحقائق (/7777)» وانظر: للبسوط 5/١1(‏ 0)» اللباب (195/7). 

(ه) انظر: بدائع الصنائع (47/907١)؛‏ المهذب (471/5)» شرح الزركشي (103/5)؛ معونة 


أولي النبى .)١35/5(‏ 


3555 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 0 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث هما يلي: 

١‏ أن الزيادة المنصلة ل يتناوها الغصبء إنّما تناول الأصل؛ لأن 
الغصب فعل» ولم يقع في هذه الزوائد المتصلة0". 

سبب الخللاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى احتلافهم في تعريف الغصب: 

فمن ذهب إلى أن الغصب هو: إزالة اليد المحقة بإثئبات اليد المبطلة. 
وهم الحنفية أبو حنيفة وأبو يوسف”' قالوا: بعدم ضمان الزوائد» بل هي 
أمانة بيد الغاصب يضمن إن هلكت بتعديه. 

ومن ذهب إلى أن الغصب هو: إثبات اليد المبطلة. وهم الجمهور”", 


قالؤ]: بيقزفان زؤاله لصوي لأن عد متم الوا 


.)750/8( الذحيرة‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق (4/5 .)5١6‏ بدائع الصنائع (47/9 .)١‏ 

(5) انظر: بدائع الصنائع »)١57/1(‏ شرح حدود ابن عرفة (477/7)» حاشية 
الدسوقي (445/5)» الروضة (453557/4)» تماية المحتاج ))١55/5(‏ الفروع 
(437/4) الإنصاف .)١15/5(‏ 

(4) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية (ص 4917)» تحفة الفقهاء »)١117/9(‏ بدائع 
الصنائع ))١47/9(‏ أحكام الغصاب في الشريعة الإسلامية (ص 5314). 


لفقل الناب حى التضني و الشلد /لهم 

المناقشة: 

نحد ف تعريف الخنفية: أنهم يعتبرون «الإازالة»» قيدء فلا يتحقق 
الغصب إلا باشتراط الفعل ف العين» بخلاف الجمهور فعندهم إثبات يد 
العدوان عليه كاف لتحقق الغعصب. 

وقد اعترض على الخنفية بما يلي: 

١‏ أن اشتراط الفعل في العين» يحتاج إلى دليل» ولا يوجد دليل على 
ذلك؛ بل جاء الشارع بخلاف ذلك» كما في غصب العقار» حيث ثبت من 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن الني يي قال «من ظلم قيد شبر من 
الأرض طوّقه”") من سبع أرضنين7 قدل علق إمكان غصب الأرض”» وقد 
)١(‏ فسرت بعدة معان أقواها: أنه يعاقب بالخسف إلى سبع أرضين أي فتكون كل 

أرض ف تلك الحالة طوقا ف عنقه. لحديث ابن عمر مرفوعا وفيه ”... خسف به 
يوم القيامة إلى سبع أرضين» رواه البخاري (877/1) برقم (77171)» انظر: فتح 
الباري »)١١5/0(‏ النهاية »)١47/(‏ سبل السلام (175/9). 
وقوله ”قيد شير“ قيد: بكسر القاف وإسكان الياء أي قدره وكأنه ذكر الشير إشارة 
إلى استواء القليل والكثير في الوعيد. شرح مسلم (00/11)» فتح الباري (5/5؟١1).‏ 
)١(‏ رواه البخاري: كتاب المظالم: باب إثم من ظلم شيئا من الأرض (677/15) برقم 
»)555١(‏ ومسلم: كتاب المساقاة: باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 
1159 -555؟1١)‏ برقم (1577). 


() الذحيرة (01/8١)؛‏ شرح مسلم (43/11)؛ فتح الباري )١١7/5(‏ المغني (5714/90). 


روم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


جاء مصرحا به في حديث الأشعث بن قيس”(2 الطويل وفيه «... فقال 

الحضوس”؟ : .يارسول. الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا وهي في يده" 

0 فأقره 2 على إمكان غصب الأرض» وهي من العقار20. 

اعت إن لق ”الغصب» يستعمل لغة ف كل باب» مالا كان المأحوذ أو 
غير مال. يقال: غصبت زوجة فلان وولده"» والأصل ف الألفاظ الشرعية أن 

تكون على وفاق اللغة إلا ما حرج بدليل. 

ولأنه قد ثبت في العرف: أن من وضع يده على ملك غيره 

)١(‏ وهو أبر محمد الأشعث بن قيس بن معدى كرب الكندي» له صحبة ورواية» نزل 
(«لتدركسه5 55 سير أعلام اللبلاء (؟//ا؟1). 

)١(‏ أي الرحل المنسوب إلى حضر موت. عون المعبود (01/9/90). وهو أحد 
المتخاصمين. 

() أي تحت تصرفه الآن. عون المعبود (01/9/5). 

(4) أخرجه أبوداود: كتاب الأيمان والنذور: باب فيمن حلف ,كينا ليقتطع كا مالا لأحد 
(/057) برقم (771414). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (353/5) 
برقم (-10187). 

(5) انظر: التنبيه على مشكلات المداية (ص 497)» شرح الزركشي .)١79/4(‏ وهذا 
الاعتراض يرد أيضا على أصحاب القول الثالث عند تعليلهم لما ذهبوا إليه. 

(1) انظر: لسان العرب (73557/0))» تاج العروس (١/515))؛‏ المبسوط .)44/١١(‏ 

(0) التنبيه على مشكلات المداية (ص 1351). 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ووم 


تسميته غاصبا من دار أو عقار» والدار والعقار لا يمكن نقلههم”". 

4 ولأن قيد «الإزالة»: تمنع من دول ما لو أخذ الغاصب المال من يد 
المستأجر أو المودع أو المرتمن» لأن الغاصب في هذه الصور لم يزل يد المالك7". 

كه دلآن غاصب الغاصب م يزل يد المالك» أن يد المالك زالت 
بغصب الغاصب الأول. وإزالة الزائل غير متصورة”". 

وخلال عرض هذه الاعتراضات يظهر: أن زيادة اشتراط إزالة يد 
المالك حقيقة» بحرد دعوى يستدل ها لا يستدل يّهاء وبه يتبين قوة صحة 
تعريق: الكمووت وان غرف إنتاكة يد" العدولاة علي كاف حفن 
الغص230, 

الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري- هو القول الثاني وهو ضمان زوائد 
المغصوب مطلماء سواء كانت متصلة أو منفصلة. 


)١(‏ أحكام الغصاب ف الشريعة الإسلامية (ص “)» أحكام الغصب في الفقه 
الإسلامي (ص 55). 

(؟) أحكام الغصاب ف الشريعة الإسلامية (ص 6094 أحكام الغصب في الفقه 
الإسلامي (ص 57). 

(5) المرجعان السابقان. 

.)50 14 انظر: التنبيه على مشكلات المداية (ص‎ )5١ 


وم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترحيح إلى الأمور الآنية: 

ذ5- عموم قوله يع ”ليس لعرق ظالم حق»”". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن الظالم الغاصب لا حق له في 
شيء ما سرى فيه ذلك العرق -من الزيادة المتصلة أو المنفصلة-7"©) وعليه 
فيكون للمغصوب منه ويضمن بالتلف. 

؟ ولعموم القاعدة الفقهية: على اليد ما أحذت حى تؤدى» 27 


)15 4-457/7( أخرجه أبوداود:كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إحياء للوات‎ )١( 
)557/5( برقم (70077)» والترمذي: كتاب الأحكام: باب ما ذكر في إحياء أرض الموات‎ 
))١188 من حديث سعيد بن زيد 5ينه. وحسنه ابن حجر في بلوغ المرام (ص‎ )١174( برقم‎ 
.)١5؟٠( وصححه الألباني بمجموع طرقه في الإرواء (©/57؟) برقم‎ 

.)175/8( انظر: المحلى‎ )١( 

() أصل هذه القاعدة حديث مرفوع أخرجه أبوداود (8515/5) برقم (8051)؛ 
والترمذي (057/5) برقم ))١157(‏ وابن ماحجه )١78/5(‏ برقم (1100) من 
حديث الحسن عن سمرة. والحسن مختلف ل سماعه من سعرة» وقد عنعنه» ومع هذا 
حسنه الترمذي وابن الطاهرء وأعله ابن حجر بسبب اخحتلاف سماع الحسن عن 
سعرة» وضعفه الألباي.انظر: نصب الراية (7/4 )» التلخيص الحبير (57/7)؛ الإرواء 
(/544) برقم (1017)» تهذيب السئن (540544/9/5): سنن الترمذي 


كته 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ددم 


والغاصب يصدق أَنّه وضع يده على هذه الزوائد سواء كانت متصلة أو 
منفصلة» وحينئذ يضمن هذه الزوائد عند إتلافها أو استهلاكها". 

التعنولأن هذه الؤواقة فنا تولوت »ين امل العق. فيكو كيديا 
واحد. 

4 ولأن هذه الزوائد الحاصلة تي المغصوب إنّما هي غماء ملك 
المالك: والحال أنه لم يحدث أي سبب ناقل لملكيتها عنه". 

فب أن القول يقد نات ؤواقه لصوت با عن اعبار أن 
الغاصب هنا لم يزل يد المالك» وقد تقدم بيان ضعفه -حلال المناقشة. 
.عشابة ردعه عن التمادي في الغصب والاستمرار فيه لأنّه حينئذ سيكون 
مسؤولا قبل المالك عن أي شيء يطرأ على هذه الزيادة» إضافة إلى أنه 
منع المالك من استغلالها والاستفادة منهاء ثما يترتب عليه وقوع ال 


)١(‏ انظر: أحكام الغصب ف الفقه الإسلامي (ص »)١١٠١‏ أحكام الغصاب ف الشريعة 
الإسلامية (ص 558)» تحفة الأحوذي (4875-485/14). 

(؟) أحكام الغصاب في الشريعة الإسلامية (ص 5517)» وانظر: المغئ (7814/90). 

(5) انظر: أحكام الغصاب في الشريعة الإسلامية (ص 5748). 


20 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثاي: حكم ضمان منافع المغصوب وغلته 

لاشك أن الأعيان المغصوبة» قد تكون مما لما غلة ومنافع كثيرة» 
كما لو غصب عبدا وانتفع بكسبه. أو سيارة وانتفع بركوبماء وكالأجرة 
المستفادة من إيجار الأعيان المغصوبة» وقد لا ينتفع الغاصب بذلك» ولكن 
بحرد حبس العين عنده فوّت على المالك الإنتفاع يما فهل يضمن الغاصب 
ما انتفع به» أو كان سببا في حجر المالك عن الإنتفاع به؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه مطلقا -أي سواء 
استوفاها أم عطلها-. 

وبه قال أبوحنيفة” والمالكية في قول”'© وأحمد في رواية””. 


(1) إلا أن متأري الحنفية استننوا ضمان أحر المثل في ثلائة مواضع: وهي أن يكون المغخصوب 
وقفا أو ليتيم» أو معدا للاستغلال بأن بناه صاحبه أو اشتراه لذلك الغرض. وعليه الفتوى. 
انظر: امبسوط (١١//الال8‏ 007 بدائع الصنائع ١45/7(‏ و54١).‏ الحداية مع تكملة الفتح 
(750/9) الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص 54854ل780): حاشية ابن عابدين .)٠١/5(‏ كما 
أن غلة الغصوب لا تطيب للغاصب في رأبي أبي حنيفة ومحمد وسبيله التصدق» وتطيب عند 

أبي يوسف وزفر إذا دفع ضمانه. انظر: للراجع السابقة. والجامع الصغير (ص 457-4557). 

(؟) المعونة »)0١1117/5(‏ القوانين الفقهية (ص .)١١7‏ المقدمات (4917/7)» الذيرة 
لكك 0 

(") المحدلية .)03/1١(‏ المسائل الفقهية 4)4١5/١(‏ الكاقي (4.5/9)» الفروع 


(437/5)»الإنصاف (5/؟١5).‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة 3-0 


القول الثاي: يضمن الغاصب منافع ما غصبه مطلقا -سواء استوق 
المنافع» أم تركها تذهبء وسواء أكان المغصوب عقارا أم منقولا- وعليه 
أجر المثل. 

وبه قال المالكية ف قول”(© والشافعية؟ والحنابلة في المذهب”) 
والظاهرية'. 

القول النالث: يضمن الغاصب فقط غلة ما استعملء» إلا إذا قصد 
غصب النفعة ضمن الغلة مطلقا سواء استعملها أم عطلها. 

وه قال المالكيةن المسهورةة, 


)١(‏ الرسالة وص »)١737‏ القوانين الفقهية (ص 7١5).؛‏ المقدمات (4917/9)» الذخخحيرة 
لك ارك 0 

() الأم (24)584/5 مختصر المزني (ص »))١١8‏ المهذب 2»)41١5/5(‏ الروضة 
(:/ ١ت‏ فاية المحتاج .)١1١8/5(‏ 

(") المسائل الفقهية »)417/١(‏ الكافي .)4١0/1(‏ انحرر (05717/1)» شرح الزركشي 
(087/5)» الإنصاف (501/5) المبدع (185/4). 

(5) المخلى (175/8). 

(0) التفريع (77/7717/5)» التلقين (ص 573))» القوانين الفقهية (ص 5117)» المقدمات 
(؟/544). مختصر خليل (ص 57١5)؛‏ مواهب الليل (570/1): حاشية العدري على 
شرح أبي الحسن للرسالة (51/7). وهم قول رابع: أنما مضمونة على الغاصب في حال 
الكراء دون غيرهاء وهم أيضا قول -حامس: وهو التفريق بين العقار فيضمن وبين الحيوان 
ذلا يضمن وهو ظاهر ما في المدونة. انظر: المراحع السابقة مع المدونة .)١8011/3/5(‏ 


اس أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
500 القول الأول ها يلي: 
١‏ قوله يلي «الخراج بالضمان" . 
وجه الدلالة: جعل يليه الخراج والغلة لمن عليه ضمان العين؛ 
فلما ضمن الغاصب العين سقط عنه ضمان الغلة والمنافع”"2. 
واعترض عليه: بأن الحديث محمول على استحقاق الخراج 
بالضمان بشبهةء» كما هو سبب الحديثء, بخللاف العدوان 
الصرف”"'. 
وتوضيحه: إنّما قضى البي كَيْعٌ الخراج بالضمان للمالك-المشتري- 


الذي كان أحذ ما أحل الله وأما الغاصب أنحذ ما حرم الله عليه”"؛ قال 


و ا علو اا »)١097- ١/5/4‏ الميسوط ))0/07/١١(‏ 
المعرنة »)١1١8/15(‏ شرح الزركشي 20)١85/4(‏ معونة أولي النهى 
(244/5). 

() انظر: الذحيرة (18/8, الأم (75/ه8 8 الحاوي 0171/7 معونة أولي النهى 
(9]؛ له . 


(؟) الإشراف (6500/1)., 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة مهم 


ابن حزم'©: ”ومن الباطل أن يقاس الحرام على الحلال»”"©. 

؟ ولأن المنافع ليست ,حال متقوّمء فلا تضمن بالإتلاف22) إذ 
العطب إزالة يد المالك بإثبات اليد العادية ولا يتصور ذلك فيها لأنها 
أعراض لا تبقى فيملكها دفعا لحاجته”). 

واعترض عليه من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: قوهم: ”إن المنافع ليست يمال متقوّم». غير 
ملم 0 

الوجه الثابئ: قولمه: «إذ الغصب إزالة ...». هذا مبئ على حد 


الغصب وتعريفه» وقد تقدم بيان ضعف ذلك2)0, 


)١(‏ هو أبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي» الفقيه الحافظ الأديب 
صاحب التصانيف» قال عز الدين بن عبد السلام: ” ما رأيت في كتب الإسلام في 
العلم مثل المحلى لابن حزم وكتاب المغين للشيخ مرفق الدين ». توفي رحمه الله سنة 
ست وحمسين وأربع مئة. انظر: سير أعلام النبلاء »)05١7144/14(‏ شذرات 
الذهب .)١155173/(‏ 

.)5937/79( المحلى (17/8). وانظر: السيل الجرار‎ )١( 

(9) المبسوط (9/11/)) الاختيار (5/5 5). 

(1) تبيين الحقائق (774/0). الهداية مع تكملة فتح القدير (5001/9). 

(0) وسيأق بيانه عند ذكر أدلة أصحاب القول الثاني (ص 7578). 


59 انظر: (ص /اه”7” ل 509). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الوضة" الذالق تفي "للزلاة لتسوي 1ق شيل يذه تيل 
يتصور غصبها وإتلافها كما يليق يماء ولا يقال: أتلف منافع الدار وعطل 
منافعهاء وغاية ما يقال: إِنّها ليست كالأعيان لقيامها بغيرها لا بأنفسهاء 
وهذا لا يخرجها عن كوا أموالا عرفا وشرعا””. 

الوجه الرابع: إن الحاجة لا توجب له ملك مال غيره بغير ضمان» 
هذا على تقدير تسليم ثبوت الحاجة”". 

ولأنْ المنافع حصلت على ملك الغاصب”؟ » بسبب فعله 
0 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: قوهم: إن المنافع حصلت على ملك الغاصب) 
ممنوع, وإِنّما حصلت على ملك المغصوب منه لحدوثها في ملكه. إذ 
الأغعراض قائمة بالأعيان لا قيام لها بأنفسهاء والأعيان حصلت على ملك 
المغصوب منه فالأعراض كذلكء؛ والغاصب ظالم معتد ليس له حق في 
الأعيان ولا في منافعها فكيف تكون على ملكه7'. 
(؟) المرجع السابق. 
(0) تحفة الفقهاء (17/8/9) الهداية مع تكملة فتح القدير (571/9). 
(4) تبيين الحقائق (5515/0). 


(0) التنبيه على مشكلات الهداية (ص 14 .)5١‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة بس 


الوجه الثابي: قوهم: ”بسبب فعله وكسبه. لا يصح؛ لأنّه بامساك 
الأصل سالعين ‏ 5 إلى إثبات يده على هذه المنافع» وإثبات يده على 
الأصل محظورء فكذلك المنافء”". 

فح أن قنمان العدوانة مشروظ بالكل والىا يكن للشفعة مثل 
فتعذر ويؤحر إلى الجزاء حى يحكم الله له بالمثل7". 

أدلة القول الثابي: ٠‏ 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلى: 

١‏ قوله تعالى لفن اعتدى عَليْكمْ فَاعدَدُوا عَليْه بمثل ما اعْتدى 


78 0 
وجه الدلالة: فأوجب الله العموم مثلا مشروعا وهو الأحرة» لأن 


القيمة أحد المثلين9؟. 


(1) انظر: الغ (784/107). 

)١(‏ المبسوط »)0/3/1١1(‏ تحفة الفقهاء »)١717/7(‏ تبيين الحقائق (1/5؟75). 

وسيأ الرد على هذا التعليل بذكر الدليل الأول لأدلة أصحاب القول الثاني. وانظر: 
النبيه على مشكلات المداية (ص 6318). 

(59؟) البقرة .)١95154(‏ 

.)١5/07( الحاري‎ )5( 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
؟ قوله ييه «ليس لعرق ظالم حق»7". 
وجه الدلالة: إن حرق عامس نا قد ىا 20 
لح رولأن -الفة: يال متتكدى افكانك. اتظمر و با ليت 
00 ا 

وتوضيحه: إن المنافع كالأعيان؛ لأنها تضمن بالمسمّى في العقد الصحيح؛ 
وبالقيمة ف العقد الفاسد» ويعقد عليهاء» وتصح هبتهاء والوصية يماء وما دامت 
الأعيان تضمن بالغصب فكذلك المنافه. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث هما يلي: 

١‏ أنّها منافع لم تستوف من المغصوبء» فلم يضمنها. أصله: 
منافع البضع؛ وهو أن يحبس حرة لا يمكنها التزويج حى مضت مدة من 
الزمان فإنّه لا يضمن مهر مثلها”". 


.)١71159/4( تقدم تخريحه قريبا (ص 7370)) وانظر: نصب الراية‎ )1١( 

.)51١8/8( الذحيرة‎ )5١ 

(7) العزيز (415/4)» مغي المحتاج (585/1)) شرح الزركشي »)١87/4(‏ معونة 
أولي النهى (5114/5). 

(4) المسائل الفقهية (417/1) المقنع في شرح الخرقي (45/7/). 

.)١7117/7( المعونة‎ )5( 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة اس 


"ل ولأنّها منافع تلفت فْ يد الغاصب من غير أن ينتفع يما أو 
يأخذ لما بدلاء فلم يضمنها كبضع الأمة(". 

ويمكن الاعتراض على هذا القول:بأن عدم استيفاء وانتفاع 
العاوس بالمنافم لا رازم قم الطيطاد» 11 ميديم تيع لتاقم وتفريتها 
على مالكها بغير حق. ش 

وأمّا قياسهم على منافع البضع ففيه نظرء فإن منافع البضع لا يمكن 
إحارتها ولا يجوزء وهذا له أن يزوج الحرة ولا يجوز له إجارة بضعهاء كما أن 
المهر لا يزيد بطول المدة وعكن استدراكه بالعقد بعد مضي مدة من الزمان» 
فلم يضمن لعدم التفويت» بخللاف منافع الغصب فإنّها تزيد بطول المدة 
كالإيجار ونحوه» ولا يبمكن استدراك ما مضى بعد تلفها فيضمن لوحود 
التفويت”". والله أعلم 


)١(‏ المرجع السابق. 

(1) ثم إن القياس على منفعة البضع أو بضع الأمة مختلف فيه» ومن شروط 
القياس: أن لا يكورن سكم الأصل #جلفا شيه بين المنصمين» ع أن المؤلااف 

موجود ف المذهب المالكي. قال ابن العربي: 7 فأما منفعة البضع: فلا 

تضمن إلا بالتفويت» ففي الحرة صداق المثلء وف الأمة ما نقصها “. 

وأقره القرافي على ذلك. انظر: الذخيرة :»)5١6/8(‏ البحر المحيط 

»4)١١١/0(‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر :)١57/5(‏ الكوكب المير 


6507/4 المذكرة (ص ١071؟).‏ 


2- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
سبب الخلااف: 
يرجحع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم ف تعميم قوله 2 
«الخراج بالضمان» وقوله يليك “ليس لعرق ظالم حق». 
فمن أحذ بعموم قوله يو ”الخراج بالضمان؟ وخحصص قوله ين 
«ليس لعرق ظالم حق»» حيث جعله خاصا في العين دون المنافع والغلة. 
قال: لا يضمن الغاصب منافع ما غصبه مطلقا. وهم أصحاب القول 
الأول. 
وأمًا من أذ بعموم قوله و "ليس لعرق ظالم حق» وخمصص قوله 
يع ” الخراج بالضمان »؛ حيث جعله خاصا فيما صار إلى ملك الإنسان 
بشبهة. قال: يضمن الغاصب منافع ما غصبه مطلقا وهم أصحاب القول 
الغاق”" , 
العرجيح: 
الذي يترجح -فٍ نظرى- هو القول الثاني وهو أن الغاصب يضمن 
مطلقاء وعليه أجر المخل0". 
)١(‏ انظر: بداية اللختهد (؟/555/5541). 
(؟) لكن بشرطين: الأول: أن تكون المنفعة ثما يعاوض عليها بالإحارة» وأما ما لا تصح 
إحارته كالدراهم والدنائير والنخل لم يلزم في الغصب أجرة. الثاني: أن يستدم مدة 
الغصب زمانا يكون اثله أحرة» فإن قصر زمانه عن أن يكون لثله أجرة لم يلزمه 


بالغصب أحرة. انظر: الحاوي (177/17). الكاقٍ (؟/5١1).‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة أياس 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترحيح إلى الأمور الآتية: 

-١‏ عموم قوله يق “ليس لعرق ظالم حق». 

؟" ‏ ولعموم القاعدة الفقهية: «على اليد ما أحذت حى تؤدى» 
فهي شاملة بعمومها للمنفعة» لأن المنفعة مال بحد ذاتَا إذ يجري عليها 
العقد كالإجارة وغيرهاء بل هي الغرض الأظهر من الأموال. 

#ت أن اسشاء ممتاحري الحنفيةب. ضعان. أجر املق الوقف 
واليتيم والمعدٌ للاستغلال من سائر المنافع» مشعر بضعف هذا القول» إذ 
منافع المغصوب وغلته إِمّا أن تضمن مطلقا أو لا تضمن مطلقاء لا سيما 
وهذا الاستثناء لا يوجد عليه دليل صريح» كما أن تفريق أصحاب القول 
الثالث بين المنافع المستعملة فتضمن وغير المستعملة لا تضمن» تفريق بلا 
دليل صريح عنه منقول» ومخالف للقواعد والمعقول» وخارج عن كل 
مقول» قال الإمام الشافعي: «فهذا -أي القول الثالث- حارج من كل 
مقول» لاهو جعل ذلك له بالضمان» ولا هو جعل ذلك للمالك إذا كان 
المالك مغصوب"”"©» وقال العلامة ابن رشد: *فالقياس أن جحرى المنافع 


ع ِ 0 5 
والأعيان المتولدة شرئ وائحزانا وأن جهو لعن أن له عل 


(1) الأم (5/مى3). 
(؟) بداية المجتهد (557/5). 


- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

4 أن القول بتضمين الغاصب منافع المغخصوب وغلته مطلقاء يتفق 
مع مبادىء الشريعة والقواعد الي تنص على حرمة التصرف .ملك الغير أو 
التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال” 2. 

مويولان القول بعدم تضمين الغاصب منافع المغخصوب وغلته 
يكون مدعاة للانتفاع بأمور الغير بلا بدل» ولا يبالون ضمان المغخصوب 
عند الهلاك» ويأقِ من نتاج هذا القول من المساوىء وإضاعة الحقوق ما 
الله به عليوه”". 

5 ولأن القول بالضمان مطلقاء سوف يضع الغاصب وجها لوجه 
أمام القاضيء ما قد يضطره إلى التحلّل من هذه المسكولية فييادر إلى رد 
المغصوب وهو ما تستهدفه الشريعة» كما أنه لا ريب سيكون عاملا فعالا في 
زرع التهيب والنفرة من التعدي على أموال الناس وحقوقهم'”. 

ل أن الشريعة الإسلامية مبناها على جلب المصالح ودرء المفاسدء 
وحسم مادة الشرء ولا شك أن تفويت مصلحة المالك المغصوب منه من 
الاستفادة من منافع ملكه وغلته أو تعطيلها عليه يخالف كل هذه القواعد 


(1) أحكام الغصب في الفقه الإسلامي (ص .)١5١‏ 
(؟) انظر: أحكام الغصب ف الفقه الإسلامي (ص .)١ 401١44‏ 


(2) انظر: المرجع السابق (ص ١؟١).‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ردس 


78 
نفس منه! » والغاصب انتفع ملك غيره من غير ملك ولا شبهة ولا إذن 
فلزنطه لحان 

فت ولأن الشرع قد قوّم المنافع ونزلها مترلة الأموال» فلا فرق بين 
جبرها بالعقود وجبرها بالتفويت والإتلاف”". 

4 ولأن المنافع هي الغرض الأظهر من جميع الأموال» فمن غصب 
شيئا وبقي في يده مدة طويلة ينتفع به ومنافعه تساوي أضعاف قيمته ولم 
تلزمه بالضمان» لكان ذلك بعيدا من العدل والإنصاف الذي لم ترد 


شريعة مثله ولا.ما يقاربه0”". 


.)١١١ والحديث تقدم تخريجه في (ص‎ .)١7174/7( انظر: المعونة‎ )١( 
.)١1؟9/1( قواعد الأحكام‎ )١( 
.)١55177/1( (؟) انظر: قواعد الأحكام‎ 


باس أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثابي: تغير صفات المغصوب بالزيادة 

قهيد: 

قد يلجأ الغاصب إلى تغيير صفات المغصوب بعد استيلائه عليه 
كزيادة شيء عليه» كمن غصب ثوبا فصبغه أو سويقا -دقيقا- فاته( 
بسمن أو دارا فزحرفها ونحو ذلك» فما حكم تغير المغصوب ,مثل هذه 
الزيادة؟ 

احتلف الفمقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: يخير المالك: بين تضمين الغاصب قيمة المغصوب قبل 
تغييره» وبين أحذه وإعطاء الغاصب قيمة الزيادة» فإن نقص كان لالكه أحذه 
ناقصاء أو تركه وأخحل قيمته يوم غصبه. 

وه قال الكتقية”"؟ والمالكية*. 


.)50786 فلته: أي خلطه وعجنه. انظر: المطلع (ص‎ )١( 

)١(‏ مختصر الطحاوى (ص .))170١١١9‏ مختصر القدوري مع اللباب )١1517/1(‏ الهداية مع 
تكملة فتح القدير (543544/9)» تبيين الحقائق (555/9س-١57):‏ وقيل له خيار 
ثالث: وهو له ترك المغصوب على حاله ويباع؛ ويقسم الشمن على قدر حقها. انظر: 
المبسرط »)84/١١(‏ بدائع الصنائع (1/1١)؛‏ الفتاوى الهندية .)١71/5(‏ وغير ذلك. 

(5) المدونة »)١85/5(‏ التفريع (581/5). الكافٍ لابن عبد البر (8417/5)» منتصر 
خليل (ص .)5١7‏ مواهب الجليل مع التاج والإكليل (551/7): كفاية الطالب 


الرباني شرح الرسالة (157/5). 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة 37 


القول الغابئ: إذا أمكن فصل الزيادة الى أضافها الغاصب على 
المغصوب فيجب عليه فصلها في الأصح”"'. مع ضمانه ما يطرأ على 
المغصوب من نقص») وأمًا إذا لم يمكن فصل الزيادة فالغاصب حيكد يكون 
وبهة 0 الشافعية 0 


القول الغالث: يكون الغاصب شريكا للمغصوب منه كل بقدر 


ماله “و اييما:ؤّادت: قيمته فززاقتة الضاتي”” '» وإن نقصت قيمته بتلك 


)١(‏ وخالف العراقيون من الشافعية فقالوا: لا يجبر» لما فيه من ضرر الغاصب» وهو 
القول الثاني عند الشافعية. العزيز (458/8)» مغ المحتاج (517/7). 

(5) وتوضيخة: إن ترد قم للتصيوني ذلا أشي ء للغاضية ويه لعدم الزيادة ولا شي عليه لدم 
النتقص-» وإن نقصت قيمته لزم الغاصب أرش النقص -لأن النقص حصل بفعله-» وإن زادت 
قيمة للغصوب اشترك الغاصب واالك فيه -لأن الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب إذا أسندت إلى 
الأثر الحخض تحسب للمغصوب منه-» وأما إذا زاد سعر أحدهما فقط بارتفاعه فالزيادة لصاحبه. 
مغن المحتاج (131/7)) فهاية امحتاج ))١87/9(‏ وانظر: الحاري )١41/7(‏ وغيره. 

(*) الوسيط (9/5 28٠١4 ١‏ التهذيب (3377575/4)) الروضة ))178١557/4(‏ مغ 
لمختاج (557531/5)» وانظر: الأم ))53١785/5(‏ مختصر المزني (ص .)١715‏ 

(4) إذا لم ترد ولم تنقص» وإن زادت قيمتها فالزيادة بينهما -لأفها نماء مالحما-» وإن 
نقصت فضمافا على الغاصب. 

(5) فلو كانت الزيادة لارتفاع سعر المغصوب فالزيادة لمالكه. وإن كانت الزيادة لأجل ارتفاع قيمة 
-الصنع مثلا- فالزيادة للغاصب -لأن الزيادة تبع للأصل-. انظر: معونة أولي النهى .)5٠/0(‏ 


2 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الزيادة فعلى الغاصب ضماها. 

وع وي الا 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول عاايلي: 

١لا‏ فيه من مراعاةٌ الحانبين. وتوضيحه: أمّا ولاية أحذ المغصوب 
فلأه ملك للمغصوب منه ح-لمالك- لبقاء احمه ومعناه» وأمّا ضمان قيمة 
الزيادة فلن للغاصب عين مال متقوّم قائم فلا سبيل إلى إبطال ملكه عليه 
من غير ضمان؛ وإن شاء ترك المغصوب على الغاصب وضمنه قيمته يوم 
غصبه. لأنّه لا سبيل إلى حبر المالك على أحذ المغصوب إلا بضمان وهو 
قيمة الزيادة» ولا سبيل إلى جبره --لمالك- على الضمان لانعدام مباشرة 

سبب وجوب الضمان منه”". 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

(1) الهداية .)١55/1(‏ الرعاية الكبرى (صضص 5١01))؛‏ الكافي (297-35/5), الجرر 
:.)731/١(‏ الفروع (0.75.5/4)» الإنصاف (74/7١70١)؛‏ غاية المطلب في 
معرفة المذهب (ص 858)» كشاف القناع (35/4). 

(؟) انظر:. بدائع الصنائع (70/7١511١)؛‏ الحداية مع تكملة الفتح (5750/9)) 


.)1١/99 الذخيرة‎ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة 1 


الوجه الأول: أن بقاء العين المغصوبة يمنع من أذ قيمتها من 
الغاصب قياسا على ما لو كان غير مغصوب. 

الوجه الثابي: ولأن من لم يجب عليه قيمة الثوب قبل صبغه لم تحب 
عليه قيمته بعد صبغه كالآجر. 

الوجه الثالث: ولأن الصبغ لا يخلو من أحد أمرين: إِمّا أن يكون 
نقصا فيضمنه الغاصب لا غير كالمتميز» أو غير نقص تأولى أن لا 
86 
اد كاوق عط اننا اللتشعيوف معددوة الناضدية: أن 
المغصوب أصل -فهو قائم بنفسه- والزيادة صفة» فتكون كالتابع 
ا 

 #‏ ولتعذر تميز أحدهما على الآخر -أي المغصوب والزيادة-) 
وتعذر اتصال منفعة ملك كل واحد منهما على الانفراد إليه(". 

4 ولأنْ المغصوب عين المالك: ودفع قيمة ما زاد حفظا لمال 


القافيت علي 


.)١187/97( ذكر كل هذه الاعتراضات الماوردي ف الحاوي‎ )١( 

.)٠١/5( الذخخيرة‎ )١91/5( انظر: بدائع الصنائع (170/97ل-51١)» اللباب‎ )١( 
.)84/١١( المبسوط‎ )7( 

(5) الذخيرة »)١1/3(‏ وانظر: الاعتراض على الدليل الأول لأصحاب هذا القول. 


6< أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أدلة القول الثاي: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
.لل كون إجبار الغاصب على فصل الزيادة الى أضافها على 
المغصوب مع ضمانه ما يطرأ على المغخصوب من نقصء فلأنه عرق ظالم لا 
خرمة لاق الاسشعاء #القرين واليكاء""2. 

واعترض عليه: بأنَ الفصل يوقع الضرر على الغاصب لأنه يضيع 
يله خلاضه لتنا والخري 0 

؟" وأمًا ضمانه للنقص: فلكونه حصل ذلك بفعله”". 

"ل وأمًا كون الغاصب شريكا للمالك -المغصوب منه- في الزيادة 
إذا ل يمكن فصلها: فلأنَ الزيادة قامت بالأصل -المغصوب منه- والزيادة - 
الب حدثت من قبل الغاصب-» فهي بينهما”". 

واعترض عليه: أن الغاصب ظالم معتده فلا يستحق شيئاء لما فيه من 


مبإعلاته على الظله7 . 


.)١87/7( الخاري‎ )١( 

(؟) مغ المحتاج (1975/5). 

(؟) هاية المحتاج .)١87/9(‏ 

(:) الحاري .)١81/07(‏ مغين المحتاج (5517/5). 

(5) انظر: السيل الخرار (*/605557©). وسيأن ذكر كلامه -الشوكان- عند أسباب 


التر بحيح مم زيادة نو ضيح . 


أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب القول الثالث .مما يلي: 
١‏ أن الزيادة الى أحدثها الغاصب عين مالء لا قيمة» فلم يسقط 
حق الغاصب فيها باتصاطا عمال غيره”". 
؟" ولأن اجتماع الملكين يقتضي الاشتراك 0" , 
# وكون الغاصب يضمن المغصوب إذا نقصت قيمته بتلك 
الويادة لأن النقضن عقما نشيه وقوه فاسيد ها لوا اتلن عطيي. 
الترجيح: 
الذي يترجح -ني نظري- هو القول بأن الغاصب لا حق له في شيء من 
الزيادة الي حصلت بفعله؛ إلا إذا أمكن فصلها بلا ضرر على المالك7» وأمّا لو 
نقصت قيمة العين -المغصوب منه- بسبب هذه الزيادة -الى أحدثها الغاصب- 
فيضمنها مع بقاء العين للمالك كما هو مذهب الشافعية والخنابلة. 
)١(‏ انظر: الكائي (0-43/5» وانظر: الاعتراض على هذا عند ذكر الاعتراض على أصحاب 
القول الثاني في دليلهم الأخبير. 
(1) معونة أولي النهى 0٠ ٠/5(‏ وانظر: الاعتراض على الدليل الأخير لأصحاب القول الثاني أيضا. 
(8) الممتع /. + ه)؛ كشاف القناع (3*/4). 
(:) وبه قال أشهب من الالكية و أبو نور من الشافعية وهو القول القدتم للشافعي ورجححه الشوكاني. 
انظر: الذحيرة »)١1/3(‏ جامع الأمهات (ص 5١4)؛‏ الإشراف (551/1)» العزيز 
(د/لاه؛)» الروضة .)١717/4(‏ السيل الخرار (7857/5ل73173). 


350 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أسباب العرجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١‏ أنْ هذا القول أقرب إلى تحقيق العدالة الي جاء بها الشرع 
لرعاية وحفظ حقوق المالك المغصوب منهء» وزجرا وردعا للغاصب 
الظالم. 

؟ ولأن القول باستحقاق الغاصب بشيء من الزيادة الى أحدثها في 
المغصوب منه. يكون مدعاة لأرباب الأغراض الفاسدة لأموال الناس بتغيرهاء 
ويعطون القيمة بغير الحتيار أربايها(". 

قال العلامة الشوكانى: لأن -الغاصب- يده يد عدوان 
وما فعله في العين ما يوحب زيادتا عدوان على عدوان» ولا يتخلص 
من مظلمته, ويبرأ من غصبه إلا بإرحاع تلك العين إلى مالكها وإن 
زادت» لما فعله فيها أضعاف أضعاف قيمتهاء وما للغاصب وللمطالية 
بذلك» بل هو مطالب مع رد العين برد أجرة مثلها في مدة الغصب» 
لأنه فوت على المالك هذه المنفعة تعديا وعدوانا وجرأة على الشرع 
وعلى أموال العباد المعصومة, وأما كون له فصل ما ينفصل من غير 
ضررء فإن لم يكن ذلك من ثماء العين كأن يضع عليها حلية لا 


.)١17/8( انظر: الذخيرة (3/١٠١)؛ المحلى‎ )١( 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ألم 


ضرر في فصلهاء فله أن يأعيذ ماوضعه. وأمّا مع الضرر فيأخذها 
المالك بزيادتماء ولا حرج عليه ...200 ا.ه. 

4 ولعموم قوله هل ”ليس لعرق ظالم حق» فهو عرق ظالم لا 
خرن حون عازن الزياذة ذم" الفط رفن سدق قي 

ه ولأن الأصول تشهد بِأنْ مهما كانت العين باقية وجب ردّها 
ولو تغيرت؛: لأن صاحب الملك أولى بملكه'". ولا يزول ملكه إلا 
ع 

5 وكون الغاصب يضمن المغصوب إذا نقصت قيمته بتلك 
الزيادة: فلن النقص حصل بفعله وتعدّيه» فأشبه ما لو أتلف بعضه. وقد 
تَقدم 

تنبيه : 

وأمّا البناء على الأرض المغصوبة أو زرعها أو غرسها: فقد اتفق أئمة 
النااعق الأريطة جاو فياك قن" آنا القاضيي باذم وذ لقره إل 
صاحبه: وإزالة ما أحدثه فيه من بناء أو زرع أوغرس. لقوله وَل ”ليس لعرق 
ظالم حق“. 

(1) السيل الجرار (59157651/5). 
(؟) انظر: الحاوي )١87/97(‏ أحكام الغصب ف الفقه الإسلامي (ص .)17١‏ 


(؟) انظر: الإشراف (0174/1). 


2- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ولهم في ذلك تفصيلات كثيرة”" . 

فائدة: 

إذا غصب مالا فانّجر به وربح فيه» فالربح يكون لرب المال وبه 
قال الشافعى في القديم والمذهب عند الحنابلة. 

وقيل: يكون للغاصب وبه قال الحنفية والشافعية إلا أن الإمام أبا 
حنيفة و صاحبه الإمام محمد رأيا سبيل هذا الربح التصدق. 

وقيل: يكون للغاصب بشرط رد رأس المال إلى رب المال وبه قال 
المالكية. إلا أن بعضهم رأوا التصدق به أفضل. 

وقيل: يقسم الربح بينه وبين رب المال كالمضاربة واختاره شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

والراجح يكون لرب المال كما قال أصحاب القول الأول .قال 
العلامة الشوكان: ”وهكذا لا يطيب به الربح» بل يجب عليه إرجاعه 
لمالكه ... هكذا ينبغي أن يقال ف مثل هذا البحث عملا لما تقتضيه 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع »)١49/7(‏ تبيين الحقائق (55/8/9)» القوانين الفقهية رص 
)١‏ التاج والإكليل (715/5)» الشرح الصغير مع بلغة السالك )5١14/5(‏ الأم 
85/5 5)» مغين المحتاج (083/7)» الإنصاف ))١514/5(‏ كشاف القناع (10//4م 


34) بداية امجتهد (5357/7): موسوعة الإجماع (833/1). 


القواعد الشرعية» وللامام أن يتصدق .ما يخشى فساده من العين المغصوبة 
أو ما اشتري بثمنها أو من الربح عقوبة للغاصبء و الضمان عليه باق 


بحاله))0 , 


)١(‏ السيل الحرار (557/5)؛ وانظر: لامع الصغير مع شرح اللكنوي (455 ل 
07 )؛ المبسوط (07/7//11 الرسالة (ص7١)»‏ الفواكه الداني على رسالة ابن أبي 
زيد الفيرواني (1517/7): الحاوي (151/7)» روضة الطالبين ))١45/4(‏ المغني 
035/90 الإنصاف ))5١8/5(‏ مجموع الفتاوى (555/50) . 


4م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثالث: زيادة المشفوع فيه هل تكون للمشتري أو للشفيع 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ملم 


إذاءزاد البيم :ق يذا الشتري يعدا البيعء بزقبل: اللمكم بالشفعة1© 
لصاحبهاء فمن هو الأحق بكذه الزيادة: الشفيع أم امش ي؟ 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
أما إذا كانت الزيادة متصلة -كالشجر إذا كبر وطلع زاد قبل التأبير- 
فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية27 والمالكية والشافعية 
والحنابلة”" إلى أن الزيادة المتصلة تكون للشفيع -فيأخذ المبيع مع زيادته-. 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ لعدم تميز الزيادة المتصلة عن الأصل ليمت فتبعت الأصل 
)١1(‏ والشفعة قى اصطلاح الفقهاء : هي استحقاق الشريك ف الأرض انتزاع حصة 
شريكه ممن انتقلت إليه بعوض. والشفيع : هو من له الشفعة -أي شريك البائع-. 
والمشفوع فيه: هو العمّار الذى تعلق به حق الشفعة. 
انظر: التعريفات الفقهية (ص .)71٠0‏ المصباح المثير (5717/1) المطلع (ص 7078)) 
القاموس الفقهي وص 2)١55‏ أحكام الشفعة ِ الفقه الإإسلامي (ص ‏ 6). 
(؟) لم أحد نصا صريحا عنهم ف ذلكء إلا أن قوهم بأن الزيادة للننفصلة تكون للشفيع؛ فمن باب أولي 
الزيادة التصلة» لا سيما مع التعليل الذى ذكروه. كما سيأنٍ يانه في للطلب الثاني (ص 778). 
(5) النتقى (519/5)» المهذب (477/7). الجاوي (0ا/١/اىعء‏ الكاتي (150/5)) 
الفروع (550/4)» الإنصاف (37/7؟)» كشاف القناع (1537/4). 
(5) انظر: المهذب (4>/5) الحاوي )3707١/97(‏ المغيٍ (7//7غ)» معونة أولي النهى (107/0). 


32 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثابي: زيادة منفصلة 

وأما الزيادة المنفصلة -كالغلة والأحرة والطلع المؤير والشمرة- 
فقد احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: تكون للشفيع. 

ويسقان لي 

القول الثابئ: تكون للمشتري. 

وبه قال المالكية”؟ والشافعية9 والنابلة© . 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 


)١(‏ واقنصر الحنفية ف التمثيل بالنخل عليه ثمر» ونصهم: ” وإن اشترى خلا عليه ثمر فهو 
للشفيع -إذا كان ف البيع-» ولو لم يكن على النخخل ثمر وقت البيع فأثمر فللشفيع أحذه 
بالثمرة . انظر: مختصر القدوري مع اللباب (5/5١١ل١7١)؛‏ بدائع الصنائع (17/9؟)» 
الهداية مع تكملة الفتح )5١7/9(‏ تبيين الحقائق (581/0). 

(؟) الموطأ »)71١8/6(‏ الكافي لابن عبد الير (8757/17)» المنتقى :4)5١159/5(‏ جامع 
الأمهات (ص 8١4))؛‏ مختصر خليل (ص 557)؛ الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 
(537/9غ). 

(5) المهذب 5/0 5غ ).» وانظر: الحاوي (0070/19)» الروضة .)١78/4(‏ 

'(؛) الكاني ))45١47./6(‏ الفروع (05./4)» الإنصاف (131/5)» كشاف 
القناع .)١55/4(‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة بام 


استدل أصحاب القول الأول عا يلي: 
١‏ أن البيع سرى إليه فكان تبعا(©. 
ولأنّه بالاتصال خحلقة صار تبعا من وججه(". 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 
١‏ قوله يلع الخراج بالضمان". 
وجه الدلالة: فكما كان المشتري ضامنا للشقص المشفوع فيه إذا 
هلك؛ فكذلك له حراجه”". 
؟" ولأتها زيادة حدثت في ملك المشتري» فلا تتبع المبيع 7" . 
العرجيح: 
الذي يترجحح -في نظري- هو القول الثاى وهو كون الزيادة 
المنفصلة للمشتري. 
(1) بدائع الصنائع ))١17/0(‏ الاحتيار (00/5). 
)١(‏ تبيين الحقائق .)١101/0(‏ وهذا استحسانء؛ والقياس عندهم: لا تكون الزيادة للشفيع لعدم 
التبعية. انظر: المبسوط (١/1177١و70١)»‏ بدائع الصنائع (717/3)» الهداية مع تكملة الفتح 
)41١/3(‏ اللباب »)١١3/5(‏ الاختيار ١/75(‏ 5). 


(*) انظر: جواهر الإكليل ))١173/7(‏ المبدع (550/0)» الممتع (57/14). 
(4؛) انظر: المهذب (155/9).: الحاري (4)570/07 المغيى (2»)4178/17 المبدع 
(ه/370). 


اام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أسباب الترجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١ط‏ أن الزيادة المنفصلة فوائد ملكه. قال العلامة الشوكاني: 
«لأنّه -أي المشتري- مالك تصرف في ملكه قبل أن يتعلق به حق 
ال 

؟" ولقوله يي ” ليس لعرق ظالم حق » مفهومه: أنْ غير الظالمح له 
حق. كما في مسألتناء إذ المشتري ليس متعد. 

" ولقاعدن: «الخراج ليان 11 سيره الغدم 57 
الغرم). 

4 ولعدم دخول الزيادة المنفصلة في العقد» ولا يستحق شيء بغير 
تراض. 

تنبيه: وأمًا إذا أحدث المشتري زيادة في المبيع بالبناء أو الغرس 
أو الزرع؛ فقد اتفق الفقهاء على أن للشفيع -في الزرع- الأحذ 
بالشفعة؛ ويكون الزرع للمشتري على أن يبقى في الأرض إلى أوان 
الخصاد. 

ثم اختلفوا ف إيجاب أجرة الأرض على المشتري من حين قيام 
الشفيع إلى وقت الحصاد. 


.)1173//7( السيل الحرار‎ )١( 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة فمم 
وأما البناء والغرس: فللشفيع الأحذ بالشفعة أيضاء لكنّ الفقهاء 
اختلفوا فيما يحب عليه من دفع قيمة البناء والغراس(©. 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك: المبسوط (4١/4١11آ5١١))‏ بدائع الصنائع (51/0و559)» المنتقى 
(ه/ ١‏ 5غ المعونة »)١078/9(‏ الروضة (175/4١لالا١)»‏ مغن المحتاج (4/5 ))5١‏ 
الكاق (؟/450)؛ الإنصاف (737/5ل535)) بداية امجنهد (5514/1)) السيل الجرار 
)١81/5(‏ أحكام الشفعة ف الفقه الإسلامي (ص /.)0518--51١‏ 


ووم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الرابع: زيادة المشتري في الثمن هل تلزم الشفيع 
ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة0": 

إلى أن زيادة المشتري في الثمن بعد لزوم العقد لا تلزم الشفيع©. 

واستدلوا على ذلك: بأن البيع تعيّن بالثمن الأول الأصليء 

فاستحق الشفيع أحذه بذلك20., 

واختلفوا ف زيادة المشتري في الثمن قبل لزوم العقد -أي في مدة 

الخيار-هل تلزم الشفيع -كأن تبايعا الشقص المشفو ع ,ائة ألف ريال ثم 

غيراه في زمن الخيار بعشرين ومائة ألف ريال- إلى قولين: 

القول الأول: لم تلزم تلك الزيادة الشفيع. 
ويه “قال الديفية؟) ووبنة عند الشادعية” , 

)١(‏ الحداية مع تكملة الفتح (9/: ٠١٠غ)‏ الاخحتيار (47/17). المدونة (577/4)» الذخيرة 
551/9 العزيز (017/0).: فاية المحتاج مع حاشية الشبراملسي ))5١7/4(‏ 
الكائي (؟/5؟4)؛ كشاف القناع .)١50/5(‏ 

(1) ويرجع الشفيع على المشتري بالزيادة إن كان أوفاه النمن. تبيين الحقائق (48/9 5). 

(5) انظر: الهداية مع تكملة الفتح (4/3 ٠‏ 4)» اللباب .)١١5/5(‏ المدونة (5515/4)) 
الذحيرة (ا/؛ 88). ْ 

(4) المبسوط .)٠١8/١5(‏ بدائع الصنائع (0/0؟): تبيين الحقائق (51355144/8)) 
الاختيار (17/37) 


(©) العزيز (ه/7١1ه)»‏ الررضة .)١77/4(‏ 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة وم 


القول الثابي: تلزم تلك الزيادة الشفيع. 

وبه قال الشافعية في الأصح”" والحنابلة". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما سس 

ذل أن في الزيادة ضررا بالشفيء". 

واعترض عليه: بأله غير صحيح؛ لأن هذه الزيادة لو كانت في 
أصل العقد -أي في بدايته- للزم الشفيع؛ وإن أضرٌ به فكذلك الزيادة ف 
7ن 


5 ولاحتمال أنهما تواضعا على ذلك إضرارا بالشفيء0. 


)١(‏ التهذيب (61455147/4). العزيز »)8١7/0(‏ الروضة ))١7+/4(‏ حاشية 


الشبراملسي (7/4١؟)‏ 
)١(‏ الكافي (175/5)» شرح الزركشي (2501/4). المبدع (574/0)» كشاف القناع 
(0501/5). 


ولم أقف للمالكية على قول في هذه المسألة -.حسب ما اطلعت عليه-. 
(5) الهداية مع تكملة الفتح ))4١14/9(‏ اللباب 15/95لن. 
(4) انظر: المغى (481/17). 


(د) الاختيار (15/5). 


وم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ويمكن الاعتراض عليه: بأن الأصل عدم التهمة» ومجرد الاحتمال 
لا تشبت به الأحكام. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

قت أن ومن اليان غولة حالة العقدء واغيير اللاحق جالة العقد 
ملحق؛ فكذلك ما هو يمزلته”". 

الترجيح: 

الذي يترحح -ني نظري- هو القول الثاني وهو لزوم تلك الزيادة 
للشفيع. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة ما ذكره أصحاب هذا القول مع قوة الاعتراضات على أدلة 
أصحاب القول الثاني. 

ولأن حق الشفيع إنما يغبت إذا تم العقدء وزال الخيارء 
فيستحقه بالشمن الذي هو ثانك حال امحاقه: 


.)50/4( الممتع‎ )١( 


(؟) انظر: المغني (481/97). 


الفصل الغامن 


في الإجارة والقرض 


وفيه اثنا عشر مبحثاً 


المبحث الأول: 
المبحث الغابي: 


المبحث الثالث: 
المبحث الرابع: 
المبحث الخامس: 


المبحث السادس: 


المبحث السابع: 


ا مبحث الثامن: 


المبحث التاسع: 
الميحث العاشر: 


المبحث الحادي عشر: 
المبحث الثابي عشر: 


حكم زيادة المستأجر في تأجير العين على مثل الأجرة 
العطب الناشىء عن الزيادة في حمل الدابة 
هل يضمنه الأجير؟ 
زيادة الغدم هل تؤثر في أجرة الراعي؟ 
زيادة الصانع على العدد الذي أمر به 
إجارة الدور إذا زاد على سنة 
أن يحدد أجرة لزمن معين» ويجعل أجرة إضافية 
على زيادة الإنتاج عن حدّ معين في ذلك الحدّد 
أن تكون لبعض الأعمال أجرة محدّدة قيقصد 
الأجير حصول أجر زائد على ما هو معروف في 
السوق 
حكم ما إذا دفع إلى رجل سلعة ما وقال: 
بعها بكذاء فما ازددت فهو لك 
الزيادة الحادثة في العين المؤجرة 
اشتراط الزيادة في القرض 
الزيادة من قبل المقترض بلا شرط 
تغير العين المقترضة وأثرها عند الرد 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 207 


المبحث الأول: حكم زيادة المستأجر في تأجير العين على مثل الأجرة 

اتفق الفقهاء على جواز إحارة”'' المستأجر العين المستأجرة تمثل ما 
استأحرها به أو بأقل 0" 

ثم اختلفوا فيما لو أجر المستأحر العين -من دابة أو دار أو ما أشبه 
ذلك- المستأحرة عما استأحرها به -كمن استأجر دارا لمدة شهر بألف 
ريال» فأراد المستأحر أن يؤاحرها من غيره بألفي 7 للدة شهر- إلى 
أربعة أقوال: 

القول الأول: جواز ذلك مطلقا. 


)1١(‏ الإجارة بكسر الهمزة مصدر أجره يأحره أجرا وإجارة؛ فهو مأجور. والمراد يما عند 
الفقهاء: عقد يفيد تمليك المنفعة بعوض. انظر: المطلع (ص 75537)) المصباح المنير 
5/١‏ 58))» كتاب التعريفات (ص .)2٠١‏ معجم المصطلحات (ص ))7١‏ عقد 
الإحارة وتدحل الدولة فيه (ص :»)١5‏ أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية 
(ص .)5١‏ 

(؟) مختصر الطحاوي (ص 155)؛ الفتارى الهندية (407/4) وللحنفية تفصيل في 
ذلك؛ الإشراف للقاضي عبد الوهاب (70/5)» الكافي لابن عبد البر (؟5957/1)) 
الوحيز »)553/١(‏ الروضة (555/5)., الحداية :0)١80/١(‏ كشاف القناع 
وملحدهي اغلى 51/27 1). 
وسيأنٍ ذكر الدليل على ذلك ضمن ذكر أدلة أصحاب القول الأول من هذا المبحث 


(ص 7337) وعند ذكر أسباب الترحيح أيضا (ص .)50١‏ 


-0-- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية”'2 والشافعية”" وهو المذهب عند 
000 والظاهرية”'. 

القول الثابي: لا يجوز ذلك مطلقا. 

وبه قال أحمد ف رواية'. 

القول الثالث: لا يجوز ذلك» فإن فعل تصدق بالزيادة» إلا في حالتين 
تقلبي تاقينا الا 

الحالة الأولى: أن يكون المستأجر قد زاد في العين شيعا -من بناء 
وحفر ونحوهما-. 

وبه قال الحنفية29 وأحمد في رواية. 


)١(‏ المدونة (401/9)» التفريع »)١85/1(‏ المعونة (917/17١٠غ)‏ الكافي لابن عبد البر 
8/5١‏ 7). 

.)5557/9( المهذب (047/5)» التهذيب (455/4)» العزيز (1810/5)؛ الروضة‎ )١( 

(©) المداية ,)180/١(‏ الكاني (756/1). الفررع (415/4).؛ الإنصاف (4/57؟)؛ 
كشاف القناع (0757/9). 

.)١517/8( المحلى‎ )4( 

(0) المسائل الفقهية (570/1) المقنع في شرح مختصر الخرقي (777/5) الإنصاف (54/5). 

))٠١5/4( بدائع الصنائع‎ »)١50/1١8( المبسوط‎ .)١55 مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)5757/4( البحر الرائق 4/0 330)» الفتاوى الهندية‎ 

(0) مسائل الإمام أحمد لابن هاقء (؟/95). الحداية »)١81/1(‏ الفروع (449/4). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض بوم 


الخالة الثانية: أن تكون الأجرة من جنس حلاف ما استأجر به. 
وهذا عند الحنفية0". 


القول الرابع: إن أذن المالك -الموجر- في الزيادة حازء وإلا لم 


وبه قال أحمد في رواية9". 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 

)١(‏ المبسوط »)١50/1١5(‏ البحر الرائق (4/9 7٠‏ الفتاوى الحندية (455/4)؛ حاشية 
عابدين (15/0). إلا أن الإجارة عندهم صحيحة ف غير هاتين الخالتين» كما صرح 
بذلك الكاساني بقوله: ” لأن الزيادة في عققد لا يعتبر فيه المساواة يين البدل وللبدل لا تمنم 
صحة العقد وههنا كذلك فيصح العقد ‏ بدائع الصنائع .)٠١5/5(‏ 

)١(‏ المداية )١81/1(‏ الكافي (5/1 55 الفروع (5/4؛ 5)؛ الإنصاف (14/5؟). 
تنبيه: ذكر ابن المنذر في الإشراف (5517/1)؛ وابن حزم في المحلى »)١517/8(‏ وابن 
قدامة فق المغين (05/8) كراهة ذلك عن بعض السلف. أسند بعضها الإمام عيد 
الرزاق في مصنفه (8/+5775-17))» ولعلهم قصدوا با التحريم» لأن أدلتهم مثل 
أدلة أصحاب القول الثاي» لا سيما وقد نقل عن إبراهيم النخعي الكراهة أيضاء مع 
أنه ثبت عنه بإسناد صحيح كما قال ابن حزم في المحلى )١917/8(‏ عدم جواز ذلك. 
والأثر في مصنف عبد الرزاق (555/8)» وانظر: أعلام الموقعين (10177/1) في 


بيان مراد السلف بالكراهة. والله أعلم 


- أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
استدل أصحاب القول الأول با يلي: 
١‏ إِنه عقد يجوز برأس المال» فجاز بزيادة» كبيع المبيع بعد 
قبضه”". 
"ل ولأن كل قدر صح أن يؤحر به الموحر صح أن يؤجر به 
شاع كال 0 

# ولأنّه قد ملك منافعها بالعقد» فجاز له التصرف ف العين 
بف غاء ابوياةة و نقضان7. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

١‏ حديث عبد الله بن عمرو ضيه وفيه #فيه -ي- عن ربح ما لم 


0 إفف 
يضمن )) 5 
وجه الدلالة: إن المنفعة قُُ الإإجارة غير مضمونة من المستأجر» أن 


ضمان الأصل هو من ربه -المؤجر-”©» وبدليل أنْها لو انهدمت الدار رحع 


.)0 17/5( المهذب‎ »)٠١517/1( المغ (51/8)» وانظر: المعونة‎ )١( 

.)519/54( شرح الزركشي‎ »)5١8/9( الخاري‎ )١( 

(؟) انظر: المسائل الفقهية (551/1)؛ المغئ (07/8). 

(4) تقدم تخريحه في (ص 85) بلفظ ” لا يحل بيع ما ليس عندك, ولا ربح ها لم يضمن ». 
(5) انظر: المقنع في شرح مختصر المخرقي (5/9 0 4)» المغٍ (57/8)» مجموع الفتاوى (171/70). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض م 


بالأجحرة فلم يجر التصرف فيها كالمبيع قبل القبض”". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن المنافع قد دخلت في ضمانه من وجهء فإفها لو 
فاتت من غير استيفائه» كانت من ضمانه". 

الوجه الثابي: ولأنه لا تلازم بين التصرف والضمان7". 

اعد ولاتددن ياسع هال يترم 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن البيع ههنا -أي في بيع ما لم يقبض- ممنوع منه 
بالكلية» سواء ربح أو لم يربح: وههنا حائز في الحملة27. 

الوجه الثاي: ولأن المنافع ف حكم المقبوض» بدليل جواز التصرف 
فيها بالهبة والعارية» وبدليل أنه لو لم ينتفع ما حى انقضت المدة كانت 
من ضمانه فهي كالمبيع بعد القبض”). 


1 انظر: المبسوط 2١0/1١69‏ المسائل الفقهية (45701/1). 
(؟) المغن (017/8)» القواعد لابن رجحب (ص 77). 

(7) انظر: مجموع الفتارى (101/53). 

(4) المغن (057/8)» وانظر: المسائل الققهية .)4701/1١(‏ 

(ه) المغي (55/4). 

(1) المسائل الفقهية .)471/1١(‏ 


00 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
منت وبآن هذا وبا("أء لأن الزياذة خالية عن القابل: 
واعترض عليه: بأن هذا غير صحيح. قال الإمام ابن حزم: ‏ وهذا 
باطل بل هي إحارة صحيحة؛ ولا فرق بين من ابتاع بثمن وباع بأكثر 
وبين من اكترى بشيء وأكرى بأكثر ©”". 

أدلة القول التالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .مما يلي: 

١‏ أمّا بالنسبة لعدم الحواز ف الحالتين المذكورتين» فاستدلوا .مثل 
ما استدل به أصحاب القول الثاني» وقد تقدم مع بيان الاعتراض عليه©. 

اك وما ذليل الالة الأول :+ :قلذن الريادة كادت عقابلة ما زاد امن 
عنده» فالربح وقع في مقابلة الزيادة 

واعترض عليه: ما إذا كنس الدار ونظفهاء فإن ذلك يزيد في 


.)١917/8( مصنف عبد الرزاق (1/8١5)؛ المحلى‎ )١1( 

)١(‏ المحلى »)١38/8(‏ وانظر: مختصر احتلاف العلماء »)١517/1(‏ نوادر الفقهاء 
(ص 531-75786). 

(؟) انظر: المبسوط (151/18)» بدائع الصنائع (505/5). / 

(4) حاشية ابن عابدين (53/9)؛: وانظر: المبسوط (8١/51١)؛‏ بدائع لصبائع 
(505/4)» شرح الزركشي (555/5). المبدع .)8١/5(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ا 


أجرها في العادة”"2 -وهم مع ذلك لا يجيزون الزيادة-. 

« وأمًا دليل الحالة الثانية: فلن الزيادة عند اختلاف الجنس لا 
تظهر إلا بالتقوم والعقد لا يوجب ذلكء فأمًا عند اتحاد الجنس يعود إليه 
ما غرم فيه بعينه ويتيقن بالزيادة فعليه أن يتصدق بماء لأنه حصل له 
بكسب حبيث بمتزلة المستعير إذا أجر فعليه أن يتصدق بالأجر”". 

أدلة القول الرابع: 

لم أحد -فيما اطلعت عليه- دليلا لأصحاب هذا القول. 

التعرجيح: 

الذي يترجحح -فيٍ نظري- هو القول الأول وهو جواز ذلك 
مطلقا”". 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترحيح إلى الأمور الآتية: 


(1) الغ (05/8). 

(؟) المبسوط .)١751/١(‏ 

5) وهذا قد اختاره ورججحه جماعة من العلماء المحققين. قال الإمام ابن المنذر: ”والقول الأول . 
الأصم". الإشراف (5754/1)) وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”رالأول: أصح“». بجموع 
الفتاوى »)5٠١8/77(‏ وقال العلامة بن رجحب: ”والصحيح النواز“. القواعد (ص 77). 


.4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
١‏ لعدم وجود النهي عن الي يلي عن ذلك» وهي مؤاحرة» وقد 
أمر عليه السلام بالمؤاجرة". 

؟ قياسا على البيع”©. 

وتوضيحه: إن العلماء اتفقوا أنّه لو اشترى شيئاء فباعه بأكثر ما 
اشترى طابت له الزيادة؛ لأنّه يملك العين؛ فله أن يزيد عليهاء كذلك ف 
الإحارة: بملك المنفعة» فجاز أن يزيد عليها”". 

7# ولأن المنافع مضمونة على المستأجر في وجهء بدليل أنه لو 
عطلها حى فاتت من غير استيفاء تلفت من ضمانه» فهي كالثمر في 
رؤوس الشجر فهو مضمون عليه بإتلاف””. 

4 ولأن القول بالتصدق بالزيادة. فيه نظر بيّن. قال ابن حزم: 
7... إن كان حلالا فلا يلزمه أن يتصدق به إلا أن يشاءء وإن كان 


حراما فلا يحل له أن يتصدق .ما لا يملك»”2. 


.)١51/8( المحلى‎ 1١ 

(5) بداية المحتهد (575/1). 

(5) التهذيب (479/5). 

(؟) القواعد لابن رحب (ص 77). 
(ه) المخلى .)١1548/4(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ىع 


المبحث الثائي: العطب الناشىء عن الزيادة في المسافة أو حمل الدابة هل 
يضمنه الأجير 

صورة المسألة: إذا استأجر دابة -أو سيارة أو نحوها- إلى موضعء 
فجاوز بما ذلك الموضعء أو استأجر دابة ليحمّلها عشرة آصع»ء فزاد 
ياغ 1". 

قال الإمام ابن ال ”وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم: 
على أنْ من اكترى دابة ليحمل عليها عشرة أقفزة قمح» فحمل عليها ما 
اشترط» فتلفتء أن لا شيء عليه» وهكذا إن حمل عليها عشرة أقفزة 


)١(‏ والصاع: هو مكيال تكال به الحبوب وغيرها. قدره أربعة أمداد بإجماع العلماء؛ إلا 
أنهم احتلفوا في أرطاله؛ فعند الحنفية: ‏ أمداد - م أرطال > اه ٠١586‏ درهما - 
50855 لترا - 3١518‏ غراما. 
ومقداره عند الجمهور: ؛ أمداد - ه و١/؟‏ رطلا - /5882 درها -م4 7١9‏ لترا 
7١7-‏ غراما. التعريفات الفقهية (ص 745-540)) المصباح المثير (561/5)» 
المطلع (ص ))7١‏ معجم لغة الفقهاء (ص )50١‏ القاموس الفقهي (ص .)5١8‏ 

(1) هو أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر» الإمام الحافظ شيخ الإسلام نزيل مكة» قال 
النروي: ”له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحدء وهو في فاية التمكن من 
معرفة الحديت» وله اختيار فلا يتقيد في الاحتيار عذهب بعينه بل يدور مع ظهور 
الدليل». توفي رحمه الله سنة ثمافي عشرة وثلاث مئة يمكة. انظر: سير أعلام النبلاء 


535430/149)) طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (107/59ل8١1).‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


00 أي يجوز للمستأجر فعل المستأجر عليه ومثله ودوته قدرا أو 
ضرر") لا أكثر ولذلك قال الإمام الطحاوي”©: الا يختلفون فيمن 
استأحر دابة ليحمل عليها حنطة معلومة المقدار» فحمل عليها شعيرا 
عقدارهاء أنه لا يضمنء ولو حمل عليها حديدا ضموه))0". 

وقال العلامة ابن رشد: ”لا خخلاف -أي فيمن اكترى دابة إلى موضع 
ما فتعدى يما إلى موضع زائد على الموضع الذي انعقد عليه الكراء- إذا تلفت 
في المسافة المتعداة أنه ضامن لها0”؟. 


.)511/1١( الإشراف‎ )1( 

(؟) انظر: تحفة الفقهاء (؟/570)» الذسيرة »))01١/0(‏ العزيز (154/3))» المغئ 
89//اه). 
قلت: وهذا في الحمل والركوبء أما ف المسافة فلا يفعل المساوي مسافة لاختلاف 
الطرق وكذا ما هو أقل مسافة. انظر المراجع السابقة وغيرها. 

(5) هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي» الإمام العلامة 
الحافظ الكبير» محدث الديار المصرية وفتيههاء صاحب التصانيف المفيدة من أهل قرية 
طحا من أعمال مصرء برز في علم الحديث والفقه. توف رحمه الله سنة إحدى وعشرين 
وئلاث مئة. انظر: مرآة الجنان (81/5؟)) سير أعلام النبلاء (575-517//1). 

(1) مختصر احتلاف العلماء .)١1١5/14(‏ 

(5) بداية المجتهد (5751/7)) وانظر: التهذيب (457/4)» وقال ابن قدامة: ” فلا 
حلاف ف ضمافا بكمال قيمتهاء لأنها تلفت في يد عادية» فوجب ضمافا 
كالمغصوبة ‏ المغ (73/8). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 0 


إلا أن هناك خلاف بين الفقهاء في كيفية الضمان عند العطب» وكذلك 
في حالة السلامة» بسبب الزيادة -سواء ف المسافة أو الحمل- وهي تتعلق 
بموضوع البحث» فأحببت ذكرها ولو على سبيل الإجمال. 

أولا: مذهب الخدفية: 

يرى الحنفية أن المستأحر إذا جاوز المسافة وتعدى الموضع» فعليه 
الأحر المسمى ولا أحر عليه فيما تعدى فيه بعد سلامتها» وإن عطبت ف 
بحاوزته يما كان عليه ضمان قيمتها ساعة ججاوزها يما -ولا يسقط عنه 
شيء من الأحر المسمّى-» ويبطل الكراء عنه في المجاوزة7". 

وأما إذا زاد في الحمل -وخالف ما هو فوق المشروط- فعندهم: إن 
كان من حلاف الجنس المشروط -بأن حمل مكان الشعير الحنطة- فعطبت 
ضمن الدابة» ولا أجر عليه -أي الأجرة-؛ وإن كان من جنسه -كأن حمل 
أحد عشر قفيزا مكان العشرة-» ضمن بقدر الزيادة -أي ضمن جزء من 
أحد عشر جزءا من أجزاء الدابة كما في المثال المذكور-» وعليه الأحر 
الع 

وإن سلمت لا يلزمه غير المسمى”". 


))١17١١7/4( مختصر اختلاف العلماء‎ .)١58 انظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)497/( بدائع الصنائع (515/4)» الهداية مع البناية (515/3)» الفتاوى الهندية‎ 
تبيين الحقائق‎ 2)7١14/3( انظر: تحفة الفقهاء (271/5)) الحداية مع البناية‎ )5( 


وه/01» الفعاوى المندية »)83٠/4(‏ حاشية ابن عابدين (5954/9). 


4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
انيا: مذهب المالكية: 
ذهب الالكية في المشهور: أن المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى 
الموضع؛ فالكراء لصاحبها في المسمى؛ وما زاد على ذلك فصاحبها بالخيار: 
إن شاء أحذ كراء المثل -على الزيادة- وإن شاء ضمنه القيمة يوم التعدى 
-سواء سلمت الدابة أو عطبت- إلا أن يكون ما تعدى في يسير فلا 
شيء عليه , 

وأمًا إذا زاد في الحمل: إن سلمت فعليه كراء ما زاد بحسابه مع 
الكراء الأول» وإن عطبت فحيئذ صاحبها بالخيار -على ما تقدم ذكره 
فق المسافة0: 

وهناك قول آخر للمالكية -بالنسبة لمن جاوز المسافة وتعدى 
ال موضع- يفرق بين حالة السلامة والعطب. 

ففي حالة السلامة: ليس للمؤحر إلا كراؤه المسمى» وكراء مثله 


فيما تعدى. 


(1) المدونة »)١85184/4(‏ الموطأ (7/+77), الإشراف للقاضي عبد 
الرهاب (517/5): الذخيرة :»)01١١/9(‏ جامع الأمهات (ص 458)) 
عغختصر حليل (ص 55]). 

))١١8/3( الكائ لابن عبد البر (؟/700)» المنتقى (577/5)» البيان والتحصيل‎ )١( 
.)5١1/؟( عقد الجواهر الثمينة (857/5)) جواهر الإكليل‎ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض /ا.ة 


وف حالة العطب: فصاحبها بالخيار على ما تقدم ذكره”". 

وقول ثالث لهم -بالنسبة لمن جاوز المسافة وتعدى الموضع أيضا- 
وهو موافق لقول الشافعية والحنابلة الآن ذكره'”. 

ثالنا: مذهب الشافعية والحنابلة: 

يوق القنافية "© واطغايلةة "+ أن العا عن اذااجاور للسافة وعدي 


الضمان إذا تلفت. 


.)١814/8( الكافي لابن عبد البر (960/7)» وانظر: المدونة‎ )١( 

.)177/9( الكافٍ لابن عبد البر (5170/7ل01/1)؛ المنتقى‎ »)١185/5( التفريع‎ )١( 

(5) الأم (3/4؟) وقال: ”عليه الكراء وقيمة الدابة -أي إذا تلفت-2, مختصر الزن (ض 1717)؛ 
الليذب (5/5: ه)» التهذيب (1514/4)» الروضة (571/0)؛ مغين المحتاج (707/9). وطم 
تفصيل فيما إذا كان صاحبها معها فتلفت. 

(4) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (ص 40 7ل141و471)) مختصر المخرقي 
وص /الا» الحداية 2)١85/١(‏ الكافي (555/17) المحرر ))5908/١(‏ الفروع 
(4/غ:)» كشاف القناع :»)١8/4(‏ الإنصاف (0455/5) وقال: ”فكان 
ضامنا لتيمتها -أي كمال القيمة-. إن تلفت -أي في مدة المحاوزة وقبل على 
الإطلاق-). مع بعض التفاصيل عندهم. انظر المراجع السابقة والمغي (817/8). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ليس عليه الأحرة المذكورة بل أجرة المثل للجميع» وهذا في حالة السلامة 
واكترى للحمولة شيء فزاد عليه؛ لا فيما إذا اكترى لموضع فجاوزه0”. 

خلال عرض الأقوال يتلخص ننا ما يلي: 

أن المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى الموضع فعليه الأجر المسمّى عند 
جمهور الفقهاء؛ إلا قول للحنابلة عليه أحر المثل» وأما موضع الزيادة: ففي 
حالة العطب: فجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول للمالكية 
أنه ضامن -على تفصيل بينهم-» وذهب المالكية في المشهور أن صاحبها 
بالخيار: إن شاء أحذ كراء المثل -على الزيادة- وإن شاء ضمنه القيمة يوم 
التعدي. 

وأما في حالة السلامة: فالحنفية لا يرون عليه الأجرء والمالكية في 
المشهور بالخيار على ما تقدم؛ وف قول آآخر للمالكية وهو مذهب 
الشافعية والحنابلة عليه أحر المثل. 

وأما إذا زاد في الحمل: ففي حالة العطب: نحد الحنفية يفرقون بين 
ما إذا كان الحمل من حلاف الجنس المشروط فعليه الضمان ولا تلزمه 
الأحرة» وبين ما إذا كان الحمل من جنس المشروط ضمن بقدر الزيادة 


)١(‏ المغ (60/8ل١8)»‏ شرح الزركشي (5151/5). المبدع (40/5).؛ الإنصاف 
(3/؟6). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 4 


مع الأحر المسمى» والمالكية فصاحبها بالخيار على ما تقدم ذكره في 
المسافة» والشافعية والحنابلة وقول للمالكية عليه الضمان -على تفصيل 
ا 

وفي حالة السلامة: فالحنفية رأوا أنه لا يلزمه غير المسمّى» وجمهور 
الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة أنه للمؤحر إلا كراؤه المسمّىء 
وأحر المثل للزيادة. 

الأدلة: 

أما دليل جمهور الفقهاء في المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى 
ا موضع أن عليه لاحن للش" فاكله انحوق الممقود علية» فاشفر علية 
ال 

وأما دليل قول الحنابلة عليه أجر المثل: فلأنّه عدل عن المعقود 
عليه إلى غيره فلزمته أجرة المثل» اعتمادا فيمن استأجر أرضا لزرع شعير 
فزرع حنطة”". 

واعترض عليه: بأن بينهما فرق: فإن ما حصل التعدي فيه ف 


.)151/5( المهذب (45/5 ه)» شرح الزركشي‎ »)٠١35/17( انظر: المعونة‎ )١ 
(؟) شرح الزركشي (541/4). المبدع (5/هة).‎ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الحمل متميزء وهو الرطل الزائد مثلاء بخلاف الزرع7". 

وأما دليل الجمهور في المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى الموضع 
غلية )اماق ق كتالة النطلتب» فاذن يده غنارك غنابنة جاور لكان 
نفدي . 

وأما دليل المالكية على التخيير: فلأن هذا -أي المستأجر- ليس 
بغاصب» وإنما هو متعد ابتداء» وليس كل تعد غصباء لا سيما إذا اعتقد 
أنه يركبها ويردهاء فهو متعد على المنافع فلزمته الأجرة, والدليل أنه إن 
أراد التضمين كان له: فلأنه متعد بإمساكها حابس له عن أسوائقها فكان 
لصاحبها تضمينه إياها””. 

واغعراضن: عليه: :.بآن النين ياقية اا كن احذهاء فلم تحن 
فيمغها: كنا لو كانت المسافة ريو 

وأما دليل الحنفية ف إلزامه الأحر المسمّى دون أجر الزيادة: فلأنه 


.)8١/4( شرح الزركشي (551/4)» وانظر: المغني‎ )١( 

(؟) كشاف القناع »)١8/4(‏ وانظر: بدائع الصنائم »)١١5/4(‏ مغن المحتاج 
١ه‏ 6). 

() الإشراف للقاضي عبد الوهاب (719/5). 

(:) المغي (08/4). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 4 


غاصبء والمنافع عندهم لا تضمن بالغصب20. 

واعترض عليه: بأن المنافع تضمن بالغصب كما تقدم”". 

وأما دليل الشافعية والحنابلة وقول للمالكية في حالة السلامة أن 
عليه أحر المثل: فلأنّه استوق زيادة» فلزمه ضمان مثلهاء كما لو اشترى 
عشرة أقفزة» فقبض أحد عشر قفيزا(". 

وأما دليل الحنفية فيما إذا زاد المستأجر في الحمل ف حالة العطب: أنه 
إذا كان الحمل من حلاف الجنس المشروط فعليه الضمان ولا تلزمه الأحرة» 
فلأنه متعد في الجميع؛ ولا أجر عليه لأنّه لا يجتمع الضمان مع الأجر”). 

وأمّا إذا كان الحمل من جنس المشروط ضمن بقدر الزيادة وعليه 
الأحرء فدليله: أنْها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون» قيقسم على 


0 


.)5١9و؟17/4( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

)١(‏ انظر: (ص )717١‏ وما بعدها. 

(5) المهذب (5/5: ه)., الكافي (2»)757/5 والقفيز بفتح القاف: مكيال قديم يختلف 
باتلاف البلاد. والقفيز الشرعي- 5١صاعاء‏ وهو يساوي عند الحنفية 400151414 
لترا - 593158 غراما من القمح» وعند غيرهم 5529175 لترا -84 5705 غراما. 
معجم لغة الفقهاء (ص 7148)» وانظر: التعريفات الفقهية (ص ”477)؛ المصباح المنير (611/5). 

(4) انظر: بدائع الصنائع (117/4او0١5)»‏ البناية (514/9ل8١51).‏ 

(ه) الاحتيار (077/7)» الفتاوى النادية (84/-43). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وأما دليل المالكية في التخيير» فكما تقدم في المسافة0". 

وأما دليل الشافعية والحنابلة وقول للمالكية بأن عليه الضمان: 
فلأنه تعدى7", 

وأما دليل الخنفية -فٍ حالة السلامة- أنه لا يلزمه غير المسمّى» للأصل 
المذكور عنده!". 

وأما دليل الجمهور على أنه ليس للمؤجر إلا كراؤه المسمّى» وأجر 
المخل للزيادة: فلأنه استوق المعقود عليه فكان له الكراء المسمّى» وأما 
أجرة المثل الزائد فلأنه حمله على ملك غيره بغير إذنه ولا تقدير عوضه 
فلزمه أحرةٌ مغله». 

الترجيح: 

الذي يترجحح -قٍ نظري- هو ما ذهب إليه فقهاء الشافعية والحنابلة 
وبعض فقهاء المالكية وهو: أن المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى الموضع؛ أو زاد 
في الحمل» فعليه الأحر المسمّى» وأجر المثل للزيادة» وعليه الضمان إذا تلفت. 


.)١1١548/5( وانظر: المعونة‎ )١( 
المبدع (0/0ة).‎ »)4 ١ 4/0( انظر: الحاري‎ )١( 
.)511/54( (؟) كما تقدم في (ص 78)» وانظر: بدائع الصنائع‎ 


(4) الممتع في شرح المقنع (4517/9). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ا 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

.١‏ أمّا بالنسبة للضمان إذا عطبت: فكما قال العلامة ابن 
رتوي203: 37 إن هذا زيادة عدوان فلا يسقط به الضمان 00 

وقال العلامة الشوكاني: ” فإن حالف وتلفت بسبب المخالفة ضمن 
الدابة بسبب جنايته عليها بالزيادة 0)2"©. 

؟ وأما بالنسبة للأجرة المسمّى: فلأن المستأحر قد استوق 
المعقودة عليها بالأجرة المسمّاة» فاستقر البدل عليه في ذمته 6©, 

وأمًا بالنسبة لأجرة المثل للزيادة: فلأنه عمل بدابته بغير إذن 


ولا عقد بقدر أجرة العمل فلزمه كراء مثله. أصل ذلك إذا ل يتقدم 


)١(‏ هو أبو الفر ج عبد الر حمن بن أحمد بن رجحب الدمشقي الحتبلي» الشيخ 
الحدث الحافظ» كانت مجالس تذكيره للقلوب صارعةء وللئاس عامة 
مباركة نافعة» وله تصانيف عدة. توفي رحمه الله سنة حمس وتسعين 
وسبعمائة. انظر: الدرر الكامنة (478/5)») شذرات الذهب 
متتس )ل 

.)5١١ القواعد لابن رجحب (ص‎ )١( 

() السيل الجرار .)5١1/75(‏ 


.)١١948/7( المعونة‎ )4( 


4١4‏ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
يما فك 16 

4 ولأنّه كان متعديا بحمله عليهاء لأنه لا يملك ذلك ولا أذن له 
فيه صاحبهاء ولابد أن العوض عليه”". 

ه وقياسا على المضارب إذا خالف» الربح لصاحب المال 
والضمان عليه”". 

كل وما ذكره المالكية من التخيير لا دليل عليه» ولا نظير له» فلا 


.)5177/9( المنتقى‎ )١( 
.)١٠١91//5( المعونة‎ )5( 
.)١41١ (؟) مسائل الإمام أحمد وإسحاق (ص‎ 


(؟) المغي (78/4). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض م46 


المبحث الثالث: زيادة الغنم هل يؤثر في أجرة الراعي 

ذهب جنهور الفقهاء من الحنفية© وامالكية'"© والشافعية”" 
والحنابلة”»: إلى أنه إذا تم العقد على ماشية معينة يرعاها الراعي؛ فأراد 
صاحبها -الآحر- أن يزيده عما اتفق عليه من العددء لم يكن عليه 
رعيهاء وكذلك إذا كانت الزيادة بطريق الولادة -أي لا يلزم الراعي 
رفى الول الذي روتهسيعه العدمد ش 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 


١‏ إِنّها زيادة لم يتناوها العقد". 
؟" ولوقوع الضرر على الراعي”2 -لأن المشقة عليه تختلف 


)١(‏ هذا هو القياس عندهم. إلا أنّهم قالوا بلزوم رعيها استحسانا. انظر: المبسوط 
)١5/1٠(‏ الفتاوى الهندية (005/4). 

)١(‏ واستثنوا فيما إذا كان هناك عرف بينهم برعي ذلك -أي الولد- فيلزمه. 
المدونة »)8١48/7(‏ الذععيرة »)44٠0/0(‏ مختصر خليل (ص ”5147)): جواهر 
الإكليل (؟55/5١).‏ 

(؟) الروضة .)١514/5(‏ 

() الفروع (157/4). الإنصاف (75/5): المبدع »0)١١١/98(‏ كشاف القناع 
(55/5). 

(ه) الذحيرة (50/0 5)؛ المغئ ))١71/8(‏ معونة أولي النهى (157/5). 

(5) حاشية العدوي على المخرشي (4/7 ؟). 


4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
باختلاف عدد الغنم-0"©. 

ولأن القول بلزوم الرعي في الزيادة» يجعل التعيين لا فائدة له(". 

تحن لان الولدنيعه الانويي 1 #ان قاب فاه اعرف 

لكن إذا كان الاستعجار على رعي غير معيّنة» فقد نص الفقهاء على 
لزوم رعي الزيادة أيضا. قال العلامة ابن رجحب: ”إذا كان الاستئجار على 
رعي غير معينة فإن عليه رعي سخالها -أي ولد الماشية-» لأن عليه أن 
يرعى ما جرى العرف به مع الإطلاق)©. 

وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية والشافعية". 

وبناء على القول بأنّهِ لا يحوز التفريق بين الأم وولدها » فإنه يلزم 
المؤحر أن يأتي براع آخحر كما صرح بذلك بعض فقهاء المالكية”' أو 
يزيد الراعي الأول في الأحرة. والله أعلم 
)١١‏ المبسوط »07/١8(‏ وانظر: المدونة ١8/59‏ 4). 
(5) انظر: المبسوط (157/15). 


(؟) المبسوط .)1١154-155/1١8(‏ 

(4) القواعد (ص 8095١ل50١).‏ 

(0) انظر: المبسوط 2157/1١0(‏ الفتاوى الطندية (3/4.ه)» الذحيرة (440/0)» 
مختصر خليل (ص 45 5)» الروضة .)١514/9(‏ 

() شرح ليل »)١74/5(‏ وقد تقدم بيان ترجيح ذلك في (ص 53 و١7).‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض باع 


المبحث الرابع: زيادة الصانع على العدد الذي أمر به 

صورقًا: كأن يسلم شخص غزلا إلى حائك -صانع- ينسجه 
بصفة محدودة -كأن استأحره لنسج ثوب طوله عشرة أذرع في عرض 
معلوم- فنسجه زائدا في الطول والعرض.فما الحكم؟ 

ذهب فقهاء الحنفية'2 والحنابلة'©: إلى أن المالك بالخيار إن شاء 
ضمنه مثل غزله وصار الثوب للصانع ولا أحرة له» وإن شاء أخذ 
الثوب-معمولا- وأعطاه الأجر المسمّى. 

ويفهم من كلام بعض فقهاء الشافعية”": أنه مى حالف المشروط 
وزاد عليه: لايستحق شيئا من الأجرة» إلا إذا تمكن من إتمامه كما 
شرط”) وأتمه فيستحق الأجرة بتمامها. 

وأما المالكية فلم أحد نصا صريحا عنهم ف ذلك -فيما وقفت عليه-. 


(1) بدائع الصنائع (85/4) الفتاوى المندية (496/4)» المبسوط »)85/١9(‏ وقال: 
”هذا إذا كان قدر له الغزل؛ فإن لم يكن قدره له فإذا حاكه أكتر مما سمى فقد زاد 
فيما استعمله من غزله على ما سمّى» فلتغير شرط العقد ثبت له الخيار". 

)١(‏ التوضيح في اللجمع بين المقنع والتنقيح (7417/5)) الفروع (450/4)» الإنصاف 
(7/5)» معونة أولي النهى ))١41١53/5(‏ كشاف القناع (53/14). 

(©) انظر: الروضة (5514/5)» فاية المحتاج (ه/91)) تحفة المحتاج (5140/9). 

(:) مثل أن يقطع الزائد في الطول وأمكنه ذلك بدون وقوع إضرار على الثوب. 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
استدل فقهاء الحنفية والحنابلة على قوهم بالخيار بما يلي: 
١‏ أمَا دليل ثبوت الخيار فلتغير الصفة؛ إذ الإنسان قد يحتاج إلى 
الثوب القصير ولا يحتاج إلى الطويل فيثبت له الخيار”"©. 

؟" وأمًا دليل تضمينه مثل غزله ويصير الثوب للصانع فلتعديه» ولا 
أجزة ل لآثه غَين مامور بالرياوة , 

وأما دليل أحذ الثوب -معمولا- وأعطاه الأجر المسمّى فلأنه 
أتى بأصل العمل الذي هو معقود عليه والخلاف في الصفة لا يخرج 
العمل من أن يكون معقودا عليه؛ ولا أجرة له ف الزيادة لأنّه عملها بغير 
إذن صاحب الثوب فكان متبرعا فلا يستحق الأجر عليها””. 

وأمّا دليل فقهاء الشافعية ف عدم استحقاقه شيئا من الأحرة: فلأنه 
مقر الفا : 

والراجح ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والحنابلة لما يلي: 

١‏ عموم قوله يك ”المسلمون على شروطهم! وصاحب الثوب 


.)1137/4( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)69/14( (؟) كشاف القناع‎ 
.)571//5( (؟) بدائع الصنائع‎ 
.)5١؟/5( انظر: الروضة (5514/5)» هاية امحتاج‎ )4( 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 1 


يتين شرطة: فإذا تيت تثيير شترط المقد “كان له كيار 

؟ وقياسا على الرد بالعيب بجامع ثبوت الخيار عند مخالفة الصفة”". 

# ولأن الصانع فوت غرض مقصود صاحب الثوب”") فكان له 
تضمين القيمة -غير معمول-. ولا أجرة له: لأنه خالف لأمر المستأجر» 
فلم يستحق شيا . 

ولكن إذا تمكن الصانع من إتامه على الصفة المحددة» كأن قطع الزائد ف 
الطول بدون ضرر ف الأصل -كالثوب مثلا- فلا إشكال أنه يستحق الأجر 
كاملا -أي المسمّى- كما صرح بذلك فهاء الشافعية”؟ والحنابلة©. 

هذا كله فيما يتعلق بالزيادة المتصلةء وأما إذا كانت الزيادة 
منفصلة -كأن قال له: حط لي أربعة أثواب بوصف معيّن فاط له خمسة 
0 00000 أنه يأحل ا 00 المنسمىة 


.)896/4( انظر: المبسوط (87/15).» الفتاوى المندية‎ )١( 
.)511/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 

(©) بدائع الصنائع (1117/4). 

.)1١/4( المغني‎ ):( 

(5) انظر: الروضة (554/5)» فاية المختاج (7717/5). 
(5) انظر: المغي »)٠١17/8(‏ المبداع ١ه‏ 01). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الخامس: إجارة الدور إذا زاد على سنة 

احتلف الفقهاء في صحة الإحارة على مدة تزيد على سنة إلى أربعة 
أقوال: 

القول الأول: صحة الإجارة على مدة تزيد على سنة -وليس لمدة 
الإحارة حد أقصىء» فتجوز المدة الي تبقى غالبا('؟ وإن طالت-. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية(" والمالكية”" والشافعية في الأص”» 


»)519/1( والمرجع في المدة الى تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة. مغن المحتاج‎ )١( 
,)١55/0( وانظر الأمئلة على ذلك ف الذيرة (1/0 ؟5)» الروضة‎ 

)1١(‏ المبسوط »))1715/١9(‏ بدائع الصنائع »)١81/54(‏ تبيين الحقائق »)٠١/9(‏ فت 
باب العناية (4717/5). واستئ الحنفية الأوقاف فقالوا: لا تجوز الإجارة الطويلة 
فيها على ما هو المختار» كيلا يدّعي المستأحر ملكها: وهي ما زاد على ثلاث سنين 
ف الضياع -أي العقارات-» وعلى سنة في غيرهاء ومثل ذلك إجارة أرض اليتيم. 
انظر: الهداية مع البناية (577//9)؛ اللباب (88/5): حاشية ابن عابدين (5/5)) 
ا 

(؟) المدونة (40./5و454))؛ التفريع (187/1).؛ المنتقى :4)١147/5(‏ مختصر ليل 
(ص 555)؛ الكافي لابن عبد البر (747/5) وقال: ” ويكره في دور الأحباس 
وغيرها طول المدة خوفا من ذهاب الناس وادعاء الاستحقاق بالسكئ ولكنه لا 
يفسخ العقد فيها ولا في غيرها من الدور والأرضين “. 

(4) الوسيط (158/4)» التهذيب (455/4).؛ العزيز »)١١1/57(‏ الروضة (35/9١)؛‏ 


فاية المحتاج .)5١5/0(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض "١‏ 


واللذهي عند اتابلة” ؟ والظاهرية”"2. 
القول الثابئ: عدم صحة الإجارة على مدة تزيد على سنة. 
وبه قال الشافعية في قول(" والحنابلة في قول7". 
القول الثالث: عدم صحة الإجارة على مدة تزيد على ثلاثين سنة. 
وبه قال الشافعية في قول”2 والحنابلة في قول". 
القول الرابع: عدم صحة الإجارة على مدة تزيد على ثلاث سنين. 
وهو قول للحنابلة””. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما ل 


(1) الحداية )١80/1(‏ المحرر »)7991/1١(‏ الفروع (4717/4)» شرح الزركشي 
(560/4)) شرح منتهى الإرادات (577/5). 

() الى (4//هه١).‏ 

(5) الوسيط »)١58/4(‏ الروضة »)١55/0(‏ مغن المحتاج (7143/7). 

(4) الرعاية الكبرى (ص »)١147‏ الإنصاف (80/5). المبدع (85/5)» معونة أولي 
النهى (78/2). 

(ه) الوسيط ».)١78/15(‏ العزيز »)١١1/5(‏ مغين المحتاج 25 

(5) الفروع (577/4)» شرح الزركشي (551/4)» الإنصاف (10/7). 

(0) الفروع (4317/5)؛ الإنتصاف (50/5)» معونة أولي النهى (18/0). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١‏ قوله تعالى إخبارا عن شعيب عليه السلام 9 إني أريد أَنْ كحك 
إحدى بيهام حَلى مجرتي لاي حب 0 أي ماني 1 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على جواز الإحارة سنين» وشرع 
من قبلنا شرع لنا ما لم يقم دليل على نسخخه لن0©. 

؟ ما روي عن عبد الرحمن بن عوف” أنه تكارى أرضاء فلم تزل 
ف يديه بكراء حى ماتء قال ابنه: فما كنت أراها إلا لناء من طول ما 


يكك يديه عدي بذ كرها اعد مويه 


.) 77 ( القصص‎ )1١( 

)١(‏ زاد المسير »)5١10/0(‏ فتح القدير للشوكاني (30/5؟1). 

() انظر: المبسوط (1777/105)» الإشراف للقاضي (3707/7). الخاوي (5/10 ١‏ ). المغي .)٠١/8(‏ 

(4) هو أبو محمد عبد الر<من بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث ... القرشي الزهري» أحد 
العشرة وأحد الستة أهل الشورى وأحد السابقين البدريين» وهو أحد الثمانية الذين بادروا إلى 
الإسلام» وثبت ف الصحيح أن رسول الله يك صلى وراءه الركعة الثانية من صلاة الفجر في 
بعض الأسفار -انظر: صحيح مسلم (711/1) برقم (77/4)-) وهذه منقبة عظيمة لا تبارى. 
تر ضيه سنة النتين وثلاثين ودفن بالبقيع عن حمس وسبعين سنة. انظر: سير أعلام التبلاء 
(35-4/1)» البداية والنهاية (177111//9). 

(0) ذكره مالك بلاغا عن عبد الرحمن بن عوف ذيه في الموطأ: كتاب كراء الأرض: باب ما جاء في 
كراء الأرض )7١7/1(‏ برقم (4). واستدل ينا الأثر الملوردي في الخاوي (7/ه ١4 ١‏ 4) إلا 


أن فيه اتقطاعا يين مالك وعبد الرحمن بن عوف يه ول أجيل ستحسب علمي- من وصله. 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض مالاعم 


«ب ولأنها مدة تبقى المنافع إليها ويمكن استيفاؤها منها كالسنة". 

عي لأن 'الهين كن المتابدر كته اسشفاء النفية اميني عال0, 

5 وقياسا على الآجل في الديونء فإنه يجوز ما شاء”". 

ولأن المنافع كالأعيان؛ فإهها تضمن بالعقد الصحيح والفاسد 
ثم الجمع بين أعيان كثيرة في العقد يحوزء كذلك المنافع2؟ . 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني: بأن الإحارة عد على معدوم؛ جوّز 
لمسيس الحاجة» والحاجة تزول بالسنة الواحدة9) 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

١_أن‏ الغالب على الأعيان لا تبقى أكثر من ثلاثين سنة» وتتغير الأسعار”". 


.)74-17/5( الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 

.)177/5( مغ المحتاج (743/1)» المبدع (854/9)» شرح منتهى الإرادات‎ )1١( 

(99) التهذيب (577/1). 

(:) التهذيب (475/4)» الحاري (1057/17). 

(0) التهذيب (557/4). العزيز .)١١1/1(‏ ولعل هذا هو أيضا دليل أصحاب القول 
الرابع» ورأوا أن الحاحة تزول بثلاث سنين. والله أعلم 


(5) المبدع (5/0م).» معونة أولي النهى (58/5). 


4 أحكام الزيا.ة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


؟ ولأن هذه المدة نصف عمر الإنسان غالبا0©. 
ولم أقف على دليل لأصحاب القول الرابع -حسب ما اطلعت عليه-. 
سبب الخلااف: 
يرحع سبب الخلاف في هذه المسألة في النظر إلى الوثوق وعدمه" 
-أي بقاء استيفاء العين وعدمه-. 
الترجيح: 
الذي يترحح -في نظري- هو القول الأول وهو صحة الإجارة على 
مدة تزيد على 008 
سبب الترجيح: 
تر جع أسباب الترجحيح إلى الأمور الآتية: 
)١(‏ التهذيب (457/14)) مغ المحتاج (715/7). 
(5) الذحيرة (14/0؟47). 
(؟) حى الوقف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” إن كان الوقف على ججمهة عامة حازت 
إحارته بحسب المصلحة» ولا يتوقت ذلك بعدد عند أكثر العلماء “ مجموع الفتاوى 
(حع/: ). 
كما أنه لا يحوز أن يزيد ف العقد على مدة لا ييقى فيها التراحر أو المستأجر أو الشيء 
المستأجر إليها. قال ابن حرم: ” فإن كان لا يمكن البتة بقاء أحدهم إليهم -كالمائتين- 
يجز ذلك ... لتيقن الفساد “ المحلى .)١88/8(‏ وعليه تكون الزيادة باطلة. قال الشبراملسي: 
”فإن زاد على الجائز» بطلت في الزائد حاشية الشبراملسي على غماية المحناج (707/9). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 0 


١‏ أن الأصل الحواز ح يأنَ دليل على عدم الزيادة. 

؟ ولأن التقدير بالسنئة والثلاث والثلاثين» لا أصل له. قال 
ابن قدامة(3): (التقدير بذلك. تحكم لا دليل عليه»)2'0. 

# ولأن التفريق بين المدة القصيرة والطويلة بدون موجب فيه 
نظر. قال ابن حزم: «والمفرّق بين ذلك مخطىء و00 

4 ولأن ما جاز العقد عليه سنة» جاز أكثر منهاء كالبيع والنكاح 
والمساقاة0©. 

ه وقياسا على المدة القليلة بجامع إبقاء العين غالبا" '. 

5 ولأن القول الثاني والثالث لا معين لهماء لأن المانع إن كان هو المهالة فلا 
جهالة» وإن كان عدم الحاجة فالحاجة قد تدعو إلى ذلك27 - وكذا القول الرابع-. 


)١(‏ هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة ... المقدسي الجماعيلي» ثم التمشقي 
الصالحئْ الحنبل»؛ شيخ الإسلام الإمام القدوة العلامة لمحتهد قال ابن كثير: ”إمام عالم 
بارع لم يكن في عصرهء بل ولا قبل دهره .ادة أفقه منه". مات رحمه الله سنة عشرين 
وست مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (؟5 55/5 »)17/751١‏ البداية والنهاية (85/1). 

.)515/7( وانظر: مغ المحتاج‎ »)١11/8( المغين‎ )١( 

وي المحلى .)1١88/8(‏ 

(4) المغ »)١11/4(‏ وانظر: المبسوط (155/18). 

(5) انظر: الممتع ف شرح المقنع (49/8/7). 

.)٠١5/0( وانظر: تبيين الحقائق‎ »)١41/( بدائع الصنائع‎ )١( 


00 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث السادس: أن يحدد أجرة لزمن معين: ويجعل أجرة إضافية على 
زيادة الإنتاج عن حد معين في ذلك الزمن المحدد 

صورقًا: كأن يقول المؤجر للأجير: استأجرتك بخمسين ريالا لمدة 
تمان ساعات». وتنتج لي قطعا من الثياب أيا كان عددهاء أما إن زدت 
على عشر قطع في اليوم؛ فإن لك لكل قطعة زائدة عشر ريالات”". 

اتفق الفقهاء على أنه يجب على العامل أن يعمل العمل المتفق عليه 
وفي المدة المحددة”". 

فإذا فعل الأجير ذلك» ثم زاد عن العمل المتفق عليه» وكان. قد وعده 
الؤجر بشيء لأجل الزيادة: 

فالذي يظهر لى صحة العقد لما يلي: 

١‏ لعدم وجود دليل شرعي ,نع ذلكء. بل الأصل الحواز. 

؟ ولأنّه سمّى لكل عمل عوضا معلوماء فانتفى الغرر والجهالة. 

"ل ولأنّه يكون الأحر الزائد يمتزلة مكافأة له على بذله جهدا 
كبيرا في العمل» ولا علاقة له بأصل العقد”". 


4 ولأنه من جنس جزاء الإحسان بالإحسان. 


.)5514 الأجير الناص: حقوقه وواجباته (ص‎ )١( 
.)١721١ (؟) الإجارة الواردة على عمل الإنسان (ص‎ 
.)7414 (؟) انظر: الأحير الخاص: حقوقه وواجباته (ص‎ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض نش : 


ول أجد -فيما وقفت عليه- نصا في ذلك عن الفقهاء سواء في 
المذاهب الأربعة أو غيرهاء إلا فتوى للامام سحنون المالكي”؟ حيث سئل 
في الرجل الذي يتكارى الرجل بدينار على أن يبلغ له كتابا إلى بلد 
فيقول: أما الدينار فلك ثابت» وإن بلغه يوم كذا و كذا فلك زيادة نصف 
دينار. فأجاب سحنوكث بقوله: لا يأ بذلك بعل وجوب الا 

وعلل الإمام ابن رشد -الجد-( جواز ذلك بأنّه: إذا كان على 

يقين من أنه يدرك الموضع ف ذلك اليوم إذا أسرعء فقد انتفى الغرر. 

وجاز”)؛ ومسألتنا شبيهة بذلك» بل أولى بالجواز لانتفاء الغرر. 

)١(‏ هو أبو سعيد عبد السلام بن حبيب بن حسان بن هلال ع التتبوخي» الحمصي 
الأصلء المغربي القيرواني المالكي» الإمام العلامة» فقي المغرب» قاضي قيروان» وصاحب 
المدونة) وسئل رحمه الله مرة: أيسع العالم أن يقول: لا أدري فيما يدري؟ قال: (أمَاما 
فيه كتاب أو سنة ثابتة فلاء وأما ما كان من هذا الرأي» فإنه يسعه ذلك» لأنه لا يدري 
أمصيب هو أم مخطىء". توف رحمه الله سنة أربعين ومئتين. وله ثمانون سنة. انظر: سير 
أعلام النبلاء (15-77/17)؛ الديياج المذّهب رص .)15515٠0‏ 

(؟) البيان والتحصيل (749/8). أي وعده نصف دينار زيادة على العقد لأحل 
الوصول ف أسرع وقت. 

59) هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن أحمد بن رشد القرطي» الإمام العلامة شيخ للالكية, 
قاضي الجماعة بقرطبة» وصاحب الصلاة بالمسجد الجامع بها. توفي رحمه الله سنة عشرين 
وخمس مئة. انظر: الصلة (؟/45 05" هع سير أعلام النبلاء (01/13 0 5). 

(8) انظر: البيات والتحصيل (440-473/8). 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فائدة: 
ثما يتعلق بزيادة الأجرة في الإحارة. ما أفى به الشيخ ا 
حين سثل: في ناسخ استأحره إنسان لينسخ له حتمة بأجرة معينة فتأخر 
الناسخ عن كتابتها مدة سنة» وفي تلك المدة جاد خطه وحسن وارتفع 
سعره فهل له أن يطلب زيادة على تلك الأحرة أو يختار الفسخ؟ 

فأجاب بقوله: ”ليس له واحد من الأمرين» بل عليه كتابتها بتلك 
الجر . 

والسبب في ذلك -والله أعلم-: أن العقد تم وانبرم» فوجب الوفاء 
به لقوله تعالى 9 أَْفوا بالمتّرد 74» ولعموم قوله وك «المسلمون على 
شروطهم". 


)١(‏ هو أبو الحسن علي بن عبد الكاني بن علي ... الأنصاري» التزرجي السبكي 
الشافعي» الشيخ الإمام عالم مشارك ف الفقه والتفسير والحديث والخلاف والأدب 
والنحو واللغة وغير ذلك. توثي رحمه الله سئة ست وحمسين وسبع مائة. انظر: 
طبقات الشافعية الكبرى للسبككي 0)95851١93/1٠0(‏ الدرر الكامنة 
(اإعت ال 

.)4417//1١( فتاوى السبكي‎ )١( 

.)١( المائدة‎ )©( 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 48 


المبحث السابع: أن تكون لبعض الأعمال أجرة محددة, فيقصد الأجير 
حصول أجر زائد على ما هو معروف في السوق 

تمهيد: 

إن الأحير قد تضطره ظروفه الخاصة فيخضع للعمل بأجر لا يناسب 
ما يبذله من بحهود» وما يستغرقه من وقت. ومع ذلك يكون مدفوعا إلى 
العمل لحاحته إلى ما يدفعه له رب العمل من أحر مقابل ما يستغله منفعته 
وث هذه الحالة: هل يجوز لولي الأمر التدحل الحماية الأجير من استغلال 
رب العمل له؟ وهل يجوز أن يسعر ولي الأمر الأعمال» بأن يجعل للأعمال 
أجرا أدى لا يجوز للطرفين أن يتلا عنه عند إجراء العقد بينهما؟ وهو ما 
0 بلي 00 

وقد تقدم البحث ف ذلك”". 

والخلاصة: أنه يجوز لولي الأمر أن يجعل للأعمال أجر أدن لا يجوز 
للطرفين أن يترلا عنه عند إجراء العقّد بينهماء إذا كانت هناك مصلحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والمقصود هنا أن ولي الأمر إن أجبر 
أهل الصناعات على ما تحتاج إليه الناس من صناعاتهم كالفلاحة والحياكة 
)١(‏ الأجير الخاص: حقوقه وواجباته (ص 5-7140 54). 


.)١55-1١1١7 انظر: ما بين (ص‎ )١١ 


ع أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
والبناية فإنه يقدر أجرة المثل» فلا يمكن المستعمل من نقص أجرة الصانع 
عن ذلك» ولا يمكن الصانع من المطالبة بأكثر من ذلك حيث تعيّن عليه 


العمل» وهذا من التسعير الواجب»)0". 


»)508و١55 مجموع الفتاوى (2»)85/58 وانظر: الطرق الحكمية (ص‎ )١( 
أحكام عقد الإحارة‎ 2))٠١91١93 الإحارة الواردة على عمل الإنسان (ص‎ 


وص 8١151كل١١5).,‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض رسع 


المبحث الثامن: حكم ما إذا دفع إلى رجل سلعة ما وقال: بعها بكذاء 

فما ازددت فهو لك 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: كراهية ذلك» فإن باع فله أجرة الكل 

وبه قال الحنفية0"', 

القول الثابي: عدم جواز ذلك» فإن باع فله أجرة المثل. 

ويداقال الالكيةة" والشافعية". 

القول الغالث: جواز ذلك. 

ويه قال اللمنابلة1, 

))541/5( عمدة القاري (؟5١/37)» فيض الباري (577/1؟)» وانظر: الإشراف‎ )١( 
.)479/4( المحلى‎ 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (407/7)» وانظر: القوانين الفقهية (ص ١١5‏ 
ولحدو44ل). 

(5) سنن البيهقي ))١1١١/7(‏ الإشراف (541/5)؛ فتح الباري (401/4). 

(4) مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص .)5١5‏ الكاتي (557/7) الخرر :)58-0/١(‏ 
الفرورع (771-7177/4): كشاف القناع (483/5)» الإنصاف (57/50) وقال: 
«وهذا من مفردات المذهب»» وانظر: الفتح الربائ لمفردات أحمد الشيباني (17/5). 
ويرى الحنابلة: أنه يستحق الزيادة» لأنّه جعلها أجرة له؛ وإن باعه بالقدر المسمّى من 
غير زيادة» فلا شيء له لأنه جعل له الزيادة» ولا زيادة ههناء فهو كالمضارب إذا لم 
يربح. المغي (91/8؟/اع» المبدع (183/4). 


1-1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
القول الرابع: عدم حواز ذلكء والبيع باطل» فإن قال: بعه بكذا 
وكذا فإن أحذت أكثر فهو لكء فالبيع صحيح. والزيادة لا تلزم ولا 
يقضى بما. 

وبه قال الظاهرية”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ الإجارة مكروهة هنا لجهالة الأجرة» فيستحق أجرة المثل» على 
ما هو معلوم في مسألة الإحارة فاسدة”". 

واعترض عليه: بأنّها عين تنمى بالعمل عليهاء فهو كدفع ماله مضاربة'". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: . 

,900 أنه يك 7 فى ... عن بيع الغرر‎ ١ 

وجه الدلالة: إن الإجارة صنف من البيوع؛ والجهالة في الأحرة 


0١‏ المحلى (5/4 ؟:). 

.)35/١1؟( فيض الباري (5077/5)» وانظر: عمدة القاري‎ )١( 

(م المبدع (086/4). 

(4) أخرجه مسلم: كتاب البيوع: باب بطلان بيع الصا والبيع الذي فيه غرر 


)١١57/(‏ برقم )١5317(‏ من حديث أي هريرة. 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض م2 


غرر””» لأنّه يمكن أن يبيعه بالثمن الذي تمّى له» فيذهب عمله باطلاء 
وهو من باب الغررء وهي أجرة بجهولة أو جعل مجهول فلا يحوز”". 

؟ ولأنه أمر مجهول يحتمل الوجود و العدم'”. 

واعترض على هذين الدليلين .ما تقدم ذكره في الاعتراض عن أدلة 
أصحاب القول الثاني. 

أدلة القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

١ل‏ ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما: ”أنه كان لا يرى بأسا أن 
يعطي الرجل الرجل الثوب فيقول: بعه بكذا وكذاء فما ازددت فهو لك ”2 ولا 


.)١1١/5( سنن البيهقي‎ )1١( 

(؟) شرح صحيح البخاري لابن بطال (507/5). 

(") انظر: الإشراف (451/5)؛ فتح الباري (451/54). المبدع (786/5). 

(4) انظر: المبدع (785/4). 

(0) ذكره البخاري معلمًا في صحيحه بصيغة الحزم: كتاب الإجارة: باب أجرة السّمسرة (5/1 07/8 
ووصله ابن أبي شيبة: كتاب البيوع والأقضية: باب في الرجل يدفع إلى الرحل الثوب فيقول: بعه فما 
ازددت فلك )٠١5/5(‏ برقم (854)) وعبد الرزاق: كتاب الببوح: باب الرحل يقول: بع هنا 
بكذا فما زاد فلك! وكيف إن باعه بدين (775/8ل575) برقم »)١907٠(‏ والبييقي: كتاب 
الإجارة: باب لا تحوز الإجارة حين تكون معلومة» وتكون الأجرة معلومة .)١71/5(‏ 
والأثر احتج به الإمام أحمد كما في معونة أولي النهى (573/4)» ولذا جود إسناده ابن 
مفلح في المبدع (/786)» وانظر: التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل (ص 88). 


17 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
يعرف في عصره مخالف فكان الإجماع0". 

واغتواطن غلية: ايأآن ذللف عسل علق شين اللراضاة لا غان :سبين 
المعاتدة0 

ويجاب عنه: بأنه لا دليل على ذلك؛ بل هو خلاف الظاهر إذ 
ظاهره معاقدة. 

؟ ولأنه يتصرف ف ماله بإذنه» فصع شرط الرّبح له في الثاني» 
كالمضارب”" والعامل في المساقاة0"©. 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع كما يلي: 

١‏ أمّا دليل بطلان البيع فلأته شرط ليس ف كتاب الله فهو 
باط 660 


(1) المبدع (غ ممم وانظر: المغئي (571/19) و(71/4). 

.)١51/5( سنن البيهقي‎ )١( 

(©) وجه ذلك: أنه عين تنمى بالعمل عليها وهو البيع فهو كدفع المال مضارية. معونة 
أولي النهى (580/5). 

(؛) المغت (571/7) الممتع في شرح المقنم (/2)777 وانظر: مسائل الإمام أحمد 
لأبي دارد (ص .)5١5‏ 

(5) المحلى (3/4؟4). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ومع 


ويمكن الاعتراض عليه: بأنه شرط لا يخالف كتاب الله0"), ولأن 
كل عقد وجب المسمّى ف صحيحه؛ وجب امثل في فاسده كالنكاح”", 
ولأنْ مطلق الإذن يقتضي صحة البيع”", ولأن النهي الوارد هنا تعلق بأمر 
حارج عنه لا بذاته» كما أنه لا فرق بين قوله: بعه بكذا وكذاء فما زاد 
فهو لك» وبين قوله: بعه بكذا وكذاء فإن أحذت أكثر فهو لك. إذ العبرة 
بالمعاني لا بالمباي7). 

وأما دليل على عدم جواز أذ الزيادة مع صحة البيع في قوله: 
بعه بكذا وكذاء فإن أحذت أكثر فهو لكء فلأنّه لا يحل مال أحد بغير 
رضاه والرضا لا يكون إلا .ععلوم"©. 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن هذا مردود بالمضارب و العامل فْ 
المساقاة. 

| العرجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري- هو القول الثالث وهو صحة البيع مطلما. 
)١(‏ انظر ما تقدم في (ص 1590-156). 
(؟) الحاوي (059/7). 


إفة المهيذب (1/5اه). 
(4) انظر: قواعد الأحكام (554/9). 


.)475/8( المغلى‎ 0١ 


مع أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ط‏ لقول ابن عباس رضي الله عنهماء ولا يعرف له مخالف من 
الصحابة”')) فكان قوله حجة9". 

؟ ولأن الأصل اللبواز حى يرد دليل على المنع. 

"ل ولعدم وجود دليل صريح على المنع. 

4 والجهالة هنا تغتفر كاغتفارها في المضاربة يجامع عدم معرفة 
قدر الربح في كل بالنسبة للمضارب» ”فهو مستئئى من الإجارة المحهولة 
كالما 0 

# ولأن ما يخشى عليه من مآل اللبهالة والغرر» يزول غالبا برضى التعاقدين. 

ومع هذا فإنّي أرى ترك مثل هذه المعاملة أولى» أو تعيين الأحرة 


خحروججا من الخلااف. والله أعلم 


(1) المحلى (170/8). 

(؟) انظر: أصول السرحسي (5/1١٠١8١٠)؛‏ شرح تنقيح الفصرل (ص 440). البرهان 
1757/9 ))» امسودة (ص 5587717)» أعلام الموقعين (4/4 1ه .)١6‏ 

59) انظر: بداية المجتهد .)5١5/5(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 4 


الملبحث التاسع: الزيادة الحادثة في العين المؤجرة 


إن صيانة العين المؤجرة وإصلاح ما يطرأ عليها من نخلل من الأهمية 
كان ف تنفيذ العقد واستمراره» ولذا نرى أكثر ما يحدث من خلافات 
بين المتعاقدين إنما هو بسبب الزيادة الحادثة ِْ العين وما يترتب عليها. 

ولذا بحد الفقهاء -وهم متفقون في الجملة-7" يلزمون المستأجر 
بإصلاح وان ما حدث بسببه» كما أنّهم يلزمون المؤجر بإصلاح وقيئة 
العين المؤجرة على وجه يمكن المستأجر من استيفاء المنفعة وفقا لما اتفقا 
عليه. 

وأمّا ما يحدث ف العين بعد ذلك" مما يتطلب الإصلاح أو الصيانة 
كاهدام الدار أو بعض أجزائها أو غرق الأرض أو نحو ذلك» فمثل هذه 
الطوارىء لا تلزم أحدا من المتعاقدين بالإصلاح. 


(1) على تفصيل بينهم. انظر: المبسوط »)١14/1١6(‏ الفتاوى الهندية (41720/4--471)) 
المدونة (075/5)» بداية المجتهد (581/5), الحاوي »)4٠0/7(‏ المهذب (9/ه؟ه)) 
شرح الزركشي (757/4) المبدع (3851/5). 

(؟) أما إذا كان قبل الانتفاع بالعين الموحرة فلا حلاف في أن الإجارة قد بطلت والأجرة 
المسمّاة قد سققطتء فإن كان المؤجر قد قبضها فعليه ردهاء وكذا فيما إذا كان بعد 
الانتفاع بالعين الموجرة وقد انقضت المدة فالإحارة قد مضت سليمة والأجرة. فيها 


مستقرة ولا تراحع بينهما. انظر: الحاوي (734/37) لمغني .)١186/8(‏ 


1701 أحكام الزيادة في غير العيادات تأليف: محمد العيد 


فلا يجبر المؤحر على الإصلاح بالإجماع”"2» والمستأجر إن شاء أن يصلح ذلك 

فعل ولا يحتسب له من الأجر”"» وإن شاء حرج إذا أبى رب الدار أن يفعله 

وصار العقد غير لازم بلا خلاف. 

)١(‏ قال ابن رشد: ”وأما إن كان الحدم كثيرا فلا يلزم رب الدار الإصلاح بالإجماع". 
المقدمات (517115/1)) وأقره الدسوقي ف حاشيته على الشرح الكبير (04/4)؛ 
وانظر: المبسوط »)١44/١9(‏ مغ المحتاج (715/5)؛ الإنصاف (510/5). 

)١(‏ لأنّه متطوع. قال ابن المنذر: ”فهو متطوع في قول الشافعي وأبي ثور وأبي حنيفة 
والصاحبان ... في قولهم جميعا وبه نقول ». الإشراف .)550/1١(‏ وانظر بعض 
التفاصيل ف هذا وف أجرة مدة انتفاعه قبل وقوع حدث في العين: الشرح الكبير 
(4/4ه). الحاوي (7349/7)», كشاف القناع (11/7)» الإنصاف (51/3)» 
المبسوط )١44/١5(‏ وقال: "لأن الإنسان لا يجبر على إصلاح ملكه: ولكن العيب 
ف عقود المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيما يعتمد لزومه تمام الرضاء"ا.ه 

تنبيه مهم: إن كل ما تقدم يختص فيما إذا كانت العين المؤجرة مملوكة؛ وأما إن كانت العين 

الموجرة موقوفة حلا مملوكة- فإِنَ الناظر يمبر على الإصلاح بلا خلاف» لأن عدم عمارا 
وصيانتها يضر بالوقف فازم الناظر ذلك رعاية للمصلحة؛ ولأفها ليست بملك له؛ ولا في 
إصلاحها من مصلحة الوقفء قال ابن تيمية: ” فعمارة الوقف واحبة من جهتين: من جهة 
حق أهل الوقف» ومن ججهة حت المستأحر ») وقال ابن منقور: ” إذا استأحر الأرض الموقوفة 
ونحوهاء واحتاحت إلى عمارة لزم المؤجر أن يعمر له» فإن لم يفعل استأذنه في العمارة من 

الأحرة» فإن أذن له فعمّر حسب له من الأحرة» فإن لم يأذن له رفعه إلى الحاكم ». انظر: 

حاشية ابن عابدين (80/5)» حاشية الدسرقي (014/4)» مغن الحتاج ))5145/1١(‏ 

الاختيارات الفقهية (ص ))١017‏ الفراكه العديدة (5750554/1). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 2 


إلا أن الفقهاء اختلفوا -فيما إذا كان الطارىء شيعا يسيراء مثل 
أن يتصدع الحائط أو ينقطع الماء عن بعض دورات المياه أو يحصل 
عظلمطر-ق بنقض_الغرق :وغير /ذلك ننا' لا يعد كيرا :يعرف 
الناس- إلى قولين: 

القول الأول: لا يحبر المؤجر على إصلاحه؛ وللمسنتأحر الخيار بين 
البقاء أو الفسخ. 

وبه قال الجماهير من الحنفية'؟ والمالكية في المشهور”؟ والشافعية0© 
والحنايلة©. 


القول الثابي: يحبر الموجر على إصلاحه. 


)١(‏ مختصر احتلاف العلماء ))١54/4(‏ المبسوط 2)١84/١5(‏ بدائع الصنائع 
)١95-155/5(‏ الفتاوى الهندية (40/8/4). 

(؟) المدونة (055/7)» جامع الأمهات (ص 877)» الفخيرة (0170/0)» حاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن لارسالة »)1١80/5(‏ وانظر بعض التفاصيل في 
المقدمات (116/5): حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (4/5 5). 

(©) الحاوي (4..599/97). المهذب (43/8 دواههع العزيز 2))١157/5(‏ مغ 
امحتاج (47/5 07 وانظر بعض التفاصيل ف التهذيب (478/4--453). 

(؛) الإنصاف (57/5)» وانظر: المحرر (5957/1)» كشاف القناع ))1١1/4(‏ شرح 


مننهى الإرادات (7/0/1)» وانظر بعض التفاصيل ف الفروع (50/4 ١-4‏ 44). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبه قال المالكية في قول”" والحنابلة في قول”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول هما يلي: 

١‏ أن الإنسان لا يجير على إصلاح ملكه؛ ولكنّ العيب في عقود 
المعاوضات يثبت للعاقد حق الفسخ فيما يعتمد لزومه تمام الرضاء©, 
ولعدم وقوع الضرر على المستأجر فله الخيار”. 

"ل ولأن العقد لم يتناول ما يحدث ف العين؛ فلا يجبر الموجر على 
000 

' حك ونان رسفت الدة انتروطاببا عن جه شط ترما ان 
الأجرة-”©) إلا إن رضي المستأحر ولم يفسخ ومضى على ذلك إلى تمام المدة 
)١(‏ القوانين الفقهية (ص 187)» المقدمات (515/1)» حاشية العدري على الخرشي (07/7) 


وقال 2غ وعليه العمل 6 
)١(‏ الاختيارات الفقهية (ص 191)؛ الفروع (441/4): الإنصاف (17/1) وقال: وهو 


الصواب». 
() الميسوط .)١44/١(‏ 
(4) مغ المحتاج (517/5). 
(0) انظر: شرح منتهى الإرادات (5370/5). 
(5) انظر: المعونة ,)٠١357/5(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 44١‏ 


فعليه كمال الأحرة» لأنّه رضي بالمعقود عليه مع العيب فيلزمه جميع البدل 
-الأجرة- كما في بيع العين إذا اطلع المشتري على عيب فرضي به”". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

احا أن بن غدك'ق العين اننا المدة عب الوجرتغلق املاح أنه 
من مام الانتفاع بالعين الموجرة7"©. 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن ما حدث ف العين أثناء المدة لم يتناوله 
العقد, فلا يحبر المؤجر على إصلاحهء لا سيما إذا كان عرف الناس قد 
جحرى على حلاف ذلك لأنْ «المعروف عرفا كالمشروط شرطا» 0©. 

الترجيح: 

الذي يترجحح -في نظري- هو القول الأول وهو عدم إجبار المؤحر 
على إصلاح ما حدث في العين من الطوارىء اليسيرة. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


.)١155/4( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5548 انظر: أحكام عتّد الإجارة قِ الشريعة الإإسلامية (ص‎ 6 


(7) انظر: الأشباه والنظائر لابن نيم (ص .)٠١١‏ 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١‏ لقَوةَ ما استدل به أصحاب هذا القول» عكس أصحاب القول 
الآخر مع إمكان الاعتراض عليه. 

ولأن الأصل عدم إجبار الإنسان بإصلاح ملكه إلا بدليل ولا 
يوحد دليل قوي يجبره على ذلك. 

# ولأننا أعطينا للمستأجحر حق الفسخ فرفع عنه الضررء فلا 
حاجة إذن إلى إجبار المؤجر على الإصلاح. 

فائدة: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ” وإذا وقعت الإجارة صحيحة؛ فهي 
لازمة من الطرفين» ليس للمؤجر الفسخ لأجل زيادة حصلت -كارتفاع 


الأسعار أثناء مدة الإجارة ‏ باتفاق الأئمة- 206, 


.)١5 4 الاختيارات الفقهية (ص‎ )١( 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 2 


المبحث العاشر: اشتراط الزيادة في القرض 


قال الإمام ابن المنذر: أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف 
زيادة أو هدية» فأسلف على ذلككء أنْ أحذ الزيادة على ذلك رب0©. 
وقال الإمام ابن عبد البر”2: ”وقد أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم يلك 


أن اشتراط الزيادة في السلف رباء ولو كان قبضة من علف أو حبة»7. 


)١(‏ نقل ذلك عن ابن المنذر؛ ابن قدامة في المغئي (477/5)» وابن القيم في تذيب 
السنن (557/3/9)؛ وانظر: مراتب الإجماع (ص 4). ا 

(؟) هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرّ بن عاصم النَمري» الأندلسي؛ 
القرطيّ المالكي» الإمام العلامة» حافظ المغرب» شيخ الإسلامء عالم بالقرآن وبالخلاف 
ف الفقه» صاحب التصانيف الفائقة» قال الذهبي: "كان إماما دينا» ... صاحب سنة 
واتباع» ركان أولا أثريا ظاهريا فيما قيل ثم تحول مالككيا مع مبل ببّن إلى فقه الشافعي 
ف مسائل ... وكان في أصول الديانة على مذهب السلف» لم يدخل ف علم الكلام؛ 
بل قفا آثار مشايخه رحمهم الله». توفي رحمه الله سنة ثلاث وستين وأربع مئة. انظر: 
جذوة المقتبس (ص 47 5)؛ سير أعلام النبلاء .)١57-1515/١4(‏ 

(7) التمهيد (18/4) وقوله ” ولو كان قبضة من علف أو حبة ‏ إشارة إلى أن الزيادة ولر 
كانت يسيرة.فهي ربا. قال الباجحي: ” واعلم أن شرط زيادة وإن كانت يسيرة فإنّها ربا ولا 
خلاف أن الزيادة ربا ». للنتقى (43/5)؛ وقد نقل الإجماع على ذلك أيضا ابن حزم ف 


الحلى (77/8)» وابن جزي ف القوانين الفقهية (ص )١3٠0‏ وغيرهما. 
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وسواء كانت الزيادة في القدر» بأن يرد المقترض القرض”22 أكثر ما 
أخذ من جنسهء أو بأن يزيده هدية من مال آخر» أو كانت في الصفة» 
بأنبوة القتراض ا جود ا ار . 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


)١(‏ عرف ابن حزم القرض ف الاصطلاح بقوله: ”اتفقوا على أن القرض هو 
أن تعطي إنسانا شيئا بعينه من مالك تدفعه إليه؛ ليرد عليك مثله» إما 
حالا في ذمّته وإما إلى أجل مسمّى. المحلى (77/8): والسلف هر 
القرض في لغة أهل الحجاز. المهذب 2)١41/9(‏ معجم المصطلحات 
(ص .)١5*”‏ 

(؟) انظر بدائع الصنائع (55/7): الكاقٍ لابن عبد البر (1758/5): عقد الجواهر 
الثمينة (؟/055)» العزيز (455/4)» هاية المحتاج (0/5؟5)» المغئي (157/5)» 
الميدع .)5١5/4(‏ 

(5) هو أبو الحارث عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي» حليف الأنصارء 
الإمام الحبر» المشهود له بالجنة» من خواص أصحاب البي ي. توق ذَهنِ سنة 
ثلاث وأربعين. انظر: سير أعلام النبلاء (1450415/5)» الإصابة 


(؟/6550). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ه؛ 


5 ع الى م( و ال . 
نوا عن كل قرض حر منفعة '. ومن تلك الآثار: 

ال قول عبد الله بن سلام ذه لأبي بردة ابن أبي. موسى 
الأشعري”" : ” إنك ف أرض الربا فاش إذا كان لك على رجل حق 


فأهدى إليك حمل تبن أو حمل شعير أو حمل قت فإنّه ربا »7”". 


)١(‏ المبسوط (55/14)» المعونة (495/7)» العزيز (477/4)» الممتع في شرح المقنع 
.)536١/‏ 
وقد روي في ذلك حديث مرفوع من أوحه كلها ضعيفة» ولا يصح منها 
شيء. قال عمر بن بدر: ”لم يصح فيه شيء". انظر: نصب الراية (50/14)») 
التلخيص الحبير (*/1”)» الإرواء (0ه/2)585156 إلا أن معناه ثبت عن 
جمع من الصحابة وقد قال المنطيب الشربيئ: « وهو -أي الحديث- وإن 
كان ضعيفاء فقد روي معناه عن جمع من الصحابة ». مغينٍ المحتاج 
9؟/9١١).‏ 

)١(‏ هو أبو بردة حارث ويقال عامر ويقال: اسمه كنيته؛ ابن صاحب رسول الله يك أبي 
نون الأشكري» عيذ الله بن قيين'بن سار الكزيء الأماء' العقيه الشبت): كان 
قاض الكرفة للحجّاج؛ ثم عزله بأحيه أبي بكر. توفي رحمه الله سنة ثلاث ومئة» 
وقيل أربع ومئة» وقبل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (47/5 2734357 وفيات 
الأعيان 5-159 .)١‏ 

() أخرحه البخخاري: كتاب فضائل الصحابة: باب هتاقب عبد الله بن سلام 


(9/ه1؟١١)‏ برقم (555). 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


؟ سكل ابن عباس رضي الله عنهما عن جار ممّاك؛ عليه لرجل 
حمسون درحماء فكان يهدي إليه السمك» فقال: «قاصه ما أهدى 
الي 

وعنه رضي الله عنهما آنه قال في رجحل كان له على رجل 
عشرون درهماء فجعل يهدي إليه» وجعل كلما أهدى إليه هدية 
باعهاء حى بلغ ثمنها ثلاثة عشر درهماء فقال: ” لا تأحذ منه إلا سبعة 
ينا 

وجه الدلالة: ف هذه الآثار دلالة على منع المقرض من قبول الهدية 
وهي منفعةء لكلا يتخذ ذلك ذريعة إلى تأخير الدين لأحل الهدية فيكون 


رباء فإنّه يعود إليه ماله وأخذ الفضل الذي استفاده بسسب القرض”"©, 


)1١(‏ أخرجه البيهقي: كتاب الببوع: باب كل قرض جر منفعة فهو ربا (790/0))؛ وعيد 
الرزاق: كتاب البيوع: باب الرجل يهدى لمن أسلفه (417/8 )١‏ يرقم )١5701(‏ بإسناد 
صحيح كما قال الألباني في الإرواء (57/5 )١‏ تحت رقم )١731(‏ وابن تيمية في بمجموع 
الفتاوى 7/909 .)١٠١‏ وانظر: الفتاوى الكبرى (145/5؟). 

)١(‏ أخرجه البيهقي: كتاب الببوع: باب كل قرض حر منفعة فهو ربا 
(75.45/5) بإسناد صحيح كما قال الألباني في الإرواء (ه/5514) تحت رقم 
9030ل. 

.)١ 45/9( أعلام الموقعين‎ )59١ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ع4 


فإذا كان كذلك فذكر الشرط صريحا في القرض يمنع من باب أولى وهو 
ونا شلك 

؟ أن موضوع عقد القرض الإرفاق والقربة» فإذا شرط المقرض 
فيه الزيادة لنفسه خرج عن موضوعه؛ فمنع صحته. لأنّه يكون بذلك 
قرضا للزيادة لا للإرفاق والقربة”". 

# ولأن الزيادة المشروطة تشبه الرباء لأنها فضل لا يقابله عوض» 


والتحرز عن حقيقة الربا وعن شبهة الربا ولحي 


.)5١5/4( انظر: المغئ (875/5)» المبدع‎ )١( 
.)535/15( بدائع الصنائعم‎ )١( 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الحادى عشر: الزيادة من قبل المقترض بلا شرط 

لو زاد المقترض المقرض زيادة -سواء في القدر أو الصفة أو هدية- 
بلا شرطء فقىّد احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: جواز ذلكء إلا إذا علم أن الزيادة كانت لأحل 
القرض فالورع تركهاء وكذا إذا لم يتبين له سبب تلك الزيادة. 

وبه قال الحنفية”"©. 

القول الثائ: عدم جواز ذلكء إلا أن تكون عادة بينهما قبل 
القرض» أو حدث موجب -من جوار أو مصهارة أو نحو ذلك-. 

ويه قال اللالكيةة. 

القول الغالث: جواز ذلك مطلقا بلا كراهة. 


وبه قال الشافعية”" وأحمد في رواية". 


))511/7( بدائع الصنائع (53/7)) فتح باب العناية‎ .)75/١4( المبسوط‎ )١( 
.)١55ب1585/6( الفتاوى الهندية (70*/7)» حاشية ابن عابدين مع الدر المختار‎ 
الموطأ (581/5))» المعونة (495/5).» المنتقى (917/5), جامع الأمهات‎ )١( 
.)1737/5( (ص 174)» الزرقاني على خليل‎ 

(؟) المهذب (8351848/9١)؛‏ العزيز (577/4).؛ الروضة (4/1و577)» فاية امحتاج 
575/59 مغ المحتاج .)1١١3/5(‏ 

(:) الإنصاف )١87/5(‏ المبدع »)11١/4(‏ معونة أولي النهى .)5١5/5(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 48 


القول الرابع: جواز ذلك بلا مواطأة بعد الوفاء» وأما قبل الوفاء لم 
يحر إلا أن تكون عادة بينهما قبل القرض. 

وهو الأصح عند الحنابلة9©. 

القول الخامس: عدم جواز ذلك مطلقا. 

وهو رواية عن أحمد'". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي 

١‏ عن أبي هريرة ذَفْتهِ قال: كان لرحل على البي يلل سن”” من الإبل» 
فجاءه يتقضاهء فقال: أعطوه. فطلبوا سنّه فلم يجدوا له إلا سنا فوقهاء فقال: 
أعطوه. فقال: أوفيتي أوف الله بك. قال البي يليك إن حياركم أحسنكم قضاء)!©. 


(01) الحداية 4.)١49/١(‏ الكائ .)055١65/5(‏ المخرر (١/985)»ء‏ الفروع 
(584/5) الإنصاف »)١77/5(‏ كشاف القناع (7171//5). 

(؟) الهداية »)١55/1(‏ الإنصاف (7/0 0ع المبدع .)5١١/4(‏ 

(؟) أي جمل له سن معيّن. فتح الباري (909/9). 

(:) أحرجه البخاري: كتاب الوكالة: باب وكالة الشاهد والغائب جائزة (؟/805) برقم 
(5871). ومسلم: كتاب المساقاة: باب من استسلف شيئا فقضى يرا منه» وخيركم 
أحسنكم قضاء )١175/9(‏ برقم .)1١101(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: دل الحديثئان على حواز الزيادة من قبل المقترض بلا 
شرط» وأله انس فو الزب1" مل غر عدوي عند القطاء0. 

؟ل ولأن الربا اسم لزيادة مشروطة في العقد ولم توجدء بل هذا 
من باب -حسن القضاء”©. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 

<١‏ أُمَا دليل عدم الجواز: فلما تقدم من الآثار الواردة في المنع عن 


ذلك””»؛ وقالوا: الأصل المنع حى تتبن الإباحة» فما أشكل من الحدية ترك" . 


(0) أخرجه .مسلية: كتاب المساقاة:: باب .من استلسق شيعا (054/6) ابرقم 
(لكا) 

(؟) مختصر احتلاف العلماء (79-118/4؟). 

(”) انظر: المبسوط (غ ))78/١‏ بدائع الصنائع (530/10). 

(4) بدائع الصنائع (756/17). 

(0) انظر: الموطأ (581/1). المعرنة (499/17)» الذحيرة .)١91/0(‏ وقد ذكروا آثارا 
أخرى. 

(3) الذحيرة (1314/0). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 2 


؟ ولأن الزيادة قد تكون رحاء التأخير فهي ذريعة لربا 
ااي 

ع وأمًا دليل اعتبار العادة: فلأن العادة معى يتعلق به القصدء 
فوجب أن يمنع زيادته كالشرط0". 

| ولأن المقترض إذا أقرض لهذا الرجاء الذي اعتاده فقد دحل 
عمله الفساد والتحريم إذ لم يقصد .ما أقرضه المعروف الذي هو من 
مقتضى القرض”". 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: جعل الضابط في الحواز والتحريم العادة» قول لا نعلم 
أحدا قال به قبل الإمام مالك©©. 

الوجه الثابي: أن العادة وغير العادة في ذلك سواءء لأن الأحكام إِنْما تتبع 
الحقائق لا الظنون . 

الوجه الثالث: ولأنَ التفريق بين العادة وغيرها خطأ واضحء لأنّه 


إن جاز مرة جاز ألف مرة ولا فرق» وإن كان خيرا في المرة الواحدة 


.)5515/5( الذحيرة‎ 0١ 

() المنتقى (317/0). 

(١‏ المرجع السابق. 

(4) انظر: المحلى (75/48). 

(١ه)‏ مختصر اختلاف العلماء (1173/4). 


0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فالإكثار من الخير خير» وإن كان شرا فالشر لا يجوز لا مرة ولا مرارا”". 

فت وهار" لحادية. الطواق: عل أن الزيادة لم تككن لأحل 
القرض”". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

ال استدلوا بما تقدم من جديث أبي رافع وأبي هريرة رضي الله 
هما على جواز دلق مظلقا اذ كراهةة', 

؟" ل ولحديث جابر دنه وفيه ... وكان لي عليه -أي على النبي 
دين» فقضان وزادنيٍ»””)» فهو نص في جواز الزيادة مطلقا(. 


.)78/8( انظر: امحلى‎ )١( 

(؟) انظر: الذحيرة (594/5). ومع هذا لا يحيزون الزيادة ف العدد» لأن حديث 
أبي رافع وأبي هريرة ورد في الصفة فقطء والباقى الأصل فيه النهي. انظر: 
إكمال المعلم (559/5)» وردٌ بأن أحاديث الجواز عامة لا سيما حديث جابر. 
انظر: سبل السلام (38/7)؛ نيل الأوطار (ه/؟77). 

© انظر: المهذب (88/9١)؛‏ العزيز (4577/4). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الاستقراض: باب حسن القضاء (6145/5) برقم 
(5575).: ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب استحباب تحية المسجد 
ركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاقاء وأا مشروعة ف جميع الأوقات )459/١(‏ 
برقم .)0١65(‏ 


(2) انظر: المهذب (5/ 1863-188). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 0 


وحملوا الآثار الواردة في النهي عن ذلكء إِمّا على اشتراط 
الزيادة في العمّدء وإمّا شرط فيه أجل7". 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع يما يلي: 

١‏ أما دليل الحواز بعد الوفاء: فاستدلوا مما تقدم من الأحاديث 
الدالة على الكوان كحديك أو اراقع وغيزوا 1 

١‏ ولأن الزيادة لم تجعل عوضا في القرض ولا وسيلة إليه» ولا إلى 
استيفاء ديدم أظه عالق ل يكن عباك ور 0 

"ل وأمًا دليل عدم الجواز قبل الوفاء إلا إذا كانت هناك عادة قبل 
ذلك: فلما تقدم من الآثار الواردة ف المنع فو للك كات انق عبان 
رضي الله عنييا: 

4 ولحديث أنس بن مالك ذه مرفوعا بلفظ (إذا أقرض أحدكم 
قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة» فلا يركبها ولا يقبله» إلا أن يكون 


جرى بينة وبينهة قبل اما 


(1) مغ المحتاج (150-119/5). 

(؟) انظر: المغئن (553-478/5) المبدع .)5١5/4(‏ 

(5) المغي (553/5)؛ المبدع .)51١/4(‏ 

(:) الكاقي »)١55/7(‏ الممتع في شرح المقنع (111/9). 

(د) أخرجه ابن ماجه: كتاب الصدقات: باب القرض )١990١914/5(‏ برقم 


.)5855( 


م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: دل الحديث على عدم جواز قبول زيادة المقترض 
للمقرض قبل الوفاءء إلا إذا كانت هناك عادة قبل القرض”". 

واعترض عليه: بأن الحديث ضعيف لا يحتج به. 

وأمًا إذا كانت بينهما عادة فيجوزء فلأن مع العادة يكون 
سبب ذلك العادة لا القرض» فلا يكون ذلك نفعا جره القرض9". 

أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب القول الخامس هما يلي: 

١‏ استدلوا بالآثار الواردة في النهي عن ذلكء: وحملوها على 
الإطلاق”". 


وللحديث ثلاث علل: الأولي: جهالة يحي بن أبىي إسحاق المنائي. قال ابن حجر: 
”إنه مجهرل». التقريب (ص 017). الثانية: عتبة بن حميد الضبي: ضعفه أحمد كما 
في زوائد ابن ماجه للبرصيري وبه أعل الحديث ))١990١54/5(‏ وانظر: قُذيب 
التهذيب (01/5). الثالئة: إسماعيل بن عياش ضعيف ف غير الشاميين كما قال 
النسائي وغيره. انظر: قذيب التهذيب .)١514/1(‏ 
والحديث ضعفه الشوكاني في نيل الأطار (555/0)» والألباني في الإرواء (7/0؟5) 
برقم .)١4٠(‏ 

.)111/7( الممتع في شرح المقنع‎ )51١/4( انظر: المبدع‎ )١( 

(؟) الممتع في شرح المقنع (511/7). ١‏ 


(9) انظر: الهداية (53/1 »)١‏ المغئ (458/5). المبدع .)5١١/4(‏ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرضص 6 


المقرض بلا شرط» هل سببها القزض أو لا(" فمن رأى أن سببها القرض منع 
الزيادة مطلقاء ومن رأى أن سببها غير القرض لم ينعها مطلقاء ومن رأى 
التفصيل في ذلك» فكل أحد فصّل استنادا إلى الآثار المروية في ذلك. والله أعلم 

العرحيح: 

الذي يتراحح -ق نظري- هو أنه إذا كانت الزيادة -من هدية أو 
منفعة ونحوهما- قبل الوفاء لا يجوز” إلا إذا كانت هناك عادة جارية بينهما 
قبل القرض» وأمًا عند الوفاء أو بعده فلا بأس بما بل هو مستحبء وهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(" و العلامة الشوكانيٍ مع بيانه للضابط في 
ذلك بقوله: ” والخاصل: أن الحدية» والعاريّة©) ونحوهما إذا كانت لأجل 
التنفيس ف أجل الدين» أو لأجل رشوة صاحب الدين» أو لأجل أن يكون 


.)5917/9/0( كما أشار إلى ذلك ابن القيم في قذيب السئن‎ )١( 

)١(‏ وعليه: يخير المقترض فيها بين الردء وبين القبول والمكافأة عليها بالمثل» وبين أن 
يحسبها له من نصيبه من الربح إذا تقاسماء كما يحسبه من أصل القرض. مجموع 
الفتاورى .)1١5/50(‏ 

.)(٠١ 0-1 ١5/50( مجموع الفتاوى‎ )7( 

(كاحواراة امريد عحدة اللقواوا عور عق كريع بالجمدة مرح السطااجانت 
(ص 557)» وانظر: كتاب التعريفات (ص .)١45‏ المطلع (ص 5075). 


4 أحكام ارافان عزن اياك ليان تحبة عيذ 

لصاحب الدين منفعة في مقابلة ذلك فذلك محرم لأنه نوع من الربا"" أو 
رشوة» وإن كان ذلك لأحل عادة جارية بين المقرض والمستقرض قبل التداين 
فلا بأس» وإن لم يكن لغرض أصلا فالظاهر المنع لإطلاق النهي 0". 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

1١‏ أن القول بالتفريق بين ما إذا كان قبل الوفاء مالم تكن عادة 
حارية بينهما وبين ما إذا كان عند الوفاء وبعدى يكون جمعا بين 
النصوص وتوفيقا بينهاء فتحمل الآثار الواردة ف المنع على ما قبل الوفاء 
ما لم تكن عادة» لنفي شبهة الرباء وتحمل الأحاديث الواردة في الجواز 
على ما إذا كان عند الوفاء أو بعده. 

١‏ ولأنْ القول بمنع الزيادة قبل الوفاء ما لم تكن هناك عادة 
جارية بينهما قبل القرض» يكون سدا لذريعة أحذ الزيادة في القرض الذي 
موجبه ردّ المثل» وسذا لباب الحيل المحرمة الي موجبها أكل أموال الناس 
بالباطل. 


)١(‏ قال ابن القيم: ” واللنفعة -أي الزيادة- الي تحر إلى الربا في القرض هي الي تخص 
المقرض كسك دار المقترض وركوب دوابه واستعماله؛ وقبول هديته» فإنه لا 
مصلحة له ف ذلك ». قذيب السئن (5917/9/9). 


)١(‏ نيل الأوطار (ه/155). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض /اه؛ 


# ولأن القول بعدم حواز ذلك مطلقا قبل الوفاء» قول فيه نظر 
بين» إذ يؤدي إلى زهد الناس وامتناعهم عن القرض المندوب إليه شرعاء 
حيث يصبح المقرض يمنع من كل منفعة كانت جارية بينه وبين المقترض» 
ومن باب أولى بطلان من منع ذلك مطلقا حى بعد الوفاء» مع ما فيه من 
المشقة والعسر الواضح. 

ولأنّه إذا لم تكن هناك عادة جارية بينهما قبل الوفاء» تصير 
الزيادة في حكم المعروف عرفا كالمشروط شرطاء وعليه تحمل القاعدة 
المجمع على صحتها: ”كل قرض جر منفعة فهو ربا" أي بسببه"". 

ه ويمكن ضبط العادة بما ثبت من حديث أبي حميد الساعدي 
هد(" وفيه: قوله يلك للعامل: ”... فهلاً حلست ف بيت أبيك وبيت 
أمّك حي تأتيك هديتك إن كنت صادق»”", 


)١(‏ نقل الإجماع على صحة هذه القاعدة الشيخ شيبة الحمد في كتابه فقه الإسلام شرح 
بلوغ المرام (1759-118/0). 

)١(‏ هو أبو حميد المنذر -وقيل اسمه عبد الرحمن» وقيل غير ذلك- بن سعد الساعدي» 
الأنصاريّ المدي» من فقهاء أصحاب الب ي. توفي ذييه في آخر خلافة معاوية سنة 
ستين» وقيل سنة بضع وخمسين. انظر: الإستيعاب (45/4)» سير أعلام النبلاء 
41/9١‏ 4). 

(79) أخرجه البختاري: كتاب الأحكام: باب محاسبة الإمام عمَّاله (5717/5؟) برقم (73707/5)» 


ومسلم: كتاب الإمارة: باب تريم هدايا العمال (477/7 )١‏ برقم (183153). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: دل الحديث على جواز قبول الحدية ممن كان يهاديه 
قبل دل 

5 قال العلامة الشوكاني: ”وأمًا الزيادة على مقدار الدين عند 
القضاء بغير شرط» ولا إضمارء فالظاهر الجواز من غير فرق بين الزيادة 
على الصفة والمقدار» والقليل والكثير» الحديث أن هريرة وأبي رافع وجابر 
بر 5 وا 

وقال الإمام ابن حزم: ”ذلك حسن مستحب» سواء كان ذلك 
عادة أو لم يكن»”". 

لال وقال الشوكان أيضا: ”ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على 
مقدار الدين جخواز أهدية و نوها قبل القضاء: لأنها عنولة الرشوة فلذ تل 


)1١(‏ قال ابن حجر عقبه: "ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة». 
وقال ابن بطال: ”يلحق بدية العامل الحدية لمن له دين ممن عليه الدين» ولكن له أن 
يحاسب بذلك من دينه» وفيه إبطال كل طريق يتوصل ها من يأخذ المال إلى محاباة 
المأخوذ منه والانفراد بالمأوذ». فتح الباري »)١073/17(‏ وانظر: مجموع الفتاوى 
2٠١710509‏ وكلام ابن بطال نقله عنه ابن حجر و لم أحده في شرح 
صحيح البخاري لابن بطال بعد البحث والتنقيب عليه كثيرا. والله أعلم 

(5) نيل الأوطار زه/؟66. 

وم المغلى (2//الا). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض و 


كما يدل عليه أثْر عبد الله بن سلام)(". 
فائدة: 

لو علم المقرض أن المقترض يزيده شيئا على قرضه -عند الوفاء- 
فالصواب الحوازء لأنه يليه كان معروفا بحسن الوفاء» ولا يمكن لأحد أن 
يقول: إن إقراضه مكروه. ولأنّها زيادة مندوب إليها فلا يجوز أن يمنع 
ذلك صحة العقد9", 

فائدة أخرى: 

الصحيح أنه لا فرق بين الربوي وغيره لعموم الأحاديث في 
وا ظ 


.)١ 10/5( نيل الأوطار (5737/9)» وانظر: الفتاوى الكبرى‎ )١( 

)١(‏ انظر: الفتاوى الهندية (507/7)» المهذب »)١185/75(‏ الروضة (74/4)» الإنصاف 
5ل 

(") انظر: المبسوط (4١/786)؛‏ الموطأ (181/5)» الروضة (54/4)» المغئ 


.)455-458/5( 


4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثاني عشر: تغير العين المقترضة بزيادة وأثرها عند الرد 

صورقا: إذا أقرض عملة ورقية في وقت كان لا سعر ثم زاد سعرها 
زيادة فاحشة لأجل تدهور العملة الورقية الموجودة في البلد -بسبب القللاب 
أو ضعف اقتصاد البلاد ونحو ذلك- كأن أقرضه ألف دينار جزائري وكان 
يعادل ألف فرنك فرنسي يوم القرض» وقد ذكر في العقد قيمة المبلغ بالنقد 
الفرنسي؛ ثم زادت العملة الورقية الفرنسية على العملة الورقية الجزائرية بأكثر 
من عشر مرات» فهل يلزم المقترض رد ما أقرضه أو قيمته؟ أي هل يلزمه رد 
ألف دينار جزائري أو يرد ألف فرنك فرنسي الذي يعادل خمسة عشر ألفا 
جزائري مثلا -وهكذا سائر الديون-. 

اختلف الفقهاء ف هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: يجب رد المثل. 

وبه قال جماهير الفقهاء من الحنفية”'2 والمالكية”'؟ والشافعية9) 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (535/7)» الفتاوى المندية (504/9)» الدر المختار مع 
حاشية ابن عابدين (157/0). 

(5؟) انظر: المدونة ».)2١25٠0/8(‏ التلقين (ص 573)» المعونة 2)٠١١714/5(‏ مختصر 
ليل (ص .)١74‏ مواهب الحليل مع التاج والإكليل »)١88/7(‏ بلغة السالك 
(/43ة). 

(؟) البيات (171/05): تكملة المجمورع 4)1١74/١5(‏ حاشية القليربي (551/5)) 


حواشي الشروان وابن القاسم على تحفة شرح المنهاج (558/5). 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض ل 


والحنابلة”). 
القول الثالي: يحب رد القيمة. 
ويه قال عطي اناي 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 
١‏ أن زيادة الفلوس ونقصائها لا يسقط المثل عن ذمّة المقترض» 
فلا يوجب المطالبة بالقيمة”". 
؟ ولأن النقد إذا تقرر وانبرم وقد زاد ل يبطل به التعامل0). 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاي: بأنْ رد المقترض على المقرض بالقيمة 
في مثل هذه الحالة هو مقتضى العدل”'. 
)١(‏ حاشية الروض المربع (55/5)» وانظر: المغئي (141/3 45-4 4)» اللحرر (578/1)؛ 
الإنصاف ١ ١17/0(‏ كشاف القناع ه51 
(؟) منهم الإمامان ابن تيمية وابن القيم. حاشية الروض المربع (47/0)» وانظر: 
الإنصاف .)١5841١5710/6(‏ 
(؟) حاشية الروض المربع (47/9). 
() المعونة .)1١75/5(‏ 
(5) انظر: حاشية الروض المربع (55/5). 


4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وتوضيحه: إن الإإستفادة من المال ف حق المقترض قد حصلت» 
وإذا أعيد المال .ممثله -وقد تغير بزيادة فاحشة- تضرر المقترض» نه سيرد 
أضعاف القيمة» وهذا مخالف للعدل الموجب لرد مثل القيمة. 


العرجيح: 
الذي يترحح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو وجوب 


)١(‏ وهو أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله آل 
باز» الإمام الصالح الورع الزاهدء من أكبر فقهاء الأمة ف هذا الزمان 
ومحدثيهاء وكان الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد ومفى العام بالمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار 
العلماء؛ قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي: ”ونبغ في كثير من علوم الشريعة 
وخاصة الحديث متنا وسنداء والتوحيد على طريقة السلف» والفقه على 
مذهب الحنابلة» حئ صار فيها من العلماء المبرزين ...“: وقال الشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن البسام: 7... هو المستحق الآن للقب -شيخ 
الإسلام والمسلمين- وهو المف الأول ف الداخل والخارج ...". ترق 
رحمه الله في فجر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر محرم لعام 
عشرين وأربعمائة وألف بمدينة الطائف. انظر: إمام العصر سماحة الشيخ 
الإمام العلامة عبد العزيز ابن باز رحمه الله الإنحاز ف ترجمة الإمام عبد 


العزير بن باز. 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 0-0 


ومحمد بن صالح بن عتيمين”" رحمهما الله تعالى!". 

أسباب الترجيح: 

ترحع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن عموم النصوص”” وقواعد الشريعة توحب رد المثل ما 
أمكن؛ وفي مسألتنا أمكن رد المثل وهو مقتضى عقد القرضء فلا يخرج 
عنه إلا بدليل قوي من نص أو إجماع» ولا سبيل إليه في مسألتناء» فنبقى 
على الأصل. والله أعلم 


الترولان زيادة الفلوس ماقا قز شنو الخال جعي غير 


)١(‏ هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين المقبل الوهيي التميمي؛ الفقيه الإمام» 
الجهبذ العلم الحبل؛ شيخ الحنابلة ومفى الأنام» قال سماحة الشيخ عبد العزير بن عبد الله آل 
الشيخ: ” أحد العلماء الأفذاذ الذين حدموا العلم وساروا في دروبه ... وكان مثالا للعالم 
الباحث عن الدليل ... »» وقال الشيخ الجبرين: ” من مشاهير حملة العلم والعاملين به؛ 
وكان قدوة في العلم وقدوة ف العمل ... ». توفي رحمه الله بحدة بعد عصر يوم الأربعاء في 
منتصف شوال سنة إحدى وعشرين وأربع مئة وألف. انظر: مجلة الرابطة: العدد: 115: 
(ص ))١١١٠١‏ ابن عثيمين الإمام الزاهد؛ بجلة الحكمة: العدد الثاني (ص ١١9‏ 0). 

(1) الفتاوى لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله دك وأما. 
الشيخ ابن عثيمين رحمه الله فقد سألته بنفسي بعنيزة. 

() كما يفهم من حديثي أبي هريرة وأبي رافع راضي الله عنهما وقد تقدما في (ص 


.)450-43 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


مؤثر'"» فلا يلزم منه رد القيمة» بل الواجب البقاء على الأصل. 

7# ولأن العين للقترضة كما تتغير بالزيادة في بعض الحالات ويقع 
الضرر على المقترض» فكذلك قد تتغير بالتقصان وينتفع المقترض» والغنم بالغرم. 

#تحبولان هذا القول اعجرهط وار ١‏ لقتل الحنتنا عل قال حصهرة النقفاك 

قد اولان الغالب عند حدوث مثل هذه الحالات تتغير معظم 
الأسعار والبضائع» كما هو الواقع» فمثلا ماثة دينار جزائري في الماضي- 
قبل عشرين سنة- تشترى ها ما قد لا تشتريه اليوم بألف دينار» ومن هنا 
يمكن الجواب عن أصحاب القول الثاني في دعواهم. 

ولأنّه لو وجبت القيمة لكان العقد من أصله عقد معاوضة بيع 
بقيمته» وهو مخالف لموضوعهه فإن القرض عقد إرفاق7". 

ومع هذا فإِنِ أدعو -في مثل هذه الحالات- إلى محاولة التوسط بالصلح 
بين المقرض والمقترض بحسب الإمكان» خخروجا من التشاجر والتنازع المؤدي 


إلى قطع أواصر الأخوة -كما صرح بذلك بعض العلماء-”" والله أعلم 


(1) انظر: المعونة 14/79 .)1١9‏ 
00 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين .)١5١/9(‏ 
(؟) منهم الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. انظر: حاشية الروض المربع 


.)]3]5١ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض م 

فائدة: 

ذكر بعض فقهاء الشافعية(©: أن حدوث الزوائد قبل التصرف» 
كما لو استقرض أغناما وتتجت -زادت- عنده ثم باعها -المستقرض ) 
واستبقى النتاج - الزائد- فيه قولان”©: أحدهما: إِنّا نقدر انتقال الملك في 
الأغنام للمستقرض قبل البيع» ويجعل النتاج للمستقرض قبل البيع -بناء 
على أنْ المستقرض يملك بالتصرف-. 

والثابي: يستند الملك إلى حالة القبض ويجعل النتاج للمستقرض - 
بناء على أن المستقرض بلك بالقبض-. 


.)1 3555514 انظر: خبايا الزوايا (ص‎ )١( 
(؟) بناء على أن المستقرض من يملك؟ هل يملك بالقبض أم بالتصرف؟ أصحهما: أنه‎ 
.)458/5( بكلك بالقبض. انظر: البيان (58/5غ )»؛ العزيز‎ 


الفصل التاسع 
ف الجعالة والإقالة 
وفيه مبحثان 


المبحث الأول: حكم الزيادة في الجعل 
المبحث التابئ: الزيادة وأثرها في الإقالة 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار ع 


المبحث الأول: حكم الزيادة في الجعالة 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: قبل الشروع ف العمل 
المطلب الثاني: بعد الشروع في العمل 
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المطلب الأول: قبل الشروع في العمل 

وصورقتًا: كأن يقول الجاعل قبل الشروع في العمل: من رد ضاليَ 
فله عشرة دراهم» ثم يقول بعد ذلك: من ردها فله عشرون درهما. 

نص فقهاء الشافعية والحنابلة وهو الظاهر من مذهب الالكية”) 
على جواز ذلك» وتكون العبرة بالنداء الأخير» والمذكور فيه هو الذي 
يستحقه الراد. 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ أن الجعالة”» عقد جائزء فجازت الزيادة فيها قبل الشروع في 


)١(‏ الوسيط »)5١/4(‏ المهذب (9/"لاه)ء العزيز »)5٠١7/5(‏ الروضة 
(ه/ 4 /الع» فاية المحتاج (75/0)ء الكافي (/755) المبدع (529/0)» 
كشاف القناع (505/4)» معونة أولي النهى (05917-597/0)» وانظر: عقد 
الجواهر الثمينة (9//7)» الذخيرة (57/5). 

(؟) يفتتح للحي وكسرهاء وضمها: جمع جعل. وللراد كما في الاصطلاح: الترام عوض معلرم على عمل 
معين معلوم أو بهرل يعسر ضبطه. للطلع (ص ))1١‏ معجم للصطلحات (ص 177) القامرس 
لفقهي (ص 71)» وانظر: للصباح للنير )٠١7٠١7/1(‏ التعريفات الفقهية (ص 190). 
والجعالة جائزة شرعا على الراجح من أقوال أهل العلم» وبه قال جمهور الفقهاء من المالكية 
والشافعية والحنابلة. لقوله تعالى الع ار بدزعيم 4 يورسف (77). وشرع من 
قبلنا شرع لناء ولقوله يتك (من قل قيلا له عليه بيئة فله سليه» أحرجه البخاري (151/0/4) 


يرقم (4077)) ومسلم (/17371--1717/373) برقم »)١01/1(‏ ولإقراره يَكْدْ لأصحابه لما قالوا 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار ألا 


العمل كالمضاربة» بجامع الربح في كل”". 

قياسا على البيع في زمن الخيار بل أولى”". 

هذا فيما لو مع ذلك العامل قبل الشروع في العمل؛ فإن لم يسمع العامل 
ذلك» فله أجرة المثل كما نص عليه فقهاء الشافعية. أن النداء الأخير فسخ 


للأول؛ والفسخ من المالك قُِ أثناء العمل يقتض الرجوع إل أجحرة انا 


لقوم قد لدغ سيدهم وطلبوا منهم الرقية ”... لا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلا ...» رواه البخاري 
(177/0١؟)‏ برقم (4 »)014٠‏ ومسلم (/17171) برقم (5701)) ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك 
من رد ضالة وآبق وعمل لا يقدر عليه الجاعل» فجاز كالإجارة وللضارية بل أشد. قال ابن 
رشد: ”وقد مضى عمل المسلمين على ذلك ف سائر الأمصار على قدي الأوقات والأعصار». 
وذهب الخنفية إلى القول بعدم جواز الجعل في غير الآبق؛ وأما الظاهرية فمنعوها 
مطلقاء إلا أتمم استحبوا أن يوفي الجاعل بوعده. والله أعلم 
انظر: المقدمات (5/1/ا11ل77١)»‏ المهذب (70574/5ه), الكاقٍ 
ب سم بدائع الصنائع (7/3 47 )5١‏ المحلى (5/8 سه .)5١‏ 
(1) المهذب (7/الاه)» الكافي (0597/5)؛ المبدع (179/0). 
)١(‏ مغ المحتاج (474/1)) فاية المحتاج (85/5). 
(") انظر: العزيز »)07١7/7(‏ الروضة (ه/5174) شاية المحتاج (8170/0)؛ مغ المحتاج (4174/1). 
وذهب بعض فقنهاء الشافعية إلى أنه يستحق اللنعل الأول. وقال بعضهم: يخي بينه ويين أحر 
المثل. انظر: فهاية انحتاج (475/5)» تكملة المجموع (177/10). الغاية القصوى (577/5). 


ع أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثاي: بعد الشروع في العمل 

وصورقا: كأن يقول اللماعل قبل الشروع في العمل: من رد ضاليّ 
فله عشرة دراهمء ثم يقول في أثناء العمل: من ردها فله عشرون درهما. 

نص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة”'' على جواز ذلك. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ قياسا على البيع في زمن ايان بل و01 

"ل ولأنه عقد جائز فجازت الزيادة0". 

إلا أن فقهاء الشافعية نصوا على أن له أجرة المثل» لأنّ النداء 
الأخير فسخ للأولء والفشخ في أثناء العمل يقتضى أجرة المثل"», 


)١(‏ عقد الجواهر الثمينة (7/5)» الذخيرة (2)55/5 العزيز 2)5١17/5(‏ الروضة 
(ه/:1 اك مغ المحتاج (/454» زوائد الكاني .)5١5/1(‏ 

.)1514/5( مغ المحتاج‎ )١( 

(؟) فاية المحتاج (175/0). 

(؛) الروضة (5074/9): مغي المحتاج (454/5). وقيل: يمير بينه وبين أجر المثل. الغاية 
القصوى (177/7). وقال بعض الخنابلة: استحق منه بالقسط. زوائد الكافٍ .)5١5/5(‏ 
أمّا فقهاء الحتفية فلم أحد لهم نصا في كلا المسألتين حسب ما وقفت عليه؛ لا سيما مع حصرهم 
الجعالة في العبد الآبق مع تحديدهم للجعل بمقدار لا يزاد عليه. انظر: المبسوط »)51/1١(‏ بدائع 
الصنائع ١5/1(‏ 05 الهداية مع البناية (4/3 3/ال 3 لاو 330/)) البحر الرائق (ه/177). 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار اع 


المبحث الثابئ: الزيادة وأثرها في الإقالة 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة الثمن وأثرها في الرحوع 
المطلب الثاني: زيادة المبيع وأثرها في الرجوع 


6/4 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الأول: زيادة الثمن وأثرها في الرجوع 


صورقًا: إذا اشترى أحد شيئا من رجل ثم ندم على شرائه إما لزوال 
حاجته إليه أو لانعدام الثمن فأراد إرجاع المبيع على البائع وقبل البائع إرجاعه 
بزيادة على الثمن الأول فما الحكم؟ 

اتفق الفقهاء على جواز إقالة7") البيع بعد القبض» بلا زيادة يأحذها 
البائع» ولا حطيطة يحطها من الثمن”". 

وأمًا إذا زاد على الثمن الأول عند الرجوع: كأن اشترى سيارة 
بخمسين ألفا ثم رجع إلى البائع وقال: أقلئ. فقال: أقيلك بشرط أن 
تعطيئ حمسة آلاف ريال» أو اشترى سيارة بمائة دينار ثم ندم المشترى؛ 


وقال للبائع: أقليئ» فقال: أقيلك بشرط أن تعطيئ بدل الدنانير دراهه”", 


)١‏ والإقالة في اصطلاح الفقهاء: هي رفع عقد البيع وإزالته. التعريفات الفقهية رص 
5»؛ المطلع رص 558)» معجم المصطلحات (ص )١5‏ وقال: ”وإلغاء حكمه 
وآثاره بتراضي الطرفين». 
وهي مشروعة بالإجماع. انظر: البناية (531/7)» حاشية الروض (485/4)»؛ عون 
المعبود (151//0/5). 

.)88 مراتب الإجماع رص‎ )١( 

(؟) انظر: الممتع شرح زاد المستقنع (7863/4). 


الفصل التاسسيع: في الجعالة والإقرار -22 


فد اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: لا تحوز الزيادة. 
وبه قال أبوحنيفة -وعليه المذهب-”2 والشافعية”© وهو الأصح 
عند الحنابلة7 . 
ش القول الثابي: تحوز الزيادة. 
وبه قال أبو يوسف ومحمد” والمالكية”2 والحنابلة في قول”") 


)١(‏ وتكون عندهم الإقالة صحيحة مع إلغاء الزيادة. انظر: مختصر احتلاف العلماء 
»)٠١/0(‏ تحفة الفقهاء 6)١514/7(‏ البدائع (505/8» الحداية للمرغيناني 
(“'/ه ه)» تبيين الحقائق »)71١/4(‏ اللباب (57/7). 

)١(‏ وتبطل الإقالة عندهم مع بقاء البيع الأول بحاله. انظر: الأم (34/5)» التهذيب 
(451/5) العزيز (0587/4)» الروضة (151/5). 

(1) وتبطل الإقالة عندهم. مسائل الإمام أحمد وإسحاق -كوسج- (ص 175و47 4) الهداية 
)0١45/1(‏ المسائل الفقهية ,)259/١(‏ الكاقٍ ))٠١1/1(‏ المخرر (051/1))» الفروع 
(4/؟؟1١)»‏ الإنصاف (475/4). المبدع .)١715/5(‏ 

(1) وتكون الإقالة عند محمد بيعا مستأنفا وتخرج عن كوا إقالة لتعذر الفسخ عنده. 
انظر: مختصر اعتلاف العلماء »)١٠١7/5(‏ البدائع (5/0 .م المداية (68/9)» 
البحر الرائق »)١١5/5(‏ الاختيار .)١1/7(‏ 

(5) وتكون الإقالة عندهم أيضا بيعا مستأنفا وتخرج عن كوفا إقالة. انظر: لوطأ (575/5)»؛ 
لمنتقى (76/0)» الكافي لابن عبد البر (/07/57» المقدمات »)١41/5(‏ الذيرة .)١4/(‏ 

(3) الحداية »)١46/1(‏ الفروع :)١57/4(‏ الإنصاف (475/4). المبدع .)١74/4(‏ 


داع أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
والظاهرية”"'. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

١‏ أن الإقالة فسخ والفسخ رفع العقدء والعقد وقع بالشمن الأول 
فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة لأنه فسخ؛ وحكم الفسخ لا 
0 د 

يت ولآن القضد بالإثالة'رة كل هق إلى -ضاحبه» فإذا شرط زياذة؛ 
أخرج العقد عن مقصوده فبطل» كما لو باعه بشرط أن لا يسلّم إليه””. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ أنْ الإقالة هنا بيع فتجوز فيها الزيادة2؟. 
زلى المحلى (1/3). 

(1) انظر: بدائع الصنائع (5/5 5٠0‏ المداية للمرغيناني (56/7)» الروضة (494/5)؛ 


شرح الزركشي (501/7). 

(5) المغئ (501/5)» وانظر: المبدع (4/4؟١١).‏ 

(4) انظر: بدائع الصنائع (ه/5:5) المنتقى (78/5), الإنصاف (47/5)؛ المحلى 
(3/9). 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار ع 


؟ ولأنْ الزيادة على الثمن الأول يخرج الإقالة عن حكمها إلى 
حكم البيع النمحض المناي للمكارمة المبئ على المغابنة والمكايسة0". 

سبب الخلااف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى كون الإقالة فسخا أم بيعاء فمن 
رأى أن الإقالة فسخ لم يجر الزيادة على الثمن الأول» ومن رآها بيع أجاز 
الزيادة على الثمن الأول كسائر البيوع؛ وبعضهم رآى الإقالة فسخحا بشرط رد 
المثل» فإن وقع على حلاف ذلك كانت بيعا مستأنفا لا إقالة©. 

وعليه فإئي سأذكر مذاهب العلماء في ذلك مع بيان الراجح 
باختصار فأقول: 

اختلف الفقهاء في كون الإقالة فسخا أو بيعا إلى قولين0: 


.)78/5( المنتقى‎ )١( 

)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (/0207» البحر الرائق »)١١/5(‏ المقدمات 4)١41/5(‏ الأم 
(7/6ك#؛ 8)» شرح الزركشي (001/5)» الإنصاف (476/5). المحلى (5/9). 

(") تنبيه: الخلاف المذكور إنما هو فيما إذا وقعت بلفظهاء وأما إذا وقعت بلفظ الفسخ 
أو الرد أو الترك فإهًا لا تكون بيعا اتفاقاء وأما إذا كانت بلفظ البيع كانت بيعا 
إجماعا. 
انظر: البحر الرائق 0)١١5/5(‏ الدر المختار مم حاشية ابن عابدين 
(0/5٠1و117).‏ وعليه يحمل قول ابن رشد في المقدمات )١41/1(‏ عند نقله 


اتفاق العلماء على جواز الزيادة بناء على أنما بيع. 


7 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
القول الأول: إن الإقالة فسخ. 
وبه قال أبوحنيفة -وعليه المذهب- 
والحنابلة قُُ الأصح””". 

القول الثابي: أن الإقالة بيع. 

ويه قال الوتضيفة ق رواية وأبو روشق" ولنالكية؛ والشافعي ف 
القدم”' والحنابلة في قول7 والظاهرية©. 


)00 والشافعية ف الأص-”") 


)١(‏ مختصر الطحاوي (ص 724)» مختصر القدوري مع اللباب (55/5)» التصحيح 
والترجيح على القدرري (ص 577)؛ الاختيار .)١1/7(‏ وهو قول محمد إلا إذا زاد 
على الثمن الأول تكون بيعا لتعذر الفسخ عنده. انظر: مخنتصر احتلاف العلماء 
»)٠١/9(‏ بدائع الصنائع (707/5)» المداية (08/9). 

() الأم (5/؟3)» التهذيب (457/9)؛ العزيز (581/5). الروضة (5/؟45). 

(؟) المسائل الفقهية »))559/١(‏ الكافٍ »))٠١١/5(‏ الفروع »)١77/4(‏ الإنصاف 
:/0/ا1). 

(:) مختصر اختلاف العلماء :)١٠١7/7(‏ بدائع الصنائع (/7 ١‏ 7)» البناية (5577/9). 

(ه) لأن الإقالة عندهم لا تكون كذلك إلا برد المثل» فإذا رد أكثر من المثل صارت بيعا 
مستأنفا لا إقالة. انظر: الموطأ (7077/1) المنتقى (078/5) الكاق لابن عبد البر 
(؟/؟ لل الذحيرة .)١5/5(‏ 

(1) التهذيب (35/9 4). العزيز (581/4)» الروضة (1537/7). 

(7) الفرورع :.)١51/5(‏ الإنصاف (575/4), المبددع .)1١754/4(‏ 

(8) المحلى (5/3). 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار 4 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

١‏ أن الإقالة في اللغة عبارة عن الرفع» يقال في الدعاء: اللهم أقلى 
عثراتى أي ارفعهاء ولقوله ييه ”من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم 
القيامة“”'' أي يزيل ذنبه ويغفر له حطيكته”"» والأصل ف الكلام أن يحمل 
على ع 

خديولآن- الأقالة تقر بالفين الأ له بولق كانت ينا ل تقدار 


زفق 


(1) أخرجه أبو داود: كناب البيوع والإحارات: باب فضل الإقالة (778/5) برقم 
5109) وابن ماجه: كتاب التجارات: باب الإقالة (7/57/5”*) برقم (51995) من 
حديث أبي هريرة ذَ. واللفظ لابن ماحه. والحديث صححه الحاكم وابن حزم 
والألبان وقال البوصيري: هذا إسناد صحيح على شرط مسلم». انظر: المستدرك 
(؟/5:) المحلى (5/9). الإرواء )١87/0(‏ برقم 2)١574(‏ سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (1117/5) برقم (15014)) مصباح الزحاحة (17/9). 

(1) شرح السندي لابن ماجه (917/7). 

(؟) انظر: بدائع الصنائع »)7٠05/5(‏ المغي (199/5). 

.)50١/5( المغئ‎ )( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


# ولأن الإقالة تحصل بلفظ لا ينعقد به البيع فكانت فسخا 


كالرة بالعيبين”؟. 
4 ولأن الإقالة في السلم تحوز إجماعاء فدلت أنها ليست ببيع؛ 
لكت بع السام لا عو كل الف 3 


أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

١‏ أن معن البيع: مبادلة مال يمال» وهو أخذ بدل وإعطاء بدل وقد 
وجد فكانت الإقالة بيعا لوجود معي البيع فيهاء والعبرة بالمعاني لا بالألفاظ”". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن حد البيع ليس مبادلة المال بالمال تراضيا فحسب» 
بل مع زيادة ابتداء» والموجود في الإقالة على سبيل العود. 

الوجه التابي: ولأنّه لا يلزم من ثبوت شيع لشيء أن يكون إياى 
للحواز أن يكون لازم حقيقتين مختلفتين -أي أَنْه لازم عام-”". 


.)1١1/5( قنع الكاق‎ ١7/( مختصر احتلاف العلماء‎ )١( 
.)1١1١/؟( (؟) انظر: بدائع الصنائع (ه/5.05) تبيين الحقائق (1/4/ال» الكاني‎ 
.)581/5( انظر ما كتبه محققا كتاب العزيز‎ ):( 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار م4 


انك ولأن من سنة هده المقود حأ الأقالقت أن ذكرة سيتارية با 
تقدمها من البيع؛ ولا يكون ف شيء من العوضين نقص ولا زيادة غير ما 
انعقد به البيع الأول؛ فإذا عدم التساوي بطلت الإقالة وصارت بيعا مستأنفا"". 

العرجيح: ْ 

الذي يترحح -فٍ نظري- هو القول الأول وهو كون الإقالة فسخخا لا بيعا. 

أسباب الترجيح: 

ترحع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

انك عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أنّه كره أن يبتاع 
البيع ثم يردّه ويردٌ معه دراه" وف هذا دلالة على أنْ الإقالة فسخ؛ فلا 
تحوز إلا بالمن الأول”"», ولا أعلم له مخالفا -فيما وقفت عليه-. 


؟ ولأنَ الإقالة تبئء عن الفسخ والرفع لغة0©»» والأصل مطابقة 


(1) انظر: الموطأ (؟6177/5) المنتقى (78/0)» المقدمات .)١41/5(‏ 

(؟) رواه البيهقي: كتاب البيوع: باب من أقال المسلم إليه بعض السلم وقبض بعضا 
(1/5؟) واحتج به. 

(*) السئن الكيرى (717/5). 


(4) انظر: لسان العرب (57748/4)» القاموس الغخيط وص 1555). بذل اللجهرد (4/ه/؟؟١).‏ 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المع الشرعى للمعئ اللغوي حى يقوم الدليل على خلافه””. 

ل ولأن البيع والإقالة اختلفا اسما فيختلفان حكما هذا هو الأصلء 
فإذا كانت رفعا لا تكون بيعاء لأن البيع إثبات والرفع نفي وبينهما تناف 
فكانت الإقالة على هذا التقدير فسخا محضا"!". 

4 ولأن الرفع غير البيع إذ هو عقدء والإقالة رفع للبيء0". 

وعليه فالراجح عدم جواز الزيادة على الثمن الأول؛ لا سيما وهو 
مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء ولأن مقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما 
كان عليه ورجوع كل واحد إلى ماله فلم يجر بأكثر من الثمن الأول”". 

قال العلامة الشوكان: “إن كان يمكن فصلها -أي الزيادة- فصلها 
المشتري وأرجع المبيع» وإن كان لا يمكن فصلها فإن رضي البائع بتسليم 
قدر قيمتها فذاك؛ وإلا كان المشتري مخيرا بين رد المبيع بزيادة أو ترك 
الاستقالة» ويدع الندم على الصفقة"20. 


.)1/14( وانظر: تبيين الحقائق‎ »)58١/4( محققا كتاب العزيز‎ )١( 
.)7١5/8( (؟) بدائع الصنائع‎ 

(5) شرح الزركشي (091/9). 

(:) القراعد لابن رحب (ص 75075). 

(د) السيل الجرار .)١ 4 ١/9(‏ 


الفصل التاسمع : في الجعالة والإقرار 4 


المطلب الثابي: زيادة المبيع وأثرها في الرجوع 

صورقا: لو حدث بين البيع والإقالة زيادة منفصلة من كسب أو 
غلة أو ولد ثم تقايلاء فلمن تكون الزيادة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الزيادة المنفصلة المتولدة تبطل بها الإقالة دون 
الزيادة المنفصلة غير المتولدة فلا تمنع من صححة الإقالة وتكون للمشتري. 

فيال الي 

القول الثابي: تكون الزيادة مطلقا للمشتري. 

وبه قال الحنابلة في المذهب”". 

القول الغالث: تكون الزيادة مطلقا للبائع. 

وية'قال سق ل 


)١(‏ بدائع الصنائع ))1١9/8(‏ الهداية للمزغيناني (05/1)» تبيين الحقائق )7١/4(‏ الدر 
المختار مع حاشية ابن عابدين (77/5١1و57١و755١1).‏ أمّا المالكية والشافعية فلم 
أجد لمما نصا -حسب ما اطلعت عليه-. 

)١(‏ الرعاية الكبرى ))١581/9(‏ الفررع »)١١4/4(‏ الإنصاف (11717/5)) شرح 
مننهى الإرادات :)١97/5(‏ كشاف القناع (/590): معونة أولي التهى 
٠ .)44/:4(‏ 

(") الرعاية الكبرى (6)01761/5 القواعد لابن رحب (ص ))١51١‏ الإنصاف 


(/17ة) المبدع (5/4؟1١).‏ 


77 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
امكدل أفوحاب القول' الأول يان الزيادة المنفصلة المتولدة من المبيع 
تمنع الفسخ لما ذكرنا في الرد بالعيب0". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني: بقوله هيع «الخراج بالضمان»): وَلأن 
الزيادة حصلت ف ملكه”"'. ا 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث: بالقياس على الرد بالعيب”". 

العرجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- وي لد عله سانا 
لا تمنع الردء والكقالة متحيحة وتكوث الزيافة للتشخرئ بمااتعدا الولد 
مطلقاء والثمرة الى أبرت يوم البيع. 


.)١15؟/0( حاشية ابن عابدين‎ »)7١/4( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)1١51/9( السيل الجرار‎ )١( 
(؟) الإنصاف (7/4/ا8).‎ 


الفصل التاسع: في الجعالة والإقرار ىع 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى كل ما ذكرناه في مسألة الرد بالعيب”©. 

وأما الزيادة المتصلة: فقد نص فقهاء الحنفية9؟ على صحة الإقالة) 
وتكون للبائع كما هو الظاهر أيضا من مذهب الحدابلة!" لما تقدم في الرد 
بالعيب. 

والذي يظهر لي -والعلم عند الله- أن الزيادة المتصلة لا تمنع من 
صحة الإقالة» ويرجع المشتري على البائع بقيمة الزيادة لما ذكرنا في الرد 
بالعي”. 


.)7١ انظر: (ص 10ل‎ )١( 
.)١59/5( انظر: البناية (/3937//1؟7)» حاشية ابن عابدين‎ )؟١‎ 
.)14017/5( (؟) انظر: الإنصاف‎ 


ع وقد تقدم تفنصيل ذلك وص 17). 


الفصل العاشر 
في الحبة والوصية والفرائض 


وفيه ستة مباحث 
المبحث الأول: زيادةهبة المريض عن الثلث 
المبحث الثالي: زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في الهبة 
المبحث الثالث: الوصية بما زاد على النلث 
المبحث الرابع: 0 حكم الزوائد الموصى يما بعد الموت 
المبحث الخامس: زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة 

قبل الوفاء بالدين 

الملبحث السادس: زيادة السهام 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 4 


المبحث الأول: زيادة هبة المريض عن الغلث 

لا خلاف بين الفقهاء ف أن التبرّعات المنجزة» كالعتق والمحاباة) 
والهبة”2 المقبوضة» والصدقة والوقف» والإبراء من الدّين» والعفو عن 
الجناية الموجبة للمال» إذا كانت في حال الصّحة فهي من رأس المال, 
كما أَنْهم اتفقوا على أن المريض في مرض الموك9؟ حال عرووت قد له 
أن يتصرف ف ثلث ماله2©: واختلفوا فيما زاد على الثلث -كما لو 


0 عالةت إلى قولين: 


أخرج الواهب من ماله ف مرضه الذي مات فيه 

(1) والهبة ني اصطلاح الفقهاء: تمليك العين في الحياة بلا عوض. ويقال لفاعله: واهب» | 
ولذلك المال: موهوبء ومن قبله: الموهوب له. انظر: كتاب التعريفات (ص 555)» 
التعريفات الفقهية (ص ٠‏ 55). المطلع وص »)59١‏ معجم المصطلحات (ص 17 ؟) 

.)14717/8( انظر: المغئ‎ )١( 

(*) قال ابن رشد: ”والأمراض الى يحجز فيها عند الجمهور هي الأمراض المخوقة؛ وكذلك 
عند مالك الحالات المخوفة» مثل الكون بين الصفين» رقرب الحامل من الوضع؛ وراكب 
البحر المرتج؛ وفيه اختلاف» ا.ه بداية المحتهد (087/1» وانظر: مختصر الطحاري 
(ص 153ل١150))‏ المهذب »)/5١/5(‏ شرح الزركشي (585/4). 
وقد احتلف الفقهاء في بعض الحالات» ورجحح بعض الباحئين: بأن الضابط في ذلك هو: 
«كل ما لا يعد الموت بسببه غير نادر» وهو مذهب الجمهور. انظر: مرض الموت وأثره 
ف التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص .)١7‏ 

(4) انظر: الإشراف (535/1)؛ مراتب الإجماع (ص 117)؛ بجموع الفتارى (514/151). 

(ه) أما لو صح من مرضه فالهبة صحيحة يلا خلاف. بداية امختهد (5171//5). 


,44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الأول: عدم جوار ذلك مطلتقا. 
وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية'؟ والمالكية(؟ والشافعية”) 
0 

والحنابلة'. 

القول الثابئ: جواز ذلك سوى العتق. 
وبه قال الظاهرية” . 
الأدلة: 

إملك4 الجامع الصغير (ص 555)) مختصر الطحاري وص 2)١5059‏ مختصر القدرري مع 
اللباب (975/4) الهداية مع البناية (؟١//008-551)»‏ الدر المختار مع حاشية 
ابن عابدين (580/5). 

(5) المدونة (587/4))» الكافي لابن عبد البر »)2٠0١١7١٠07/5(‏ القوانين الفقهية 
(ص ))51١‏ جامع الأمهات (ص 454)) جواهر الإكليل (5717/1)» التفريع 
(1/7") وقال: ” وما زاد فهو موقوف على صحته أو موته؛ فإن مات كان ذلك 
ف ثلثه» وإن صح كان من رأس ماله “ ا.ه 

(؟) الأم (0/ه51؟1)), مختصر المزني (ص »)١57‏ المهذب (719/5)» الوسيط 
»)45١/4(‏ العزيز (45/19). الروضة »)١57/5(‏ فاية انحتاج (08/5). 

(4) مختصر الخرقي (ص ١م‏ الكافي (485/5) المخرر (517/0/1): الفروع 
(5707/4) الإنصاف )١7/7(‏ كشاف القناع (758/4). 

(5) المحلى (7/5 0ر8 25)؛ إلا أن داود استثى العتق من مرض الموت المخيف» 
وأما ابن حزم فحمله على الوصية لا على مرض المرت لأنه رحمه الله لا يغرق 
ف التبرعات بين الصحة ومرض الموت المخيف.المرجع السابق. 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 495١‏ 


أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول عما يلي: 

١ل‏ عن عمران بن حصين و2 «أن رحلا أعتق ستة 
ملوكين له عند موته؛ لم يكن له مال غيرهي فدعا يهم رسول الله يلل 
فجرأهم أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقال له قولا 
شديد)»0", 

وجه الدلالة: إذا كان يي لم ينفذ العتق مع سرايته» فغيره أولى0". 

واعترض عليه: أن الحديث محمول على الوصية» أو أنه خاص 
بالعتق”"". 

ويمكن اللبواب عن ذلك: بأن عطية المريض ف مرض الموت المخوف 


)١(‏ هو أبو نحيد عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي؛ القدوة الإمام» صاحب 
رسول الله يك وصاحب راية خزاعة يوم الفتح؛ وقد بعنه عمر 5ه إلى البصرة ليفقه 
أحلهاء وتوت يما ضيه سنة النتين وحمسين. انظر: سير أعلام النبلاء 
١.08/5١‏ ام الإصابة (557/5ل9ا؟). 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الأبمان: باب من أعتق شركا له في عبد )١5184/9(‏ برقم 
(0554). 

(©) المغئ (47/4/4). وانظر: المعونة (1577/5١)؛‏ المهذب (713/9). 

(4) المحلى (7017/3). 


1 أحكام ا'زيادة في غير العبادات تأليفى: محمد العيد 


عزلة وصيّته بعد موته في مثل ذلك باتفاق الأئمة بدليل قوله تعالل 


0 1 7 ا زه 
« ولقد كم ون الموت من قبل أن ف قد رت ا تنظرون ©" ' يعني به 
حوف القتل وأسباب التلف» 1 باسمه لقربه منه» واتصال حكمه بحكمه”". 
5 5 2 5 3 2 ا 2 7 2 - 58 0 .2 
ولقوله تعالى كلب عَلَيْكمْ إذا حَضْرَ أحَدكم الموث إن ترك حيرا الرصيّة 
ُ 8 2 9 0( 3 00 . 3 / 5 
للوالدين والاقرَينَ 74# يع بحضور الموت: ظهور دلائله ووجود أسبابه0. 
كما أن تخصيص الحديث بالعتق يحتاج إلى دليل» بل المنع في غير العتق -مع 
سرايته- أولى. 


لال عن سعد بن أبي وقاص َه(" قال: «عادن رسول الله يلي في 


.)518/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) آل عمران .)١17(‏ 

() الخاري (5020/8). 

.)١48( البقرة‎ ):( 

(ه الحاري .)57١/8(‏ 

(1) هو أبو إسحاق سعد بن أبي وقاص بالل ين اين بن عبد مناف ... القرشي 
الزهري المكئ, أحد العشرة» وأحد السابقين الأولين» وأحد من شهد بدرا والحديبية؛ 
وأحد الستة أهل الشورى؛ وكان يقال له: فارس الإسلام؛ وهو أول من رمى بسهم 
في سبيل الله. توفي ذه سنة حمس وحمسين على المشهرر. 
انظر: هَذيب الكمال »)5١ 4709/١١‏ سير أعلام النبلاء .)39-35/١(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض 10 


حجة الوداع؛ من وجع أشفيت منه على الموت -أي قاربته- فقلت: يارسول الله! 
بلغ ما ترى من الوجع. وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابنة يي واحدة» أفأتصدّق بثلثي 
مالي؟ قال: لا. قلت: أفأتصدّق بشطره ؟ قال ” لاء الثلث والثلث كثيركا". 

وعن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يك ”إن الله تصدق عليكم 
عند وفاتكم» بثلث أموالكم؛ زيادة لكم في أعمالكم)0". 

وجه الدلالة: يدل الحديثان ممفهومهما على أنّه ليس له أن يزيد 
ع لكك" 


)475-4178/١( رواه البحاري: كتاب الجنائز: باب رثاء الني يي سعد بن خولة‎ )١( 
)١581١1١60/9( ومسلم: كتاب الوصية: باب الوصية بالئلث‎ 2»)١777( برقم‎ 
واللفظ له.‎ .)١574( برقم‎ 

(؟) أخرحه ابن ماحه: كتاب الوصايا: باب الوصايا بالئلث )”٠08/5(‏ برقم (709؟). 
قال البرصيري: ”هذا إسناد ضعيف طلحة بن عمرو الحضرمي المكي ضعفه أحمد". 
وقال الخطيب الشربيئ: ”وف إسناده مقال»: إلا أن للحديث طرقا يقري بعضها بعضا 
كما قال ابن حجر؛ وذكرها الألباني وحسن الحديث .عجموع طرقه. 
انظر: مصباح الزجاجة (708/9)؛ مغو ا محتاج (41/9)) بلوغ المرام (ص *١5)؛‏ 
الإرواء (73757/5)؛ برقم »)١541(‏ نصب الراية (535/84ل١٠5).‏ 

(؟) انظر: المعونة ,)١577/9(‏ الحاوي (7370/8)) المقنع في شرح مختصر اللخرقي 
(؟/حةلل» الغ (1/8 7غ ). 


5ة3.؛ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
واعترض عليه: بأن حديث أبي هريرة ظَه ضعيف7". 
ويجاب عنه: بأنّه حسن ,كجمو ع طرقه. 
ولأن الواهب في هذه الال لا يأمن الموت؛ فجعل كحال الموت0". 
حاو اعفار عونا الوا 
واعترض عليه: بأنْ هذا بجرد ظنء والظن أكذب الحديثك©, 
ويجاب عنه: بأن لفن كل عن أكذيت الحديث, فالظن الذي هو أكذب 
الحديث: هو الظن المذموم الذي لا يعتمد على أي مسوغ ومبرر معقولء أمّا مظنة 
منع التوريث هنا فليمست كذلك بل قائمة على أسس ومبررات بسبب ما يعاني من 
المرض» هي الي قامت بسببها مظنة أنه يريد توزيع تركته توزيعا على غير ما حدّده 
الشارع أو يبحس الورثة حقوقهم الي منحهم إياها ويعطيها من أحب فهو ظن 
قائم على أسس معقولة» وله نظائر في الشريعة ف أمور كثيرة» كمنع القاتل من 
الميراث؛» وعدم قبول شهادة كل من الأب والإبن للآرء وكلها مبنية على الظنة: 
ففي الأولى مظنة استعجال الميراث؛ وف الثانية مظنة الكذب لنفع قريبه'2. 
)1١(‏ انظر: المحلى (055/5. 
)١(‏ المهذب (8/ة 1/اع» الكافي (585/5). 
(1) الغاية القصوى ))7٠٠0/5(‏ فاية امحتاج (58/7). 


(؟) انظر: المحلى (557/3). 


(د) انظر: مرض الموتء وأثره في التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص 514). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض 466 


أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

١‏ قوله تعالى :9 وافعلوا لير ه200 

وجه الدلالة: حث الشارع على الصدقة؛ ولم يخصص صحيحا من 
مريض”". 
واعترض عليه: بأن الآية عامة» تحمل على حال الصحة حيث 
يتصرف الإنسان في ماله بما شاء في حدود ما شرعه الله؛ أمَا حالة المرض 
فقد أخرجها عن هذا العام الأحاديث الي قيدت تصرفات المريض -كما 
سبق في أدلة الدمهور- كما أن تبرع المحجور عليه وتبرع من لا بملك إلا 
قوته وقوت عياله كما يقول الظاهرية كلها خحارحجة عن عموم هذه الآية» 
فلا يصلح أن يتمسك هذا العموم بعد أن خالفوا مقتضاه”". 

ا أن امرأة رأت في منامها فيما يرى النائم أنما تموت إلى ثلاثة أيام 
فأقبلت على ما بقي عليها من القرآن فتعلمته وشذبت”' مالها وهي صححيحة؛ 
فلما كان اليوم الثالث دلت على جاراتًا فجعلت تقول: يا فلانة 


5649 الج‎ )١( 

.)518/5( انظر: الحلى‎ )١( 

() انظر: مرض الموت؛ وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي (ص .)١8‏ 
26 السَّذّب: التفريق والتمزيق في المال. انظر: القاموس المخيط .)١58(‏ 


0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


استودعتك الله وأقرأ عليك السلام فجعلن يقلن لها: لا تموتين إن شاء الله 
فماتت» فسأل زوجها أبا موسى الأشعري؟ فقال له أبو موسى: أي امرأة 
كانت امرأتك؟ قال: ما أعلم أحدا أحرى أن يدل الحنة منها إلا الشهيد 
ولكنها فعلت ما فعلت وهي صحيحة. فقال أبوموسى: ”هي كما تقول 
فعلت ما فعلت وهي صحيحة فلم يرده أبوموسى»"". 

وجه الدلالة: فهذا أبو موسى الأشعري يجيز فعل من أيقن بال موت 
وهو في أشدّ حال من المريض في جميع المال”". 

واعترض عليه: بأن الأثر دليل لنا وليس دليلا عليناء فإن الأثر يدل 
غك أن آنا حوسن يري أن امرض اله كاثرق التضرفاك: كما فى قوله: 
”هي كما تقول فعلت ما فعلت وهي صحيحة» فدل على أن هذا هو 
أساس الحكم عنده» وأنّه أجاز تصرفها لكوفما تصرفت وهي صحيحة؛ 
وأنّها لو كانت فعلت ما فعلت وهي مريضة لتغير الحكم لديه؛ ولكان 
دكي" السر قدال هنا عل أن أرافوتف يرق" أن للرضن ل تاس اق 
04 


تعتزفات المي 0 


)١(‏ رواه ابن حزم في المحلى (761/5) واحتج به. 
(؟) انظر: المحلى (3/؟55). 
() انظر: مرض الموت» وأثره ف التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص 55). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ةع 


الترجيح: 

الذي يترجح -نيٍ نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو عدم 
جواز هبة المريض فيما زاد على الثلث مطلقا. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

3١‏ قوله يك ”إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم, بثلث أموالكمء 
زيادة لكم في أعمالكم». 

وجه الدلالة: قوله: عند وفاتكم) أي عند قرب موتكم وهي 
حال المرض”©: وإذا تصدق الله بالثلث عند ذلك» دل على منع ما زاد 
عليه”"» ويؤيد ذلك حديثي عمران بن حصين وسعد بن أبي وقاص رضي 
اك عدييا: 

؟ أن الأصول دلت على أن حضور سبب الموت بمتزلة حضور 
الموت بعينه» بدليل منع هبة للوارث» وأنّه لو أعتق لكان من الثلث”". 

و لتعلق حق الورثة مماله» فصار محجورا عليه في الزائد على 


.)55 مرض الموت» وأثره ف التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 
المقدمات (3/9؟1).‎ )5( 
.)١55/9( (؟) المعونة (0557/9) المقدمات‎ 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الثلث”"©: وسدًا للذريعة» وتوضيح ذلك ”إن شاية عقوف الووثة أمر 
أولاه الشارع غاية الأهمية) ومنع أي محاولة للعبث فيها وصرف صاحب 
الحق عن جهته» فلهذا تولى الله قسمة المواريث بنفسهء فبيّنها في محكم 
كتابه» وما منع الوصية للوارث ومنع الزيادة على الثلث للأجني إلا مظهر 
من مظاهر ذلك الإهتمام» وإذا كان كذلك فإطلاق تصرفات المريض قد 
يكون فيه تضييع لحقوق الورثة» وفي هذا مخالفة لما قصده الشارع واهتم 
به فكان الواحب تقييدها مما قيدها الشارع تمشيا مع مقاصد الأساسية 
للع 

4 ولأن هذه الحال الظاهر منها الموت» فكانت عطيّته فيها في 
حقّ ورثته لا تتجاوز الثلث» كالوصية”". 

فائدة: 

اعلم أن المرض -الذي اتصل به الموت- ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون غير مخوف: كوجع الضرسء ورمد العين 
)١(‏ انظر: فتح باب العناية (457/7)) اللباب .)١75/14(‏ 
)١(‏ مرض الموت» وأثره في التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص 5107ل58)» وانظر: 

.)5١١/8( الحاوي‎ 


(" المغ (1074/8)» وانظر: تبيين الحقائق (33/7)؛ المعونة (1577/5). الحاوي 
١.189‏ 15) بجموع الفتاوى .)5١8/1591(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض ل 


... فالعطايا فيه من رأس المال كالصحيح. 
القسم الثابي: أن يكون ف حال المعاينة» وحشرجة النفس» وبلوغ 
الروح التراقي» فلا يجري عليها فيها حكم قلم ... لأنه في حكم الموتى. 
القسم الثالث: المرض المخوف الذي الحياة فيه باقية والإياس من 


صاحبه واقع كالطواعين» فعطاياه كلها من ثلثه2 كما تقدم. 


.)513/8( انظر: الحاري‎ )١١ 


ونه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثابي: زيادة الموهوب وأثرها في الرجوع في الهبة 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض ذمة 


المطلب الأول: زيادة متصلة 

إذا زادت العين الموهوبة في يد الموهوب له -بسمن وكير وتعلم 
حرفة ونحو ذلك-» ثم أراد الواهب الرجوع ف هبته -بسبب من الأسباب 
الشرعية”'-» فهل الزيادة الحادئة تكون سببا في منع رجوع الواهب فٍ 
هبته؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الزيادة المتصلة تمع رجوع الواهب في هبته. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية”؟ والمالكية”' والصحيح من 


)١(‏ كرجوع الوالد فيما وهبه لولده كما هو مذهب الجمهورء أو الرحوع ف هدية 
الثواب وغير ذلك؛ على خخلاف بين الفقهاء وتفصيلات في ذلك. 

انظر: اللباب 75/79 )١‏ المنتقى »)١١/1(‏ الروضة (586/0)» الإنصاف (55/07 .)١‏ 

(؟) الجامع الصغير مع شرحه النافع الكبير (ص ))47١‏ مختصر الطحاري (ص 118)) مختصر 
القدوري مع اللباب »0١75/7(‏ الدر المختار مع -حاشية ابن عابدين (193/5). إلا أن الجنفية 
احتلفوا فيما إذا كانت الزيادة ف المعاق -كتعايم القرآن أو حرفة- دون زيادة العين -كالسمن 
والطول ونموهما- فإفها تمنع الرجوع وأما الزيادة قي المعاني فلا تمنع الرجوع عند أبي حنيفة وزفرء 
وتمنع الرجوع عند أبي يوسف ومحمد. انظر: البسوط )885/١5(‏ البناية (2)75175/5 تبيين 
الحقائق مع حاشيته (85//9)؛ الفتاوى الهندية (609//4» الإمام زفر وآراؤه الفقهية (؟/4 17). 

(©) الموطأ (؟/0704» المدونة (707/4)» جامع الأمهات (ص 507)) مختصر تخليل 
مع جواهر الإكليل (511/5)» الفواكه الدواني (170/5). 


مامه أحكام الزيادة في غبر العبادات تأليف: محمد العيد 


ودعي الحنابلة20. 
القول الثابي: الزيادة المتصلة لا تمنع رحوع الواهب ف هبته. 
"ؤبه قال الالكية اق قول"؟ والشافعة"'" وروايةغن اجر 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 
١‏ أن الرجوع بدون الزيادة المتصلة متعذر لعدم الإنفصالء» وإلا 
لزم أحذ ملك الغير”؟, 
؟ ولأن الرجوع لا يصح إلا في الموهوب» والزيادة ليست 
بموهوبة» لعدم ورود العقد عليهاء وعليه فلا سبيل إلى الرجوع. 


»)5448/4( الهداية (1١/511ع). الكافي (47./5) المحرر (590/1). الفروع‎ )١( 
.)51/4( كشاف القناع‎ ))١91/107( الإنصاف‎ 

(؟) جامع الأمهات (ص 407)» عقد الجواهر الثمينة (1/79)» الذخحيرة (5179/5). 

() الأم (4//)؛ الوسيط (575/4)» العزيز (5717/5)» الروضة (05385/0)» فاية 
المحتاج »)41١8/5(‏ التهذيب (45/0 ه) وقال: #يرجع مع الزيادة». 

(5) الكافي »)477١/1(‏ الإنصاف (101/90ل575١))‏ الفروع (/4) وف تصحيحه: للن 
تكون الزيادة على هذا القول. فيه ملاف"؛ وانظر: القواعد لابن رجحب (ص .)١١١‏ 

(5) انظر: فتح باب العناية (؟/9١4)‏ اللباب (15/3) الممتع في شرح المقنع (1737/4). 

(1) انظر: تبيين الحقائق (948/5)» الاختيار (031/5). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 0 


ويمكن الاعتراض عن هذين الدليلين: بأن الرجوع ممكن مع دفع 
قيمة الزيادة الحادئة عند الموهوب له؛ ويثبت تبعا ف الرجوع ما لا يثبت 
استقلالا. 

"ل ولأن الواهب له حق التملك في الأصل دون الزيادة» وحق 
المهوية انس ةق الراك يوان نكن مز اهف أرق يد د الف 01 

ويعترض عليه: بأن حق الموهوب له في الزيادة فقط» وأما حق 
الواهب في الأصلء ولا شك أن الفرع لا يقدّم على الأصل ف الحقوقء 
وعليه فمراعاة حق الواهب أولى. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 

-١‏ أن الزيادة المتصلة تتبع الأصل”". لأنها زيادة في الموهوب» فلم 
تمنع الرجوع» كالزيادة المنفصلة7". 

ويعترض عليه: بأن الزيادة المنفصلة يمكن فصلها وتمييزها 
بخلاف المتصلةء» وكوتمًا ت تتبع الأصل» لا يلزم منه إسقاط حق الغير 
بالقيمة. 


.)358/0( تبيين الحقائق‎ )١( 
.)405/9( هاية اتاج (418/5)) مغ المحتاج‎ )١( 
(؟) الغ (53/4م المبدع (ه11/0).‎ 


غ+.ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو: أن الزيادة المتصلة لا تمنع 
رجوع الواهب ف هبته» مع دفعه قيمة الزيادة للموهوب له. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن الشارع أعطى للواهب حق الرجوع؛ وكون العين زادت 
لا تمنع من ذلك إلا بدليل صريح؛ ولا يوجد. 

؟ ولأن الزيادة المتصلة قد تكون أهم من الزيادة المنفصلة -وقد 
اتفقوا بأنها لا تمنع الرجحوع- وتوضيحه: أن العبد حين هينه يكؤن:هوية 
وحين رجوع الواهب يكون سمينا بسبب نفقة الموهوب له واعتنائه به 
فقد يكون الفرق نصف القيمة» فتكون للموهوب له. 

# ولأن دعوى تعذر الإنفصال في جعل الزيادة المتصلة للواهب 
عند الرجوع؛ لا تمنع إسقاط حق الغير إذ يمكن بدفع القيمة في مقابل 


الزيادة”', 


)١(‏ وانظر ما تقدم في (ص 237 ففيه زيادة توضيح لذلك. والله أعلم 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 5 


المطلب الثابي: زيادة منفصلة 

اتفق الفقهاء على أن الزيادة المنفصلة ف الهبة: كولد البهيمة وغرة 
الشجرة وكسب العبدء لا تمنع رجوع الواهب في هبته”". 

واستدلوا على ذلك: 

بأن الرجوع في العين دون الزيادة ممكن7". 

كما ذهب جمهور الفقهاء من المنفية وامالكية والشافعية 
والحنابلة”": إلى أن الزيادة المنفصلة تكون للموهوب له. 

واستدلوا على ذلك: بأنها زيادة منفصلة حدثت ف ملكه؛ فكانت 
له كزيادة المبيع الم 


.)١؟137//8( انظر: البناية (4/9 2057 مغ‎ )١( 

(؟) تبيين الحقائق (344/0)» فتح باب العناية »)4١5/1(‏ المبدع (78/9؟)) كشاف 
القناع .)7١9/4(‏ ش 

9" تبيين الحقائق (58/0)) حاشية ابن عابدين ))7٠١/0(‏ عقّد الجواهر الثمينة 
(؟/71): جامع الأمهات (ص 07 54)) الوسيط (505/4)) الروضة (585/9)) 
الكافي (2)470/5 كشاف القناع .)8١5/4(‏ وهتاك وجه عند الحنابلة: أن 
الزيادة المنفصلة تكون للواهب. قال ابن قدامة: 7 وهو بعيد 2 وانظر: الرعاية 
الكبرى (ص ».)5١6‏ الإنصاف .)١51/7(‏ 

(4) الكافي (070/7)» وانظر: فاية المحتاج (8/0١41)؛‏ المبدع (5078/5). 


كيه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبناء على ما تقدم في زيادة المبيع المعيب» فإن الولد مطلقا يرد مع 
أمّهِ للواهب» وكذا الثمرة الى أَيّرت عند العقد”". 


01 انظر: الأدلة على ذلك في (ص 7١-7١‏ ). وانظر حلاف الفقهاء في الولد. حاشية 
ابن عابدين مع الدر المختار ))7٠٠/5(‏ الروضة (585/0). المغي (5517//8). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض انه 


المبحث الثالث: الوصية بما زاد على الغلث 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: فيما إذا أجاز ذلك الورثة 
المطلب الثاني: فيما إذا لم يكن له وارث 


رمه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أجمع العلماء على أن الوصية”" بالثلث لغير وارث جائزة©», كما 
أججمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا رامق 4 وم يز ذلك الورثة 
فالوصية باطلة©. واختلفوا فيما إذا أحاز ذلك الورثة» أو لم يكن له 


وارث. 


المطلب الأول: فيما إذا أجاز ذلك الورثة 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: أن الوصية تنفذ في الزائد عن الثلث. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية7) والمالكية29 والشافعية9) 


)١(‏ والوصية في أصطلاح الفقهاء: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع. أنيس 
الفقهاء (ص 2)١91‏ معجم المصطلحات (ص ٠١‏ 55)» القاموس الفقهي (ص .)58١‏ 

(1) الإفصاح (50/5)؛ المغئ .)4١4/8(‏ مجموع الفتارى (787/50). 

(©) البناية (488/11)» مغين المختاج (5//ا4)» الإفصاح (5060/5) المفي (1014/8). 

(4) مختصر الطحاوي (ص 51١1ل107))؛‏ بدائع الصنائع (5379/1)» تبيين الحقائق 
جدلكددحي اللباب (158/4). 

(0) التفريع (555/1). التلقين (ص “*5ه). الكافي 6)٠١54/1(‏ المقدمات 
(1179114/5)» مختصر حليل مع جواهر الإكليل (7517/5)» وانظر: المدونة 
(:/1 ا دة.5؟ ومام). 

(3) الأم (03/4). المهذب .)7١3/5(‏ العزيز (57/0)) الروضة 2»)1١8/5(‏ مغئي 
المحتاج (17/5). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ٠ه‏ 


والحنابلة0 . 

القول الثابي: أن الوصية لا تنفذ في الزائد عن الثلث. 

وبداقال عضن العانيية!'! ووجة ند النابلة” © والظا هي 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

١‏ عن سعد بن أبي وقاص: قال «عادني رسول الله ويد ف حجة 
الوداع» من وجع أشفيت منه على الموت فقلت: يارسول الله! بلغئ ما 
ترى من الوجع. وأنا ذو مال» ولا يرثي إلا ابنة لي واحدة, أفأتصدّق بثاثي 
عالى؟ قال: لا. 'قلت: أناتصدق بشطره؟ قال 7 لك التلث». والقلث. كثير. 


إنك إن تذر ورثتك أغنياء» حير من أن تذرهم عالة يتكففون النا 0 


)١(‏ مختصر المذرقي (ص )6١‏ المذهب الأخمد (ص 01154 الكاني (470/1)) الفروع 
(51/5)؛ الإنصاف :)١514/7(‏ كشاف القناع (511/4). 

(1) انظر: المهذب (8/2 ١‏ 7)» العزيز (517/97). 

(6) معونة أولي النهى ))١17/7(‏ وانظر: الفروع (571/5), الإنصاف (1314/17)) 
الملبدع .)١1/5(‏ 

,) 7١07/3١ المحلى‎ )4( 

(5) تقدم تخريجه ف وص .)3١©‏ 


وله أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: إن الله أعطى الموصي حق التصرف في الثلث فقطء 
حماية لحق الورثة» فإذا أسقطوا حقهم زال المانع من نفاذ الوصية» بدليل 
”إنك إن تذر ورثتك ... 206, 

؟ ولأن المنع من الزيادة لأحل الورثة؛ لأن ما زاد على الثلث حق 
هم, فإذا أحازوه فقد أسقطوا حقوقهم فجاز”". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلى: 

١‏ قوله ييه في حديث سعد «لاء الثلث» والثلث كثير. 

وجه الدلالة: إن النهي يقتضي الفساد. وليست الزيادة مالا 
للوارث» فلم تصح وصيته به» كما لو أوصى يمال للوارث من غير 
المترايف”. 

ويعترض عليه: بأن النهي معلل بالإضرار بالورئة» لقوله إنك إن 
تذر ..., فإذا أجاز ذلك الورثة» زال النهي. 
(1) انظر: المقنع في .شرح مختصر المخرقي (753/1). 


إهة المعونة 0/5 5“ 2؛) وانظر: الاحتيار (ه/37). 


(؟) المهذب (5/م ١57.‏ 7)» وانظر: المحلى (511/3). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 5 


الترجيح: 

الذي يترجح -فْ نظري والله أعلم- أن الوصية نافذة فيما زاد على 
الثلث إذا أجاز ذلك الورئة('2 كما هو أصحاب القول الأول. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

أ لقوة نا اليغدلو ايه وصرنا يف 

"١‏ أن امتناع النفاذ في الزيادة لحق الورثة لا غير فإذا أجازوا 
ذلك فقد زال المانع”". 

* ولأن النهي من الزيادة معلل بقوله يع ”إنك إن تذر ورئتك 


أغنياء» خير ...)» فوجب اعتبار العلة وإلا عد الكلام لغوا لا فائدة فيه. 


)١(‏ وأما إذا أحازها البعض دون البعض: نفذت في حق الحيز» وبطلت ف حق غيره» 
وتقسم التركة حيئز على فرض'الإجازة وعلى فرض عدم الإجازة» فمن أجاز أعحذ 
نصيبه على التقسيم الأول» ومن لم يجر أحذ نصيبه على التقسيم الثاي. انظر: مختصر 
الطحاوي (ص 5ه ١اسلاة١)»‏ الكافي لابن عبد الير (؟/14 5 .)٠١‏ 

(1) انظر: بدائع الصنائع (5300/107). 


زه أحكام الزيادة في غير العيادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الغابي: فيما إذا لم يكن له وارث 

اختلف الفقهاء فيما إذا كان الموصي لا وارث له وأوصى بجميع ماله أو 
أزيد من الثلث إلى قولين: 

القول الأول: تنفذ الوصية ممازاد عن الثلث» ولو كان الموصى به 


وبه قال الحنفية() وبعض أصحاب لف7 ووجه عند الشافعية0) 


و أحمد في رواية هي المذهب2. 
القول التابي: لا تنفذ الوصية بالزائد عن الثلث مطلقا. 


وبه قال المالكية”' والشافعية29 و أحمد في رواية” وبه قال 


)١(‏ مختصر الفقهاء (017/0)؛ المبسرط »)١8/15(‏ بدائع الصنائع (778/1)» البناية 
»)488/1١9‏ الفتاوى الندية (195/5). 

(؟) عقد الجواهر الثمينة ٠7/959‏ 5)) الذخيرة (75171/9). 

(5) العزيز (4/90 ؟)» الروضة .)٠١5/5(‏ 

(4) مختصر المخرقي (ص »)6١‏ الكافي (409/5).؛ المحرر :4)50/10/١(‏ الفررع 
571/59) الإنصاف (97/؟155١).‏ 

(0) التفريع (4/7 057 التلقين وص 504 )» للتقى (197/7)) للقدمات »)١1//5(‏ الفسيرة (55/3). 

(6) للهذب :)7١4/2(‏ الوسيط (4/١٠غ»‏ التهذيب (55/5) العزيز (75/97) الروضة .)٠١4/5(‏ 

(1) مختصر الخرقي (ص .)8١‏ الكافي (475/5)؛ الإنصاف )١131/7(‏ المبدع .)١١/5(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ١‏ زه 


الظاهرية0). 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بها يلي: 

١‏ أن المنع من الريادة على الثلث إِنّما كان لتعلق حق الورئة؛ 
بدليل قول البي كله (إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس)» وهاهنا لا وارث له يتعلق حقه بماله» فأشبه حال 
الصحة”" , 

واعترض عليه: بأن المسلمين ورثة فلا يعدل بالمال عنهم لألّه يضر 
بفقيرهم» ولأن علل الشرع يخلف بعضها بعضا©”. 

؟ل قال ابن مسعود #5ه: (إنكم من أحرى حي بالكوفة”© أن 


يموت أحدكم ولا يدع عصبته ولا رحماء فما بمنعه إذا كان كذلك أن 


.)7717/3( المحلى‎ )١١ 

(؟) الغ (017-517/8)» وانظر: شرح الزركشي (531/4). 

(؟) الذحيرة (759/07). 

(4) الكوفة: بالضمء المصر المشهور بأرض بابل من سواد العراق» ميت الكوفة 
لاستدارتًا أو لاجتماع الناس بما. انظر: معجم البلدان (530/4)) مراصد الاطلاع 
على أسماء الأمكنة والبقاع .)١1481/5(‏ 


زه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


يضع ماله في الفقراء والمساكين»0". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأنه قول صحابي وليس بمحجة7"©. 

الوجه الثابئ: بأن قوله ” ماله » فماله النلث وحده؛ وله وضعه ف 
الفقراء والمساكين7". 

منت ؤلآن "نا وزد عل الذلت مال لين لإتساق افيه سحي عرق قله 


أن يوصي به ويضعه حيث شاءء كالثلث©). 


)١(‏ رواه عبد الرزاق: كتاب الوصايا: باب لا وصية لوارث والرجل يوضي اله كله 
)١5-14/3(‏ برقم (6)177271 وابن أي شيبة: كتاب الوصايا: باب من رخص أن 
يوصي اله كله )191--195/1١(‏ برقم »)1١901(‏ وسعيد بن منصور: كتاب ولاية 
العصبة: باب الرجل إذا لم يكن له وارث يضع ماله حيث شاء )٠١7/1١(‏ برقم 
(15؟و015). 
والأثر احتج به الإمام أحمد كما في شرح الزركشي (757/4)» وصححه ابن حزم 
ف المحلى 2)7١7/4(‏ وقال الهيئمي: ” ورجاله رجال الصحيح » بجمع الزوائد 
(4/؟51)» وانظر: مختصر احتلاف العلماء (57/5) وقال: ”لا نعلم له مخالف من 
الصحابة». 

)١(‏ انظر: الحلى (716/3س515). 

(©) انظر: الحاوي .)١95/8(‏ 

(4) المقنع في شرح مختصر المخرقي (20015). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض فاه 


واغترظن: عليةة بيأن "المسلمية. وركة “معينةي* لأن. اللنية االعيئة 
الوا 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ عن أبي هريرة ذَفنه قال: قال رسول الله يك ”إن الله تصدّق 
عليكم عند وفاتكم؛ بثلث أموالكم؛ زيادة لكم في أعمالكه»"". 

وجه الدلالة: دل مفهوم الحديث على عدم جواز الزيادة عن ذلك؛ 
وهو عام فيمن له وارث ومن لا وارث له””. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة 

. الوجه الثابي: إِنْ التصدق منه تعالى عليهم بالثلث لا ينافي تصدّقهم 

بزيادة عليه لأنْه تعالى قد جعل كل مفوض ف ملكه؛ فلا يخرج عن ذلك إلا 
ما ورد المنع منه .ما لا يجوز مخالفته”©. 


افق 


.)7 4/0 الذخيرة‎ )١( 

(؟) نقدم تخريجه في (ص 1517). 

(©) انظر: الذحيرة (87/107)» الحاري :)١95/8(‏ شرح الزركشي (517/4). 

(4) السيل الحرار (474/4). وتقدم الرد على ذلك وأن الراجح الحديث حجة مجموع طرقه. 
(2) السيل الجرار (41714/5). 


كله أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


عن عمران بن الحصين وَه: أن رجلا أعتق ستة مملوكين له 
عند موته» لم يكن له مال غيرهمى فدعا يمم رسول الله يك فجرّأهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم؛ فأعتق اثنين وأرق أربعة»"2. 

وجه الدلالة: دل الحديث على منع ما زاد على الثلث مع أنّه 7 
يكن له وارثء ولأنّه لو كان له وارث لوقف على إجازته'. 

" ولأن له من يعقل عنه فلم تنفذ وصيّنه في أكثر من ثلثه» كما 
لو تل 

حرلان أن لأاؤ وف لعن ل نعف امال قر 

سبب الولاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى سببين: 

السبب الأول: هل هذا الحكم -ثٍ حديث سعد ه- خاص 
بالعلة الي علله بما الشارع أم ليس بخاصء وهو أن لا يترك ورثته عالة 
يتكففون الناس» كما قال ي#َيدٌ ”إنك إن تذر ورثتك أغنياء» خير من أن 


.)]غ5١ تقدم تخريحه في (ص‎ )١( 
.)١955/8( الحاري‎ )١١ 
(؟) المنتقى (/17لاه لع الذحيرة (57/17)» المغ (017/8). الممتع في شرح‎ 


المقنع (135/5). 


(:) الخاري (05/4). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائنض لاذه 


تذرهم عالة يتكففون الناس» فمن جعل هذا السبب خاصا وجب أن 
يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة» ومن جعل الحكم عبادة وإن كان قد 
علل بعلة أو جعل جميع المسلمين في هذا المععى ممرزلة الورثة. قال: لا 
تحوز الوصية بأكثر من الثلث”". 

السبب الثابئ: هل بيت المال جهة ومصلحة فجازت الوصية بجميع 
مالف أو انيت امال واو قلا عرد البلا 


الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو عدم جواز الزيادة على 
البزك ا 

أسباب الترجيح: 


ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآنية: 

١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول» لا سيما حديث عمران َيه فهو 
نص؛ مع قلة الاعتراضات عليهاء بخلاف أدلة القول الأول» كما أن المصلحة 
العامة والانتفاع للجميع مع استفادة الموصى أولى من حصره على شيء معين. 


.)505 بداية امجتهد (775/7). وانظر: القواعد لابن رحب (ص‎ )١( 

(؟) القواعد لابن رحب (ص 705)؛ وانظر: عقد الجواهر الثمينة (5014/5). 

(؟) هذا إذا كان للمسلمين بيت مالء فإن لم يكن لهم بيت مال صحت الوصية بأزيد 
من الثلث على كل حال. انظر: عقد اللجواهر الثمينة (4/9 ٠‏ 5)» الذخيرة (35/1). 


مزه أحكام الزيادة في غبر العبادات تأليف: محمد العيد 


؟ ولأن بيت المال جهة من جهات الإرثء فلم يجز تقل المال عنه 
بالوصية» بأزيد من الثلثء بدليل قوله يلكِ ”أنا وارث من لا وارث اله( 
أعقل عنه وأرئه» وهو - يله الإمام الأعظم فيكون المراد بيت المال وهو 
املو 

لاح بوالآن يانه امراف ازع من لتقل لذن الزوعيق والتساء 
والصبيان يرثون ولا يعقلون» فلأن يرث من يعقل أولى”"". 


كت "والأن الزائة عق السلعين» وله غير عمهم “ذه فد 


.)77/0/5( قال السندي: أي اجعل ماله فْ بيت لمال). حاشية السندي على سئن ابن ماجه‎ )١( 

.)9171-510/9( أي أعطى عنه الدية. المرجع السابق‎ )١( 
والحديث أخرجه أبو داود: كتاب الفرائض: باب في ميراث ذوي‎ 
الأرحام (50/9) برقم (59.07799) من حديث المقدام» و ابن‎ 
ماجه: كتاب الديات: باب الدية على العاقلة فإذا لم يكن عاقلة ففي‎ 
بيت المال (15170/9١71؟) برقم (57814). والحديث صححه الألبان‎ 
ف الإرواء (158/3)؛ وانظر: صحيح سنن ابن ماجه (59/8) برقم‎ 
.)5١؟١(‎ 

(1) الذحيرة (55/07)؛ وانظر: المعونة »)١770/7(‏ التهذيب (15/5)). المقنع ف شرح 
مختصر الخرقي (80/5). 

(4) الذخحيرة (73/07). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 61 


الواضية 1 
فائدة: 
ذكر شيخ الإإسلام ابن تيمية بأن الموصي: ((لو أوصى بوقف ثلثه فأخر 


الوقف حي نما -أي زاد- فنماؤه يصرف مصرف غاء الوقف»”"©. 


(1) الكاق (477/9)» وانظر: المهذب .)7١8/5(‏ 
00 الاحتيارات الفقهية (ص .)١15٠‏ 


اه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الرابع: حكم الزوائد الموصى بما بعد الموت 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة منفصلة 
المطلب الثابي: زيادة مل 7 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض امه 


المطلب الأول: زيادة منفصلة 

إذا حصل من العين الموصى بها زوائد منفصلة كالولد والثمرة 
وأجرة عمل رقيق ونحو ذلك نظر: إن حصلت قبل موت الموصي تكون 
للمومى حرر قيس ياه عولان دما وتيك غيب" الأن الوضلية “ا 
تتناوها(2؛ ولأنها نماء ملك الموصي”"» وقد حدثت قبل ملك الأصل 
وقبل انعقاد سبب الملك0). 

وإن حصلت بعد موت الموصي وبعد قبول الموصى له فتكون له 
لحدوثها بعد استقرار ملكه” »: ولأنّها حدثت بعد ملك الأصل» وملك 
الأصل موجب ملك الزيادة”"2», ولا أعلم في ذلك خلافا -فيما وقفت 
0 


وأما الزوائد الحاصلة بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له فقد 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (785/19)» الروضة (57/5١)؛‏ المبدع (55/5): وقال 
الماوردي: ”وتككون محسوبة في ثلثي التركة» الخاري (550/48). 

() العزيز (77/10). 

(5) للغي ((/لالاه). 

(4) بدائع الصنائع (585-58/10). 

(ه) الحاري ١/19‏ 005 

(1) بدائع الصنائع (785/10). 

(0) انظر: بدائع الصنائع 85/90 5©) التهذيب (337/0» الروضة (45/5 .)١‏ 


0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


اختلف الفقهاء في الزيادة الحادثة أثناء هذه المدة لمن تكون؟ إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: الزوائد موقوفة» فإن قبل الموصى له العين الموصى كناء فالزوائد 
للموصى له -من حين الموت-”"» وإن لم يقبل فالزوائد تكون للموصي -ورثته-. 

وبه قال الحنفية" والمالكية في قول”" والشافعية في الأصه) 
والحنابلة في قول7. 

القول الثابي: الزوائد للموصى له. 

وهو ظاهر مذهب المالكية'2 وقول عند الشافية والحنابلة. 


)1١(‏ أي إن قبل العين الموصى كاء تبيّن أنه ملك الأصل مع زوائده الحادثة من حين 
الموت لا من حين القبول. 

.)585//8( انظر: المبسوط (45/1/8)» بدائع الصنائع (78.25/1» تكملة البحر الرائق‎ )١( 

(7) عقد الجواهر الثمينة ))4١1/7(‏ الذخيرة .)١957/0(‏ 

(:) الوجيز 47/1 5)» العزيز (17/9)» الروضة »)١417/7(‏ فاية النحتاج (717/5)؛ وانظر: 
الأم (55/4١)؛‏ وف غاية القصوى (207/5): ”وللوارث أن يطالبه بالقبول أو الردّ ليستقر 
أمره» فإن أصرّ على التوقف حكم عليه بالرد». 

(5) القواعد لابن رجحب (ص 1917)» الإنصاف (701//7). 

(7) المقدمات »)١١١/5(‏ مختصر خليل مع جواهر الإكليل (؟2)557/5 حاشية 
الدسوقي مع الشرح الكبير (5/4 51). وانظر: المدونة (5311/5). 

() التهذيب (31/0)» العزيز (7/19)؛ الروضة .)١514/5(‏ 

(2) اغداية (515/1). الكافي (487/1).؛ الفروع (584/4)» الإنصاف .)١١17/37(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ا 


القول الثالث: الزوائد للموصى -ورثة الميت-. 

وبه قال المالكية في قول'" والشافعية في قول'" والحنابلة على 
الصحيح من المذهب”2. 

الأدلة: ا 

أدلة القول الأول: 

ابعدل أضحات القرل الأو ليان اللقد يه الغو فت .رق 
الموت» لأنْ الكلام السابق صار سببا لثبوت الملك في الأصل وقت الموت 
لكونه مضافا إلى وقت الموت فصار سببا عند الموت» فإذا قبل ثبت الملك 
فيه من ذلك الوقت لوجود السبب في ذلك الوقت©»» فإن لم يقبل بان أن 
الأصل والاؤاقد" كانت 'للوارك7. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أضصحاب: القول الثاى: أن الونكم حي الللة الموضى له 


.)571/4( حاشية الدسوقي‎ »)١5./*( المقدمات‎ )١( 

فيه التهذيب (دلعقع العريز ملكتي الروضة (4/5: .)١‏ 

(©) الحداية (517/1)» للمغئ (8//ا/اه)ء الفروع (548/4)» الإنصاف (5007/07)) 
كشاف القناع (71457/4). 

(4) بدائع الصنائع (785/10). 


.)١ 47/5( الروضة‎ )١57/197( الذسيرة‎ )( 


4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


للعين الموصى يماء فكذا الزوائد'. 

أدلة القول الثالث: 

انتادل أصيتقات القول القالعة بأن القبول سيت للك الوضق له للع الوص 
بكاء وأما قبل القبول فهي ملك الموصي فالزوائد له" ولأنها لم تحدث على ملكه”". 

سيب الذللاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى اختلافهم في وقت حصول 
الملك للموصى له المعيّن العين الموصى يماء فمن رأى أن الموصى له يملك 
العين الموصى بما بالموت جعل الزوائد للموصى له ومن رأى أنه يملك العين 
الموصى يما بالقبول جعل الزوائد للموصى -ورثة الميت-» ومن رأى 
بالوقف -أي إن قبل تبيّن أنه ملك بالموت وإلا بان أنه كان للوارث- جعل 
الزوائد موقوفة» فإن قبل فالزوائد للموصى له وإلا فله). 

وعليه فسأذكر هذه المسألة مع بيان أقوال العلماء والراجح في ذلك 


باختصار» فأقول: 


.)٠١17/17( انظر: حاشية الدسوقي (475/4)» التهذيب (37/5)) الإنصاف‎ )١( 

.)017//8( انظر: حاشية الدسوقي (4/5 47)» العزيز (57/190)» المغ‎ )١( 

(©) التهذيب (37/0)» وانظر: كشاف القناع (15/5؟). 

(4) انظر: بدائع الصنائعم (586/97): عقد الجواهر الثمينة 6)5١١/5(‏ التهذيب 


(37/5) المداية (515/1)» القواعد لابن رحب (ص ا١١).‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض مره 


اختلف الفقهاء ف وقت حصول الملك للموصى له المعيّن العين 
الموصى با إلى ثلاثة أقوال: 
ال موصي وإلا فلا. 

وبه قال الحنفية'"© والمالكية في قول'”" والشافعية في الأصح"" 
والحنابلة في قول””. 

القول الثابي: يملك ذلك بالقبول» فإذا قبل ثبت الملك من حين القبول. 

ويه قال الالكية وجافول18- والشافية ىن 5 واعايلة. فى 


زف 


الأصح 


.)585/4( انظر: بدائع الصنائع (780/1)» تكملة البحر الرائق‎ )١( 
.)١95؟/17( الذحيرة‎ »)51١/5( عقد الجواهر الثمينة‎ )7( 

(؟) العزيز (58/19)» الروضة .)١57/5(‏ 

(4) الحدلية (5315/1)» الإنصاف .)١١5/107(‏ 

(0) حاشية الدسوقي (4/4 57)» وانظر: المعونة .)١51454/7(‏ 

.)١437/5( الروضة‎ »)7١5/9( المهذب‎ )5( 

(0) المغين (413/8). الإنصاف .)5١5/17(‏ 


اه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الغالث: يملك ذلك بالموت» ويحكم بذلك قبل القبول. 

وبه قال المالكية في قول”" والشافعية في قول” والحنابلة في وجه"". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

١‏ أمّا دليل أنه يملك بالقبول: فلقوله تعالى ون سن لإنسان اما 
سَى 274 فظاهره أن لا يكون للإنسان شيء بدون سعيه؛ فلو ثبت الملك 
للموصى له من غير قبول لثبت من غير سعيه وهذا منفي إلا ما حص 
ا 

؟ ولأن القول بنبوت الملك له من غير قبوله يؤدي إلى الإضرار 
به كما إذا علّق طلاقه علكه ونحو ذلك وذلك لا يجوز ©, 


.)1714/5( حاشية الدسوقي‎ »)١١/7( المقدمات‎ )١( 
.)١847/5( المهذب 10715/99)» الروضة‎ )١( 
.)٠١1//90( (؟) القواعد لابن رجحب (ص 7ا5١)., الإنصاف‎ 
(؟) النجم (55؟).‎ 

(ه) بدائع الصنائع (555/0). 

(1) بدائع الصنائع (957/10)» الاختيار (15/0). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض اده 


أمّا دليل أنه يملك ذلك من حين موت الموصي: أن نا ف 
انتقاله بالقبول» وجب انتقاله من ححهة الموبجب عند الإيجاب كاطبة 
والها”. 

واعترض عليه: بأنّه لا ينتقل إلا بعد القبول» فهو كمسألتناء» غير. 
أن ما بين الإيجاب والقبول ثم يسيرء لا يظهر له أثر بمخلاف مسألتنا". 

كت ولآته لا عزو اأذ بت" للك فيه للزارفي لذن الن تعالل قال 
«مزيند وصبفُوصي ها أو 74 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: قوهم: إن الملك لا يغبت للوارث ممنوعء فإن الملك 
ينتقل إلى الوارث بحكم الأصلء إلا أن يمنع منه مانع. 

الوجه الثابي: وقول الله تعالى فل من بَعْد وصيّةبوصي با ودين # المراد 
فليست مقبولة» وهذا لا بمنع الدّين بوت الملك في التركة» وهو آأكد من 


الي : 


.)0717/9( المغى (415/8)» وانظر: المهذب‎ )١( 


(1) المغى .)47١-1415/8(‏ 
(؟) النساء .)١9(‏ المغئ (513/8)» وانظر: الحاوي (5537/8). 


ممه أحكام انزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الوجة العالت؛ :ون سلما أن أكلك لأ يكبت للوارك» فإنه بيقن 
فلك للميك» كما إذا كان عليه ون 0 

فب ولاق الأرف بعد الواصية ليق اللقيك) الأثدا ضان هادا لا 
0 

واعترض عليه: بأن هذا ممنوع, فإنْه يبقى ملكه فيما يحتاج إليه من 
مؤنة تحهيزه ودفنه» وقضاء ل 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ أما أنه بملك بالقبول: فلأنه تمليك مال لمن هو من أهل الملك 
متعمّنء فاعتبر قبوله كاهبة والبيع©. 
٠ *‏ وما أنه يملك ذلك من حين القبول: فلأنه تمليك عين لمعيّن 
يفتقر إلى القبول» فلم يسبق الملك القبول» كسائر العقود'”. 
(1) للغي .)17١/8(‏ 
(5) المهذب (7215/59)؛ المغئي (115/8). 
(5) المغئ .)17١/4(‏ 
(:) المغين (418/8)؛ وانظر: المهذب (17/5). 
(5) المغئى (419/8)» وانظر: الاحتيار (52/5)» المعرنة »)١5414/5(‏ المهذب 


مكدحا 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ورم 


:نمت ولأن القبول من مام الست والحكم لايتقدم 20 : 

تح :ولآن اللك فق الماضى الأ"وو تجلقه يشرط مسعفل 50 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث: أن العين الموصى ا مال مستحق 
بالموت فانتقل به كالميرات7". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إِنْ هناك فرق بين الوصية والميراث؛ فالميراث عطية من الله 
تعالى» فلم يراعى فيها القبول» والوصية عطية من آدمي» فروعي فيها القبول0". 

الوجه الثابخ: بأن الوصية تبطل بالرد فله احتيار فيها كالبيع والهبة؛ 
والميرات قهري فالشبه بالبيع أولى". 

الترجيح: 

الذي يترجح -فْ نظري والله أعلم- هو القول باشتراط قبول 


(1) المغى (119/8). 

(؟) الغ (5/4١؛).‏ 

(5؟) المهزب (717/5). 

(؛) الحاوي (55/8 5)» وانظر: الاختيار (75/0). 


.)١ 077/97 الدخيرة‎ )5( 


ولاه أحكاء الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الموصى له المعيّن للعين الموصى يّاء فإذا قبل ثبت ملكه من حين القبول. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ل‏ أمّا اشتراط قبول الموصى له المعيّن للعين الموصى كا: فلقوة الأدلة 
الي ذكرها أصحاب القول الأول والثاني مع ضعف دليل أصحاب القول 
الثالث والاعتراض عليه؛ ولأنه لو ملك العين الموصى يما من غير قبول كان 
للموصي إلزامه الملك بغير اختياره» ولا يككون ذلك إلا لمن له عليه ولاية» ولا 
ولاية عليه!". 

اد ناذا ككل تنه ملك مم عق القو له فاذن القيوك لان 
من أن يكون شرطا أو جزءا من السبب؛ والحكم لا يتقدّم سببه ولا 
شرطه9). 

ولأن الوصية عقد من العقود فلا يمكن تقدم املك قبل إبرام العقاد. 

وعليه فالزوائد المنفصلة تكون للموصي -ورثة الميت-» لأن العين 
الموصى يما قبل قبول الموصى له ها كانت ملكا للموصيء فالزوائد لهم. 


.)59/9( الاحتيار‎ )1١( 
.)113/8( المغئي‎ )١( 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ممه 


المطلب الثابي: زيادة متصلة 

إذا حصل من العين الموصى يما زوائد متصلة كالسمن وزيادة البدن 
وتعليم صنعة؛ فهي تتبع الأصل”'©؛ فإن حصلت قبل موت الموصي تكون 
للموصي -ورثته-» وإن حصلت بعد موت الموصي وبعد قبول الموصى له 
فتكون له» وإن حصلت بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له فهي 
للموصي على ما تقدم ف الزوائد المنفصلة”": ولعدم إمكان انفصاها 


فتبعت الأصل» كالفسوخ والرجوع في الهية7". 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (786/7)» الحاري (557/8).؛ الفروع (386/4) المبددع 
(/؟5)» كشاف القناع (545/4). 

)١(‏ فائدة: ذكر بعض الفقهاء أنّه: « إن قلنا: لا ينتقل الملك إلا من حين القبول» 
فالزيادة -أي المتصلة- محسوبة عليه من الثلث» وإن قلنا: يغبت من حين الموت» 
فالزيادة -المتصلة- له غير محسوبة عليه من التركة لأنًا نماء ملكه . انظر: القواعد 
لابن رحب (ص 584))؛ الإنصاف (17/07. ١85‏ ؟)) وغيرهما. 

(؟) الممتع في شرح المقنع »)51١/4(‏ وانظر: المبدع (17/5). 


مم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الخامس: زيادة التركة الحاصلة بعد الوفاة قبل الوفاء بالدين 

ضورق الو “حدكك: اق الركةة زياد تيعد: بفاة" الاين 
وقبل: أذاء. الدين. --كآخرة: ذان 'للسكق:: أو .أرظن ""زراعية 
استحقت بعد وفاتهى وكدابة ولددت أو سملت فزادت قيمتهاء 
وكشجر صار له ممر- فهل تضم إلى التركة لمصلحة الدائنين أر 
هي ملك للوارث؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: تضم الزيادة إلى التركة لوفاء الدين» فإن فضل شيء 
انتقل إلى الورثة. 

وبه قال الحنفية”' والمالكية فْ قول”" والشافعية في قول”) والحنابلة 
وازداية. | 

القول الثابي: تكون الزيادة للوارث وليست للدائن. 


)١(‏ والتركة في اصطلاح الفقهاء: ما حلفه الميت من أموال وحقوق. انظر: كتاب 
التعريفات (ص 21). المصباح المنير »)78/١(‏ المطلعم (ص ))5١5©‏ معجم 
المصطلحات (ص 5 .)١١‏ 

(؟) انظر: المبسوط .)١107/93(‏ تبيين الحقائق (9/؟١1).‏ 

(؟) انظر: البيان والتحصيل (١١٠/9/ااو57‏ 4ع الذخيرة (1/8؟57). 

(4) مغ المحتاج .)١15/5(‏ 


(ه) الإنصاف (503/0 و515511)) وانظر: الفروع (017/5). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 55 


وبه قال الحنفية قي قول - ف الدين المستغرق-”" والمالكية في قول”") 
و المذهب عند الشافعية" وكذا الحنابلة©'. 

سبب الخلاف: 

يرحع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى احتلافهم في التركة قبل 
وفاء الدين المتعلق يها هل تنتقل إلى الورثة أم لا؟ 

من قال تعفل إل الورثة قال؟ إن الزيادة للوارت. واليست للدافن؛ 
ومن قال: بعدم انتقالها ضمت الزيادة إلى التركة لوفاء الدين» فإن فضل 
شيء انتقل إلى الورثة”2. 

وإليك أقوال الفقهاء في هذه المسألة -فٍ التركة قبل وفاء الدين 
المتعلق يها هل تنتقل إلى الورثة أم لا-؟ 


.)5١1/0( تبيين الحقائق‎ »)١107/99( انظر: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ انظر: الذحيرة (1/4؟51). 

(5) العزيز (558-4517/4)» الروضة (4/4 له م)؛ قاية المحتاج (500-755/4)) 
إعانة الطالبين (18/7). 

(4) المغى »)817/1١4(‏ الفروع (4)01/5) شرح الزركشي (2)7071/10 الإنصاف 
(ه/1م. م و١5058#151*).‏ معونة أولي النهى (551/35): كشاف القناع 
8/59 0). 

(ه) انظر: الروضة (840/4)» شرح الزركشي (2)571/7 القواعد لابن رحب 


.)١54 (ص‎ 


سوه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الأول: يمنع الدين من انتقال التركة إلى الورثة. 

وبه قال الحنفية”'' والمالكية في قول”" والشافعية في قول(" والحنابلة 
ف 0 

القول الثابي: لا بمنع الدين من انتقال التركة إلى الورثة. 

وبه قال الحنفية في قول -ثي الدين غير المستغرق-” ؛ والمالكية ف 
قول”"© والشافعية اق المذهب”؟ و كذ اللنابلة 0 


(1) المبسوط (117/55)» تبيين الحقائق (0511/0)» وانظر: مختصر الطحاوي (ص 477). 

(؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (11/5)؛ الذخيرة (571/8)؛ وانظر: البيان والتحصيل 
٠١‏ /الاكركه؛). 

(؟) مغ المحتاج .)١457/5(‏ 

(4) الفروع (7/15١5)؛‏ القواعد لابن رحب (ص ,.)١5١5‏ الإنصاف (5.9/0 
و1ات5١ا6).‏ 

(0) المبسوط »)١707/59(‏ تبيين الحقائق (517/0). 

(5) الذحيرة (1/48؟5). 

(9) العزيز (4484517/4)؛ الروضة (5/54 6ب85) المنهاج مع مغن المحتاج ))١17/1(‏ 
إعانة الطالبين (55/9). 

(0) المغئي .)01/١4(‏ الفروع (517/5). الإنصاف (504/5و51511) ار 
»)573/1١(‏ كشاف القناع (787/7). وهم رواية أرى غير مشهورة: ” بأن الدين 
بنع نقل التركة إلى الورثة بقدره " ولم يذكروا ها دليلا -فيما وقفت عليه-. انظر: المغي 
(51/15)» الفروع (017/3)» شرح الزركشي (9171/7)؛ الإنصاف (518/11). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 55 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ا يلي: 

ود عل ريسي اي 

واه الدلالة: مل الله للبراف بعد أداء. الديو: وليل على أن 
الوارث لا يستحق الملك مع بقاء الدين". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن تقديم الدين على الملك لقسمة لا يقتضي أن 
يكوك مائعا نه" . 

الوجه الثابي: ولأن اللفظ سيق لبيان المقادير لا لبيان الأملاك» 
والقاعدة: “أن اللفظ إذا سيق لأجل معئ لا يحتج به على غيره»©. 

أدلة القول الثاي: 


.)١١( النساء‎ )١( 

)١(‏ الإشراف للقاضي عبد الوهاب 2)١١/79(‏ وانظر: المبسوط »)١717/55(‏ الذنيرة 
(571/8) مغن المحتاج .)١55/9(‏ 

م فاية المحتاج (535/5)) مغن المحتاج »)١15/7(‏ وانظر: الذحيرة (1371/4). 


(:) الذحيرة (5717/8). 


5-6 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

كن إن الذيق خله الذمة» واتنا تعلق بالتركة لكين الورثة بيت 
قضاء الدّين منهاء أو من غيرهاء كالرهن والجحاني» وهذا لا يلزم الغرماء 
نفقة العبيد» ولا يكون ناء التركة لهو”". 

التدولأن ينبي الللك اطاجة: زف لو تيف الكعياء اق لديا تشائعة 
لتقاتل الناس عليهاء فالجنين لما كان هيتا شرعا وهو بصدد اللحاجة العامة 
ف حياته ملك الصدقة والأموال بالإجماع؛ والميت بعد الحياة لم تبق له 
حاجة عامّة فلم يملك7"» فيكون الملك للورثة. 

الترجيح: 

الذي يترحح -في نظري والله أعلم- هو القول الثاي وهو أن الدين 
لا يمنع من انتقال التركة إلى الورثة. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

: لقوله ييه ”... ومن ترك مالا لور‎ ١ 


.)51/14( المغي‎ )١( 

.)571/4( الذحيرة‎ )١١ 
أخرحه البخاري: كتاب الفرائض: باب قول الني يلل: #ومن ترك ... (1577/5) برقم‎ )5( 
.)1513( برقم‎ )١١37/( (375)؛ ومسلم: كتاب الفرائتض: باب من ترك مالا فلورثته‎ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 3 


وجه الدلالة: دل الحديث على أن الميت إذا ترك مالا فإنه بمجرد 
نوه بصو ملكا للورنةة: الفح بعاع وار“ رويي قه دلي يتن معلن أن 
الدّين يمنع من عدم انتقاله إلى الورثة» كما أنه لا يلزم منه إسقاط الحقوق 
المتعلقة بالتركة المعروفة عند الفقهاء للنصوص الواردة في ذلك أو 
الإجماع. والله أعلم 

؟ ولأن تعلق الدين بالتركة لا يزيد على تعلق حق المرمن 
بالمرهون. وحق الدائن بالمفلس وحق المح عليه عمال الجاني» وهو كله لا 
يزيل الملك في حق الراهن والمفلس والحاني» فلا يمنع تعلق الدّين من نقل 
الملك إلى الورثة0©. 

ولأن التركة لا تخلو من أن تنتقل إلى الورثة» أو إلى الغرماءء 
أو تبقى للميّتء أو لا تكون لأحدء لا يجوز أن تنتقل إلى الغرماءء 
لأنها لو انتقلت إليهمء لزمهم نفقة الحيوانات» وكان ثماؤها لهم غير 
محسوب من دينهم» ولا يجوز أن تبقى للميّت» لأنّه لم يبق أهلا 
للملك» ولا يجوز أن تكون لأحدء لأنه مال مملوك» فلا بد من مالك» 
ولأنّها لو بقيت بغير مالك؛ لأبيحت لمن يتملكهاء كسائر المباحات؛ 


.)١15/5( انظر: هاية المختاج (533/14)» مغ المحتاج‎ )1١ 


م هم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


فثبت أنا انتقلت إلى الورئة0“. 

4 ولأن الملك لو كان باقيا على ملك الميت» لوجب أن يرثه من 
أسلم أو أعتق من أقاربه قبل قضاء الدّين» وأن لا يرئه من مات قبل 
القضاء من الورئة» وليس كذلك. 

وعليه فالزوائد تكون للوارث ينفرد به» لا يتعلق يما حق الغرماء؛ 
لحدوثها ف ملكه”"؛ ولأنها نماء ملكه» فأشبه كسب الحان”". 


و 


.)510/1١5( للغي‎ )١( 
.)١17/5( انظر: فاية المحتاج (5554/4)؛ مغ المحتاج‎ )١( 
.)785/5( (؟) معونة أولي النهى (594/3؟)؛ كشاف القناع‎ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 5ظ 


المبحث السادس: زيادة السهام 

إذا زادت سهام الفروض عن أصل المسألة» بزيادة كسورها عن 
الواحد الصحيح -وهو ما يسميه الفقهاء بالعول0'-2 ويترتب عليه 
نقصان أنصباء الورثة في التركة بنسبة هذه الزيادة» كما إذا ماتت امرأة 
عن زوج وأم وأحت شقيقة» فإن للزوج النصف فرضاء وللأم الثلث 
فرضاء وللأحت الشقيقة النصف فرضاء ففي هذه الحالة قد زادت 
الفروض عما تنقسم إليه التركة» لأننا لو أعطينا الزوج النصف فالباقى لا 
يسع النصف والثلث» وهكذا ف حالة إعطاء الآخرين فروضهمء وعليه 
فلا بد من العول -أي زيادة أصل السهام في أصل المسألة- أي المخرج. 
وبه قال جماهير الفقهاء من الحدفية والمالكية والشافعية والحنابلة". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ قوله تعالى في الأزواج «( ولك نصفاما ترك أزواجكم 4 7 وقوله 


)١(‏ انظر: المبسوط ))١51/74(‏ الذخيرة (75/1)) التحفة الخيرية مم الفوائد الشنشورية 
(ص »)5١8‏ العذب الفائض ))١50/1(‏ المبددع .)١57/5(‏ 

(؟) تبيين الحقائق (5/ 4 5)» الدر المختار مع رد لمحتار (787/5)» التفريع (71415/1)) 
مختصر خليل (ص 5905 المهذب (97/4)) مغيٍ المحتاج (55/1)» الفروع 
(ه/17)» اللبدع .)١80/59‏ 

59) النساء (؟١).‏ 


ث4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


0 در 
٠‏ 9 


نامر 


في البنات 9 وإنكانت وأحدء ذلا التملفْ ”© وقوله تعالى <9! 
حل نأ وكا خط ذها طفن ولد 004 

وجه الدلالة: فلمًا كان الزوج لا يمت ف الظاهر إلا .مثل ما تمت 
به الابنة والأحت» وجب أن يتساويا في النقص» وأن لا يرجع عليها 
بشيء يقتضى إكمال فرضه وانفرادها بالنقص, ولأنهم أهل الفرائض 
فدخلهم النقص بالعول كالبنات والأخوات””. 

افق ابن عبائن رظي اله عتييا كو لني لقال جهو 
الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولى رجل ذكر»”. 

وجه الدلالة: أمر الببي #لِكُ بإلحاق الفرائض بأهلهاء ولم يخص 
بعضهم دون بعض» فإن اتسع المال لهم استوق كل منهم ما فرض له 
وإن ضاق امال عن ذلك دخل النقص على الدميع لأنهم أهل فرض 


.)١1١( النساء‎ )١( 

.)١ال5( النساء‎ )١( 

(؟) المعونة (1583-1588/59). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض: باب ميراث الولد من أبيه وأمه (1417/5/5؟1) 
برقم (4)35501» ومسلم: كتاب الفرائض: باب ألحفوا الفرائض بأهلهاء فما بقي 
فلأولي رجحل ذكر )١577/5(‏ برقم (1713). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 22 


وليس أحدهم بأولى من صاحبه فكان العول بسبب ذلك”". 

*" ولأنه قول عمر وأكثر الصحابة يّ. قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: “أول من أعال الفرائض عمر ...»؛ ولم يخالف إلا ابن عباس 
رضي الله عنهما بعد موت عمر و#(". 

4 قياسا على الوصايا والديون إذا تراحمت فإن النقص يعمّها0". 

وتوضيحه: إن أصحاب الفروض اتمعة في التركة» قد تساروا ف 
سبب الاستحقاق» فيتساوون ف الاستحقاق» فيأحذ كل واحد منهم جميع 
حقه إذا اتسع امحل لذلك» وإلا دخل النقص عليهم جميعا بنسبة سهام كل 
واحد منهم» كالدائنين إذا ضاق المال عن الوفاء يمجميع ديومم. فإهم 


.)١57/١( العذب الفائض‎ )١( 

(؟) أحرج الأثر مطولا البيهقي: كتاب الفرائض: باب العول في الفرائض (5917/5)؛ 
والحاكم مختصرا: كتاب الفرائض: ياب أول من أعال الفرائض (140/4) وقال: ” 
صحيح على شرط مسلم . وصحح ابن حزم تبرت ذلك عن عمر كما في امحلى 
(57/9). وأما الألباني فقد حسن رواية البيهقي والحاكم في الإرواء 
)١151١45/(‏ برقم (11705)» وانظر: مصتف عبد الرزاق )5514/1١(‏ برقم 
»)١407(‏ ومصلف ابن أبي شيبة )١87/١١(‏ برقم .)١١555(‏ المبسوط 
(151/55) المعونة (4)18//7 مغ المحتاج (55/9)» الفروع .)١5/5(‏ 

(©) الاخجيار (45/5)» الذيرة 75/159). 


امه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


يتقاسمونه بالحصص, وكأصحاب الوصايا إذا ضاق الثلث عن الوفاء يما 
كاملة؛ فإفهم يتحاصون فيه» وهكذا لا يصح إسقاط حق واحد من الورثة؛ 
لأنّه استحق نصيبه ينعن تارك . 

وخالف الظاهرية ول يقولوا بالعول". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ قول ابن عباس رضي الله عنهما حين قال: ”ولع الله لو قدم من قدم الله 
وأحر من أخر الله ما عالت فريضة. فقيل له: وأيها قدم الله وأيها أحر؟ قال: كل فريضة 
لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدّم الله وكل فريضة إذا زالت عن 
فرضها لم يكن ها إلا ما بقي. فتلك الي أخر الله عروجل؛ كالزوج والزوجة والأم 
-أي الذي قدم الله- والذي أخخر كالأحوات والبنات فإذا اجتمع من قدّم الله ومن أخر 
بدىء .كن قدم فأعطي حقه كمالا -أي كاملا- فإن بقي شيء كان لمن أخر» وإن لم 
يق شيء فلا شيء ه00 

واعترض عليه من ستة وجوه: 

الوه الأول: أن أاضصحاب الفروض الجتمعة قي تلك التركة قد 


.)١573-1557/99( انظر: المبسوط‎ )١( 
.)577/9( المحلى‎ 0١ 
أخرجه الحاكم: كتاب الفرائض: باب أول من أعال الفرائض (7140/4). وانظر:‎ )7( 


المحلى (557/3)) وما تقدم في (ص ١غ‏ 0ه) حاشية رقم (5). 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض عه 


وحينئذ يأخذ كل واحد منهم جميع حقه إن اتسع المحل؛ وإلا دل النقص 
على ا 00 

الوجه الثائ: ولأن النقل من الفرض إلى التعصيب لا يوجب ضعفاء 
لأن العصوبة أقوى أسباب الإرث فكيف يثبت النقصان أو الحرمان يمذا 
الاعتبار في بعض الأحوال؛ فعلم من هذا أن دليل الجمهور أقوى2©. 

الوجه الثالث: الطريق الذي ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما في 
إدحال التقصان على بعض المستحقين ما اعتمده من المع غير صحيح» فَإنّهِ يعتبر 
التفاوت بينهم ف حالة أخرى سوى حالة الاستحقاق وهذا غير معتبر ... ولو 
جاز إدخال النقصان على بعضهم لكان الأولى به الزوج والزوجة لأن سبب 
توريثهما ليس بقائم عند التوريث وهو يحتمل الرفع فيكون أضعف مما لا يحتمل 
الرفع والعجب أنه يدخحل الأحوات لأب وأم دون الأخوات لأم وهر أسوا حالا. 
ألا ترى أنْهنَ يسقطن بالبنات وبالحد بالاتفاق بخلاف الأحوات لأب وأم فعرفنا 
أن الطريق ما أخخذ به جمهور الفقهاء رحمهم الله(". 

الوجه الرابع: 0 الأحوات أقوى حال" من الأم بدليل نهم 


(1) انظر: العذب الفائض .)١59/1(‏ 
)١(‏ المرجع السابق. 
(5) المبسوط .)١57/99(‏ 


4+ 4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


يحجبون -أي حجب نتصان لا حجب حرمان- ولا يحجبهم أحدء 
والبنات أقوى حالا من الزوجة» بدليل أنهم يحجبوها -حجب نقصان-» 
فلم يجز تقدم الأضعف على من هو أقوى منه”". 

الوجه الخامس: ألزم ابن عباس رضي الله عنهما بمسألة ما إذا مات ميت 
عن زوج وأم وأختين لأم» لأن فروض هذه المسألة عنده هي النصف للزوج 
والثلث للأم والثلث للاحوة لأم» وهي أكثر من أصل المسألة» وأصحاب هذه 
الفروض مستوون في القوة لا يمكن تقدم بعضهم على بعض؛ ولا يرى حجب 
الأم عن الثلث إلى السدس في هذه المسألة» لأن الإخوة أقل من ثلاثة» فإذا أعطى 
الأم الثلث والأخحوين الثلث والزوج النصف عالت المسألة إلى سبعة» فيلزمه حيكذ 
إما أن يقول بالعول أو يقول بحجب الأم بالأحوين -ولذلك ميت هذه المسألة 


إعسألة الإلرام-7©. قال اواو : (الِء جواب عه 


)١(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي (13/7ل850). 

(؟) التحقيقات المرضيّة (ص »)١57‏ وانظر: الاحتيار (37/0)) العذب الفائض (1577/1). 

() هو علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد بن محمدء المرداري السعدي ثم 
الصالحي الحنبلي» الشيخ الإمام العلامة امحقق المتفئن أعجوبة الدهر» شيخ المذهب 
وإمامه ومصححه ومنقحه. توق رمه الله سنة حمس وثانين وان مئة. انظر: 
شذرات الذهب (7147+14/7)» السحب الوابلة (917-190/59/5). 


.)35١5/97( الإنصاف‎ ):( 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض ه22 


وأجيب عنه: بإدحال النقص على الإخوة لأم وحدهم, لأنهم 
ينتقلون من الفرض إلى غير شيء إذا حجبوا بشخص بخلاف الأم 
والزوج”". 

واعترض عن هذا الجواب: بأن إدخال النقص على أولاد الأم - 
بإعطاء السدس- ليس هو مذهب ابن عباس رضي الله عنهماء وهو 
حللاف صريحخ الكتاب27, 

الوجه السادس: إدخال النقص على البنات والأحوات فيه ترك الدليل 
الدال على الفرضيّة”". 


الترجيح: 
الذي يترحح -قي نظري والله أعلم- ما ذهب إليه جماهير الفقهاء 
وهو القول بالعول. 


ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١‏ لدلالة الكتاب والسنة عليه» وذلك بإطلاق الآيات في المواريث 


.)5517/5( وانظر: المحلى‎ »)15١ التحقيقات المرضيّة في المباحث الفرضيّة (ص‎ )١( 
.)917/8( الاختيار‎ )1( 


(م الذحيرة (13//اه). 


4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وعدم التفرقة بين أصحاب الفروضء وأمره يه بإلحاق الفرائض بأهلها 
فون تفركة بين اصصاون0: 
١ل‏ ولأنه جمع بين أدلة الفروض وإلاً يلزم الترجيح من غير 
مرجح”"»: إذ إطلاق آيات المواريث يقتضي عدم التفرقة بين حال 
احتماعهم وانفرادهم وتقددم بعضهم على بعضء وتخصيصه بالنقص من 
غير حاجب شرعي ترجيح بلا مرحح وهو محال”"» وفيما رجحناه عمل 
بالنصوص كلها بحسب الإمكان وفيما قاله الظاهرية عمل ببعض النصوص 
دون ال 
"ل ولأله أقرب إلى روح الشريعة وعدالتهاء الموافق لأصوها 
وقواعدها. قال العلامة ابن القيم: ”وكذلك أحذ الصحابة في الفرائض 
بالعول وإدخال التتقص على جميع ذوي الفروض قياسا على إدخال النقص 
)١(‏ التحقيقات المرضيّة في المباحث الفرضيّة (75١)؛‏ وف الاختيار (37/0): ولأن الله 
تعالى لما جمع هذه السهام في مال لا يتسع للكلء علمنا أن المراد إلحاق النتقص بالكل 
عملا بإطلاق الجمع» فكان ثابتا مقتضى جمع هذه السهامء والثابت .مقتضى النص 
كالتايت بالنص». 
(؟) الذخيرة (١/لاه).‏ 
(5) العذب الفائض .)١155/1١(‏ 
(8) انظر: المبسوط .)١137/53(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض اوه 


على الغرماء إذا ضاق مال المفلس عن توفيتهم» وقد قال البي كيه للغرماء 
«خحذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك»”": وهذا محض العدل؛ على أن 
تخصيص بعض المستحقين بالحرمان وتوفية بعضهم بأحذ نصيبه ليس من 
العدل02 , ظ 

ولانعقاد الإجماع عليه قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما 
الخلاف ‏ إذ قيل له: ”فما منعك أن تشير بمذا الرأي على عمر فقال هبته 
والله)”", والراجح عند المحققين هو عدم اشتراط انقراض العصر في انعقاد 
الإجماع”"؛ وكذلك بعده انعقد الإجماع بدليل قول عطاء بن أبي رباح”) 


)١(‏ أخرحه مسلم: كتاب المساقاة: باب استحياب الوضع من الدين )١١91/7(‏ برقم 
(1607) من حديث أبي سعيد الخدري ضليه. 

.)511/1( أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) كما في رواية البيهقي: كتاب الفرائض: باب العول في الفرائض (1517/7). 

(4:) وهو قول الأئمة الثلاثة ورواية عند أحمد وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين. 
انظر: أصول السرحسي 4)708/١(‏ نشر البتود على مراقي السعود (0/7ل١8))‏ 
قواطع الأدلة في أصول الفقه ))7117-7١١/9(‏ الكوكب المنير (؟/41 5)؛ العذب 
الفائض .)١514/١(‏ 

(ه) أبو محمد عطاء بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم المكي؛ الإمام شيخ الإسلام» مفي 
الحرم من أقواله القيمة:”لا أدري: نصف العلم؛ ويقال: نصف الجهل»؛ قال رييعة: "فاق 
عطاء أهل مكة في الفتوى». توفي رحمه الله سنة أربع عشرة ومئة» وقيل حمس عشرة ومئة. 
انظر: ارح والتعديل (5/. +”)» سير أعلام النبلاء (ه/8 لالم 8). 


4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


لابن عباس رضي الله عنهما: ”إن الناس لا يأحذون بقولي ولا بقولك 
و00" قال ليق انق وتهة اثية"الرهو كول انه المضابةة وعم 
تبعهم من العلماء ميد إلا ابن عباس وطائفة شدّت يقل عددها ... ولا 
نعلم اليوم قائلا.مذهب ابن عباسء ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في 


القول بالعوؤل» عمد الله و22 

تنبيه: 

ا ا لي من اعتذاره عن إظهار 
المخالفة ف زمن عمر َه بقوله ((هبته والله. في فينبغي القطع أن مستنده 


ف إنكار العول كان رأيا واجتهادا ا 00 


)31/1/7( هذا الأثر رواه سعيد بن منصور: كتاب ولاية العصبة: باب في العرل‎ )١( 
.)530( برقم‎ 

)١(‏ المغئي ١8/9(‏ و0")؛ وعليه يحمل كلام من نقل الإجماع ف هذه المسألة ولم 
يذكر خلافاء سواء نقله في عصر الصحابة '#د أو غيرهم. انظر: التهذ 
(/55))؛ مغ المحناج (75/9). الإفصاح (103/5ل2)80 بجموع 0 
(7707/51): العذب الفائض »)1١77/١(‏ التحقيقات المرضيّة ف المباحث 
الفرضيّة (ص ))١5*‏ ورحم الله الإمام الدهي اد ينول "رعو سكي تقول 
ابن عباس اق الصرفك» :ون إنكار ول ... وأشباه ذلك» ولا جوز لأحد 


تقليدهم في ذلك سير أعلام النبلاء .)١٠١8/11(‏ 


الفصل العاشر: في الهبة والوصية والفرائض 4ه 


إليه» فإنّه لو كان معه دليل لما سكت لعلمه بأن عمر ظَيتهِ كان أشدّ الناس 
انقيادا إلى الحق» وأعظم لينا لما عرف من أخلاقه ... فكيف يسكت عما 
يظهر له لأحل هذاء وغير الصحابة لا يظن كم هذا؟ فكيف بالصحابة د 


ج200 


)0١(‏ العذب الفائض »))١85/١(‏ وبه يعلم بطلان قول ابن حزم وشناعته على المخالفين 
2 الوا صريح النصوص عفا الله عنّا وعنه. و الاخحتيار (ه/8ة): (وإنما امتنع 
أي إنكار ابن عباس لعمر 45 - أده اجتهاد فلم يأمن أن يصير محجوجاء ولو كان 
دليل ظاهر لما سكت ولما حالف عمر ك. 


|: 


56 


ام 


ناو فس سم 
رم !برام 930 ) 


الجا مع[ الابلا سس ١‏ ا رسن إنورة 


الذيكك انكل نجوه 
وَدَائَةالتَمت يلم العسالى 


الباب الثاني 


الزيادة في التكاح 
وفيه سبعة فصول 
الفصل الأول: مايحرم الجمع بينه من النساء 
الفصل الثاي: في الصداق 
الفصل النالث: في الخلع والطلاق 
الفصل الرابع: في الإحداد 
الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 
١‏ لفصا السادس: ف العدة 


الفصل السابع: 


في الرضاع والقسمة 


الفصل الأول 
ما يحرم الجمع بينه من النساء 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: هل للحر أن يزيد على أربع نسوة؟ 
المبحث الثابي: هل للعبد أن يزيد على اثنتين 
المبحث الثالث: إذا أسلم المشرك وغندة زيادة على 


الباب الثاني: الفصل الأول هوه 


المبحث الأول: هل للحر أن يزيد على أربع نسوة 

قال ابن حزم: «اتفقوا أن نكا0" الحر البالغ العاقل العفيف 
الصحيح غير المحجور المسلم أربع حرائر مسلمات غير زوان صحائح 
فأقل: حلال» واتفقوا على أن نكاح أكثر من أربع زوجات لا يحل لأحد 
ول الله 200 

واسعدلوا على ذلك با 8 


77 اع :204 . 


)١(‏ والتكاح في اصطلاح الفقهاء: هو عمد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا. كتاب 
التعريفات (ص 45 5؟): وانظر: الذحيرة (88/84١)؛‏ المصباح المنير (574/5)» المغني 
الضف" 

)١(‏ مراتب الإجماع (ص 717567) وقال أيضا: ... وحالف في ذلك قوم من 
الروافض لا يصح لحم عقد الإسلام» المحلى (5451/5).» وانظر: فتح الباري (47/5). 
وممن نقل الإجماع القاضي عبد الوهاب وقال:'ولا حلاف في ذلك يعتمد عليه .. 
وهذا كله معلوم ضرورة من دين الأمة. المعوئة »)8١5/1(‏ وقال أيضا: ”ولولا أن 
هذا قد ذكر ف الخلاف لما كان يجب أن نذكره». الإشراف (38/7): وانظر: بدائع 
الصنائع (550/5): الاستذكار (5754/15)» مغين المحتاج (181/9). المي 
(471/5)) مجموع الفتارى (1/7/57) السيل الجرار (558/5). 

(") النساء (3), 


ا أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وجه الدلالة: إن الظاهر من الآية التخيير بين الأعداد المذكورة بدليل 
قوله تعالى في الآية نفسها «إفإن خنم أنا تعْدلوا فواحدٌ 274 فقصره على هذا 
العدد دليل على منع الزيادة عليه”), 

#؟س عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أسلم غيلان بن سلمة”) 
وتحته عشر نسوة؛» فقال له البى كله (حذ منهن أربعا»". 


.)475/9( النساء (9). وانظر: فتمح الباري‎ )١( 

)١(‏ المعونة »)8١05/1(‏ وانظر: بدائع الصنائع (557/1)؛ الأم (507-37/0) المغى 
99/؟لا2). 1 

(5) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب ... الثقفي» أسلم بعد فتح 
الطائف ولم يهاجحر» وكان أحد وحوه ثقيف ومقدميهم» وكان شاعرا محسنا. مات 
كيه ف آخر حلافة عمر ذَهِنِ. انظر: الإستيعاب (489/9١ذل0157))‏ الإصابة 
(5-14؟9١).‏ 

(4) أخرجه الترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة (4780/7) 
برقم (1174)» وابن ماجه: كتاب النكاح: باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة 
(474/1) برقم )١5957(‏ واللفظ له. والحديث تكلم فيه؛ إلا أنه صحيح .بمجموع طرقه كما 
قال الألباني وأشار إلى ذلك الشوكان» و لذا صححه جمع من أهل العلم منهم ابن حبان 
والحاكم وابن القطان والبيهقي وابن كثير وابن حزم. انظر: الإرواء (151/5) برقم 
(1887): السيل الترار (7555/7)؛ الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (155-4557/9) 
برقم 4151١(‏ 041908419008 مستلرك الحاكم ))١945/5(‏ سنن البيهقي 
81/0 1و184)» تفسير ابن كثير (477/1)» التلخيص الخبير .)١159178/9(‏ الى 
(3/؛غة). 


الباب الثاني: الفصل الأول باهه 


“ل عن قيس بن الحارث”2 ذه قال: أسلمت وعندي ثمان نسوة» 
فأتيت النبي يل فذكرت ذلك له فقال ”احتر منهن أي 
. وجه الدلالة من الحديثين: أنه إذا منعا من استدامة زيادة على أربع» 
فالابتداء أولى”") إذ لو كانت الزيادة على الأربع حلالا لما أمره فدل أنه 
5 4 ع 

منتهى العدد المشروع وهو الأربع”". 

4 ولأنّه لم ينقل عن أحد ف حياة رسول الله يي ولا بعده إلى 

يومنا هذا أَنّه جمع بين أكثر هن أربع نسوة في نكاح صحيح20. 

هم ولأن قُِ الزيادة على الأربع حوف الجور عليهن بالعجز عن 

القيام بنحقوقهن» قال العلامة ابن القيم: نه حرم نكاح أكثر من أربع؛ 

)١١‏ هوقيس بن الحارث بن جدار الأسدي؛ له صحبة؛ يعد ف الكوفيين. 
انظر: طبقات ابن سعد (50/5))» كَذيب الكمال (5/714ب48). 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق: باب في من أسلم وعنده نساء أكثر من أريع 
أرا أحتان (1/لال5,7851) برقم (2))55455141 ورابن هاحجه :كتاب 
النكاح: باب الرحل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (4714/7) برقم )١991(‏ 
زاللفظ “لد والذيك عن مجتوع نطق كما قال اين كير وا الشوكان 
والألباي. انظر: تفسير ابن كثير »)471/١(‏ نيل الأوطار (90/5١)؛‏ الإرواء 
(536/5) يرقم .)١1886(‏ 

(5') مغين المحتاج (181/5) المغي (477/9). 

(4) بدائع الصتائع (55/7؟)» وانظر: المعونة (803/5). 

() المبسوط (151/9). 


برق 8 أحكام الزيادة في غير العيادات تأليف: محمد العيد 

نكن قلغي اأوينة لل لوو :و + لعلف فيه اه ارون ل “كيه الو 
المفضية إلى أكل الحرام» وعلى التقديرين فهو من باب سد الذرائع. وأياح 
الأربع -وإن كان لا يؤمن الجورٌ في احتماعهنٌ- لأن حاجته قد لا تندفع 
ما دوئٌن» فكانت مصلحة الإباحة أرحح من مفسدة الور المتوقعة0©. 


.)555/5( وانظر: بدائع الصنائع‎ »)١57/5( أعلام الموقعين‎ )١( 


الباب الثائي: الفصل الأول 6ه 


المبحث الثابي: هل للعبد أن يزيد على اثنتين 

أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين"©: واختلفوا فْ 
الزيادة على ذلك إلى قولين: 

القول الأول: ليس له أن يزيد على ذلك. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفيةا' ورواية عن مالك'" 
والشافعية” 2 والحنابلة" . 

القول الثابي: له أن يزيد على ذلك إلى أربع. 

وبه قال المالكية في المشهور2 والظاهرية". 


.)477/9( الغ‎ )١( 

(؟) مختصر الطحاوي (ص ».)١75‏ المبسوط »)١١4/8(‏ بدائع الصنائع (557/5)) 
مختصر القدوري مع اللباب (57/5) المداية مع البناية (9657/4). 

(7) القوانين الفقهية (ص ))١73‏ الكافي لابن عبد البر (4/7 4 5)» المنتقى (77/7)) 
الذحيرة (5/4١؟)»‏ حاشية العدوي على الخرشي .)11١/7(‏ 

(4) الأم (317/0)» مختصر المزني (ص »)١18٠١‏ الوسيط )١١7/0(‏ الروضة (177/97)» اللباب في 
الفقه الشافعي (ص .)17١‏ 

(ه) مسائل الإمام أحمد -لابنه عبد الله ))١١71/(‏ مختصر المخرقي (ص 4 3)؛ الحداية 
(551/1) الفروع (4/0 »)٠١‏ الإنصاف (171/8)» كشاف القناع (81/5). 
(5) الموطأ (61/6)» المدونة (51/5١غ)»‏ التفريع (40/1)) الكافٍ لابن عبد البر 

(؟/544)» الرسالة مع الفواكه الدواني (511/7)؛ مختصر خخليل (ص .)١١07‏ 
(0) المحلى (441/5). 


وده أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما بل 
١ط‏ قال عمر : ”ينكح العبد امرأتين» ويطلق تطليقتين» وتعتد الأمة 
0000 

ون رواية ”أن عمر بن الخطاب سأل الناس: كم يحل للعبد أن 
ينكم؟ فال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين» فصمت عمرء» كأنّه رضي 
بذلك اع 


وجه الدلالة: فهذا قول عمر بن الخنطاب وعبد الرحمن بن عوف 


)١(‏ رواه الدارقطئ: كتاب النكاح: باب المهر )5١48/15(‏ برقم (2»)171 وعبد الرزاق: 
كتاب النكاح: باب المملوك يسترق وباب عدة الأمة (51/19؟1) برقم )١1410/35(‏ 
وف باب كم يتزوج العبد (141/7؟) برقم (51714١)4؛‏ والطحاوي في مشكل 
الآثار: باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم فيما 
تعلق به قوم من أن العبد لا طلاق له (314/4).» والبيهقي: كتاب النكاح: باب 
نكاح العبد وطلاقه »)١154/17(‏ والأثر صححه الألباني ف الإرواء )١90/9(‏ برقم 
(5055). ش 

)١(‏ أخرجها عبد الرزاق: كتاب النكاح: باب كم يتزوج العبد (17/4/7) برقم 
»))١5170(‏ والبيهقي: كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه )١58/97(‏ واحتج 


به. 


الباب الثاني: الفصل الأول ذفكه 


وكان بمحضر من الصحابة وغيرهمء فلم يُنكر؛ ولم يعرف لهم مخالف ف 
عصرهم. فكان إجماعا(". 

لا قال الحكم يي (أجمع أسحاتة واض ول الله يي على أن 
المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين»0, 

وجه الدلالة: إن الإجماع حجة, وقد ثبت عندنا إجماع الصحابة 
وي كما في هذا الأثر 2 ), 


)1١(‏ انظر: المبسوط )»)١514/9(‏ تبيين الحقائق (؟/7١١))‏ الأم (317/5)» المهذب 
(158/4)؛ المغ (4/9)» شرح الزركشي .)١5١/6(‏ 

(1) هو أبو محمد -وقيل غير ذلك- الحكم بن عتيبة الكندي؛ مولاهم الكوف» الإمام الكبير 
عالم أهل الكوفة» وكان صاحب سنة واتباع؛ قال ابن إدريس: ”وكان الحكم بن عتيبة 
ثقة فقيها عالما عاليا رفيعا كثير الحديث»»: مات رحمه الله بالكوفة سنة حمس عشرة 
ومئة ف خخلافة هشام بن عبد الملك. انظر: طبقات ابن سعد (55917-971/5)) سير 
أعلام النبلاء (58/6ب؟؟5). 

(؟) رواه ابن أبي شيبة: كتاب النكاح: باب في المملوك» كم يتزوج من النساء »)١58/5(‏ 
وعنه البيهقي: كتاب النكاح: باب نكاح العبد وطلاقه »)١04/7(‏ والأثر لا يخلو من 
مقال» لأن فيه المحاربي وهو عبد الرحمن بن محمد المحاربي» ذكره ابن حجر ف المرتبة الثالثة 
في مراتب الموصوفين بالتدليس» ولا يقبل حديثه إلا إذا صرح بالسماع؛ وقد عنعن هنا. 
انظر: تعريف أهل التقديس .كراتب الموصوفين بالتدليس (ص 77 و35). 

(4) انظر: الحاوي »)١8/9(‏ العزيز (47/8)؛ الكافي (40/1)) شرح الزركشي 
.)0١ 3١/0١‏ 


انه أحكام الزيادة في غير العبادات تاليف: محمد العيد 


ويمكن الاعتراض عليه: بأن الأثر في صححته نظر» فلا يتم الاحتجاج به. 

ان ولآن هنا" تفظن لق الف و ماما اقناظر ٠«الفيفء‏ افيه اشير 
كالحدود”", 

4 ولأنه حق من الحقوق مقدّرء فلا يساوي العبد الحر فيه 
كالعدة”". ظ 

أدلة القول الثالئ: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 


١‏ قال الله عزوجل ف فائكحوا ما طاب لكم من النساء مْتَى ولا 
وربَاع 74 . 

وجه الدلالة: إن الآية عامة» ولم يخص عبدا من حر» فهما موا اق ذل 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن إجماع الصحابة يخصّص عموم الآية0. 


.)١58/9( الحاري‎ )1( 

.)89/4/5( المقنع في شرح مختصر الخرقي‎ )١( 

(") النساء (5). 

(4) المحلى (3/ ؛ 5)؛ الإشراف للقاضى عبد الوهاب (48/5). مسالك الدلالة (ص .)١183‏ 
(5) المغين (477/3)» شرح الزركشي (151/0). ش 


الباب الثاني: الفصل الأول 56 


الوجه الثابئ: ولأن سياق الكلام ف الآية من أوله إلى آخره متوجه 


إلى الأحرار دون العبيد؛ لأن قوله في أوله وإنْ خفتم ألا تنسطوا في 
الينَامَى 7#" متو جحه إلى الأحرار» لأنهم يكونون على الأيتام» وقوله 
فاكحوامَا طاب لكمْ من النسّاء © متوجه إلى الأحرار» لأنْ العبد لا يملك 
أن ينكح ما طاب لنفسه؛ وقوله 9 فإنَ خفتم ألا تدلوا فواحدة أؤمًا مَلْكتْ 
ماك 74" متوجه إلى الأحرار, أن العبد لا يملك”". 

اعد بولأن :ذه طزيقة” اللذة :والسيرة : "التداوعت لعن" الله انها 
ا 

واعترض عليه: بأنّ التكاح يفارق المأكول» فإِن النكاح مب على التفضيل؛ 
ولهذا فارق الببي يل فيه أمّته» ولأن فيه ملكاء والعبد ينتقص في الملك عن الخر””. 
)١(‏ النساء (؟). 
)١(‏ النساء (5). 
(©) الحاوي »)١58/3(‏ شرح الزركشي (151/0). 
(4) مسالك الدلالة (ص »)١89‏ وانظر: المنتقى (7517/7)» الفواكه الدواني (5/؟1). 


(5) المغن (475/3)»؛ وانظر: كشاف القناع (/81). 
(3) الخرشي .)51١/95(‏ 


ده أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

4 ولأنّه يجوز له الجمع بين اثنتين فجاز بين أربع كالحر”". 

١‏ 9 ع لير ه 

وبمكن الاعتراض على ذلك: بقوله تعالى «9 ضرب لكمْ مُئلا من 
4 5 17 1 4 عر م 0 يج كا 2 : 1 : 00 2( 
تسكع علذكم من ما سلكت" أائك من ركاء في ما ونأك دت) فيه سكا" 71 
فول قلي أن البق عو دياز للعرا"ا موخذا سقط عند بعطن النياذات 
كالجمعة والحج وغيرهما. 

سبب اللولااف: 

يرحع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى كون العبودية وصفا ا تأثير قْ 
إسقاط هذا العدد كما ها تأثير في إسقاط نصف الحدّ الواجب على الحر ف 
الزناء وكذلك في الطلاق عند من رأى ذلك» وذلك أن المسلمين اتفقوا على 
تنصيف حده في الزنا: أعين أن حده نصف حد الحرء واختلفوا ف غير ذلك©). 

الترجيح: 

الذي يترجحح -في نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو عدم 
حواز الزيادة للعبد في النكاح على اثنتين. 


.)49--4/8/5( الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
.)518( الروم‎ )5( 

.)١58/3( الحاري‎ )5( 

(4) بداية المحتهد (0/17 14س .)]١‏ 


الباب الثاني: الفصل الأول ا 


أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ط‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول» لا سيما هو قول بعض 
النسانة كدي كفوشي ولا شل كن الف اق بدللك: 

؟ ولأنهم لا يختلفون أن طلاق العبد لزوحته تطليقتان» كالحد 
على النصف مما على الحرء فكذلك العدد في النكا-(". 

ولعدم وجود دليل صريح لأصحاب القول الثاني» مع كثرة 
الاعتراضات الواردة عليهم و إلزامهم بما خالفوه في غير هذا الموطن -لا 
سيما فقهاء المالكية-» قال ابن عبد البر: ”وكل من قال: حدّه نصف حدّ 
الحره وطلاقه تطليقتان» وإيلاؤه شهران» ونحو ذلك من أحكامه. فغير 
بعيد أن يقال: تناقض ف قوله: يدكح أربعا))0" . 

4 ولأن التكاح من باب الفضائل» فلم يلحق العبد فيه بالحرء 
كنا ( ايلجق ار فس اللبوةاق الوياذة على أريع © 


.)70/8/5( مختصر اختلاف العلماء‎ 01١ 
.)737١/5013( الاستذكار‎ )؟١‎ 


(") مغ المحتاج »)١81/7(‏ وانظر: الحاوي .)١158/5(‏ 


35ظ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثالث: إذا أسلم المشرك وعنده زيادة على أربع نسوة 

قال ابن قدامة: «وجملة ذلك أن الكافر إذا أسلم» ومعه أكثر من 
أربع نسوة؛ فأسلمن في عدتمن» أو كن كتابيات» لم يكن له إمساكهن 
كلَهِنَء بغير خلاف نعلمه؛ ولا يملك إمساك أكثر من أربع”". 

واستدلوا على ذلك: يما تقدم ذكره من الأدلة في المبحث الأول 


من هذا الفضل. 


)١(‏ المغئ »)١4/٠١(‏ وف كيفية الإمساك تفصيل وخلاف بين الفقهاء. انظر: مختصر 
الطحاوي (ص »)١8١‏ مختصر احتلاف العلماء (558/1): بدائع الصنائع 
»)©8١551١4/(‏ المدونة (514/5)» الإشراف -للقاضى عبد الوهاب 
(؟/ #٠١‏ ١ل‏ الذصيرة 77/4 طم الأم (5/لللالاو 4 4557 2)5) 
الوسيط .)١51/5(‏ الحاوي (558555/9)؛ المغين (١٠/4١1ل-0١)»‏ الإفصاح 
3١5/5١‏ )» المغئ »)١96-1١54/5(‏ معونة أولي النهى (155-515/1). 


الفصل الثاني 
في الصداق 


وفيه ستة مباحث 
المبحث الأول: زيادة الصداق وحكمها ني الطلاق قبل 
الدخول 1 
الملبحث الثابي: حكم الزيادة في الصداق قبل القبض 
اللبحث الثالث: الزيادة في الصداق بعد العقد 
: المبحث الرابع: إذا زاد الوكيل في المهر المسمى 
المبحث الخامس: هل لولي الأمر تحديد الصداق قبل 
القبض؟ 
المبحث السادس: الاتفاق على مهر في السر وإعلات 
زيادة على ذلك 


الفصل الثاني: في الصداق 5-6 


المبحث الأول: زيادة الصداق وحكمها في الطلاق 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة 


ا أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الأول: زيادة معصلة 


إذا أصدق”'' الزوج زوجته عينا من الأعيان» ثم طلقها قبل الدحول» 
تعلم قرآن ونحخو ذلك في يد الروجة -أي بعد القبض-”2©) فلمن تكون 
هذه الزيادة؟ 


اتفق الفقهاء على أن الزوج إذا أصدق زوجته عينا من الأعيان» ثم 
در 


طلقا قل لعولا أذ لحي تمق لقولة ان لل ون لامر 


2 عه 58 2 2 080 امس 3 1 7 0 ورك لاتق د 5 
أن تمسوهن وقد رضم لهن فريضة : فنص ف ما فرَضْم #” أ ثم اختلفوا في الزيادة 


المتصلة إلى قولين: 


)١(‏ والصداق بفتح الصاد وكسرها ف اصطلاح الفقهاء: العرض المسمى في عقد 
التكاح؛ أو ما قام مقامه. ش 
وله ثمانية أسماء: الصّداق» ولمهر» والنّحلة » والفريضة؛ والأجرء والعقرء والحباء» 
والعلائق» وقد نظمها بعضهم ف بيت وهر: 
صداق ومهر نحلة وفريضة حباء وأحر ثم عقر علائق 
انظر: التعريفات الفقهية (ص 747). المصباح المنير (737:4/1)؛ المطلع (ص 557). 
)١(‏ وأما قبل القيض» فسأت حكمها في المبحث الثاني (ص 585). 
(©) البقرة (771). وانظر: الاستذكار »)١13/15(‏ بداية اجنهد (37/7). المغئ .)177/١١(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق ديام 


القول الأول: تكون كلها للزوجة وعليه: تكون الزوجة عخيّرة بين 
دفع نصف الصداق زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد”"©. 

وبه قال الحنفية -فيما إذا كانت الزيادة المتصلة غير متولدة كالثوب 
إذا صبغ والأرض إذا ب فيها بناء» وكذا إذا كانت الزيادة متصلة متولدة 


كالسمن والكبر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف-”" والمالكية في قول9© 


)١(‏ تنبيه: وهذا الحكم -أي التخيير- فيما إذا كانت العين يمكن فصلها وقسمتهاء وأما 
إن لم يمكن رجع بنصف قيمة الأصل يوم الإصداق. 
كما أن هذا الحكم عند الشافعية والحنابلة وقالا: ”إلا إذا كانت محجورا عليها لسفه 
أو مق كلا اله إلا تين التبيةة لأن الزيادة لها وليس لما ولا لوليّها التبرع يما لا 
يجب عليها». 
انظر: الروضة (914/9؟وه55)» الأشباه والنظائر لابن السبككي »)575/١(‏ المغي 
9١/14؟١)‏ الإنصاف (550/8)» معونة أولي النهى .)١18/9(‏ 

(؟) بدائع الصنائع (555/1)» وانظر: مختصر الطحاوي (ص 2»)١87‏ مختصر اختلاف 
العلماء (577/4؟)»: الفتاوى المندية »)7١84/١(‏ حاشية ابن عابدين (9/ه١٠)»؛‏ 
وعنهم: يحب على الزوجة نصف قيمة الأصل. انظر: بدائع الصنائع (513/5) 
وغيره. ٠‏ 

(؟) انظر: عمد الجواهر الثمينة »)١١4/7(‏ الذخيرة (751/750/5): حاشية 


.)5١8/5( الدسوقي‎ 


5ظ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

القول الثااي: تننصّف الزيادة كما تنصّف الأصلء وعليه: يجب دفع 
النتصف بزيادته. 

وبه قال الحنفية -فيما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة في قول 
ميرود"" ولنالكة عل انيور" والعابلة واي 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول مما يلي: 

١‏ أن المهر المتميز يدل في ضمائمها بمجرد العقد» فتعتبر صفته 
وقت العقد"). 

.)177/5( مغ الحتاج‎ ))١ 37/9 العزير (055/8)) الروضة‎ 5 ١ 5/4( الأم (ه/؛ 3)» للهذب‎ )١( 
المحرر‎ .))٠١١/7( الكافي‎ :)5737/١( الحداية‎ )٠١٠١955 مختصر الخرقي (ص‎ )١( 
.)١17/5( (؟لام»؛ الفروع (0/0٠58)؛ الإنصاف (5514/8).؛ كشاف القناع‎ 
الفتاوى المندية‎ »)١188 بدائع الصتائع (؟/553))» وانظر: مختصر الطحاوي (ص‎ )( 

(514/1)» حاشية ابن عابدين .)١٠١9/9(‏ 
(4) انظر: المدونة (177/5)» التفريع ))4١/7(‏ الكافٍ لابن عبد البر (5514/5)» 
القوانين الفقهية (ص »)١75‏ عقد الجواهر الثمينة .)١١8/5(‏ 
(ه) الغخرر (75/1)» شرح الزركشي (59:/5)» الإنصاف (574/8)» البدع .)١97/07(‏ 
(7) معرنة أرلي النهى (5180/97). 


الفصل الثاني: في الصداق راع 


ات رولأن فيه زيادة تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن 


أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 


0 
ا و 2 


200 0 0 ا 0 
ات قوله تعالى ف وإن طلفسموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضم لهن فريضة 


- 


2 
5 


وجه الدلالة: جعل سبحانه وتعالى في الطلاق قبل الدحول في 
نكاح فيه فرض نصف المفروض» فمن جعل فيه نصف قيمة المفروض فقد 
خالف النص» وإذا وجب تنصيف أصل المفروض ولا يمكن تنصيفه إلا 
بتنصيف الزيادة فيجب تنصيف الزيادة ضرورة”". 

واعترض عليه: بأن الآية لا حجة فيهاء لأن مطلق المفروض ينصرف 
إلى المفروض المتعارف وهو الأثمان دون السلع» والأمان لا تحتمل الزيادة 
والنقصان كالزيادة في المبيء"؛ ولأن عدم إمكان تنصيفه لا يلزم منه إسقاط 
حق الغير -وهي الزيادة- لا سيما وقد يمكن بدفع القيمة. 


.)477/3( الحاوري‎ )1١ 
.)535/5( بدائع الصنائع‎ )1( 
7 ١/59 ره المر جع السابق‎ 


4 لاه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
#س:ولآن الزيادة تابعة للأاضل0, 
ويمكن الاعتراض عليه: بأن الزوج ينبت حقه في نصف المفروض 
دون الأصل؛ وهذا لو وجده ناقصاء كان له الرجوع إلى نصف مثله أو 
قيمته» وكوفا نماء الأصل لا يلزم منه أذ الزيادة الى ليست حقه. 
سبب الخلاف: 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة -عند بعضهم- إلى خلاف ف 
تملك المرأة الصداق قبل الدحول ملكا مستقرا بالعقد على الكل وعدم 
استقرارة؟ 
فمن قال إِنّها لا تملكه ملكا مستقرا قال: هما فيه شريكان» ومن 
قال إِنّها تملكه ملكا مستقرا والتشطير حق واجب تعيّن عليها عند الطلاق 
وبعد استقرار الملك أوجب الرجوع عليها بجميع ما ذهب عندها””". 
وعليه سأذكر هذه المسألة مختصرة مع ذكر الأقوال وبيان الراجح 


فيها فأقول: 
اختلف الفقهاء في استقرار الملك بالعقد على الكل وعدم استقراره 
إلى قولين: 


06 :٠5935/5( المرجع السابق‎ )1١( 

.)1١؟5/1١( انظر: الغ‎ )١( 

(7) انظر: بداية الحتهد (2»)55/5 عقد الجواهر الثمينة »)١١8/5(‏ المقدم شرح مختصر 
الخرقي (4155-375/7). 


الفصل الثاني: في الصداق وباهة 


القول الأول: الزوحة مالكة لجميع الصداق بنفس العقد ملكا 
0 

وبه قال الحنفية والشافعية والحنابلة9". 

القول الثابئ: الزوحة تملك الصداق بالعقد ملكا غير مستقر» وعليه 
تملك نصفه فقط وبالدحول باقيه. 

وبه قال المالكية وهي رواية عند الحنابلة'©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

أن قولة تقال ا ان 

وجه الدلالة: دلت الآية على أن الزوجة مالكة لجميع الصداق 
بنفس العقد ملكا مستقرا من وجهين: 

الوجه الأول: إضافة جميع الصداق إليهنّ» فاقتضى أن يكون ملك 


0 


.)5301/17( بدائع الصنائع لمي الأم وه/ حوتف الإنصاف‎ )١( 
.)5517/97( المعونة (1/5 76م الإنصاف‎ )١( 

() النساء (4). 

(:) الحاوي »)47١/3(‏ وانظر: شرح الزركشي (185/7). 


0ظ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الوجه الثابي: أمره بدفع جميعه إليهنّء فاقتضى أن يكون جميعه حما 
0 

" قوله يليه ”إن أعطيتها إياه -أي إزارك- حلست لا إزار لك06". 

وجنه الذلالة: .دل اليك على أن الصداق كله للمرأة» لابيقى 
للرجل منه شيء'". 

# ولأن الزوج قد ملك بالعقد جميع البضعء فوجب أن تملك 
عليه بالعقد جميع المهر» كما أن المشتري لما ملك بالعقد جميع المبيع ملك 
عليه جميع الشمن). 

4 ولأنْه لما كان لطا المطالبة بجميعه قبل الدحول وحبس نفسها إن 
امتنع» وأن تضرب بجميعه مع غرمائه إن أفلس» دل على أنْها مالكة لجميعة» 
لأه لا يجوز أن يثبت للها حقوق الملك مع عدم الملك0©. 


)١(‏ المرجعان السابقان. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب النكاح: باب السلطان ولي ... (15175/0--191/4) برقم 
(5845)) ومسلم: كتاب النكاح: باب الصداق ... )٠١411١١40/5(‏ برقم 
)١415(‏ من حديث سهل بن سعد وَل. 

( الغ (١1/1؟1).‏ 

(:) الحاوي (3/3١غ).‏ 


,0 ا مرجع السسايق» 


الفصل الثاني: في الصداق باه 


أدلة القول الغابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١ط‏ أنّه لو كان ملكها قد استقر عليه لم يجز أن يبطل بعد 
استقراره» ولا أن يطرأ عليه ما يبطله كما لو دخحل» وقد ثبت أنها 
لو ارتدت أو اختارت نفسها بالعتق قبل الدحول لن تستحق شيئاء 
أصله .لو طلقت قبل الدخول لملكت النصف دون الجميع» فدل 
ولق عن أن مكو لعي موسر عوانه “سكن بالدضول- أو 
تلوت . 

واعترض عليه: بأن استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول 
لا يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه كما لو ارتدت قبل الدحول» أو 
فسحت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن تكون مالكة لما 
استرجعه؛ وكما يسترجع المشتري الثمن إذا زاد بعيب ولا ينع أن يكون 
البائع مالكا له(". 

العرجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو أن المرأة 
تملك الصداق ملكا مستقرا ممجرد العقد. 


(1) المعونة (734/5). 
(؟) الحاري »)45١/3(‏ وانظر: المفئى .)١517/1١(‏ 


باه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
56 العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

ذ- لقوة أدلة أصحاب هذا القول» وضعف أدلة القول الثاني مع 
وجود الاعتراض عليه» لذا قل العمل بهذا القول عند الفقهاءء قال الإمام 
ابن عبد البر: ”هذا موضع اختلف فيه السلف والآثار» وأما الفقهاء اليوم 
فعلى أنما تملككه)00 , 

9 ولأن المعاوضة المطلقة تقتضي ثبوت الملك في العوضين في 
وقت واحد» وقد يثبت الملك في أحد العوضين وهو البضع عقيب العقد 
فيثبت في العوض الآخر عقيبه تحقيقا للمعاوضة المطلقة9©. 

وعليه: فإنّ الذي يترجح -فِ نظري والله أعلم- أن الزيادة المتصلة 
لا تتنصّف مع الأصلء وتكون كلها للزوحة» وعليها نصف قيمة الأصل 
يوم العقد. 

وأما تخييرها بأن تدفع نصف الصداق بزيادته إن سمحتء فالأمر فيه 
واسع» بل لما دفع كل الصداق بزيادته» لأن المساحة والتراضي أمره 
واسع» قال الشوكاني: ”فذلك باب لا يحتاج ا التراضي هو 


.)171/١١( نقلا عن ابن قدامة في المغئي‎ )١( 
.)١88/5( (؟) بدائع الصنائع‎ 


الفصل الثاني: في الصداق هله 


امحلل لأموال بعض العباد لبعض)0". 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن الزيادة المتصلة لم تكن موجودة عند العقدء فلا يكون لها 
حكم المهر» فلا يمكن فسخ العقد فيها بالطلاق قبل الدحول؛ لأن الفسخ 
نما يرد على ما ورد عليه العقد, والعقد لم يرد عليه أصلاء فلا يرد عليه 
الفسخ كالزيادة المنفصلة0". 

بان ولأآن هذه الزيادة غير مفروضة ولأ يكن الردٌ دوفاء فجعل 
المفروض كالمالك!”. 

# ولأن الصحيح: أن المرأة تملك الصداق ملكا مستقرا بمجرد 
العقد كما تقدم. 

4 ولأن الزيادة ملك لها وهي متصلة بالأصلء فلم تحبر على بذل 
فرو ها 


.)4 4 وقد تقدم ان (ص‎ .)١50/7( السيل الحرار‎ )١( 
.)70/5( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
,)575/73( مغن المحتاج‎ )( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثابي: زيادة منفصلة 

وأمّا إذا حدثت زيادة منفصلة في يد الزوجة -بعد القبض- قبل 
الطلاق كولد الأمة أو نتاج المفه أ يرقو ذلك فلمو تكدة 
هذه الزيادة؟ 

اختلف الفقهاء فق ذلك إلى قولين: 

القول الأول: الزيادة كلها للمرأة» وعليه: يرحع الزوج ف نصف 
الأصل فقط. 

وبه قال الحنفية -فيما إذا كانت الزيادة المنفصلة غير المتولدة» وكذا 
عند الثلاثة فيما إذا كانت الزيادةٌ المنفصلة المتولدة-27 والمالكية في قول0© 
والشافعية7 والحنابلة في الأصهة). 

القول الغلي: الزيادة مشتركة: نصف للزوجة ونصف للروج» 


)١(‏ بدائع الصنائع :)7٠/7(‏ وانظر: مختصر الطحاوي (ص 88١).؛‏ مختصر احتلاف 
العلماء »)5/86١/4(‏ الفتاوى المندية (715/1)» حاشية ابن عابدين .)٠١5/7(‏ 

(؟) عقد الجواهر الثمينة (؟/8١١)»2‏ الذخيرة (557550/4)) الشرح الكبير مع 
حاشية الدسوقي .)7١8/5(‏ 

(م) الأم (ه/ردحوةة)» المهذب »)0٠١7/5(‏ التهذيب (455/0) العزيز (130-535/4) 
مغ الحتاج (155/5). 

(4) مختصر الخرقي (ص 2٠١١‏ الهداية (531/1) المسائل الفقهية ))١١4/7(‏ الكاني 
2٠٠١/5‏ المخرر (58/9)» الإنصاف (537/8): كشاف القناع .)3١4 5/4١‏ 


الفصل الثاني: في الصداق 206 


وعليه: يرجحع الزوج قِ نصف الأصل بزيادته. 
وبه قال زفر من الحنفية - في الزيادة المنفصلة المتولدة-”0'' والمالكية 
ف المشهور”" والحنابلة ف رواية'”. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أضحات القول الأول .ما يلي: 
١‏ أن الزيادة حدثت في ملكهاء فلم تتبع الأصل في التنصيف» 
لأنها غاء ملكها©“. 
؟ل ولأن الظاهر قبل الدحول يقتضى الرجوع نْ نصف الصداق» وقد 
عملا بالمقتضى السالم عن المعارض””» بدون زيادة. 
)1١(‏ بدائع الصئائع (700/1)» وانظر: مختصر احتلاف العلماء »)58٠0/4(‏ الفتاوى 
الهندية (314/1). 
(؟) للدرنة (؟75/5١اولا/ا1)»‏ التفريع (41/7)؛ المعرنة (754/1) الكاقي لابن عبد البر 
5/١(‏ 5ه )» القوانين الفقهية وص .)١75‏ 
(©) المسائل الفقهية (؟9/5١١0).‏ المحرر (75/5). الفروع :»)58٠0/5(‏ الإنصاف 
مدع المبدع (5/907ه١).‏ 
(4) انظر: .مغيٍ المحتاج (777/5)» شرح الزركشي (23230/7)» الممتع في شرح المقنع 
(ه/73,١).‏ 
(ه) الممتع في شرح المقنع (173/5): كشاف القناع .)١547/5(‏ 


ابره أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
عت ؤلذن الأجرة علق جيعها عقن الاجارة» بحت ايسا اق علك 
جميع المهر بعقد النكاح لأن كل واحد منهما عقد على المنفعة"2) وعليه 
فالزيادة لها دون الزوج. 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

١‏ أن المرأة تملك الصداق بالعقد ملكا غير مستقرء وعليه تملك 
اللهر تفييه :اذ كله لفقي كد لديو 

واعترض عليه: بأن الراجح أن المرأة تملك الصداق بالعقد ملكا 
مستقراء وقد تقدم قريبا. 

؟ ولأن الزيادة تابعة للأصل؛ لأنها متولدة منه» فتتنصّف مع 
الأصل» كالزيادة الحادثة قبل القبض”". 

وبمكن الاعتراض عليه: بأن الزيادة الحادئة قبل القبض مختلف فيها 
بين الفقهاءء :ولا يصح أن يكون القياس على أصل مختلف فيه: كما أن 
الراجح أن الزيادة الحادثة قبل القبض تكون كلها للمرأة كما سيأ بيانه 
ف المببحث الثاني قريبا. 


.)3757/78( وانظر: المقنع في شرح مختصر المخرقي‎ »)١١9/7( المسائل الفقهية‎ )١( 
.)١١3/1؟( انظر: المعونة (7/غ 76)» المسائل الفقهية‎ )١( 
.)70/7( (؟) انظر: بدائع الصنائم‎ 


الفصل الثاني: في الصداق بره 


سببا الخلااف: 


في الزيادة المتصلة المتقدم. 

الترجيح: ا 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الأول وتكون 
الزيادة كلها للمرأة. 


وعليه: يرجع الزوج في نصف الأصل فقط أو قيمته إن تعذر©. 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

أن الزيادة المنفصلة متميزة» حادثة من ملكهاء فلم تتبع الأصل 
ف الرد» كما في الرد بالعيب”". 

كن ولأن. الويادة” اللفصلة سدقت عن أضل ‏ كانيع مالكة 


/ للف 


)١(‏ والمتعذر: كالرجوع بنصف الأمة ونحوه. انظر: بدائع الصنائع (500/7)» الروضة 
(531/0)) مغين المحتاج (7577/5)) القواعد لابن رحب (ص »)١57‏ الإنصاف 
5410 5). 

(0 المهذب (5/4. كي الكاق .)1١١/9(‏ 


(37) انظر: الحاوي (1717/3). 


57 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
# ولأن الله سبحانه وتعالى إِنما جعل للزوج نصف المفروض» 
والنماء ليس مفروضا”". 

4 ولأن هذه الزيادة لم تكن عند العقدء فلم تكن مهراء والفسخ 
نما يرد على ما له حكم المهرء فلا تتنصف الزيادة» وتبقى على ملك 
المرأة كما كانت قبل الطلاق0". 


.)550/5( شرح الزركشي‎ )١( 


(؟) انظر: بدائع الصنائع .)5١0/5(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق مزه 


المبحث الثاي: حكم الزيادة في الصداق قبل القبض 
وتحته مطلبان: 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة 


5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المطلب الأول: زيادة متصلة 
إذا أصدق الزوج زوجته عينا من الأعيان» ثم طلقها قبل الدحول؛ 
وقبل الطلاق حدثت في العين زيادة متصلة في يد الزوج -أي قبل 
القبض-» فلمن تكون هذه الزيادة؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: الزيادة كلها للمرأة» وعليه: تكون الزوجة مخْيّرة بين 
دفع نصف الصداق زائدا وبين دفع نصف قيمته يوم العقد". 

وبه قال الحنفية -فيما إذا كانت الزيادة متصلة غير متولدة-9») 
والمالكية في قول”" والشافعية؟ والحنابلة© . 

القول الثابي: تتنصّف الزيادة كما يتنصّف الأصلء وعليه: يجب 
دفع النصف بزيادته. 


)١(‏ على التفصيل السابق في المبحث الأول» انظر: (ص )01١‏ حاشية رقم )١(‏ وما 
بعدها. 

(؟) بدائع الصنائع (539/5)» وانظر: مختصر الطحاري (ص 1807)» الفتاوى الحندية 
(514/1)» حاشية ابن عابدين .)١٠١8/7(‏ 

(؟) المدونة (107/9)) عقد الجواهر الثمينة (91//7). 

(4) الحاري (95/ا؟:). العزيز (557/8)) الروضة 2)1595/176 مغيئ امحتاج 
تل ش 

(0) المذهب الأحمد (ص 75١)؛‏ المغ (١٠/9؟0).)‏ الإنصاف (2)551/8 كشاف 


.)١81/0( القناع‎ 


الفصل الثاني: في الصداق ابره 


وبه قال الحنفية -فيما إذا كانت الزيادة متصلة متولدة-0'' والمالكية 
ف المشهور”". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

اتا أن الوياذة تاء ملكهاء فكانة تنا ذلك كعات اين 

اولان فيه زيادة تختص بملكها دون الزوج» لا تتميز عن 
الأصل © ». 

ولأن هذه الزيادة ليست ,مهر لا مقصودا ولا تبعاء لأنها لم تتولد 
من المهر فلا تكون مهرا فلا تتنصف» ولا يمكن تنصيف الأصل بدون 
تنصيف_الزيادة فامتنع التنصيف» فيجب عليها نصف قيمة الأصل يوم 
الزيادة» لأنها بالزيادة صارت قابضة للأصل» فتعتبر قيمته يوم حكم 
بال 


)١(‏ المبسوط (71/3)» بدائع الصنائع (513/5)» الفتارى الحندية (2)715/1 حاشية 
ابن عابدين .)1١5/5(‏ 

(؟) المدرنة (110/9ل175)» الذخيرة (5717/4)» شرح منح الحليل (1557/1). 

(6) معونة أولي النهى (775/1)» حاشية ابن القاسم على الروض المربع (581/57). 

() الحاوي (4717/5). 

(0) بدائع الصنائع (135/5). 


ممه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أدلة القول الثاي: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
١‏ أن الزيادة ف حكم جزء من العين» والحادث من الزيادة بعد 
العقد قبل القبض كالموجود وقت العقد قياسا على البيء(". 

"ل ولأن الزيادة تابعة للأصلء لكوفما نماء الأصل0©. 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن الزوج يثبت حقه في نصف المفروض 
دون الأصلء وهذا لو وحده ناقصاء كان له الرحوع إلى نصف مثله أو 
قيمته"» وكونها نماء الأصل لا يلزم منه أذ الزيادة الي ليست حقه. 

لعي | 

الذي يترجح -ف نظري والله أعلم- هو القول بعدم تنصّف الزيادة 
مع الأصلء وتكون كلها مع الأصل للزوحة» وعليها نصف قيمة الأصل 
بوه للقن 

أسباب الترجيح: 

ترجع اضيا الترجحيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن الزيادة المتصلة ليست بصداقء إذ لم تكن موجودة عند العقدء فلا 
تأحذ حكمه في التنصيف. 


)01( المبسوط الال وانظر: بدائع الصنائع (595/5). 
)١(‏ بدائع الصنائع (595/15). 
(؟) انظر: المغئ .)178/1١(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق 56 


؟ ولأنْ جعل الزيادة لا بعد القبض» لا يمنع أن تكون لا قبل 
القبض0"؟. 

ولأن الملك ملكها قد استوفته» وأنْه لو تلف كان منها'"”» فالغنم 
بالغرم والخراج بالضمان. 

4 ولأن هذه الزيادة غير مفروضة؛ ولا يمكن الردّ دوكماء فجعل 
المفروض كاهالك؛ كما أن الصحيح أن المرأة تملك الصداق ملكا مستقرا 
عمجرد العقد. 


.)477/3( انظر: الحاوي‎ )1١( 
.)1١ 09/5/59 المدونة‎ )0( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المطلب الثابي: زيادة منفصلة 

وأما إذا حدثت زيادة منفصلة في يد الزوج -قبل القبض- قبل 
الطلاق كولد الأمة أو كسب ونحو ذلك» فقد اختلف الفقهاء في هذه 
الزيادة لمن تكون إلى قولين: 

القول الأول: الزيادة كلها للمرأة» وعليه: يرجع الزوج ف نصف 
الأصل فقط. 

وبه قال أبوحنيفة -فيما إذا كانت الزيادة منفصلة غير متولدة-(0) 
والمالكيّة ي قؤل؟) واللشافعية9" والحنابلة2, 

القول الثابي: الزيادة مشتركة: نصف للزوجحة ونصف للزوج» 
وعليه: يرجع الزوج في نصف الأصل بزيادته. ظ 

وبه قال الصاحبان -فيما إذا كانت الزيادة منفصلة غير متولدة-0) 
والمالكية قٍِ المشهور”". 
)١(‏ المبسوط (7/1/0)» بدائع الصنائع (33/5؟)» حاشية ابن عابدين .)٠١5/9(‏ 
)١(‏ المدونة (1175/5)) عقد الجواهر الشميئة (؟917/5). 
(5) الأم (ه/ة)» العزيز (555/4)؛ الروضة (531/190): مغن المحتاج (155/9). 
(:) المذهب الأحمد رص ؟١15١).‏ المغئ (١٠١/59١).؛‏ الإنصاف ))١71/8(‏ كشاف 

.)١51/0( القناع‎ 


6 المبسوط (هأالليى بدائع الصنائع .)١33/5(‏ 
(5) المدونة (5/هلااو177و/ا/10)» الذحيرة (551/4)» شرح منح الحليل (153/17). 


الفصل الثاني: في الصداق أؤه 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 

١‏ أن الزيادة نماء ملكهاء فكان لما ذلك كسائر أملاكها(". 

؟ ولحدوث الزيادة عن أصل؛ كانت مالكة لجميعه”". 

#لنولآن هذه الزيادة لست غهوه لأ مقفنودا ولا تعاء انا مقصودا 
ناهر لآن التعد ما ءوره غليها متصوواء وأا عا فلئنها: الشف عتزلدة ميق 
الأصلء فدل أنّها ليست ,بمهر لا قصدا ولا تبعا". 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني ببما يلي: 

١‏ أن هذه الزيادة تملك يلك الأصل» فكانت تابعة للأصل» 
فتتنصف مع الأصل كالزيادة المتصلة والمنفصلة المتولدة2©. 

ويمكن الاعتراض عليه: بأن الباةة المنصلة والمنفصلة المتولدة 
مختلف فيهما بين الفقهاء؛ ولا يصح أن يكون القياس على أصل مختلف 


.)181/5( معونة أولي النهى (710/97)» حاشية ابن القاسم‎ )١( 
.)577//5( (؟) الحاوي‎ 
.)159/17( (؟) بدائع الصنائع‎ 


(4) بدائع الصنائع (5559/15). 


0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فيه» كما أن الراجح في الزيادة المتصلة والمنفصلة المتولدة أَنّها كلها للمرأة. 

العرجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول الأول وتكون الزيادة 
كلها للمرأة؛ وعليه: يدفع الزوج نصف الأصل مع كل الزيادة» ويبقى عنده 
نصف الأصل فقط أو قيمته إن تعذر". 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن الزيادة المنفصلة حدثت في ملك المرأة» لأنها مالكة لجميع 
الأصل على الصحيح؛ والطلاق إِنّما يقطع ملكها من حين وجوده لا من 
أصله9" , 

؟ ولأنَ جعل الزيادة لها بعد القبضء لا بمنع أن تكون لها قبل 
القبد 60 

ولأنْ الملك ملكها قد استوفته؛ وأنْه لو تلف كان منها"» فالغتم 
بالغرم والخراج بالضمان. 

4 ولأنٌ الزوج متهم لو جعلت له الزيادة إذ يحتمل أن يكون قد 
1 انما تقدم:ي ارص رمع بحاشية رقم »)١(‏ 
(؟) انظر: الحاري (471/9). مغي المحتاج (557/9؟). 


(5) انظر: الحاوي (9/؟171). 
(4) المدونة (5/59/؟١).‏ 


الفصل الثاني: في الصداق موه 


طلقها رغبة فيما حدث من زيادة الصداق» لا سيما لما كان في يده؛ فمنع 


منها(©. : 
هك ولأن الله سبحانه وتعالى إثما جعل للزررج نصف المفروض» 
والنماء ليس مفروضا. 


.)471/9( انظر: الحاوي‎ )1١١ 


4 وه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثالث: الزيادة في الصداق بعد العقد 
إذا زاد الزوج على المهر المسمى زيادة معلومة بعد تمام العقد") 
وتراضى الطرفين على العقد -كأن يتزوج الرجل المرأة على مهر ثم يراها 
فيزيد في مهرها بناء على صفة اقنضت ذلك-» فهل تحرى الزيادة بحرى 
المهر» بحيث تكون لاحقة بالعقد -تستقر بالدحول وتتنصّف بالطلاق قبله 
وتسقط جميعها إذا حدث فسخ من قبل الزوحة- أم أنها جارية بحرى 
الهبة فتأحذ حكم الهبة وشروطها؟ 
احتلف الفقهاء ف هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: أن الزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به» ويصير 
وبه قال أبو يوسف ف قوله الأول” والمذهب عند المالكية9) 
والأصح عند الحنابلة 0 
)١(‏ وأما قبل العقد فجائز وتكون من الصداق بلا إشكال. انظر: شرح الزرقاتي على حليل 
01م الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي »))7١3/5(‏ زوائد الكافني (؟/45). 
)١(‏ المبسوط (5/0)» بدائع الصنائع (13//17). الهداية مع البناية (113/4)» الاختيار 
ل ل). 
(7) المدونة (/178)» التفريع ١/١(‏ 3)» الكافي لابن عبد البر (4/1 05)» مختصر خليل 


(ص8١١).‏ 
(4) للسائل الفقهية )١117/7(‏ الكافٍ (35/1)» الفروع (5717/5ل78)؛ الإنصاف (535/8). 


الفصل الثاني: في الصداق هوه 


القول الثائي: إن الزيادة على الصداق بعد العقد لا تلحقه» وإنما 
حكمها حكم الحبة وشروطها وأهمها القبض -أي إن قبضتها جازت ولا 
تتنصف بالطلاق قبل الدخول» وإن لم تقبضها بطلت-. 

وبه قال الحنفية في ظاهر الرواية”'' والمالكية في قول” والشافعية”” 
وأحمد في رواية7. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول اياي 


)١(‏ وإليه رحع أبو يوسف. انظر: مختصر الطحاوي (ص 188). مختصر القدوري مع 
اللباب (17/7١)؛‏ المبسوط (15/7)» بدائع الصنائع (534/5)» الحداية مع البناية 
(1119/4)» إلا أن الحنفية يرون سقوط الزيادة كلها بالطلاق» وتكون للزوج؛ وأما 
إن مات عنها أو دعل كا فالزيادة كلها للمرأة. انظر: المراجع السابقة. 

(؟) الككائي لابن عبد البر (/504)؛ أحكام القرآن (590/1). 

(5) مختصر انحتلاف العلماء (571/79)» الذحيرة (555/4)» الإفصاح ))١١5/9(‏ 
المغى .)178/1١(‏ 
فيه لم أجد نصا صريحا عن الشافعية في ذلك -فيما وقفت عليه- إلا أن كتب المخلاف 
تمن تطرقت لهذه المسألة وكتب المذاهب الثلاثة ممن تعين بذكر المذاهب أحيانا »تكاد 
بجمعة في نسبة هذا القول للشافعي. والله أعلم 

(4) المسائل الفقهية (؟/75١)‏ الإنصاف (135/8). 


كوه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


#١‏ قوله تعالى فإ ون طلقسموهن من قبل أن تتسوهن وقد فرَضم هن فريضة 


. م 1 

وجه الدلالة: إن الزيادة مفروضة فيجب تنصيفها ف الطلاق قبل 
الدحول ملفا لذن ما بين العقد والدحول أو الطلاق مكان للفرض» 
حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يفصل في الآية بين ما كان مفروضا في 
العم ل 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن المراد بالنص الفرض في العقدء لأنّه هو 
المتعارف» فينصرف المطلق إليه» والدليل عليه قوله تعاللى «3 و ا ا 
5 كينا ََاضيْتمْ 74" فدل أن الزيادة ليست بفريضة ل 


الوجه الثابئ: إن الفرض المطلق ينصرف إلى المتعارف بين الناس» 
وهو المقدر لدى العقد) ولا يتناول غيره» لأن المطلق لا عموم له20, 


.)13709( البقرة‎ )١( 

(1) انظر: بدائع الصنائع (194/1)» الخرشي :)581١/5(‏ أحكام الصداق في الفقه 
الإسلامي (ص .)١١8‏ 

(5) النساء (5 5). 

(4) بدائع الصنائع (533/17)؛ وانظر: الاحتيار .)١١7/7(‏ 

(0) حاشية شلبي .)١41/5(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق 3 


5 ودعو 0 5-5 د 0 2 
؟ قوله تعالى ف فاتوهن اجورمن فريضة ولا جنَاحَ حَليكم فيما تَرَاضينمْ به 
نيد الفريضة ©7. 
وجه الدلالة: أنه إذا وجب الصداق وعلم؛ فلا بأس بالزيادة عليه 
أو النقص منه إذا وقع التراضي عليه من الزوجين» أو من يقوم 
مقامهما90, ويكون حكمها حكمه. 
واعترض عليه: بِأنْ الاستدلال بالآية على جواز الزيادة غلط؛ فإن 


رمم 


الآية ما وردت 5 موضع الزيادة, فإنّه لما قال تعالى ار 


3 


فريضة # اقتضى جواز إعطاء ما فرض لا أولاء فقوله «إ وكَاجْتَامَعَليْكم © 
يرجع إلى الرخصة في ترك الإيتاءء بعد الأمر بالإيتاء ثْ غير موضع 
الرخصة”" فمن باب أولى عدم الاستدلال بلحوق الزيادة قي أصل المهر. 

؟_أن الزوج ما ألزم نفسه بمذه الزيادة إلا على أنْها من الصداق» 


ش سواء كانت من حنسه أو لاء قبضته أو 00 


)١(‏ النساء (؛ ؟). 

))581/9( أحكام القرآن (530/1). الخرشي‎ :)١55/7( انظر: البحر الرائق‎ )١( 
.)47/9( الكافٍ‎ 

(©) أحكام القرآن للكيا الهرّاسي (415/1). 

(4) شرح الزرقاني على خليل (7:/7) الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (715/5). 


روه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
4 ولأن لفظة -الزيادة- تدل على أنها من الصداق» والمزيد على 
الع ون :ولك القن 1 . 
ه ولأن الزيادة في الصداق بعد العقد لها حكم الصداق المفروض في 
أصل العقد, كالزيادة ف الثمن في البيع بعد العقد. فيتنصف كالمفروض في العقد"". 
واعترض عليه: بأن الزيادة بعد العقد لا تلتحق مما فرض في أصل العقده 
لأنها وجدت متأحرة عن العقد حقيقة» وإلحاق المتأخر عن العقد بأصل العقد 
حلاف الحقيقة» فلا يصار إليه إلا للحاجة» والحاجة إلى ذلك إِنْما تكون في 
البيع دفعا للحسران» وليس النكاح كذلكء فلا ضرورة إلى تغيير الحقيقة©. 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني كما يلي: 
والرده واس واه و0 
وجه الدلالة: فيه دليل على أن الزيادة ليست بفريضة”»» فلا تلحق 


بالمهر الذي هو فرض. 


.)785/1( الشرح الصغير مع بلغة السالك‎ )١( 
.)1594/7( بدائع الصنائع‎ )١( 

(") بدائع الصنائع (135/5). 

.)١ 4( النساء‎ ):( 

(0) بدائع الصنائع (135/5). 


الفصل الثاني: في الصداق 01 


ويمكن الاعتراض عليه: ما تقدم فى الاعتراض على أصحاب القول 
الأول عند استدلالهم ذه الآية. 

؟ قوله تعالى 9 فنصْفْنَا فرَضْتَم 4. 

وجه الدلالة: أي سميتم في العقد» فأما الزيادة بعد العقد لا تشملها 
يا 

واعترض عليه: بأن قوله تعالى 99 فَنصْف ما فرَضْنَمْ © يتناول بطريق 
العموم ما بعد العقد ... ولو كان النص على المفروض عند العقد؛ كنا 
نلحق به المفروض بعد العقد بطريق الاعتبار» مثل إلحاق الشيء .مثل ما ف 
معناو ٠‏ 

“ل أن الزوج ملك البضع بالمسمّى في العقد. فلم يحصل بالزيادة 
شيء من المعقود عليه» فلا تكون عوضا في النكاح» كما لو وهبها 
شيعا 

واعترض عليه: بأنّه يبطل بجميع الصداق» فإِن الملك ما حصل به 
ولهذا صم خلوه عنه ولأنّه يصح تسمية الصداق بعد العقد في نكاح 
المفوضة» ويلزم كلزومه حال العقد» فلو طلقها قبل الدحول لاستحقت 


.)19/9( انظر؛ المبسوط‎ )١( 
.)4١14/1( أحكام القرآن للكيا الرّاسي‎ )١( 


وم المغي 073/1١‏ 1). 


0ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
نصفهء وبعد الدحول استحقت جميعه» فيجب أن يجري بجحراه ف باب 
ال 

4 ولأنّه عقد معاوضة» فالزيادة فيه بعد 000 تلحق: به 
كالبيه”. 

واعترض عليه: بأنّه عقد مكارمة» فإنه تكرمة للمرأة وتفرقة بين 
النكاح والسفاحء فلا يقاس على البيع الذي هو عقد معاوضة محضة”". 

ه# ولأن الزيادة لم تكن مسماة في أصل العقد» والتنصيف مختص 
بالمفروض في العقد”". 

سبب الخلااف: 

ذكر بعض المعاصرين أن سبب الخلاف في هذه المسألة يرجع إلى 
سببين: 

السبب الأول: احتلافهم في تفسير قوله تعالى 0 
رضن 6 ) قن رآ أن القضوه عه الفروض .وقك العقد لفن عيذ 
بالمتعارف بين الناس وهو إطلاق الفروق عن للندشن وقت العقدء قال: 


(1) المسائل الفقهية (؟/57١)؛‏ المغئ .)113/1١١(‏ 

(؟) المسائل الفقهية (؟77/1١).‏ 

(7) انظر: الشروط في النكاح ف الشريعة الإسلامية (ص .)١1571١70‏ 
(؛) اللباب (17/9). ش 


الفصل الثاني: في الصداق ف.ى+ 


بعدم الحوق الزيادة على الصداق بعد العقد. ومن رأى أن المقصود منه المفروض 
حلفا عاد متحي الليق أن ارش هو الشموه ‏ زهن إفبيل لبا نر 
سواء أكان وقت العقد أم بعده؛ قال: بلحوق الزيادة على الصداق بعد العقد". 

السبب الثاني: هو تردد الزيادة بين أن تكون هبة مستأنفة» وبين أن 
تكون بعضا من المهر الذي زيدت عليه”". 

الترجيح: 

الذي يترحح -فِ نظري والله أعلم- هو أن ما زيد على الصداق 
بعد العقد على أنه من الصداق فإنّه يلحق بهء وما ليس كذلك كهدية 
ونحوها فلا تلحق به وها حكم الهبة0". 


.)590/7( الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 

.)١51 الشروط في النكاح في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 

(7) قال أحمد الدردير: ”إن ما زيد على الصداق بعد العقد على أنه من الصداق فإنه يتشطر كالصداق» 
ومعين زيلاته على أنه من الصداق بأن يقال له: ما جعلته من الصداق ووقع عليه التراضى هو قليل 
بالنسبة للزوجة» أو تقوم به قرينة على ذلك فيزيدها شيئا عليه سواء كان من جنسه أو غير جدسه كان 
مؤجحلا بأجله أم لا ... وأما الهدية من نحو فواكه وحلوى وسكر وبن وخمار وعمامة ... » وقد لمخقص 
ريه تحمد العاوي يقوله: ” .حاصل ما ذكره سأي أحمد الدردير- أن المدية مم كانت قبل العقاد أو 
حينه فإنّها تتشطر سواء اشترطت أو لاء كانت ها أو لغيرهاء وإن كانت بعد العقد ولا يتأَى 
اشتراطها» فإن كانت لغيرها فلا تتشطر» وإن كانت لما اختتصت هنا ولا تتشطر على الراجح) ا.هف. 
الشرح الصغير مع بلغة السالك (78-0-5/17)؛ وانظر: الإنصاف (537/8). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ قوله تعالى « وان طفسومنَ من قبل تسوه وقد َرَضَْم له فريضة 

ماما َرَضَم 4 . 

وجه الدلالة: جعل سبحانه وتعالى عند الطلاق شطر المفروض» 
وإذا تبن ذلك» فهذا الذي زيدء إن كان صداقا كان مفروضاء فإذا 
طلقها وقد فرض لاء فيجب أن يشطر ذلكء فإن الله حكم بتشطير 
تضق المقروض» وما ليش كدذلك قلا يأخد .حكمة؟. 

"ل أن في الزيادة على المهر بعد العقد شبها بالهبة وشبها بالمهر, 
فلا يمكن ترجيح أحد الشبهين إلا بقرينة» ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا 
بالذي رجحناه. 

# ولأن ق الأخذ بمذا القول عملا يجميع الأدلة وجمعا بين 


النصوص مع سخلوه من الإعتراضات. والله أعلم بالصواب. 


.)415/1( انظر: أحكام القرآن للكيًا المراسي‎ )١( 


الفصل الثانتي: في الصداق ويه 


المبحث الرابع: إذا زاد الوكيل في المهر المسمى 

إذا وكل الرجل الرجل على أن يزوجه امرأة بعينها على مهر قد 
سما فزوجها إياه وزاد عليه في المهر -كأن وكله أن يزوجه فلانة يألف 
درهم فزوجه إياها بألفين- فما الحكم؟ 

لا خلاف بين الفقهاء -فيما وقفت عليه- على عدم جواز 
ذلك”''؛ على تفصيل في ذلك عند بعضهم أذكره فيما يلي: 

نص فقهاء الحنفية: على أنْ الرحل إذا أمر رجلا: ”أن يزوحه امرأة 
بعينها على مهر قد سماه فزوجها إياه وزاد عليه في المهر» فإن شاء الزوج 
أجازه وإن شاء رده لأنه أتى بخلاف ما أمر به فكان مبتدئا فيتوقف 
عقده على إجازته» وإن لم يعلم الزوج بذلك حى دخحل بما فهو بالخيار 
أيعناة لآق :دخوله عا كان باعسار اها امعل «الوكيل: مره قل رصين أيه 
راضيا بما حالف فيه الوكيل؛ فإن الرضا بالشيء لا يتحقق قبل العلم به 
فكان على خياره: إن شاء أقام معها بالمهر المسمى» وإن شاء فارقها وكان 
لها الأقل من المسمى ومن مهر مثلها ...»”": وإن لم يرض الزوج بالزيادة 
فقال الوكيل: أنا أغرم الزيادة وألزمكما النتكاح لم يكن له ذلك©. 
)١(‏ انظرة حاشية ابن عابدين (49/5): الكاني لابن عبد البر (/570)» الروضة (077/7) 

المحلى (15/8 7)» وانظر ما تقدم عند كلامنا على الوكالة المقيدة في (ص )١١7‏ وما بعدها. 


.) ١/6١ المبسوط‎ )١( 
.)535/1( الفتاوى الهندية‎ )( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ونص فقهاء المالكية: بأنه إذا #علم بذلك قبل البناء إن رضي بمماء 
وإلا فرق بطلقة إلا أن ترضى المرأة بألف» فإن التزم الوكيل الزائد» 
الزوج غير الألف» ولا يلزم الوكيل شيء لأنها صدقته» وإن أقر المأمور 
-أي الو كيل- بالتعدى لزمه ابجميع) علمت المرأة أم لاء لأنه رضي 
بذلك)0 , 

ونص فقهاء الشافعية على أنه: ”إن عقد وكيل الزوج بأكثر ما 
أذن له فيه الزوج» صح .هر المثل على المذهب المنصوص»”". 


(1) الذحيرة (560/4). 
)1١(‏ مغينٍ المحتاج ))١53/5(‏ حواشى الشرواني وابن القاسم العبادي على تحفة المحتاج 


بشرح المنهاج (555/17). 


الفصل الثاني: في الصداق ه.5ك 


المبحث الخامس: هل لولي الأمر تحديد الصداق قبل القبض بدون زيادة 
إن كثيرا من المجتمعات الإسلامية تعاني كثيرا من انصراف الشباب 
عن الزواج؛ ومن أهم أسباب ذلك الانصراف: المغالاة في المهور» فهل 
لولي الأمر أن يتدحل في هذه المشكلة العامة» ويضع حدًا ينتهي الناس إليه 
واليااة علب 
لم أجد -فيما وقفت عليه- نصوصا صريحة عن الفقهاء في هذه 


المسألة» لكنّ كثيرا من العلماء المعاصرين والباحثين تطرقوا إليها واختلفوا 


على قولين: 
القول الأول: يجوز لولي الأمر أن يحدّد حدًا للصداق لا يزاد 
عليه . ش 


)١(‏ ويتفاوت ذلك التحديد بتفاوت المرأة بكارة وثيوبة؛ رصغرا وكبراء وجمالا وقبحاء 
وحسبا وصناعة ... الخ ما تتفاوت رغبات الخطاب فيه مما يعرفه الفقهاء بمهر المثل» 
وقد أصدر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله بيانا في ذلك؛ واقترح مبالغ معينة 
من الريالات حسب المدن ومناطق المملكة كحدٌ أعلى للمهورء وتحديد الولائم 
والحفلات .... 
انظر: حكم التسعير :في الشريعة الإسلامية (ص ١١و51‏ 5ر14845-4848). 

)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن (47/1): تيسير العلام ))١74/7(‏ حكم التسعير في 
الشريعة الإسلامية (ص 705). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثابي: ليس لولي الأمر تحديد الصداق حذا لا يزاد عليه. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 

١ط‏ أن من قواعد الشريعة الإسلامية: إذا تعارضت المصالح قدّم 
أرجحهاء وإذا لم يمكن ترك المفاسد كلها وجب ترك أعظمها ضررا 
ولو بارتكاب أقلها ضرراء وإذا تعارضت المصالح والمفاسد قدم الراجح 
منهاء وإذا تساوت في نظر المحتهد فإن درء المفاسد مقدم على جحلب 
المصالح”". 

ومصالح التحديد كثيرة منها: 

١‏ تيسير الزواج» مع بقاء النسل وتكثيره بطريق شرعي. 

؟ حفظ كيان الأسرة والعمران بنسل شرعي. 

"ب تحصين الفروج وغض البصر. 


)١(‏ انظر: محاسن التأويل »)١١77/5(‏ تفسير التحرير والتنوير (585/14): أبحاث هيئة 
كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية »)4١7411/7(‏ أحكام الصداق في الفقه 
الإسلامي رص .)٠١‏ 

(؟) انظر: قواعد الأحكام (١5/1١1و١٠او١.هو١7)‏ وغير ذلك» أبحاث هيئة كبار العلماء 
(الححق). 


الفصل الثاني: في الصداق 30 


4 استفراغ الشهوة واستتراف مواد المضرة وإصلاح اللتسد 
بالطريق الشرعي. 

ه خلو اجتمع من العناصر الفاسدة ومن الفساد. 

ومضار عدم التحديد كثيرة منها: 

١‏ قلة الزواج الذي يؤدي إلى انتشار الفساد وكثرة الفواحش مع 
عدم وجود ترابط ف امجتمع. 

؟ وجود شيء من هذه المفاسد في شخص ماء تجعله عضوا أشل لا 
ينتفع .به ف محال البناء السليم ا واجتماعيا وثقافيا واقتصاديا ... وغير 
ذلك من الأمور الى تنفع في الدنيا والآخرة. 

# أن الشخحص إذا تعذر عليه الزواج من بلده نتيجة غلاء المهرء 
اضطر إلى أن يتروج من الخارج والزواج من الخارج في هذا الوقت له 
آثاره السيئة على الفرد والمجتمع والدولة. 

4 ولأنْ الآباء قد يمنعون الأكفاء لأنّهم لا يستطيعون دفع مهر 
كثير» ويزوجون غير الأكفاء لأنّهم يدفعون ما يرضي الآباء من المهر”". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن تحديد المهور ليس بعلاج عملي ناحح في دفع 


(1) انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (17/1 ١85‏ 4)» تيسير العلام (5548/5): حكم 
التسعير في الشريعة الإسلامية (ض/07©)» تيسير الكريم الرحمن (417/1). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


مغالاة الناس فيها لأمور: 

١‏ أن الناس جبلوا على التقليد» فينظر الضعيف منهم للقوي والفقير 
للغئ؛ فإذا وجدوا الوجهاء والأغنياء غلوا في مهور بناتهم أو من يتزوجوفن 
بحاملة أو إكراما أو فخرا قلدوهم في ذلك. 

؟ أن النقود اليوم قد هبطت قيمتها نتيجة لعدة عوامل» فإذا 
لبه عل المهور سابقا ققد لأ تخبر معالا فنهاء.ورتا تعلل أولياء البنات 
بهذا وادعوا أن ما تعطاه البنت من المهر لا يقوع بما تحتاجه من الأثاث 
والملابس وغيرها. 

ب إن تحديد المهور.كبلغ قليل ربّما يسهل على الزوج أمر الطلاق 
ويكثر. منه» وهذا ما لا يتفق مع مقاصد الشريعة في النكاح من الاستقرار 
وطمأنينة النفس وبناء الأسرة. 

الوجه الثابي: لأن العلاج ممكن بدون تحديد وذلك هما يأني: 

١‏ توعية الناس بطرق الإعلام والمخطابة في الجوامع والجامع 
المخابنةة: 

؟ منع الناس من الإسراف في مراسم الزواج. 

"ل التطبيق العملي من الطبقة الواعية من الناس» بأن يزوحوا 


مولياقم من الأكفاء ويقتنعوا ما ا 


.)409/5( انظر؛ أبحاث هيئة كبار العلماء‎ )١( 


الفصل الثاني: في الصداق وب 


#ناولآن تحديد المهور أول مح تحديد أثمان السلع أو مغلها 
غلل . الأقل. اللذانة “يعد حتيظييها من - مر وواك- مقاضه 
ال 

واعترض عليه: بأن هناك فرق بين تحديد أثفان السلع وتحديد المهور 
من عدة أمور: 

١‏ أن تحديد أثمان السلع يمكن ضبطهاء أما تحديد المهور فلا يمكن 
ضبطهء لأن العادات في إظهار الاهتمام مختلفة» والرغبات لها مراتب 
متفاوتة» وظروف الناس وإمكاناتهم وقدراتهم تختلف فيعطي كل بحسب 
حاله. 

أن المقصود ف المعاملات المالية سواء أكانت أعيانا أو منافعا 
هو المال؛ أما في النكاح فالمقصود ذات المرأة والاستمتاع يما وذات الزوج 
لا المال. 

أن المعاوضة في السلع والمنافع يغلب عليها المغالبة» أما 
بذل المال في النكاح فيغلب عليه قصد التكرم دون المغالبة2©0. 

أدلة القول الثابئ: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 


.)717 حكم التسعير ف الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 
.)6 5/7١ انظر: أحمحات هيبئة كبار العلماء‎ 3 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١‏ عن مسروق”" قال: ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله 
يد ثم قال: أيْها الناس ما إكثاركم في صداق النساءء وقد كان رسول'الله 
يد وأصحابه الصدقات فيما بينهم أربعمائة درهم» فما دون ذلك» ولو 
كان الإكثار في ذلك تقوى عند الله أو كرامة لم تسبقوهم إليهاء فلأعرفنٌ 
ما زاد رجحل في صداق امرأة على أربعمائة درهم» قال: ثم نزل» فاعترضته 
امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين فيت الناس أن يزيدوا ف مهر 
النساء على أربعمائة درهم؟ قال: نعم» فقالت: أما سمعت ما أنزل الله في 


عا را 


القرآن؟ قال: وأي ذلك؟ فقالت: أما سمعت الله يقول 0 و لمم إِحْدَاهن 
قنطارًا 4" الآية. قال: فقال اللهم غفراء كل الناس أفقه من عمرء ثم رجحع 
فركب المنبر فقال: أيْها الناس إن كنت نميتكم أن تزيدوا النساء في صدقامن 


على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب))0". 


)١(‏ هو أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك بن أميّة ... الوادعي, الهمداني الكوي» 
الإمام القدرة العلم» من أقواله الدالة على نبوغه وتضلعه في الفقه قوله رحمه الله: ”لأن 
أفي يوما بعدل وحق» أحب إلي من أغزو سنة»؛ وقال يحي بن معين: مسروق ثقة لا 
بال عن مثله». توق رحمه الله سنة اثنتين وستين» وقيل سنة ثلاث وستين. انظر: 
سير أعلام النبلاء (58-71/4)» قذيب التهذيب (50-55/4). 

.)١١( النساء‎ )5( 

(؟) رواه أبويعلى بإسناد جيد قوي كما قال ابن كثير وأقره أحمد شاكرء وقال الميثمي: 
”رراه أبويعلى في الكبير وفيه بخالد بن سعيد وفيه ضعف وقد وثق» وأما الألبان 


فقد أعله ممجالد بن سعيد والانقطاع وقال: ”ضعيف منكر» وفيه نظر. وقال شيبة 


الفصل الثائي: في الصداق 32 


وجه الدلالة : الظاهر من هذه الرواية أن عمر رجع عن تحجير 
المباح» لأنّه رآه يناف الإباحة .ممقتضى دلالة الإشارة» ولذلك عدل عن 
منعه الزيادة على أربعمائة درهم لأنّه ينائي إذن الشرع ف فعله أو نحو 
ذلك9"؟, 

واعترض عليه: بأن الأثر غير ثابت7". 


الحمد: ”لم يثبت حبر اعتراض المرأة بهذا على عمر من وجه صحيح. وإما أخرجه 
عبد الرزاق وأبويعلى والزبير بن بكار من طرق كلها معلولة»؛ واحتج بقصة المرأة 
ابن حجر والشوكاني وغيرهما. والله أعلم 

انظر: تفسير ابن كثير »0)4417/١(‏ عمدة التفسير 0)١75/(‏ مجمع الزوائد 
5027 الإرواء (0)7487417/7 فقه الإسلام شرح بلوغ المرام 
»)١1779(‏ مصنف عبد الرزاق )١80/1(‏ برقم ))١١417١(‏ سنن سعيد بن منصور 
)١30/١/6(‏ برقم (2)098 سنن البيهقي (4)5717/0» الترح والتعديل 
(055551/8) قَذيبٍ الكمال (575719/707).: فتح الباري (9/ ): نيل 
الأرطار .)١7١/5(‏ 

.)587/5( تفسير التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ أي قصة المرأة واعتراضها على عمر ذه وأما أصل القصة فهي ثابتة باسناد صحيح كمأ 
قال الحاكم ووافقه الذهبي والألبان وغيرهماء وهي ف سنن أبي داود برقم (3١١5)؛‏ 
والترمذي برقم )١١١5(‏ وقال: ”حسن صحيح» والنسائي برقم (17745)؛ وابن ماجه 
برقم )١18417(‏ وغيرهم. انظر: مستدرك الحاكم مع ذيله »)١75/5(‏ الإرواء (51417/5) 
برقم »)١551/(‏ ولكن مع هذا كله لم يوجد في قصة عمر وه أنه حدٌّ حدًا لا يراد عليه» 


إلا ف رواية أي يعلى والزبير بن بكار وانظر: تفسير ابن كثير (141/1 17-4 4). 


3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


' قوله تعالى «رأحل لك نا ورا ذلكم أن تبسغوا بأنوالكم . ...04" 
وقوله تعالى «9 . ٠‏ وتات من الذين أ 5 الكتاب من لك إذا 505 


در جورهن 00 

وجه الدلالة: أن لفظ الأموال ولفظ الأحور عام يشمل القليل 
والكثير”", 

واعترض عليه: بأن الحواز بالكثير لا إشكال فيه لاسيما لمن يملك 
ذلك؛ ولكن إذا كان الرحل لا يملك ذلك الصداق المطلوب وأراد أن 
يحصّن فرجه فإن شرع الله أوسء» 

الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول الثاني وهو عدم 
حواز تحديد الصداق حذا لا يزاد عليه. 

أسباب الترجيح 

ترجع أسباب الترحيح إلى الأمور الآتية: 
(1) النساء .)١4(‏ 
)١١‏ المائدة (ه), 
(©) أبحاث هيئة كبار العلماء (؟/5١1).‏ 
(؛) انظر: حكم التسعير في الشريعة الإسلامية (ص ”595). 


اناكوله تعلل راتوا التسّاء يراي عناة 4 


وجه الدلالة: قال الإمام أبو عبير0"© ام عن طيب نفس با دون 


من الإجبار والتحكيم. 

اند قؤلة ان «ا ابدام نقتطارا 4 . 

'وجه الدلالة: قال العلامة الشوكاني: ”وقد وقع الإجماع على أن 
المهر لا حدّ لأكثره بحيث تصير الزيادة على ذلك الحدّ باطلة للآية26. 

وقال الإمام ابن المنذر: #ولا حدّ لأكثر الصداق ... وليس لأحد أن 
يحد حدًا يفرض به فريضة إلا بحجة» ولا نعلم حجة تثبت صداقا معلوما 

لا يجوز غيرو))0 2 

)١(‏ هو أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله الإمام الحافظ الحتهد ذو الفنون» صاحب 
التصانيف المؤنقة الى سارت كا الركبان» وكان صاحب سنة, ومما يدل على ذلك 
قوله رحمه الله مرة: ”المتّبع سنة كالقابض على الحمرء هو اليوم عندي أفضل من 
ضرب السيف في سبيل الله. توق رحمه الله يمكة في خلافة المعتصم سنة أربع 
وعشرين ومئتين. انظر: تاريخ بغداد 0)4١5405/١5(‏ سير أعلام النبلاء 
وام). 

(؟) الاستذكار (53/15). 

(؟) نيل الأوطار (170/5). 


(4) الإشراف (ص 151548). 


7< أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

"ل ولوجود المقتضى من عهد الصحابة ّنه كما في قصة عمر 
ضيهء ومع هذا لم يحدٌ حدًا ينتهي الناس إليه"2, وكذا من بعدهم من 
التابعين إلى الآن0©. 

4 ولأنه يمكن علاج هذه المشكلة بدون تحديد؛» عن طريق الوعي 
والإرشاد والتطبيق العملي وغير ذلك» كما هو الظاهر من قصة عمر ذه. 

ه ولأن الناس لا ينتهون عن ذلك ولو فرض عليهم التحديد, 
لعموم البلوى لا سيما في هذا الزمان» مع وقوع مفاسد من آثار التحديد 
قل أن تعلم الآن. 

5 ولأن من الحكم في عدم التحديد -والله أعلم- هي: التيسير على 
هذه الأمة» لأنْ اختلاف أفرادها ف الغئ والفقر» واحتلاف الأزمان والعملات 
قد يكون التحديد فيه عقبة أمام بعض الناس فلا يستطيع الزواج» وربّما يكون فيه 
ظلم للرحل والمرأة إذا حدّد الصداق» فترك الناس أحرار في ذلك» ولا بد أن 
يكون فْ عدم التحديد حير لا محالة. فالإسلام لا يقر إلا ما فيه صلاح الدنيا 


)١(‏ هذا على عدم ثبوت قصة اعتراض المرأة على عمر ض#ه» وإلا فهي نص صريح؛ 
وعلى كلا الاحتمالين فالقصة حجة لنا لا علينا. 

)١(‏ قال ابن العربي: ”وهذا لم يقله عمر على طريق التحريم» وإِنّما أراد به الندب إلى 
التعليم» وقد تناهى الناس ف الصدقات حي بلغ صداق امرأة ألف ألف» وهذا قل أن 
يوحد من حلال. وقد سكل عطاء عن رجحل غالى ف صداق امرأة أيردّه السلطان؟ 
قال: لا" أحكام القرآن .)5114/1١(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق .51 


والأعرةة. 


لا ولوجود الصعوبة والمشقة الكبيرة في ضبط ذلك وتحديده؛ إذ 
العادات قُْ إظهار الاهتمام مختلفة» والرغبات لا مراتب شى» وهم قِِ 
المشاحّة طبقات» فلا يمكن تحديده عليهم؛ كما لا يمكن أن يضبط ثمن 


الأشياء المرغوية بذ مخصوص ٠‏ 


. أحكام الصداق ف الفقه الإسلامي (ص 50). وبه يعلم الفرق بين التسعير في أثمان السلع‎ )1١( 
ومنافعها وبين التسعير في التكاح, لأن التسعير في أثمان السلع ومناقعها فيه تقدم المصلحة‎ 
العامة -سلدميع الناس- على المصلحة الخاصة -للتجار- بخلاف التسعير في النكاح لتفاوت‎ 
الناس؛ ولأن هناك فروق أخرى بين التسعير ف أنمان السلع ومنافعها ويين التسعير ف‎ 
التكاح المتقدمة في (ص 105 ولأن ثمن الأشياء المرغوبة لا تسعر كما مر في (ص‎ 
فكذا هناء وبه يعلم سبب ترجيحنا في القول بالتسعير ف أثمان السلع‎ )159-1 
ومنافعها دون التسعير ف النكاح.‎ 

.)١١55/ه0( انظر: محاسن التأويل‎ )١9( 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الملبحث السادس: الاتفاق على مهر في السر وإعلان زيادة على ذلك 

إن كلام عامة الفقهاء في هذه المسألة بحمل0"؛ مع كثرة صورها 
وهي متداخلة عند بعضهم؛ لذا أحببت أن أذكر كل مذهب على حدة؛ 
مع ذكر الصور والخلاف إن وجدء ثم الأدلة ثم الترجحيح. 

مذهب الحنفية: 

قال أبو يوسف: ”وإذا تزوج الرحل المرأة فأعلن المهر وقد كان 
أسر قبل ذلك مهرا وأشهد شهودا عليه» وأعلم الشهود أن المهر الذي 
يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمّع بما القوم» وأن أصل المهر هو كذا 
وكذا الذي في السرء ثم تزوج فأعلن الذي قال. فإن أباحنيفة وه كان 
يقول: المهر هو الأول» وهو المهر الذي في السر والسمعة باطل الذي 
أظهر للقوم. وبه نأحذ »”". 
ْ وف تحفة الفقهاء: «أمّا إذا كان الحزل في مقدار المهر: بأن اتفقا في 
السر على أن يكون المهر مائة» ويظهرا مائي درهمء فتزوجا على مائتين 
ظاهراء فعن أبي حنيفة روايتان: 


١‏ المهر ما أظهراه» وما ذكر في الباطن لا يعتبر. 


.)١٠5 انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص ؛‎ )١( 
وانظر: مختصر اختلاف العلماء‎ ))١75 اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص‎ )١( 
.)1810//5( المبسوط (81//5)» بدائع الصنائع‎ .)5817/( 


الفصل الثاني: في الصداق وو 


"١‏ المهر مائة؛ ولا يصح مع الحزل وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وأمّا إذا كان المزل في الجنس: بأن تواضعا على أن يكون المهر ألف 
درهم. ولكن أظهرا مائة دينار» سمعة ورياء» وعقدا على ماثة دينار.. ففي 
رواية: لها مهر المثل. وف رواية: لما مائة دينار»(". 

وق مختصر الطحاوي: ”ومن تزوج امرأة على صداق في السرء 
وسمّع ف العلانية أكثر منه» فإن اتفقا على ذلك رجع الصداق إلى ما كانا 
أسرا منه» وإن اختلفا فيه رجع إلى العلانية فحكم به مع يمين المرأة على ما 
يدّعى من السر إن طلب الزوج ينها عليه»"”". 

مذهب المالكية: 

تعن ففياة الالكيدة بآن النوجين +13اتفقا على داق نيما" 
السر -وهو قليل- وأظهرا صداقا ف العلانية -ويكون زائدا تفاخرا 
وتباهيا- يخالفه قدرا أو صفة أو جنساء فإن المعوّل عليه -عند التنازع- 
ما اتفقا عليه في السرء ولا يعمل .ما اتفقا عليه في العلانية» وسواء كان 


شهود السر هم شهود العلانية أو غيرهم'”". 


)١(‏ تحفة الفقهاء »)5١8/5(‏ رانظر: المبسوط (0//5م)» بدائع الصنائع (585/5)؛ 
الفتاوى الندية (9075/1)» حاشية ابن عابدين .)١157/5(‏ 

)١(‏ مختصر الطحاوي (ص »)١837‏ وانظر: المراحع السابقة. 

(؟) انظر: المائونة (171/5): جامع الأمهات (ص 7573)) مختصر خليل مع جواهر الأكليل 
(9301/1)) الخرشي (777/5)) الشرح الكبير مع حاشية الدسرقي (؟517/5). 
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مذهب الشافعية: 
نص فقهاء الشافعية: بأنّه لو توافق الولي والزوج على مهر 
كمائة كان سرا -ما اطلع عليه شخص واحد- وأعلنوا زيادة 
كمائتين» فالمذهب وحوب ما عمّد به -أي المهر مهر السر إذا 
تعاقدوا عليه وإذا لم يتعاقدوا عليه وتعاقدوا على العلانية فالمهر 
مهر العلانية» فالعبرة ما عقد به النكاح أولا- سواء اتحدت شهود 
السر والعلانية أم ل201. 

وقيل: المهر مهر السر. وقيل: المهر مهر العلانية. وقيل: يجب مهر 
لكر ويقفيد املد 1 

مذهب الحنابلة: 

نص فقهاء الحنابلة على أنه إن تزوجها على صداقين: سرّ وعلانية؛ 
أخل بالعلانية على المذهبء وإن كان قد انعقد بالسّر -إلا إذا كان السر 


أزيد أحل يي وقيل: بأوهما -أي العبرة .ما عقد به النكاح أولا-. 


)١(‏ الحاوي (456/4)» العزيز »)570١579/8(‏ الروضة (7/ه07؟)» فاية المحتاج 
79/59 7). 
)١(‏ مختصر المزني (ص .)١54‏ التهذيب (6.*/5). الحاري (475/4)» العزيز 


(01070-753/4) الروضة 4/09 1ه 507). 


الفصل الثاني: في الصداق 57 


وقيل: بالسرء وقيل: بأزيدهما”"”. 

وأمّا شيخ الإسلام ابن تيمية: جعل هذه المسألة صورتين: 

الصورة الأولم: أن يعقدوه في العلانية بألفين وقد اتفقوا قبل ذلك 
على أن المهر ألف وأن الزيادة سمعة من غير أن يعقدوه بالأقل: فظاهر 
كلام أحمد « أن المهر هو المسمى في العقد, ولا اعتبار بم اتفقوا عليه قبل 
ذلك وإن قامت به البيئنة أو تصادقوا عليه وسواء كان العلانية من جدس 
السر وهو أكثر منه أو كان من غير جنسه». : 

الصورة الثانية: إذا تروجها ف السر بألف ثم تزوجها في العلانية 
بألفين مع بقاء التكاح الأول: فمذهب أحمد ”المهر مهر السر»(". 

الأدلة: 

أدلة الحدفية: 

استدل الحنفية على ما ذهبوا إليه مما يلي: 

اتا دليل أبي حنيفة فى قوله «المهر مهر الأول» -أي السر- 


))٠١ 11١٠١ مختصر المخرقي (ص‎ ))١40/5( مسائل الإمام أحمد لابنه صالح‎ )١( 
الممنم : شرح مختصر الخرقي (445/5)» الكافي‎ .)554557/1١( المداية‎ 
(0/5ق المحرر (59/5)» الفروع (5717/8)» الإنصاف (53145515/8)» المبداع‎ 
.)١6 كشاف القناع (ه/ه‎ »)١١5/9( 

ف 0 الدليل على بطلان التحليل (ص 24)١5١١550‏ رانظر: الإنصاف 


0 
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فيما إذا أشهد على مهر السرء وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره جمعة: 
فلأن النكاح قد انعقد ف السر حقيقة» فلا يكون الظاهر معتبرا(", 
ولأنهما ف الإشهاد أظهرا أن مرادهما الزل بالزيادة على مهر السرء 
والهزل ببعض المسمى مانع من الوجوب” -أي المذكور في العقد الثاني 
لغو لأنّهما هزلا به حيث جعلاه سمعة والهزل يعمل في المهر فيبطله-7©. 

واعترض عليه: بأن الهزل كما أثر في عقد النكاح فلزم به» يلزم هنا 
أيضا أن يؤثر الهزل في المهر فيلزم الجميع©. 

وأجيب عنه: بأنْ لزوم عقد النكاح بالهزل لورود النص بأئه لا 
اختيار للمكلف بعد تعاطى سبب العقد. بخلاف المهر فإن الشارع أباح 
المكلف و فقهةقدرا أو عنما آر ترها جره الأعكاره فالترقا مرت كه 
الناحية7” 2 

؟ وأمًا دليل الرواية الأولى المهر ما أظهراه» فيما إذا كان الهزل 
ف مقدار المهر: فلأن المهر تابع للنكاحء وإنّه يصح مع الحزل فكذا 
المهر)) :ولآن: تذك الموافقة ما كانت لازمة» وجعل ,نا عقا عليهي 


.)5١8/1؟( تحفة الفقهاء‎ )١( 

.)810/9( المبسوط‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1417/7). 

(4) الشروط في النكاح (ص 15 .)١1‏ 
(5) المرجع السابق. 

(1) تحفة الفقهاء .)1١8/5(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق ١؟بو‏ 


العلانية يمتزلة الزيادة في مهره0". 

. واعترض عليه: بأن عقد النكاح هو ما ذكر أولاء والعقد الثاني لا 
يصح» والصداق من أحكام العقد وما دام العقد غير صحيح فما يتبعه 
غير صحيح ولا يلزم» وجعله زيادة على الصداق غير صحيحة» أن 
الزيادة لا بد فيها من الرضى من الطرفين كما قال تعالى «9 ولا جِتَاح عَليْكمْ 
فيا َاضيْتمْبه يمد الفريضة © وتحصل الزيادة بغير عقد/". 

"ل وأمًا دليل الرواية الثانية: ”المهر مهر السر“ فيما إذا كان الهزل ف 
مقدار المهر: فادُّن المهر ما يكون مذكورا في العقد, والعقد هو الأول؛» لأن 
التكاح لا يحتمل الفسخ والإقالة» فالثاني لا يرفع الأول فلم يكن الثاني عقدا ف 
الحقيقة فلا يعتبر المذكور عنده فكان المهر هو المذكور ف العقد الأول0". 

4 وأمًا دليل الرواية الأولى «المهر مهر المثل» فيما إذا كان المزل 
ف الجنس: فلأنَ ما تواضعا عليه وهو الألف لم يذكراه ف العقد. وما 


كما لو تزوجها ولم يسم لها مهرال». 


.)581/5( المبسوط (807/0)» وانظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
.)١5؟4 أحكام الصداق في الفقه الإسلامي (ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1417//5). 

(:) المرجع السابق. 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ه وأما دليل الرواية الثانية: ”المهر مهر العلانية» فيما إذا كان 
المزل في الجنس: فلأنَ المائة دينار هي المذكورة في العقدء والمهر اسم 
للمذ كور فق العمق0, 

أدلة مذهب المالكية: 

استدل المالكية على ما ذهبوا إليه ما يلي: 

١‏ إِنْ المتعاقدين قصدا بإعلان الزائد التجمّل والمفاخرة والتسمّع 
فلم يلزم'"©. 

أدلة مذهب الشافعية: 

استدل الشافعية على ما ذهبوا إليه بما يلي: 

١ط‏ أمّا دليل ما عليه المذهب -أي العبرة مما عقد به النكاح أولا-: 
اغتنارا” بالعقده. لأن. الضداق ٠‏ يحب به سؤاء كان: العقف بالأقل آم 
بالأكثر”"» فلو كان النكاح هو الأول المعقود سرا فالثاني لا حكم له 
ولو كان الثائ هو العقد, فلزم ما تضمنه لأن الأول موعد©. 


"ل وأمًا دليل من قال: ”المهر مهر السر) فلتقدّمه”'. 


.)1817-785/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر: شرح الزرقاني على خليل (11/4). 

(؟) مغن المحتاج (48/7١)؛‏ فاية المحتاج (1173/3). 
(:) الحاوي (56/5]). 

(2) المرجع السابق. 


#ن وأمًا دليل من قال «المهر مهر العلانية» فلتعلق الحكم 
ا : 

أدلة مذهب اللسابلة: 

استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه ما يلي: 

<١‏ أما دليل ما عليه المذهب ١7‏ وهو الأخذ بالعلانية “: فلأنه إذا عقد 
في الظاهر عمّدا -بعد عقد السر- فقد وجد منه بذل الزائد على مهر السرء 
فيج ذلك عليه كنا "لو ؤادها على اصداقها!") ولأن الغلانية قد أشهد 
على نفسه فلزمه(" -أي الزوج أقر به فيؤاحذ بما أقرٌ به-7©» ولأنّها تسمية 
صحيحة ف عقد صحيح فوجبت كما لو لم يتقدمها اتفاق على خلافها. 

واعترض عليه: بأن في إلزام بصداق العلائية ضرراء وذلك أنْه إذا 
كان المذكور في العلانية أكثر فإنّه لم يرض به حيث سبق الرضى من 
الطرفين .ما ذكر في السرء ولو طلق قبل الدخول ففيه ضرر على المرأة 
حيث سيطالبها بنصف ما ذكر في العلانية إذا هي لم تستلم إلا صداق 


)١(‏ المرججع السابق, 

)١(‏ المغين (1078/1)» المبداع 55/7 »)١‏ وقد تقدم الاعتراض عليه. 

(؟) مسائل الإمام أحمد لابنه صالح (50/5 .)١‏ 

(4) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص 2١51‏ الإنصاف (597/8). 
() المغئ .)177/1١(‏ 
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السر» وقد قال 2 («(لاضرر ولا نينا 

اعت وأمًا دليل الاستثناء ”إذا كان السر أزيد أحل به»: فلأنه وجب 
عليه بعمّده) وم تسقطه العلانية) فبقي وجو . 

"ل وأمًا دليل من قال «العبرة .مما عمّد به النكاح أولا»: فلأنه الذي 
ثبت به النكاح 60 

4 وأمًا دليل من قال «يوحذ بالسر»: فلن العلانية ليس بعقدء 

3 8 

ولا يتعلق به وحوب شيء"” '. 

هه وأمًا دليل من قال ((يوحل بأزيدهما“: فلدن الزيادة قد وجبت 
بالعقدء ولا مقتضى للإسقاط”". 

الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو أن العبرة ما عقد عليه 
النكاح أولا -عند التنازع-» إلا أن أرى أن الزوج يؤاحذ بالعلانية 


)١(‏ تقدم تخريجه في (ص .)05١‏ وانظر: أحكام الصداق في الفقه الإسلامي 
(ص ؟١؟١١).‏ 

.)5514/8( الإنصاف‎ )١( 

.)137/1١( المغي‎ )©( 

(4) المرجع السابق. 

(5) انظر: شرح الزركشي .)5١08/5(‏ 


الفصل الثاني: في الصداق 32-37 


حكما لا فيما بينه وبين ع 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١ل‏ أن التكاح يثبت بالعقد» والصداق يجب به» دون النظر إلى 
الزيادة وغيرها لأنها ليست بعقد. 

كولاه مثل هذه الصور نوع من الحيل» إذ فيها إظهار صورة العقّد 
لسمعة لا يلترمون موجبهاء قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: «فإبطال هذه الخيلة 
بأن يلتزموا موجبه حن لا يجترىء أحد أن يعقد العقود إلا على وجه الرغبة 
في مقصودها دون الاحتيال بما إلى غير مقاصدها»”". 

“ل ولما في هذه الصور من المراءات والسمعة والكذب -على الناس 
ظاهرا-» وكل ذلك من الكبائر» والوسائل لما أحكام المقاصد» فينبغى غلق 
هذا الباب والمعاملة بنقيض القصد --حيث يؤاءحل بالعلانية-20. 

)١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”يوذ ظاهرا فقط» وأفم في الباطن لا ينبغي لهم أن 
يأذوا إلا .ما اتفقوا عليه -لقوله 5 «المسلمون على شروطهه»- وهذا قول قوي له 
شواهد كثيرة“. بيان الدليل على بطلان التحليل (ص .)١5١‏ 

(؟) بيان الدليل على إبطال التحليل (ص .)١55‏ 

(5) فإن قيل: هذا من حهة الزوج؛ وأمًا من جهة الزوجة فأين للعاملة بنقيض القصد وغلق الباب في 
ذلك؟ فالجواب: يقع ذلك فيما إذا طلق الزوج قبل الدحول» حيث تؤاحذ بنصف ما ذكر اق 
العلانية مع أنما لم تستلم إلا صداق السرء وكا فيما إذا كان العلانية أقل -وإن كان ناهرا-. 
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4 ولأنْ الفروج يحتاط خاء والمؤاححذة بالأكثر'2 هو المناسب عند 
التدازع7©. 

ه ولأن الأصل عدم نكاح السرء وقول الزوج غير مقبول على 
نكاح السرء فالقول قول اللمرأة في المواخذة بالعلانية”2: وقد قال تعالى 
مج وهذا يعم التسمية في العقد والاعتراف بعدهء فلزمته 


العلانية إذ رضي با والترمها”". 


)١1(‏ قال المرداوي: ”والعادة أن يكون العلانية أزيد بل هو الواقع». الإنصاف 
5/4 1). 

.)١55 انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل و(ص‎ )١( 

59) انظر: المقنع في شرح مختصر اللرقي فقي شرح الزر كشي 0/١‏ المبدع 
(050/7). 

(4) آل عمران (81). 

(د) انظر: بيان الدليل على بطلان التحليل (ص .)١55‏ 


الفصل الثالث 
الخلع والطلاق 


وفيه ثلاثة مباحث 
البحث الأول: الزيادة على الصداق في الخلع 
المبحث الثابي: خلع المرأة في مرض موقا بريادة من ميراثه 
منها 
المبحث الثالث: الزيادة في الطلاق على الغلاث 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 32 


المبحث الأول: الزيادة على الصداق في الخلع 

لا خلاف بين الفقهاء في جواز اختلاع'" المرأة .مثل مما يصير لا من 
الزوج في صداقها وبأقل منه -إذا كان النشوز من قبلها-”) واختلفوا فيما إذا 
كان الخلع بزيادة على صداقها إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: حواز ذلك بلا كراهة. 

وبه قال الحنفية في قول(" والمالكية” والشافعية”؟ وأحمد في 


(') والنلع بالضم اصطلاحا: هو اقتداء المرأة نفسها من زوجها مما تراضيا عليه. انظر: كتاب 
التعريفات (ص »)2٠١١‏ أنيس الفقهاء (ص 171)» المطلع على أبواب المقنع (ص .)737١‏ 

(') واستدلوا بالآية وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الأ ذكرحماء وأما إذا كان النشوز من 
قبله -وأضرٌ ما- حي احتلعت» فنص فقهاء الحنفية على كراهية أذ شيء مما أعطاها وقيل 
لا يجوز -فٍ حكم الديانة-, فإن أخذ جاز في القضاء -أي في الحكم-» ومنع للالكية أخذ 
شيء مما أعطاها مطلقاء وكره فقهاء الشافعية ذلك مع نفوذه وهو مذهب الحنابلة. قال 
القرطي: ”وأجمعوا على تحظير أنحذ مالا إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها». 
انظر: مختصر اختلاف العلماء (4514/5)» الاختيار »)١519//9(‏ المدونة (5714/7)» 
الروضة (73774/7)؛ الإفصاح »)١١/7(‏ التامع لأحكام القرآن (11/7). 

() الجامع الصغير (ص 717)» تبيين الحقائق (573/5). الحداية مع البناية (7917/8ل595)؛ 
قتح باب العناية (5/5 4 .)١‏ ار 

() الموطأ (015/5)» المدونة (5174/9)» التفريع (88/1)» الرسالة (ص »)١١١‏ 
المقبمات (051/1). 1 


(5) الميذب (051/4)» التهذيب (51/0ه)» الروضة (5783/1) فاية امحتاج (791/5). 
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١ 
00 


روا 
القول الثابئ: كراهة ذلكء» فإن فعل صح. 
وبه قال الحنفية ف قول -وهو الصحيح عندهم-”" واللذهب عند الحنابلة”". 
القول الغالث: لايجوز الخلع بزيادة على صداقهاء فإن فعل رد الزيادة. 
وبهاقال أهد ف اروانوة: 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
تقول مال « ابح لكك أن أخذوا من اهنشي ل سانأل 


0 
3 


ا دراه م 9 70 
وم ارو أ لل اممف ونس س ع قامي د لمر كا" مده مويه مر" 2" 
قيمًا حدود الله فإن فم لاما حرو الله فا جَتَاحَعَليهمًا فيا قدت به © : 


- 
5 
2 


(') حاشية ابن القاسم على الروض المربع (171/5). 

(') مختصر الطحاوي (ص »))١19١‏ مختصر القدوري مع اللباب (14/5)» تبيين الحقائق 
(2513/9) الاتيار (57/7١)؛‏ الفتاوى الهندية (4/6.8/1)» حاشية ابن عابدين (417/5). 

() مسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص ))١15‏ مختصر الخرقي (ص »)2٠١1‏ الداية 
0077/1 الفروع (7/5 5)» الإنصاف (55/8/8)» كشاف القناع .)5١15/0(‏ 

') مسائل الإمام أحمد لابن هاقء (5585/1) المداية (77/7/1)) المغئ ))559/9١(‏ 
الفرو ع (47/0 *)» الإنصاف (758/8). 


() البقرة (155). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ا 


وجه الدلالة: ظاهر هذه الآية الكريمة أن الخلع يجوز بأكثر من 
الصداق» لأنه تعالى عبر مما الموصولة :9 فيمًا افّدتْ به »ع وقد تقرر في 
الأصول أن الموصولات من صيغ العموم؛ لأنّها تعمّ كل ما يشمله 
صلاقها”). 


واعترض عليه: بان ال من الذي أعطاهاء لتقدم قوله #رائحل 


7 


لك ن تأخُذوا منا اموه شين . ..» أي: من ذلك؛: وهذا قال بعده 
0 يك لدم تعسدوهًا 1 دود الوك همْالظالُون 08 
وأجيب عته: بأن الآية عامة» وأنّه غير جائر إحالة ظاهر عام إلى 
باطن خاص إلا بحجة يجب التسليم لماء ولا حجة يجب التسليم بما بأن 
ظاهرها وعمومها””. 
؟ل عن أبي سعيد الخدري َه أنه قال: كانت أخحى ‏ نحت رجحل 
من الأنصار تزوجها على حديقة» وكان بينهما كلام؛ فارتفعا إلى رسول 
الله علي تقال ”7 تردين عليه حديقته ويطلقك؟ قالت: : نعم وأزيده؛ قال: 


(') أضواء البيان »)١55/١(‏ قتح باب العناية (؟/54١)»‏ المدونة (2»)574/5 الخاوي 
ليع المغي (570/1). 
(') البقرة (115)) وانظر: تفسير ابن كثير (5501/1). 


(') تفسير ابن جرير الطبري (5817//5). 


037 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ردي عليه حديقته وزيديه7 2 


وجه الدلالة: دل الحديث على جواز الزيادة على صداقها ف الخلم 
مطلقا بلا كراهة؛ وهو صريح في ذلك”". 

واعترض عليه: بأن إسناد هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجة؛ 
مع مخالفته للروايات الصحيحة الأق ذكره””. 


قال البخاري227: (وأجاز عثمان الخلع دون عقاص”) 


(') أخرجه الدارقطين: كتاب النكاح: باب المهر (4/7 15) برقم (0737)» والييهقي: كتاب المخلع 
والطلاق: باب الوه الذى تحل به الفدية 4/7 .)71١‏ والحديث ف إسناده: الحسن بن عمارة ' 
البجلي مولاهم أبو محمد الككوقٍ قاضي بغداد: متروك. وفيه أيضا: الحارث بن نبهان وهو 
ضعيف. فالإسناد ضعيف جذا . انظر: التعليق المغ على الدارقطي (/565)» تخريج 
الأحاديث النبوية الواردة في مدونة الإمام مالك بن أنس (445-444/5)» نيل الأوطار 
(551/5)» قذيب الكمال (589/0)) و(071-777/5؟). 

(') انظر: المدونة (14/5). 

(5) وانظر: السيل الحرار (35/1)» نيل الأوطار (191/5). 

(') هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري؛ الإمام في علم الحديث» 
صاحب الجامع الصحيح والتاريخ؛ قال نعيم بن حماد: “محمد بن إماعيل فقيه هذه الأمة» وقال 
عمرو الفلاس: «حديث لا يعرفه محمد بن إسماعيل ليس بحديث». مات رحمه الله سنة ست 
وحمسين ومئتين. انظر: تاريخ بغداد (4-4/1)) سير أعلام النبلاء (5337/11ل-471). 

(0) العقاص: بكسر المهملة وتخفيف القاف وآخره صاد مهملة جمع عقصة: وهو ما يربط 
به شعر الرأس بعد جمعه. فتح الباري ))7١8/9(‏ وانظر: معجم الوسيط (3571/5). 
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ا 
وجه الدلالة: معن هذا أنه يحوز أن يأحذ منها كل ما بيدها من قليل 
وكثير» ولا يترك لها سوى عقاص رأسها("» ومثل هذا يشتهر» فلم ينكر 
فيكون إججماعاء ولم يصح عن أحد نخحلافه”". 
4 ولأنه عوض مبذول ف الخلع يجوز أن يكون مثله عوضا في غير 
الخلع» فجاز أن يكون عوضا في الخلع. أصله مقدار الصداق7". 
أدلة القول الثابئ: 
استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 
١‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جميلة بنت سلول” أنت التي 
(') ذكرها البخاري معلقا بصيغة الجزم: كتاب الطلاق: باب الخلع وكيف الطلاق فيه؟ 
(5071/5))» ووصله عبد الرزاق ف المصنف: كتاب الطلاق: باب المفتدية بزيادة على 
صداقها (004/5) برقم »)01١85-0(‏ والبيهقي: كتاب الخلع والطلاق: باب الوجه 
الذى تحل به الفدية فك ضيه بسند حسسين كما قال مقبل ابن هادي الوادعي وعبد 
القادر وشعيب الأرناؤوطان. تفسير اين كثير: نرج أحاديثه: الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي ١7/١‏ 0)؛ زاد المعاد بتحقيق شعيب وعبد القادر الأرناؤوطان .)١54/5(‏ 
(') تفسير ابن كثير 550/1 ). 
(') انظر: الحاوي .)17/1١١(‏ المغي 3070/1١‏ ). المبدع (55/07). 
(') المعونة (87/7)؛ وانظر: الروضة (85/397). 
00 وهي جميلة بنت أي اللنررجية أت عبد الله بن أي ابن سلول . فتح الباري 
(/3:ل١8809)»‏ وانظر: الاستيعاب (55/4 56-7 5)» الإصابة (51/5 و5359 547 1). 


257 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فقالت: والله! ما أعتب على ثابت”" ف دين ولا خلق» ولكنّي أكره الكفر 
في الإسلام لا أطيقه بغضاء فقال لا البي يي «أتردين عليه حديقته؟ قالت: 
نعم» فأمره أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد»7". 

؟ وعن عطاء أن امرأة أتت الي يليه تشكو زوجهاء فقال: 
أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم» وزيادة. قال: أما الزيادة فل”". 

وجه الدلالة: إن الحديئين صريحان في الحكمء فنجمع بين الآ 
أي الى استدل يما أصحاب القول الأول- والخبر» فنقول: الآية دالة 


2 


(') وهر أبو محمد» وقيل أبو عبد الرحمن ثابت بن قيس بن شثماس بن زهير ... بن الخررج؛ 
خطيب الأنصار وكان من تحباء أصحاب محمد وله ولم يشهد بدراء شهد أحذا وبيعة 
الرضوان. توف ذه يوم اليمامة شهيدا في خلافة أبي بكر طقن انظر: الإستيعاب 
(5/1ةلسدهة 1 سير أعلام النبلاء (8 :75 71). 

(') أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق: باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (019/5) برقم 
.)٠١97(‏ والحديث صححه الألباني في الإرراء )١٠١1/7(‏ برقم (507010). 

() أخرجه البيهقي: كتاب الذلع والطلاق: باب الوحجه الذى تحل به الفدية (51/10)» 
وهو مرسل كما قال البيهقي وغيره؛ وله طريق آخخر عند البيهقي أيضا )5١14/97(‏ 
والدارقطئٍ (555/5) برقم (73) وعبد الرزاق في المصنف (007-501/5) برقم 
)١١845(‏ من طريق أبي الزبيرمرسلا. قال ابن حجر: ” وسنده قوي مع إرساله. ‏ 
ويعتضد بحديث ابن عباس السابق ومرسل عطاء كما قال ابن القيم وابن حجر 
والألبان وغيرهم. زاد المعاد (30/0١غ.:‏ فتح الباري (3/١٠9و91),‏ الإرواء 


(5/90١٠0ع)‏ نصب الراية (4/75 4 ؟). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق _ تكرقه 


على الحواز» والنهي عن الزيادة للكراهية”©. 
أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب القول الثالث با يلي: 
ع ارد عداتن ,رط الث غنيما القنايق روعي وف 7 
الل حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق وغيره وفيه "... 
فأمره ‏ أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد". 
وجه الدلالة: 3 الأأمر © الحديث للواجوب» وظاهر النهي للتحريم» 
وعليه يرد الزيادة لعدم جوازها”". 
واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 
الوجة الأو ل: إن الآية كول العتغابة ونان خب لديف علن 
التحريم؛ ويحمل على الكراهة فقط"". 
الوجه الثابئ: إن الأحاديث الى استدل ها المانعون» تدل على جواز 
الخلع بالمهر ولا يمنع من الزيادة عليه كما لا يمنع من النقصان منه» لأن الزوج لم 
يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانال". 
(') المغئ »)8370/1١(‏ المبدع (550/7)» وانظر: الاختيار .)١517/7(‏ 
00 شرح الزركشي (7519/0)» المبداع 0ل الممتع في شرح المقنم (ه/205565 
نيل الأوطار (5501/5). 
() انظر: شرح الزركشي (751/5), حاشية ابن القاسم على الررض المربع 
وك/طا؛). 


(أ) انظر: الحاري .)15/1١(‏ 


335 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
عن علي فه: ”لا يأذ منها فوق ما أعطاها»". 
واعترض عليه: بأن هذا لا يصح عن على . 
# ولأنه بذل في مقابلة فسخ. فلم يزد على قدره ف ابتداء العقد, 
كالعوض ف الإقالة0". 
واعترض عليه: بأن قياس الخلع على الإقالة في البيع» قياس مع 
الفارق» لأن البيع معاوضة محضة؛ والنكاح ليس كذلك©". 
سيب الخلااف: 
يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى تعارض الآية والقياس -فٍ 
الظاهر- مع الأحاديث المانعة من ذلك» فمن أحذ بعموم الآية وشبّه الخلع 
بسائر. الأعواض رأى أن القدر فيه راحع إلى الرضاء ومن أذ بظاهر 
الحديث لم يجر أكثر من ذلك» وكأنه رآه من باب أذ المال بغير حق20. 
(') أخرحه عبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب المفتدية بزيادة على صداقها (0505/5) 
برقم »)١١854(‏ وابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: اد وان جارس اكد 
بأكثر ثما أعطاها (ه/7؟١)‏ بسند منقطع. قال ابن حزم: ” وهذا لا يصح عن علي 
لأنه منقطع وفيه ليث © المحلى »)5150/٠١(‏ وانظر: الحاوي »)١17/1١١(‏ المغي ٠‏ 
»)570/٠١‏ معونة أولي النهى (155/10). 
(') انظر: الغ (١0/9/اي‏ المبدع (5137//07). 
(') المغتي )570/٠١(‏ الممتع في شرح المقنع (©/179). 
(') أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية (ص 015١)؛‏ وانظر: أحكام القرآن للحصاص 
30/1١‏ 6). 


(') بداية المجتهد (70/1)» وانظر: شرح الزركشي (101/0). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ا 


الترجيح: 
الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الثاني وهو كراهية 
أحذ الزيادة على الصداق ف الخلع. 


أسباب الترجيح: 
'ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآنية: 
١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول» ولما فيه من جمع بين 
الأدلة والعمل بكلها. 
ظ ؟ ولأن الأحاديث الواردة في المنع لا يلزم منها التحريم لاسيما 
وقد وردت ف سياق السؤال؛ قال ابن حجر”؟: ”ولكن ليس فيه -أي 
حديث المنع- دلالة على الشرط» فقد يكون ذلك وقع على سبيل الإشارة 


رفقا بما". 


() أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن محمد ... الكناني العسقلاني المصريء ثم 
القاهري الشافعي» ويعرف بابن حجر وهو لقب لبعض آبائه» إمام الأئمة؛ 
الحافظ الكبير الشهير الإمام المنفرد ممعرفة الحديث وعلله ف الأزمنة المتأخرة» 
حئ صار إطلاق لفظ الحافظ عليه كلمة إجماع. ترفي رحمه الله سنة اثنتين 
وحمسين وتمان مئة. انظر: الضوء اللامع »)8١5/8(‏ البدر الطالع 
351/19). 


(') فتح الباري (5117/5). 


1533 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

عد ولآن القول يانخد الويادة ملعا زلة كراهة :فيه نظن ]5 لبس للك 
من مكارم الأخلاق ولا من التسريح بإحسان كما قال بعض السلف7"©: بل 
قال ابن جرير الطبري”" : ”تار للرجل استحبابا لا تحتيماء إذا تبيّن 
من امرأته أن افتداءها منه لغير معصية الله بل خوفا منها على دينهاء أن 
يفارقها بغر قدية ولا جعل» فإن شحّت نفسه بذلك» فلا ييلغ منها جميع 


ما آتاها))9 , 


(') انظر: مصنف ابن أبي شيبة :)١17/5(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال 
5/0 4) المحلى 1١/1١١‏ 5). 

(') هو أبو جعفر محمد بن يزيد بن كثير الطبري, الإمام العلم امجتهد. عالم العصرء قال 
الذهبي: ”وكان من أفراد الدّهر علماء وذكاءاء وكثرة تصانيف» قل أن ترى العيون 
مثله». توفي رحمه الله سنئة عشر وثلاث مئة. انظر: تاريخ بغداد (1517/5--159)؛ 
سير أعلام النبلاء (585-5517/14). 


(') تفسير الطبري (588/5). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 5< 


المبحث الثابئ: خلع المرأة في مرض موقا بزيادة من ميراثه منها 

قالانانة اقذافة الوصيلة الآمن أن حالم تو لط الح تبواج 
كان المريض الزوج أو الزوحة؛ أو هما جميعاء لأنّه معاوضة» فصحٌ في 
المرض كالبيع» ولا نعلم في هذا خلاف»0". 

فإذا خالعت الزوجة المريضة”" زوجهاء فإن الخلع يقتضى أن تبذل 
الزوجة مقدارا من مالما لزوجها نظير الخلع» ولما كانت حقوق الورثة 
والغرماء تتعلق .عمال الزوجة من حين المرض» فقد اختلف الفقهاء ف المقدار 
الذي تملك الزوجة المريضة بذله للزوج نظير الخلع'" إلى خمسة أقوال: 


(') المغن »)717/1١(‏ وذهب بعض المالكية -خلافا للأكثرين- إلى عدم حواز ذلك» وهو 
مرجوح كما سيأن. 

(') وأمًا إن كان في مرض الزوجء فقد اتفقت المذاهب الأربعة على صحته وأن مرضه 
غير مؤثر في الخلع» فيعطى البدل المسمى -أي ما سمى الزوج من الطلاق-» سواء 
مات من ذلك المرض أم لاء لأن المريض لو طلق زوجته وهو مريض لم يحق للورئة 
الاعتراض على هذا التصرف مع أنه بلا مقابل» فإذا الع المريض زوحته بعوض كان 
ذلك جائزا من باب أولي» ولأنه يستفيد لورثته وغرمائه بأخحذ بدل الخلع وليس 
يفوت عليهم مالا. انظر: المبسوط (1917/5)» عقد الجواهر الثمينة »)١47/7(‏ الأم 
(097/0) المغئي .)0١7/٠١(‏ وللمالكية قول آحر حلاف ذلك وهو مرحوح. 

() وإن صحّت من مرضها ذلك» صم الخلع» وله جميع ما خالعها به. لأننا تبينا أنه ليس 
عرض الموت» والخلع في غير مرض الموت؛ كالمخلع في الصحة. انظر: حاشية ابن عابدين 
(450/5)» الشرح الصغير مع بلغة السالك (417/1)» للغني .)717/9١(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الأول: إن بدل الخلع يحسب من ثلثهاء كالوصية» فما زاد عليه وقف 
على الإجازة من الورثة. 

فإن كانت مدخولا يما وماتت ف عدقا: أعطي الزوج الأقل من ثلاثة 
أشياء دفعا لتهمة المواضعة: 

١ل‏ ثلث التركة. 

؟" بدل الخلع. 

#يهر تمتها 

وإن لم تكن مدحولا يما أو مانت بعد انقضاء عدّتها أعطي الزوج 
الأقل من شيئين: 

١‏ ثلث التركة. 

لانت ادن الخلع. 

وبه قال الحنفية7©. 

القول الثابي: يجوز بدل الخلع مقدار ميراثه منها فأقل» ومازاد عليه 
يوقف على إحجازة الورئة. 
ل ع ين ا القن (957/5)» مختصر الحتلاف العلماء 

(470/5)» المبسوط (19515/5ل137١)6‏ بدائع الصنائعم (19/59١)؛‏ 


الهداية مع البناية (519/0)) الاختيار :)١8/5(‏ حاشية ابن عابدين 


.)45١/( 
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وبه قال أكثر المالكية”'2 وهو المذهب عمد الحنابلة©©. 

القول الثالث: يجب على الزوج أن يرد جميع ما يأحذه من الزوجة 
إذا خالعها ف مرض موهًا -وطولب الزوج برده إليها ف حياتا وإلى 
ورثتها بعد موقّا-. 

وهو قول للمالكية””". 

القول الرابع: إن حلعها جائز على ورثتها إذا حالعت بخلع مثلهاء 
ومازاد على خلع المثل يوقف على الاجازة من الورثة. 

وهو قول آخحر للمالكية©. 

القول الخامس: إن الزوج يعطى مهر المثل فأقل» وما زاد عليه فهو 


وصية يعتبر من الثلث. 


(') المدونة 51/79 78)» الكافي لابن عبد البر (055/17))» المنتقى (355/5)» المقامات 
(505/1)) جامع الأمهات (ص 588).؛ الخرشي مع العدري .)5١/4(‏ 

(') مختصر الخرقي (ص »)٠١*”‏ الحداية (7377/1). المغين (١419/1).؛‏ المحرر (48/5)» 
كشاف القناع (558/0)) وانظر: الفروع (758/5)» الإنصاف (419/8) وقد 
ذكرا قولا آخر غير مشهور. 

() المدونة (541/7)» المتقى (77/4)» المقدمات .)005/١(‏ وهذا القول رواية ابن القاسم 
عن مالك؛ والقول الأول مذهب ابن القاسم وكلاهما في للدونة. وقد جمع أكثر المالكية بين 
القولين: بأن قول مالك محمول على مازاد على قدر ميرائه منهاء وأما قدره فما دونه فيجوز 
أن تفتلع به. انظر: الخرشي (50/4)؛ بلغة السالك مع الشرح الصغير (417/1). 

(5) المنتقى (57/4) المقدمات (053/1). 


3215 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وذ قال 01 والغافيو. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 
ل أما دليل اعتبار بدل الخلع من الثلث: فلانّه لا قيمة للبضع عند 
الخروج» وليس من الحوائج الأصلية فكان كالوصية”©. 

واعترض عليه: بأن ما لا قيمة له لا تجوز المعاوضة فيه كالحشرات» 
ولما حازت المعاوضة على 5-5 ف ملك الزوج بالخلع دل على أن له 
قيمة كنينائق الأ مول 

؟" وأمًا دليل التفريق بين موًا في العدة وبعدها: فلأنما إذا ماتت 

قبل انقضاء العدة فسبب ميرائه باق ببقاء العدة ويجوز أن يكون قصدها 
يمذا الخلع المنفعة المالية إلى الزوج» ولكن هذه التهمة ف الزيادة على قدر 
ميرائه» فأما ف الأقل فلا تممة» فلهذا كان له الأقل من ميرائه وما سمت 
له وإذا ماتت بعد انقضاء العدة فليس بينهما سبب التوارث عند موقا 


(') المبسوط (197/5). 
(') الأم (597/0), مختصر المزني (ص »)5١4‏ الوسيط (775/0) المهذب (غ/5548)» 


الروضة (541//97). مغ المحتاج (179/1). 
() الاختيار »)١50/9(‏ وانظر: المبسوط .)١357/5(‏ 
(') الحاري .)1١7/1١(‏ 
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فيكون له جميع المسمّى من الثلث بمترلة ما لو أوصت له أو أقرت له 
بشيء بعد ما طلقها ثلاثا("©. 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إن هذا التفصيل ليس بوجيه» لأنهم قالوا بهذا خحشية 
أن تكون الزوجة أرادت نفع زوجها عن طريق الخلع فلهذا لا يأحذ إلا 
الأقل مما ذكرء وهذا المعيى لا يتأثْر بكون الزوجة توفيت في عذتها أو 
بعدهاء فجعلهم الواجب للزوج الأقل من أحد ثلاثة في حال وفاة الزوجة 
في عدّتا والأقل من أحد اثبين في حال وفاهَا بعد العدة تفريق لا يظهر له 
وجهء لأنْ الزوج إذا كان له مقدار الإرث فأحذه فإنّه لا يأذه عن طريق 
الإرث» بل يأحذه على أنه بدل الخلع فلم يعد هناك حاجة إلى إبقاء 
العدة» وهذا يختلف عن قوهم في المطلقة في المرض حيث قالوا: إِنّها 
تستحق الميراث ها دامت في العدةء لأنّها تأخذه على أنه ميراث» 
فاشتراطهم لغبوت ميراث المطلقة بقاء العدة له مايبرره» أما هنا فليس 
ل 

الوجه الثابي: ولأن قوهم يبقى شبهة التهمة: فيما إذا كان كل من الثلث 
والبدل المسمّى أكثر من ميراثه منهاء فننهم بقصد إيصال الزيادة إلى زوجها 


() المبسوط .)١917-١357/5(‏ 
(') مرض الموت وأثره في التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص 35). 


37 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
لأنْها متسيّبة في إنخراجه من الميراث بالخلع". 

الوجه الثالث: ولأن اعتبار الزوج غير وارث ف بعض الحالات» لا 
يبرأ المريضة من التهمة» لأنّها متسيّبة في خروجه من الإارث بإقدامها على 
الاختلاع منه في مرضها'". 

أدلة القول الثابئ: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ أن الميراث كان له إن ماتت من مرضهاء فإن خالعته بأقل من 
ذلك فقد رضي بإسقاط بعض حقهء فكان له ما أبقى منه”". 

"ل ولأنها متهمّة في الزيادة على قدر الإرث؛ إذ قصدت الخلع 
لتوصل إليه شيئا من مالا بغير عوض على وجه لم تكن قادرة عليه وهو 
وارث له فبطل كما لو أوصت لهء بخلاف قدر الميراث فلا تهمة فيه» ‏ 
لأنها لو لم تخالعه لورث ميرائه©. 

أدلة القول الغالث: 

استدل أصحاب القول النالث بما يلي: 

دان نا العت به أراد أن يأذه الزوج من رأس مالها عاشت 
(') المريض مرض الموت: وأحكام تبرّعاته وإقراره في الفقه الإسلامي (ص 558). 
(') المصدر السابق (ص 5155). ا 

ل لئاو ادكه الدع ا 
() انظر: المغي .)537/1١(‏ 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ا 
أو ماتت وهو جور بِيْنْء فوجب أن يبطل وإن كان أقل من ميراثه"©. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن الحور المذكور يمكن أن يزال برد الزائد على 
ميرائه منها إلى الورثة) لانتفاء الور 2 اختلاعها بقدره) لكونه حقا له 
كَ لم يحصل خلع”". 

الوجه الابي: بأنَ هذا مبئ على تمريم الخلع في المرض» والراجح 
لافه7", 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع ها يلي: 

١‏ أن هذا معاوضة بما يرسل الزوج من ملك بضعهاء وهي في مرضها 
غير ممنوعة من المعاوضة الاء وَإِنّما هي ممنوعة من المحاباة» فلذلك كان. حلع 
مثلها ومنع المحاباة إن زادته على خبلع مثلها”". 

واعترض عليه: أن هذا ليس بوجيه: لأن المرأة إذا خالعت زوجها 


في مرض موتها فهي متهمة بأنّها قصدت نفعه عن طريق الخلع بإعطائه 


(') حاشية العدري على الخرشي .)5١/4(‏ 

(') المريض مرض الموت (ص 513). 

(') مرض الموت وأثره قي التصرفات في الفقه الإسلامي (ص 15). 
(؟) المنتقى (15/4). 


355 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
البدل المسمّى في الخلع عوضا عن نصيبه من الميراث» لهذا لابدّ أن يكون 
الواحب للزوج الأقل من بدل الخلع أو نصيبه من الميراث حماية للحقوق 
إذ يكون منقذا واسعا تستطيع الزوجة المريضة بواسطته أن تعطى زوجها 
أكثر من نصيبه من الإرث إذ قد يكون خلع مثلها أكثر بكثير من نصيب 
الزوج من الميراث”". 

أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب القول الخامس مما يلي: 

١‏ أن بدل الخلع مال بذله أحد الزوجين ف مقابلة البضع» فوجب 
أن يكون مهر المثل فيه معتبرا من أصل المال كالنكاح”". 

؟ ولأنه عد معاوضة يصح مؤجلا ومعجلاء» فوجب أن يكون 
غوض الما عق أضن كال كالبيه9. 

# ولأنّه لا يقابلها بدل» فاعتبرت من الثلث كاطبة©. 


واعترض على هذه الأدلة من وجهين: 


() مرض الموت وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي (ص 37). 
(') الحاري .)٠١7/1١(‏ 

(5) المرجع السابق. 

و المهذب (558/14). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 5-7 


الوجه الأول: إن مهر المثل لا يعتبر» لأن ختروج البضع من ملك الزوج لا 
قيمة له فيما يبذله كالهبة؛ واعتبار مهر المثل تقويم لها''» ولأنّه ليس في مقابلته مايقوم 
به» وصداق الخل لا يعتبر إلا في هذا(". 
الوجه الثابي: بأن ما ذكروه من الأدلة ليس بوجيه: لأنْ الزوجة إذا خخالعت 
زوجها وهي مريضة فهي متهمة بأنْها أرادت إعطاء زوجها أكثر من نصيبه في 
٠‏ الميراث عن طريق الخلع؛ فمنعا لهذا لابدٌ من جعل الواجب للزوج الأقل من 
27 
الزوج من الميراث7"» وهذا لا تسلم من التهمة إن كان مهر المثل أكثر من 
واه ديا 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري- هو القول الثاني وهو: جواز بدل الخلع 
عقدار ميراثه منها فأقل» ومازاد عليه يوقف على إجازة الورثة. 


نات العرجيح: 


(') المغى »)©717/٠١(‏ وانظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي (40//1). 
(') المعونة (877/7)» وانظر: الإشراف للقاضى عبد الوهاب .)١51/17(‏ 
() مرض الموت وأثره في التصرفات ف الفقه الإسلامي (ص 37). 


() المريض مرض الموت (ص 158). 


مه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ترحع أسباب الترجيح إلى الأمور الآنية: 
١‏ لقوة أدلة هذا القول» وسلامته من الاعتراضات ونفي التهمة 
من كل وحهء عكس بقية الأقوال الأخرى» لاسيما والعمل بالقول 
الراجح يكون أحذا بالحيطة. 

0 وسذدًا لباب الذريعة» وإغلاقا لباب الحيل المحرمة» ولتهمة 
الايئار أو الفرار بالمال. 

ل ولأن ما زاد على قدر الميراث إقرار لبعض الورثة .عمال دون 
غيرة فلم عير0, 

4 ولأنه استحقاق بأقل من الميراث» فالباقي هو أسقط حقه منه 
وقد رضي بذلك» فلم يستحقه؛ فتعين استحقاق الأقل منهما". 

ه ولأن المبراث حق للزوج لو ماتت بلا مخالعة» فلا تممة في 
خلعها بقدره أو بأقل منه» ومازاد عليه رد إلى ورثتها إلا إذا أجازوه؛ لأنه 


محاباة. 


() المعونة (؟/7/م). 
() انظر: المقنم في شرح مختصر الخرقي (158/7). 
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المبحث الغثالث: الزيادة في الطلاق على الغلاث 
ذهب «تمهور علماء السلف والخلف -منهم الأئمة الأربعة-7) إلى 
وقوع الطلاق'" النلاث بلفظ واحد ثلاثا0”. 


»)01/3/9( انظر: المبسوط (4/5).؛ المعونة (1//7؟8).؛ الروضة (7/5/5)» الكافي‎ )١( 
الإجماع (ص 45). وانظر: قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية في‎ 
ذلك: نيل المآرب (707/5؟),‎ 

؛)١90 والطلاق في اصطلاح الفقهاء: حل قيد النكاح. انظر: أنيس الفقهاء رص‎ )١( 
.)570 المطلع (ص 0777)) القاموس الفقهي (ص‎ 

() وقد ذكر ابن عبد الحادي الحنبلى مذاهب الناس ف هذه المسألة وهي كالتالي: 
المذهب الأول: أن الثلاث تقع باللفظ الواحد ثلاثا. 
المذهب الثاني: أنه لايقع إلا واحدة. 
المذهب الثالث: يقع بالمدحول با ثلاث؛ وبغير المدخول يها واحدة. 

المذهب الرابع: يقع بالبكر واحدة؛ وبغيرها ثلاثا. 
المذهب الخامس: يقع بالمتقي حالله- واحدة» وبالمطلق كثيرا ثلاث. 
المذهب السادس: إن كان راغبين في بعضهما من وحود ولد ونحوه وقع واحدة. 
المذهب السابع: الوقف في هذه المسألة. 
المذهب الثامن: إن نوى الثلاث؛ وأا تحرم عليه حى تنكح زوجا غيره وقع؛ رإلا 
فلا. 
وهناك مذهب تاسع لم يذكره المؤلف وهو: لايقع بالطلاق الثلاث المجموع شيئا. 
انظر نسبة هذه الأقوال في سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (ص )١53--1١586‏ 
مع تعليقات المحقق لزاما. وانظر: أعلام الموقعين (5885410//5)) وغير ذلك. 


30 أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 


واستدلوا على ذلك .ما يلي: 
ا كو ال ال ا ل ا رق له آي 
١‏ قال الله تعالى و انها النبي إذا طلقم النساء فطلقوهن لعد تهن وأحصوا 


كر 8 - راماوة 9 اه 53 - 2 2 2 : 

اليه سس © إن 6 دعمى هم ش.ا م ةس قري ساء عي اسمن 2 
العدةٌ وآتفوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن وكا مخرحن إلا انّْناتَينَ بفاحشة مبَيَة وتاك 
0 0 2 0 م م ابي ام ويام 


ورا و قا قزرا مام ل با لي ده كرت نك 
ميا 00 

وجه الدلالة: إِنْ المطلق قد يحدث له ندم فلا يمكنه تداركه لوقوع 
البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا رجعيا فلا 
بقوع" ولم ينسد الباب أمامه حى يحتاج إلى المخرج الذي أشارت إليه الآية 
الكرركة ... وهو الرجعة حسب تأويل ابن عباس رضي الله عنهما -الأي- 
حين قال للسائل: (إنك لم تتق الله فلم أجحد لك عخرجا». 

وعليه: فلو طلق ثلاثا ولم.يقع إلا واحدة» فما هي التقوى الي 
بالتزامها يكون المخرج واليسر» وما هي عقوبة الظالم نفسه المتعدي 
لير كال عييف طلى قر لوو 


.)١( الطلاق‎ )١( 

(1) شرح مسلم (١0/1/ال71)؛‏ أبحاث هيئة كبار العلماء (١/8١4)؛‏ وانظر: المعونة 
(؟/8717). المقدمات (007-5-01/1)» أضواء البيان .)١377/1(‏ 

(0) أبحاث هيئة كبار العلماء ))4١8/١(‏ وانظر: المعونة (871/1))» المقدمات 
1/1١١‏ مسكحه). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ذه+ 


؟ل عن سهل بن سعد الساعدي وها" -فٍ قصة لعان عوعر 
وزوجته”"- قال سهل: ”فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله يِه فلما 
فرغا. قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء فطلقها ثلاثاء 
قبل أ يأمهه رشبيول اله 0 

وجه الدلالة: إنّه لو كان جمع الثلاث لا ينفذ لما أقره عليه يك إذ 
لا يخلوا طلاقها من أن يكون قد وقع وهي امرأته» أو حين حرمت عليه 
باللعان» فإن كان الأول فالحجة ظاهرة» وإن كان الثاني فلا شك أنه 
طلقها وهو يظنها امرأته» فلو كان لا يقع لبِيّن له رسول الله يع أنها قد 
حرمت عليه بمجرد اللعان» وإلا كان تأخير البيان عن وقت الحاجة» 


)١(‏ هو أبو العباس سهل بن سعد بن مالك بن خخالد بن تعلبة» الخررحي الأنصاري 
الساعدي؛ من مشاهير الصحابة الإمام الفاضل المعمّر؛ بقية أصحاب رسول الله كَل 
وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة» وكان من أبناء المئة. توفي َه سنة إحدى 
وتسعين» وقيل سنة مان وثانين. انظر: سير أعلام النبلاء (477-4175/1)؛ الإصابة 
4/١‏ 

(؟) وعوعر هو ابن الحرث بن يزيد بن جابر بن الجد العجلانى الأنصاري. وزوحته هي 
غولة بنك عاصم» وقيل» غولة بست قش وكات اللعانة بينهما في شكبان بنة عشر 

من المجرة» وقيل تسع. انظر: الإستيعاب »)١91١48/7(‏ الإصابة د 
و(غ/5 5 فتح الباري )701/١(‏ و(7/3 هلاه ؟). 

() أحرجه البخاري: كتاب الطلاق: باب من أجاز الطلاق الثلاث )٠١١14/0(‏ برقم 

(4459)) مسلم: كتاب اللعان: (159/7١١1ل50١١)‏ برقم .)١4951(‏ 
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والبيان لا يحوز تأخيره عن وقت الحاحة كما هو مقرر ف علم الأصول'". 
وف رواية: ”فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يه فأنفذه رسول 
الله ييه وكان ما صنع عند رسول الله ول سنة6© وهذه الرواية ظاهرة في 
محل التراع» لأن فيها التصريح بإنفاذ ما أوقعه عويمر من الطلاق7”. 
“ا أن هذا القول: هو قول فقهاء الصحابة ود ولا يظنّ هؤلاء 
أن يتفقوا على الخنطأء وهم قد اطلعوا وفهموا الأدلة من القرآن والسنة» 
ولو كان غير هذا القول حيرا لسبقونا إليه. وإليك بعض هذه الآثار: 


١ل‏ عن زيد بن وهب ؟: “أن رحلا بطالا» كان بالمدينة طلق 


)١١‏ انظر: تبيين الحقائق (؟51/5١))‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال وم أضراء 
البيان :»)١759/١(‏ طلاق الثلات بلفظ واحد حكمه ووقوعه (ص 48 و0١53‏ و44١).‏ 

(؟) رواه أبو داود: كتاب الطلاق: باب ف اللعان (587/5) برقم (5580). 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (474/5) برقم »)١559(‏ وقال 
الشوكان: ”ورجاله رجال الصحيح" نيل الأوطار (71/5؟). 

١؟)‏ انظر: أضواء البيان »)١71/1١(‏ طلاق الثلاث بلفظ واحد (ص 48و١٠‏ 5و44١).‏ 

(4) هو أبو سليمان زيد بن وهب الجهي الكرقي) الإمام الحجة مخضرم قدم) قال 
الأعمش: ”إذا حدّثك زيد ابن وهب عن أحد فكانك ممعته من الذي حدّئك عنه», 
توفي رحمه الله بعد وقعة الجماجم -بظاهر الكوفة- ف حدود سنة ثلاث وثمانين. انظر: 
سير أعلام النبلاء ))١953/4(‏ قذيب التهذيب (١/561/1س5171).‏ 

(ه) أي ماجنا مازحاء وتبطل: اتبع طريق اللهو والجهالة. انظر: تاج العروس (1125/17)؛ 
المعجم الوسيط (51/1). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 55 


امرأته ألفا فرحع إلى عمر فقال: إِنّما كنت ألعب» فعلا عمر رأسه بالدرة 
م0 
؟ عن معاوية بن أبي يحيى”" قال: «جاء رجل إلى عثمان فقال: إني 

طلقت امرأي مائة. قال: ثلاث تحرمها عليك» وسبعة وتسعون عدوان»”". 

"ال عن عبد الله بن مسعود: أنه بعل عق رح[ «طلق افراتة مائة 

تطليقة؟ قال: حرمتها ثلاث؛ وسبعة وتسعون عدوان»0". 

)١(‏ رواه ابن أبي شيية: كتاب الطلاق: باب ف الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد 
(11/5)» وعبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب للطلق ثلانا (455/5 79) يرقم »)١1714-(‏ 
والبيهقي: كتاب الخلع والطلاق: باب ماجاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات 
(674/7). والأثر صححه ابن حزم في المحلى »)1075/٠١(‏ وانظر: فتح الباري (07/9/9. . 

(1) ومعاوية بن أبي يحبى وقبل معاوية بن أبي تحيا لم أجد في ترجمته إلا ما ذكره أبو حتم: وى عن 
عثمان ونه مرسل» روى عنه جعفر بن برقان». ابرح والتعديل (/7374)» وانظر: التاريخ الكبير 
(7777/7)» الأكمال في رفع الارتياب عن للؤتلف وللختلف ف الأسماء والكون ٠ 7/١1(‏ 5). 

() رواه ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: باب في الرجحل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول 
واحد .)١5/0(‏ والظاهر أن هذا الأثر مرسل كما هبو ظاهر من كلام أبي حاتم 
المنقدم في ترجمة معاوية بن أبي يحي. والله أعلم 

(4) رواه ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: باب ف الرحل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول 
واحد :)١1/5(‏ وهو في مصنف عبد الرزاق من طريق آخر (715/5) برقم 
.)١١545(‏ والأثر صححه ابن حزم ف المحلى )١77/١١(‏ وابن القيم في زاد المعاد 


(د/١7١)»‏ وانظر: مجمع الزوائد (798/4). 


ع مه أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 


0 )5 04 5 م 
م عن ميد بن إباس 2 “ان “ابن عباس روابا: مرزيرة وعيله الله 


ابن عمرو بن العاص» سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثاء فكلهم قالوا: 
لا تحل له حى تنكح زوجا غيره»”". 

5 وعن بجاهد3©) قال: ”كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: 
إنّه طلق امرأته ثلاثاء قال: فسكت حين ظننت أنه رادّها إليه» ثم قال: 
ينطلق أحدكم في ركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس» يا ابن عباس؛ وإن 


قال و لقي اتوم 1 ركنت 1 ع اذ ين اندلق 


)١(‏ وهو محمد بن إياس بن البكير بن عبد ياليل ... اللبني المدي. انظر: الحرح والتعديل 
:)5١ 6/0‏ قذيب الكمال (4 ؟/ه. ملا ١‏ ه). 

(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق: باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث (51448/5) 
برقم (194١؟):‏ وصحح الأثر الألبان في صحيح سنن أبي داود )4١4/5(‏ برقم »)١9714(‏ 
والأرناؤوطان ف تحقيقهما لكتاب زاد المعاد (69/0؟). 

() وهو أبو الحجّاج بجحاهد بن جبر المكي» مولى عبد الله بن السائب المخحزومي» وقيل غير 
ذلك؛ الإمام شيخ القرّاء والمفسّرين» قال سفيان الثوري: ” خحذوا التفسير من أربعة: 
بحاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والضحاك ». ترف رحمه الله وهو ساد سنة ثنتين 
ومائة» وقيل سنة ثلاث ومئة» وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء 
(455-445/4).: قذيب التهذيب (5555/4). 

(4) الطلاق (5). والحموقة بفتح الحاء: فعولة من الحمق: أي خصلة ذات حمق» 
رحقيقة الحمق: وضع الشيء ف غير موضعه مع العلم بقبحه. النهاية .)4417/1١(‏ 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق موه 


عرجاء :غضيت .ريك وبانت متك :امراتك» وإن الله قال «ياأيها التِيّ إذا 
طلقتم النساء فطلقوهنٌ في قبل علدقن»0". 

كب وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ... وأما أنت طلّقتها ثلاثاء 
فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك» وبانت منلك6”". 

فهؤلاء صحابة رسول الله يل آئمة الهدى ومصابيح الدّجى» 
وفيهم ملهمون وخلفاء ومن دعى له رسول الله يد بالفقه في الدين» 
والآخر بالعلم حيث بسط ثوبه ودعى له وهو أبو هريرة» وسائر العبادلة 
الأربعة وكذا صمّ عن على ”2» فكلهم أفتوا بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا. 
قال بحد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية9© : «وهذا كله يدل 


01١‏ رواه أبو داود: كتاب الطلاق: باب نسخ المراحعة بعد التطليقات الثلاث 
(547-5145/1) برقم (11917)) وصححه ابن حجر ف فتح الباري (5075/9)) ار 
الألباني في صحيح سنن أبي داود (414/7) برقم .)١9737(‏ 

)١(‏ رواه مسلم: كتاب الطلاق: باب تحريم طلاق الحائض ... )1١914/1(‏ برقم 
40 1). 

(5) كما قال ابن القيم ف كتابه إغاثة اللهفان (2»)570/1 وانظر الأثر في مصدف 
عبد الرزاق (594/5)» وابن أبي شيبة »)١5/0(‏ والبيهقي (4/7 5ل390). 

(4) هو محد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله ... الحرّاق؛ ابن تيمية» الشيخ الإمام العلامة 
فقيه العصر شيخ الحنابلة » قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ 
مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة». توق رحمه الله بحرّان يوم الفطر سنة اثنتين وخمسين وست 


مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (7317-731/73), شذرات الذهب (5//اه 58-5 1). 


3055 أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 


على إجماعهم على صحة وقوع الثلاث بالكلمة الواحدة0". 


.)501/5( المنتقى من أخبار المصطفى وَل‎ )1١( 
تنبيه: ذكر الإمام أبو داود فٍ سننه (74/4/5) برقم (11437) عن ابن عباس رضي الله‎ 
عنهما أنه قال: ” إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة » صححه ابن القيم ف‎ 
.)١75/9( إغاثة اللهفان (5410//1)» والألبان ف الإرواء‎ 
فقد أحيب عنه بثلانة أحوبة:‎ 
الجواب الأول: أنه من قول عكرمة كما هو ظاهر سياق أي داود لذلك.‎ 
الجواب الثاي: ترحح رواية إسماعيل بن إبراهيم -اليٍ فيها الوقوع بالثلاث -على‎ 
رواية حماد -الى فيها الوقوع واحدة- بموافقة الحفاظ لإسماعيل في أن ابن عباس‎ 
يحعلها ثلاثا لا واحدة. وعندي كلا الجوابين فيهما نظرء وأقوى الأجوبة -والله‎ 
أعلم- هر:‎ 
الجواب الثالث: وهو رجوع ابن عباس عن ذلك إلى قول الجماعة كما قال أبو داود‎ 
-وهو من هو اف العلم والضبط- وجزم بذلك الباحي وغيره. قال الباجي: ”فقد‎ 
رجع ابن عباس إلى قول الجماعة» وانعقد به الإجماع». المنتقى (4/4)» وانظر: سنن‎ 
.)85/7( أبي داود 88/7 5)» الجامع لأحكام القرآن‎ 
وأما من نقل عن علي والزبير وعبد الرحمان بن عوف وعبد الله بن مسعود وك بأنهم‎ 
قد أفتوا بأن من طلق ثلاثا في كلمة واحدة لا يلزمه سوى طلقة واحدة؛ قيتوقتف‎ 
الاستدلال على ثبوت السند إليهم بذلك ولم يثبت. وكذا ما تقل من ندم عمر 5ه‎ 
في آخر حياته عن إمضائه الثلاث» فهو ضعيف لا يحتج به. انظر: أبحاث هيئة كبار‎ 
,.)770/1١( لاه وم ه95 55)؛ إغاثة الليفان‎ 055/1١( العلماء‎ 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق ش لم4 


4 ولأن النكاخ ملك يصح إزالته متفرقا فصح بحتمعا كسائر 
الأملاك7". 

الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما: 

وأمّا ما ثبت عن ابن عباس رضى الله عنهما بقوله «كان الطلاق 
على عهد رسول الله يل وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدة. فقال عمر بن الخطاب ك: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت هم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه“"". وهذا الحديث من 


من أئمة السلف المعتد بقوهم ف الفتاوى في الخلال والحرام شيء صريح ف أن 
الطلاق الثلاث بعد الدحول يحسب واحدة إذا سيق بلفظ واحد)) سير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث (ص 18). 
وقال ابن العربي: ”ازل قوم في آخر الزمان فقالوا: إن الطلاق الثلاث ف كلمة لا يلزم 
وجعلوه واحدة ونسبوه إلى السلف الأول فحكوه عن علي والزبير وعبد الرحمن 
ابن عوف وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم ... ومانسبوه إلى الصحابة 
كذب بحت لا أصل له في كتاب ولا رواية له عن أحد» الناسخ والمنسوخ ف القرآن 
الكرعم (؟/لاخمفمع وانظر: تبيين الحقائق .)١191/5(‏ 

)١(‏ المغتي »)0554/1٠١(‏ وانظر: المعوئة (858/5).» المنتقى (2)4/4 الحاري 
.)١5١ 3‏ 

.)١4175( برقم‎ )٠١959/5( رواه مسلم: كتاب الطلاق: باب طلاق الثلاث‎ )١( 
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الأحاديث المشكلة( ولعل أقوى الأحوبة عنه مايلي: 
الجواب الأول: إن حديث ابن عباس رضي الله عنهما يتحدث عن 
حالة احتماعية مفروض فيها أن تكون معلومة لدى جمهور معاصريهاء 
وتوافر الدواعي لنقلها بطرق متعددة ثما لاينبغي أن يكون موضع حلاف. 
ومع هذا لم تنقل إلا بطريق آحاد عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وعد ماله عاقير ادك الأضوك مين أن فحن الحا 13 انث 
الدواعى لنقله متوفرة» ولم ينقله إلا واحد ونحوه أن ذلك يدل على 
8 ازق4 
سي ءءء 3 
)١(‏ كما قال النوري في شرح مسلم .)7١/٠١(‏ 
(؟) لذا تركه كبار الأئمة كأحمد والبخاري وغيرهما. قال الأثرم: «سألت أبا عبد الله -أي 
ابن حئبل- عن حديث ابن عباس ... بأي شيء تدفعه؟ قال: برواية الناس عن عبد الله 
ابن عباس من وجوه خلافه". انظر: إغائة اللهفان »)571/١(‏ سنن البيهقي (7500/87)» 
أضواء البيان .)١51/1(‏ ولا شك أنهم ماتركوه إلا لموجحب يقتضي ذلك. 
وقال ابن عبد البر: ”ورواية طاووس وهم وغلط لم يعرج عليها أحد من فقهاء 
الأمصار بالحجاز والعراق والمغرب والمشرق والشام" الاستذكار »)15/١17(‏ 
وانظر: التمهيد 078/579 7). 
وثما يؤيد ذلك: ماعليه أصحاب رسول الله يه من التقى والصلاح والاستقامة وتمام 
الإقتداء بما عليه الحال المعتبر شرعا في عهد رسول الله وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء بمنع القول بانقيادهم إلى أمر عمر ونه في إمضاء الثلاث» والمال أم 


يعر فون ما كان عليه أمر الططلاق الثلااث قِ ذلك العيد, ومع هذا فلم يثبت بسنل 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق وه 


ولا شك أن سكوت جميع ا ب و 


واحد في ذلك غير ابن عباس يدل دلالة واضحة على أحد الأمرين: ين ما أن 


المقصود بحديث ابن عباس ليس معناه بلفظ واحدء بل بثلاثة ألفاظ في 


وقت واحد سيان ونان الحديث غير محفوظ لنقله آحاد مع توافر 
الدواعي لنقله”"©. 


صحيح أن أحدا منهم أفى يممقتضى ما عليه الأمر في عهد رسول الله يت وأبي بكر 
وصدر من نخلاقة عمر حسيما ذكره ابن عباس ف حديثه» بل الئابت حلاف ذلك 
عن جمع من الصحابة وك كما تقدم» وقال ابن حجر: ”ولا يحفظ أن أحدا في عهد 
عمر خالفه“ فتح الباري (5178/9)) ومع هذا قد صح عن ابن عباس رضي الله 
عنهما حلاف ما ررى» وماكان ابن عباس رضي الله عنهما ليررى عن رسرل الله 
يد شيئا ثم يخالفه إلى رأي نفسه؛ بل المعروف عنه حلاف ذلك كما في متعة الحج 
والربا وغيرهماء فإن قيل: يقلدّم المرفوع على الموقوف إذا تعارضاء والعبرة ما روى لا 
بما رأى ؟ فالمجواب: لا تقدم الرواية المرفوعة على الموقوفة إلا إذا كانت صريحة لا 
محتملة كما هنا. انظر: أضواء البيان (1/؟91١).‏ 

)١(‏ انظر: أبحاث هيئة كبار العلماء ))4١4-5417/١(‏ وف المفهم: ”إن ظاهر ذلك الحديث 
خبر عن جميعهم أو عن معظمهم, والعادة تقتضي حفيما كان هذا سبيله- أن يفشوء 
ويتدشرء ويتواتر نقله» وتحيل أن ينفرد به الواحد؛ ول ينقله عنهم إلا ابن عباس؛ ولا عنه إلا 
أبوالصهباء» وما رواه طاووس عن ابن عباس في الأصل قد رواه أبو دارد عن طاووس عن 
أبي الصهباء عن ابن عباس. ولو رواه عنه لم يخرج بروايته عنه عن كونه خبر واحد غير 
مشهور. وهذا الوجه يقتضي القطع بيطلان هذا الخرء فإن لم يقتض ذلك» فلا أقلّ من أن 


أحكام الزيادة في غير العبادات تايف: محمد العيد 


الجواب الثابئ: ما في حديث ابن عباس من الدلالة على أن عمر 
أمضى الثلاث عقوبة للناس لأنهم قد استعجلوا أمرا كانت لحم فيه أناة) 
وهذا مشكل ووحه الإشكال: كيف يقر عمر #ه -وهو هو التقي 
المحدث الملهم- مثل هذه العقوبة الي لا تقتصر آثارها على من استحقهاء 
وإنْما تنجاوزه إلى طرف آخر ليس له نصيب ف الإحرام» ونع بالطرف 
الآخر الزوجات حيث يترتب عليها إحلال فرج حرام على طرف ثالث» 
وتحريم فرج حلال يمقتضى عقّد الزواج؛ وحقوق الرجعة؛ مما يدل على أن 
حديث ابن عباس فيه نظر”". 

الجواب التالث: إن حديث ابن عباس يلزم منه ما يدل: على أن أصل 


يفيدنا الرّيية فيه» والتوقف»!.ه (147/4 4757 ؟). وانظر: أضواء البيان .)١55/1(‏ وثما 
يقري ذلك ما ذكره مسلم في صحيحه :)٠١49/1(‏ أن أبا الصهباء قال لابن عباس: 
هات 1 هتّاتك؛ ألم يكن الطلاق الثلاث ...». قال القرطبي: 7 هناتك هي جمع هنة. 
وأصلها: أنها كناية عن نكرة» غير أن مقصوده هنا: هات فتيا من فتاويك المستغربة» أو برا 
من أخبارك المستكرهة؛ وهو شعار باستشناع تلك المقالة عندهم “ المفهم (40/4 ؟) وانظر: 
شرح مسلم للنووي »)77/٠١(‏ فقه الإسلام شرح بلوغ المرام (505/17)» النهاية ف 
غريب الحديث والأثر (/773)» مجمع بحار الأنوار ف غريب التتريل ولطائف الأخبار 
))١73/(‏ لسان العرب (5717/5)؛ اللعجم الوسيط (394/5). 
)١(‏ أبحاث هيئة كبار العلماء .)41١/1(‏ 
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ذلك العصر الكريم كان يكثر فيهم إيقاع المْحرّمات والتساهل فيهاء» وترك 
الإنكار على من يرتكبها ... لأن الطلاق الثلاث محرم ومنكر؛ فكيف 
يكثر فيهم العمل .كثل هذاء ولايذكرونه؟! هذا محال على قوم وصفهم 
الله تعالى بقوله كم حير أنّة أربتت القاس نامرون بالمشروف وين عن 
لس 004 لعفي فلات رصعي ال 0 1 

قرا الرابع: الثلاث المذكورة فيه الى كانت تجعل واحدة ليس ف 
شيء من روايات الحديث التصريح بأنّها واقعة بلفظ واحد. 

ولفظ الطلاق الثلاث لا يلزم منه لغة ولا عقلا ولا شرعا أن تكون بلفظ 
واحدء فمن قال لزوجته: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق» ثلاث 
مرات ف وقت واحدء فطلاقه هذا طلاق الثلاث» لأنه صرح بالطلاق فيه 
لانت غات . 

ولهذا فإن: «الأصح أن ناد حاف دروف ابن غياتريت أله كان فق أل 


الأمر إذا قال لما: أنت طالق») أنت طالق» أنت طالق» وم ينو تأكيدا ولا 


.)١١١( آل عمران‎ )١( 
.)151/5( (؟) المفهم‎ 
نه وانظر ما كتبه العلامة ابن القيم 5 ذلك: زاد المعاد (ه/51كولا 5 أعلام‎ 


المرقعين (5/5 4). 


3-5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 
استكنافا يحكم بوقوع طلقة لقلة إرادتهم الإستعناف بذلك فحمل على 
الغالب الذي هو إرادة التأكيد» فلما كان زمن عمر ذه وكثر استعمال 
الناس هذه الصيغة» وغلب منهم إرادة الإستعناف يما حملت عند الإطلاق 
الثلاث عملا بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر»”"©2) ويشهد 
بصحة هذا التأويل قول عمر وه: ”إن النّاس قد استعجلوا في أمر قد كان 
لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم" فقوله 7أناة أي مهلة 
واملغة باننظان الرجيهة. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي”": ”وهذا الوجه لا إشكال فيه 
لجواز تغيز الال غدد تغير القتضد لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئء اها 


)0غ( شرح مسلم |[ لاي وهذا الذى فنهمه الإمام النسائي مع علمه وفهمه. وقال 
السبكي: (إنه أحسن محامل الحديث» مغبن المحتاج )1١1/75(‏ وانظر: تبين الحقائق 
(؟/151)» المفهم (141/4؟و4)540؛ شرح السئة (2)570/4 سنن النسائي 
(/55)» أضواء البيان (145/1 .)١ 45-١‏ 

(1) المفهم (47/4 او710)) شرح السنة (170/9). 

(*) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر المكينٍ الشنقيطي» العلامة الحقق 
والفهامة المدقق» فريد عصره ووحيد دهره »صاحب المصنفات المفيدة والآراء 
السديدة. توق رحمه الله بمكة سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وألف. انظر: مشاهير 


علماء ند رص 01١7‏ ١٠5هدر.4‏ "19 مع الأعلام (15/5). 
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نوى ... ويدل لكون الثلاث المذكورة ليست بلفظ واحد» حديث 
ابن عباس - في قصة طلاق ركانة”''- من قوله «طلق امرأته ثلاثا في مجلس 


واحد»”" لأن التعبير بلفظ المحلس يفهم منه أنّها ليست بلفظ واحد إذ لو 


)١(‏ هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف المطلبي» كان من مسلمة 
الفتح. توف ذه بالمدينة في أول حلافة معاوية سنة اثنتهن وأربعين» وقيل ف خلافة 
عنمان» وقيل غير ذلك. انظر: الإستيعاب (١/١7ه””7ه)»‏ الإصابة 
.)05١570/١(‏ وامرأته هي سهيمة بنت عمير المزنية. انظر: الإستيعاب 
الو جك مم الإصابة (371//4؟), 

)١(‏ رواه أحمد (505/1)) وفيه داود بن الحصين وهو ثقة في غير عكرمة؛ وهنا روى عن 
عكرمة. قال ابن المدي وأبو داود: ما روى عن عكرمة فهو منكر. وله طريق آآخر عند 
أبي داود (145/5) برقم )١11357(‏ وفي إسناده مقال» لجهالة بعض رواتهه كما هر 
مخالف بطريق آخر بلفظ 7 البتة '! عند أبي داود (147/1) برقم (5155) وهو أرحح 
منه كما قال أبو داود في سننه (5145/5)» ومع هذا فقد احتلف العلماء كثيرا في 
تصحيحه وتضعيفه. وممن صححه ابن تيمية وابن القيم وحسنه الألباي» وأعله آخرون 
كأبي داود وابن حجر وغيرهما. 
انظر: تمذيب التهذيب (١60571/1ئ057)‏ الفتارى الكبرى (9/؟5)) زاد المعاد (57/0؟)) 
الإرواء (4/9 5 اسه »)١‏ التلخيص الحبير (5177/9)» أضواء البيان »)١ 551 57/١(‏ 
مسند الإمام أحمد بتحقيق شعيب الأرناؤوط وعادل مرشد .)5١18515/4(‏ 
قنت: هذا الحديث مما احتج به الموقعون للطلاق الثلاث واحدة؛ وبالتمعن في الحديث -على 
التول بصحته- صار حجة عليهم لا لهم كما ذكره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي. والله أعلم 


4ه 2 أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 


كان اللفظ واحداء لقال: بلفظ واحد ولم يحتج إلى ذكر المجلسء» إذ لا 
داعي لذكر الوصف الأعم» وترك الأخص بلا موجب كما هو 
ظاهر »)0 
وأخيرا: إذا كان ما فعله عمر َيِه اجتهادا منه كما يراه بعض 
العلناء تادييا لرعيقه وكا فيه مصلحة20) 1 أكتروا تن الطلاق الغلاكه 
فمن باب أولى استمرار هذا التأديب في وقتا الحاضرء فإن الطلاق كثر 
فيه وزاد زيادة كبيرة عما كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
صَيْنه» وصار الناس يتلاعبون بالطلاق» وير شاهد على ذلك ما يرى من 
قر ابكلة انان وف المحاكم الشرعية من قضايا كثيرة”". 

وهناك أحوبة كثيرة غير هذه أعرضت عنها -حشية الإطالة9؟) ولا 
شك إذا تطرق -لحديث وحالته هذه- أكثر من احتمال» يسقط به 


الاستدلال» ويضعف به التعليل» ولله دّر شيخ الإسلام؛ مف الأنام» 


.)١ 471١ 145/1١( أضواء البيان‎ )١9 

.)49--41//5( انظر: أعلام الموقعين‎ )١( 

(5) طلاق الثلاث بلفظ واحد .)١57(‏ 

(4) انظر: المفهم (1513/4 5)» فتح الباري (4)1781175/94 أضواء البيان 


0511451١ 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 54" 


الحجة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذ يقول: ”يكفيك ما أفي 
به المحدث الملهمء ثاني خلفاء الراشدين»)(". 

وعليه: فما الحكم فيما لو زاد في الطلاق على الثلاث 

صورقًا: كأن يقول رجحل لامرأته: أنت طالق مائة طلقة. 

قال ابن المنذر: «وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن 
من طلق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثا منها تحرمها عليه)”. 

وهناك آثار عن الصحابة د تبين لنا ما يترتب على الزيادة في 
الطلاق على الثلاث -بعد اتفاقهم فيما نعلم على وقوعه ثلاثا- أذكرها 

١‏ تعزير الفاعل بالضرب» كما تقدم في أثر عمر ذفيه". 

؟ إن الزيادة على الثلاث ف الطلاق عدوان» كما تقدم ِْ أثر 


)١(‏ هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي ... التميمي؛ الإمام العلامة الشهير 
والداعية الإسلامى الكبير» شيخ الإسلام ومصباح الظلام ومفيد الأنام وعلم هداة الأنام» 
صاحب النهضة الدينية والدعوة السلفية. توق رحمه الله سنئة ست ومئتين وألف. انظر: 
قافو علاء د ون ١‏ ست ا غلناء د خلال سنة وروة زازه 43 

(1) حاشية ابن القاسم على الروض المربع (157/5). 

(©) الإشراف (ص »))١55‏ وانظر: المعونة (851/5). 

(4) انظر (ص .)5.٠١‏ قال ابن حزم: ”فإنما ضربه عمر على الزيادة على الثلاث 
وأحسن عمر ف ذلك» وأعلمه أن الثلاث تكفي» المحلى .)1١1/7/1١(‏ 


به أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 


غيدا الاين الشعوة ل , 
"ل إن الزيادة على الثلاث في الطلاق وزر ومعصية كما سيأت. 
4 إِنْ الزيادة على الثلاث ف الطلاق من اتخاذ آيات الله هزواء 
ا ل م ا 
اتخذت آيات هزو(". قال ابن حزم: «فلم ينكر الثلاث» وأنكر ما 
زاد2 , 
وإذا كان الباري تعالى قد نص ف كتابه الكريم على أنْ الطلاق 
ثلاث؛» ثم طلق رجحل أكثر من ثلاث فقد حالف كتاب الم وقصد 


اللا ستهرز اء ولعي 


.)597 انظر (ص‎ )١( 

(؟) أخرحه ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: باب في الرجل يطلق امرأته مائة أو ألفا 
في قول واحد :)١5/5(‏ وعبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب المطلق ثلاثا 
(98551/5") برقم »)١١757(‏ والبيهقي: كتاب الخلع والطلاق: باب ما 
حاء في إمضاء الطلاق الثلاث وإن كن مجموعات (771/7). والأثر صححه 
ابن حزم في المحلى .)١77/١١(‏ 

.)1 25/1١ المحلى‎ )"( 

(5) المنتقى (1/5). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 557 


تنبيه هام: 
ذكر العلامة أحمد شاكر رحمه الله20: بأن محل التراع بين السلف 
في تكرار الطلاق -أي: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق- لافي الطلاق 
الموصوف بعدد -كأنت طالق ثلاثا أو مائة-, وقال رحمه الله: «الاخلاف 
بين المتقدمين من أن الطلاق الموصوف بعدد يعد طلقة واحدة» لأنه لغو 
من الكلام محال عقّلا باطل لغة0©. 
ولا شك أن هذا القول فيه بعد لا يخفى؛ نعم إِنْ الطلاق الموصوف 
بعدد محال عقلا باطل لغة صحيح وقد تقدم, وأما ادّعاؤه أن الصحابة ل 
يعرفوه» وأنّه ليس هو محل الراع في أنه لا يقع إلا واحدة,» خطأ من 
وجوه: 
الوجه الأول: ما تقدّم من ظاهر آثار الصحابة و#د» حيث لا يبقى 
لقارىء هذه الآثار بخال للشك ان الصحابة عرفوه؛ وألزموا بوقوعه 
ثلاثا وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: ”وأمًا جمع 
الأديب. توق رحمه الله سنة سبع و سبعين وثلاث مئة وألف. انظر: معجم المؤلفين 
(7ط/مدنم الأعلام .)159/1١(‏ 
)١(‏ نظام الطلاق في الإسلام (ص 45)» وتبعه بعض المعاصرين كما في أحكام الطلاق 
ف الشريعة الإسلامية (ص 45): ومحقق التعليقات الرّضية على الروضة الندية 
14/١‏ 35). 1 


ره أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 
النلاث بكلمة؛ فهذا كان منكرا عندهم -أي الصحابة-» إنّما يقع 
قليلا"”"2» ومع هذا أفتوا بوقوع الثلاث كما تقدم. 

الوجه الثابئ: أدرك كبار المحققين هذا الأمرء ولكن مع هذا لم يفرقوا 
في المسألة كابن القيم وغيره'") بل جحاء صريحا عن بعضهم إقوله: الوهو آن 
المطلقة ثلاثا لا تحل للمطلق حن تنكح زوجا غيره؛ ولا فرق بين مفرقها 
وبجموعها إذ معناهما واحد لغة وشرعاء وما يتخيل من الفرق بينهما فصوري 
ألغاه الشارع قطعا في النكاح والعتق والإقرار» فلو قال المولى للخاطب في 
كلمة واحدة: أنكحتك هؤلاء الثلاث»: فقال: قبلتء لزم النككاح كما إذا 
قال: أنكحتك هذه وهذه وهذهء وكذلك في العتق والإقرار»”". 


(1) الفتاوى الكبرى (17/7و50)» وهذا الذى فهمه ابن أبي شيبة عن الصحابة و حيث 
بوب بقوله: باب ف الرحل يطلق امرأته مائة أو ألفا في قول واحد كما في مصنفه 
»)١1/6(‏ وفهمه غيره أيضا كالبيهقي وابن المنذر. انظر: سنن البيهقي (725/90). 

)١(‏ انظر: زاد المعاد (/5717و5717)) أعلام الموقعين (15/7)»: سير الحاث إلى علم 
الطلاق الثلاث (ص 0٠15ل١160١).‏ 

(؟) المفهم (414/4 157 5)؛ وانظر: كلام الشافعي ف كتابه اختلاف الحديث (ص 558)؛ 
أبتحاث هيئة كبار العلماء (1/١٠5))؛‏ وقال ابن حجر: ” سوهو يرد على من قال: أحلف بالله 
ثلاثا لا يعد حلفه إلا يمينا واحدة» فليكن المطلق مثله- وتعقب باحتلاف الصيغتين» فإن المطلق 
ينشىء طلاق امرأته وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاء فإذا قال: أنت طالق ثلاثاء فكأنه قال: أنت 
طالق جميع الطلاق» وأما الحلف فلا أمد لعدد أمانه فافترقا » فتح الباري (778/5). 


الفصل الثالث: في الخلع والطلاق 555 


الوجه الغالث: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يك قال ثلاث 
جدّهن جد وهرَفن جد: التكاح والطلاق والرجعة)0"). 

وجه الدلالة: فإذا كان الطلاق لإزما للهازل؛ فالحاد أولى» والمطلق 
ثلاثا بلفظ واحدء إمّا جادٌ أو هازل. قال الإمام ابن عبد البر: ”ليس 
الطلاق من أعمال البر الى يتقرب ياء وإِنّما هو إزالة عصمة فيها حق 
آدمي؛ فكيفما أوقعه وقع؛ سواء أحر في ذلك أم أثم؛ ولو لزم المطيع» ولم 
يلزم العاصي» لكان العاصي أخف حالا من المطيع(©. 

وعليه؛فإن ماقرزء العلانة من شاكر وتبعه بعض: الأفاضل في 
ذلك هو حجة عليهم لالههم؛ إذ محل الخلاف في تكرار الطلاق» وأمًا 
الطلاق الموصوف بعدد فليس هو المراد قطعا في حديث ابن عباس 


(1) أخرجه أبو داود: كتاب الطلاق: باب في الطلاق على الهزل (544-5747/7) برقم 
(5194)» والترمذي: كتاب الطلاق: باب ما جاء في اللدد والهزل في الطلاق (45/7) 
برقم 6)١١88(‏ وابن ماجه: كتاب الطلاق: باب من طلق أو نكح وراجع لاعبا 
(؟/50-١21)‏ برقم (5059)) والحديث صححه الحاكم في المستدرك (؟1948/5١)‏ 
وأقره الزيلعي ف نصب الراية (5515/5) وابن حجر في الدراية (؟/50) برقم (771)؛ 
وحسنه الألباني ممجموع طرقه ف الإرواء (4/7 17) برقم )١877(‏ وانظر: التلخيص 
الحجبير 3/799 ١7‏ 13). 

(؟) طلاق الثلاث بلفظ واحد (ص :.)١57-١4١‏ ولم أحد قول ابن عبد البر فيما 


3 أحكام الزيادة في غير العبادات تأيف: محمد العيد 

المشهور كما تقدم. ولكن آثار الصحابة والإجماع الذي نقله الإمام 

ابن المنذر وغيره يدل على وقوعه -أي الطلاق الموصوف بعدد- ثلاثا 

بلا إشكال. 

وهذا الذي فهمه العلماء قاطبة» ولله در الإمام ابن العربي0" إذ 
يقول: ”زل قوم ف آحر الزمان فقالوا: إِنْ الطلاق الثلاث ف كلمة لا 
يلزم وجعلوه واحدة وتسبوة إلى السلف الأول 2 وهمانسبوه إلى 
الطتعاره كني عم له اقل لق فاب والذدرؤاية لد عق 

أحر 00 , 

من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة السلق ::... شي ء صريح 

ق أن “الطلذق العلاك: بعد الدحول دبي :والحدة إذ1» ضبق “زلفظ 

واحر0) والحمد له رب العالمين. 

(1) هو أبر بكر محمد بن عيد الله بن محمد بن عبد اللهء ابن العري الأندلسي الإشبيلي 
المالكي؛ الإمام الحافظ العلامة القاضي» صاحب التصاتيف المليحة الكثيرة الحسنة» 
حتام علماء الأندلس وآخخر أثمتها وحفاظهاء كان ثاقب الذهن عذب المنطق كرتم 
الشمائل كامل السؤدد. مات رحمه الله سنة ثلاث وأربعين وخمس مئة. انظر: الصلة 
(8/1هه 5ه 0)» الديياج المذهب (ص 584-581). 


(1) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكرم (1//5مل85). 
(9؟) سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث (ص 58). 


الفصل الرابع 
في الإحداد 


وفيه مبحثان 

حكم زيادة الإحداد على ثلاثة أيام 

اللبحث الثابخ: 2 الزيادة في عدة الحامل المتونى عنها على 
أربعة أشهر و عشر 


المبحث الأول: 


الفصل الرابع: في الإحداد سياد 


المبحث الأول: حكم زيادة الإحداد على ثلاثة أيام 
يحوز”" إحداد المرأة”"؟ على ميت -غير الزوج- من قريب ونحوه 
الإحداد على ثلاثة أيام -كائنا من كان- إلا الزوج وحده بلا خلاف7". 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١ل‏ عن أم عطية رضي الله عنها: أن رسول الله يَليهِ قال ”لا تحدّ 


وأ ولكق لذ من ال ابن بطال؟ لاوما يدل على أن ١‏ الاعدادة.ق العلاتة أيام 
على غير الزوج غير واحبء إجماع العلماء على أن من مات أبوها أو ابنها 
وكانت ذات زوجع وطاليها زوجها بالجماع في الثلاثة الأيام الى أبيح لا 
الإحداد فيها أنّه يقضى له عليها بالجماع فيها» شرح صحيح البخاري 
(555/9). 

(') والإحداد في اصطلاح الفقهاء: هو ترك الزينة المعتادة في الخلوات للأزواج. 
عقد الجواهر الثمينة (؟/777)» وانظر: التعريفات الفقهية (ص ))55١‏ شرح 
صحيح البخاري لابن بطال .)١748/7(‏ وذكر بعض المعاصرين تعريفا جامعا 
للإحداد فقال: ”تربص تحتنب فيه المرأة ما يدعو إلى جماعها أو يرغب في النظر 
إليها من الزينة وما فْ معناها مدة مخصوصة في أحوال مخصوصة» أحكام 
الإحداد (ص 54). 

(') البحر الرائق »)١175/4(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (558/5)) فتح 
الباري 6791/99 زاد المعاد (395/5). 


/ا" أحكام الزيادة فى غير العبادات تأليف: محمد العيد 


امرأة على ميت فوق ثلاث. إلا على زوج؛ أربعة أشهر وعشرا ...06". 


؟"ل عن أم حبيبة رضي الله عنها أن الببي يَنكٍ قال ”لا يحل لامرأة 
مسلمة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تحد فوق ثلاثة أيام» إلا على زوجها 
أربعة أشهر وعفر 01 , 

وجه الدلالة: دل الحديثان على جواز الإحداد -على غير الزوج- 


ثلاثة أيام فما دونماء وتحريمه فيما زاد على ذلك”". 


(') رواه البخاري: كتاب الطلاق: باب القسط للحادة عند الطهر (47/8 )٠١‏ برقم 
(05.070)؛ ومسلم: كتاب الطلاق: باب وحوب الإحداد ف عدة الوفاة» وتحرعه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيام )١١717/5(‏ برقم (458) واللفظ له. 

(') أحرجه البخاري: كتاب الطلاق: باب الكحل للحادّة )٠١47/0(‏ برقم (50785)) 
ومسلم: كتاب الطلاق؛ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» وتحريعه في غبر ذلك إلا 
ثلاثة أيام (1177/5ل70١١)‏ برقم .)١485(‏ 

(') انظر: شرح صحيح البحاري لابن بطال (5548/5).» زاد المعاد (137/0)) فتح 

الباري (9107/9©» نيل الأوطار (535/5). 


الفصل الرابع: في الإحداد 55 


المبحث الثابي: الزيادة في عدة الحامل المتوفى عنها على أربعة أشهر وعشر 
اتفق الفقهاء على أن الحامل المتوق عنها زوجها إذا انقضت لا 

عدّة الوفاة -وهي أربعة أشهر وعشر- ولم تضع؛ لم تحل حى تضع”". 
كما أهم اتفقوا على وحوب الإحداد عليها خلال هذه المدة -أي 


سد 0 ا م ا و 3 00 
أربعة أشهر وعشر- » ثم اختلفوا فيما إذا زادت مدة الحمل على أربعة 


(') انظر: مراتب الإجماع (ص لالا4 أحكام القرآن (508/1)» المفهم (580/4)» تكملة 
امجموع .)1117/1١8(‏ 

(') وشذّ قوم فقالوا: بعدم الوحوب؛ وهو قول حلاف السنة» فلا يعرّج عليه 
ومحنججون بحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: «جاءت امرأة إلى رسول الله يخ 
فقالت: يا رسول الله: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها. أفنكحلها؟ 
فقال رسول الله يِه لا -مرتين أو ثلاثاء كل ذلك يقول: لا- ثم قال: إنما هي 
أربعة أشهر وعشر ...". 
رواه البخاري: كتاب الطلاق: باب تحدّ المتوق عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا 
)٠١47/5(‏ برقم (5074)» ومسلم: كتاب الطلاق: باب وجوب الإحداد . 
6-117/9؟١١)‏ برقم .)١4485(‏ 
قال ابن رشد: ”فعلى هذا الحديث يجب التعويل على القول بإيجاب الإحداد» بداية 
امجتهد (؟/57١).‏ 
وهكذا كل الأدلة الى فيها منع المتوق عنها زوجها من أشياء مباحة لها مدة العدة؛ فهو 
دليل على وحوب الإحداد. 
انظر: شرح مسلم 9١/؟١0)‏ الإشراف (171/5): الحاوي )5075/1١(‏ المغني 
584/109 زاد المعاد (/174)) أحكام الإحداد (ص .)4!-4١‏ 


1ك" أحكام الزيادة فى غبر العبادات تأليف: محمد العيد 


أشهر وعشر» فهل يسقط وجوب الإحداد» أم يستمرٌ إلى حين الوضع ؟ 
ذهب جمهور الفقهاء”' إلى استمرار الإحداد إلى حين الوضع؛ لأنّه 
من توابع العدّق ولهذا فيد عدمّاء وهو حكم من أحكام العدّة وواجب 


من واحباقاء فكان معها وجودا و0 


(') انظر: المبسوط (08/1)» الفتارى الحندية ))07/١(‏ الكائي لابن عبد البر 
(371/5).: إكمال المعلم (38/0). المفهم (585585/4)) شرح مسلم 
59/؟33غع زاد المعاد (331//09). 
وحكي عن قوم: بأن ما زاد على هذا العدد -أي أربعة أشهر وعشر- لا يلزم فيه 
الإحداد أحذا بظاهر الحديث ”أربعة أشهر وعشرا». 
ذكر ذلك صاحب المفهم (1585/4--585).: وشرج مسلم ))1١١5-115/1١(‏ 
ولم أقف على أسمائهم -فيما اطلعت عليه-. 


0 زاد المعاد (0317/0). 


الفصل الخامس 
في الإيلاء والنفقة 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: زيادة الحلف على الترك ‏ اشتراط 
ظ الحلف | 
المبحث الثاب: هل من شرط الإيلاء الحلف على ترك 
الوطء أربعة أشهر أو ما زاد عليها؟ 
المبحث الثالث: إذا احتاجت المرأة المرضعة ولدها وهي في 
حبال والده زيادة نفقة فما الحكم؟ 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 3-0 


المبحث الأول: زيادة الحلف على الترك 

لا خلاف بين أهل العلم ف أن الحلف بالله تعالى أو بصفة من 
صفاته إيلاء"'"؛ كما أنه لا حلاف في أن القسم بغير الله تعالى وصفاته لا 
| يكن إبلع0" , 

فإن ترك الوطء بغير يمين» لم يكن مولياء لأن الإيلاء الحلف؛ بشرط 
أن يكون ترك ذلك لعذر من مرض أو غيبة ونحوهما مع عدم وقوع الضرر 
عليها -بلا حلاف-”'"» وأمًا إن تركه مضرا ا( '؟ فهل يكون موليا أم لا؟ 

وبعبارة أوضح: زيادة الحلف على الترك -لمن قصد الإضرار- 
شرط ف إلحاقها بحكم الإيلاء أو لا؟ 


(1) والإيلاء ني اصطلاح الفقهاء: أن يحلف الرجحل على ترك وطء زوجته في القبل مدة 
معينة. .انظر: بداية المحتهد (2))949/5 كتاب التعريفات (ص .)4١‏ المصباح المنير 
(750/1). المذهب الأحمد (ص 54١).؛‏ القامرس الفقتهي (ص 59). 

(؟) مراتب الإجماع (ص ٠ال١7)»‏ المغئي (1١/هو7).‏ 

(9) فيما وقفت عليه. وانظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب »)١44/5(‏ المغئي 
١١1ل‏ ة). 

(؛) وأما إذا لم يقصد الإضرار» ولكن حصل الضرر على المرأة تمجرد ترك الوطء؛ ألحقه 
بعض الفقهاء بمسألتناء وأنه تضرب له مدة الإيلاء أو يطلق عليه. انظر: العدوي على 
الخرشي (4-57/4 3)؛ الإنصاف .)١170/5(‏ 


.مه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يلزمه حكم الإيلاء» وعليه: زيادة الحلف على 
الترك ليست شرطا في إلحاقها بحكم الإيلاء. 

وبه قال الحنفية”'؟ والمالكية في قول”" والشافعية" ورواية عن 


ليرا 

القول الثابي: يلزمه حكم الإيلاء» وعليه: زيادة الحلف على الترك 
ليست شرطا في إلحاقها بحكم الإيلاء. 

وبه قال المالكية في قول7' والحنابلة في المشهور””. 


)١1(‏ أحكام القرآن للحصاص »)5517/1١(‏ البناية (579/0)»: وانظر: بدائع الصنائع 
))17١/6(‏ فتح باب العناية .)١58/5(‏ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (19/5)؛ عقد الجواهر الثمينة (؟/517)؛ الكافٍ لابن عبد 
البر (10550/9) وقال: "ولكتّه يؤمر بتقوى الله ف أن لا بمسكها ضرارا". 

(5) العزيز »)١94/9(‏ الروضة »)55٠/8(‏ وانظر: الأم (585/0). 

(4) الكافي (05/5 5). الإنصاف )170١159/9(‏ المبدع (1/8). 

(ه) أحكام القرآن »)118/١(‏ الكاتيٍ لابن عبد البر (507/5)» المعونة (887/5)» 
القوانين الفقهية (ص »)15٠0‏ حاشية الدسوقي (151/9). 

(5) المذهب الأحمد (ص ,)0٠64‏ الكافي (4/5 355 الإنصاف ))١11179/9(‏ 
كشاف القناع (4/5 ه65 المغى )058/1١(‏ وقال: ”فإن وطنهاء وإلا دعي بعدها 
إلى الوطأء فإن امتنع منه» أمر بالطلاق». 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة اوه 


القول الثالث: لايلزمه حكم الإيلاء» ولكن يفرق بينهما من غير ضرب 
أجل الإيلاء» وعليه: زيادة الحلف على الترك شرط في إلحاقها بحكم الإيلاء. 

وبه قال المالكية ف الأص*"©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

١‏ أن تعليق الحكم بالإيلاء يدل على انتفائه عند عدمه -وهو 
زيادة الحلف-» إذ لو ثبت هذا الحكم بدونه؛ لم يكن له أثر”"). 

واعترض عليه: بأن له أثرء لأنّه يدل على قصد الإضرار» فيتعلق 
الحكم به وإن لم يظهر منه قصد الإضرارء اكتفي بدلالته» وإذا لم توجد 
لديو الجعيع ل لان شرا رودل على العا تعر ليلا الدلالقة 
علي لضي ل ل 

؟" ولأله ليس مول في الظاهر» فلم تضرب له مدّةء كما لو لم 


١ 8‏ 3 
يقصد الإضرار” م 


))5١15/1( الكاق لابن عبد البر (507/1)» المعونة (؟8485/9)) عقد الجواهر الثمينة‎ )١١ 
.)550/9( مختصر خليل (ص 5 ١)؛ جواهر الإكليل (577/5)» الشرح الكبير‎ 

(؟) المغئ .)050/1١(‏ 

فيه المرجع السابق. 

(5) انظر: بداية المجتهد (1/5 00٠١‏ العزيز )0١35//3(‏ المغ (01/10)؛ المبدع (//1). 


ارك أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني يما يلي: 

اك إن الذكي كما الزمه باعغادة تاك الوظةهة بوهزاء عند ذلك 
اعفاد يون أذ فرعي الأن القدرر على الاين 0 

؟ل ولأن ثبوت حكم الإيلاء لمن حلفء لا بمنع من قياس غيره 
عليه إذا كان في معناه» كسائر الأحكام الثابتة بالقياس0©. 

أدلة القول الثالث: 

اتدل أصنفات: القول القالك: بأن كيرت الأحل يكون العحالقن» 
وعدا غير حال 7 

العرجيح: 

الذي يترجحح -فٍ نظري والله أعلم- هو القول الثالث وهو عدم لزوم 
حكم الإيلاء» ولكن يفرق بينهما من غير ضرب أجل الإيلاء» وعليه: زيادة 
الحلف على الترك شرط في إلحاقها بحكم الإيلاء. 


(1) بداية المجنهد »))٠١١/5(‏ وانظر: أحكام القرآن ))١7/1١(‏ الإشراف للقاضي 
عبد الوهاب »)١44/5(‏ المغئ .)05/١١(‏ 
(؟) الكافي (9/؛ 55)ء كشاف القناع (751/5). 


(؟) انظر: المعونة (885/7). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 3-0 


أسباب العرجيح: 
ثر بجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآثية: 


0 


١‏ أن الإيلاء هو الحلف والقسمء فلا يلحق غير الحالف به؛ وإلا ا 
كان هناك فائدة في ذلك. 

قال تعال ون مل الذي عن امون 274 وقال سبحانه 
« وا تنْسكومُن ضرارا روا 74" وقال يلك ”لا ضرر ولا ضرار”". 

واجة الدلكلةة. لافلك: أن :درلل روطن المرأة مزة لفن عدن ليطن مق 
المعروف في شيءء بل هو ضرر وقع عليهاء ويلزم رفع الضرر عليها بقدر 
الإمكان» ولا يكون ذلك -بعد النصح والتذكير- إلا بالطلاق. 

قال الشيخ تحمد الأمين الشنقيطي: ((صرح تعالى في هذه الآية الكرعة - 
أي قوله د # - بالنهي عن إمساك المرأة مضارة هاء 
لأجل الإعتداء عليها””, 0 الإعتداء عليها ووقوع الضرر يما ترك الوطء مدة 
لا تصبر عليهاء لا سيما إذا طالبت بذلك» وقد أمرنا بإزالة ذلك مهما أمكن. 


)١( ٠‏ البقرة (5548؟). 

(؟) البقرة (71؟). 

(5) تقدم في (ص .)١57‏ 

(4) أضراء البيان (17/1/1)» وانظر: الجامع لأحكام القرآن .)١١3/9(‏ 


:مه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
#ب ولأن ضرب مدة الإيلاء وتقديرها بذلك» يحتاج إلى دليل 
شرعي محكم لمن ترك الوطء بغير يمين مع قصده الضررء لا إلى قياس 
اختلف الأصوليون في حجيته في مثل هذه الأحكام'"» لا سيما وظاهر 
القرآن محلافه. 

4 ولما فيه من حسم الباب للمعتدين» وسدّ الذريعة للمتزوجين 
أو المراجعين بقصد إمساك المرأة ضررا لا غير. 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: ”فالرجعة بقصد الإضرار 
حرام إجماعاء كما دل عليه مفهوم الشرط المصرح به ف قوله 
وا 000 ضرارًا # الآية. وصحة رجعته حينئذ باعتبار 
ظاهر الأمر» فلو صرح للحاكم بأنّه ارتمحعها بقصد الضررء لأبطل 
لاد وكذلك من ترك الوطء مدة بغير يمين قاصدا الضرر. 
أعلم 
ه قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فإن للمرأة على الرجل حما في 
ماله» وهو الصداق والنفقة بالمعروف» وكذلك لو كان بحبوبا أو عنّينا لا 


3 


و 


6 انظر:_تيسير التحرير 50:9 ١4١٠غ)‏ المنخول (ص 35860))؛ الإشارة في أصول 
الفقه وص :)4٠١‏ شرح الكوكب المنير (520/5). إرشاد الفحول (ص 5537). 
)١(‏ أضواء البيان »)١51//1(‏ وانظر: أحكام القرآن .)١078/1١(‏ 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة همه 


يمكنه جماعها فلها الفرقة» ووطؤها واجب عليه عند أكثر العلماء“”" فإذا 
كان هذا في العنّين وهو معذورء فمن باب أولى ف المتعمّد التارك للوطء 


بغير عدر. 


, مجموع الفتاوى (587/58) وانظر ما بعده. والمحبوب بفتح الميم اصطلاحا: هو‎ )١( 
 ؛)١99 معجم لغة الفقهاء رص‎ »)١77 مقطوع الذكر. انظر: طلبة الطلبة (ص‎ 
.)007 القاموس الفقهي (ص‎ 
؛)١58 والعئّين: هو من لا يقدر على الجماع لمرض ونحوه. أنيس الفقهاء (ص‎ 
.)5757 معجم لغة الفقهاء (ص 555). القامرس الفقهي (ص‎ 
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المبحث الثالي: هل من شرط الإيلاء الحلف على ترك الوطء أربعة 
أشهر أو ما زاد عليها 


انفق الفقهاء على أن الرجل لو حلف على ترك وطء زوجته أقل 
من أربعة أشهر لا يكون إيلاء0©. 

كما اتفقوا على أن الرحل لو حلف على ترك وطء زوجته 
ززاذة خلن: ارو أشي كان إولضزا". و كدالك ولق علي الا يه 
زوحته؛ ولم يذكر مدة» أو قال: أبداء فإنّه يكون إيلاء باتفاق الفقهاء 
و29 

ثم اختلفوا فيما لو حلف ألا يطء زوجته أربعة أشهر بدون ذكر 
زيادة عليها هل هو إيلاء ويكون موليا؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين مشهورين2© : 


)١(‏ انظر: التهذيب )١١8/1(‏ وقال: ” بل هو حالف» حت لو وطنها قبل مضي تلك 
المدة: يلزمه كفارة اليمين ». )١59174/3(‏ وبه قال الجماهير. انظر: المقدمات 
(313/1) الإشراف (ص .)389٠0‏ المغئي .)١4/1١1(‏ 

(؟) انظر: ما يأتي من أقوال أهل العلم. 

(5) انظر: مراتب الإجماع (ص .)7١‏ 

(4) وهناك قولان آخران غير مشهورين سيأ ذكرها قبل الترجيح مع مناقشتهما. . 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة باه 


القول الأول: يكون موليا بذكر الأربعة أشهرء ولا يحتاج إلى ذكر 
زيادة عليها. 
ونه قال الحتفيةة © والمالكية فى كول" ؤرواية عن احير 
القول الثابي: لا يكون موليا إلا بذكر الزيادة على أربعة أشهرء 
وإلا لا يكون إيلاء. 
وه :كال اللالكية ف المعاهير © والقافي و الحنابلة ف الصحيح 
من المذهب29. 
)١(‏ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص :.)١97١95‏ مختصر الطحاوي 
(ص 507)» المبسوط (57/7)» بدائع الصنائع .)1١71/5(‏ 
)١(‏ الخرشي (40/4)؛ جواهر الإكليل (755/1)» وانظر: المقدمات (714/1). 
(5) للغئ »)8/1١١(‏ المحرر (0)85/1) شرح الزركشي (477/5)» الإنصاف 
(و/ة 7 .)١‏ 
(4) الموطأ (068/5)» المدونة (؟/570)» الرسالة (ص 2٠١١‏ الكائي لابن عبد البر 
(594/1): جامع الأمهات (ص 505)» المترشي (40/4). 
,5( الأم (واطضىيى مختصر المزي (ص ١١؟ايى‏ المهذب ( م العريز ”تي 
الروضة (57/4 ؟)) مغ الغتاج (147/5؟). 
(5) مسائل الإمام أحمد -لأبي داود- ( ص ))١75‏ مسائل الإمام أحمد -لابنه عبد 
اللّ- 8/ة را الكافٍ (541/9) المحرر (57/1م4» الإنصاف (175/9)» 


كشاف القناع (6510/0). 
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ا 


ومنشأ القولين الاحتلاف في فهم قوله تعالى ل لذي نون من نهم تيص أ ربعة 


هر ناما هعون ريم 293 ودرا طاقنل سَميم ليم 00, 
وهما مبنيان على أن الفيئة هل هي مطلوبة حارج الأربعة ا 
وهل يقع الطلاق .مضي الأربعة أشهر أم لا0©, فمن يقول لا يطالب 
بالفيئة إلا بعد الأربعة» ولا يقع الطلاق ممجرد مضي الأربعة بل يوقف» 
يقول: لا يكون موليا إلا إذا حلف أزيد من أربعة أشهر -وهم أصحاب 
القول الثاي-» ومن يقول يطالب بالفيئة في الأربعة» ويقع الطلاق .مجرد 
مضي الأربعة» يقول: يكون موليا بحلفه أن لا يطأها أربعة أشهر”". 

إليك أدلة الفريقين باختصار مع مناقشتهما والترجيح: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول هما يلي: 

ذ- قوله تعالى #لذ يلون . 000 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة -على أنْ المولي يكون موليا بذكر 
)١(‏ البقرة (كككولا؟١).‏ 
)١(‏ الخرشي (40/4)» وانظر: بدائع الصنائع (175/9و77١)2‏ بداية اللجتهد 

(؟/1١٠0)»‏ العزيز (5277/9)» شرح الزركشي (177/9). 


(؟) انظر: حاشية العدوي على الخرشي (41/4)» الفقه الإسلامي وأدلته 


.)6 4141/0 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 56 


الأربعة الأشهر» من غير حاجة إلى ذكر زيادة عليها- من وجوه: 

الوجةة الأول أن الله ععال؛ جعل مدة التريص: آريعة: أشمن -والوقت 
يوجب الزيادة على المدة الخصوص عليهاء وهي مدة اختيار الفيء أو الطلاق 
من يوم أو ساعة فلا تحوز الزيادة إلا بدليل7". 

واعترض عليه: أنْنا لا نزيد على مدة التربص» وإنما نقدر بما مطالبة 
الفيئة في مدة التربص””". 

الوجه الثابي: لقراءة ابن مسعود ذه ”فإن فآؤوا فيهنّ فاقتضى أن 
يكون الفيء في مدة الأربعة الأشهر””. 

واعترض عليه بغلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: أن القراءة لم ينقلها التقات من أصحابه فشذت» 
والشاذ متروك©, 


الجواب الثابي: ولو ثبتت فغايتها أن عذال على ران الفيلة في مده 


.)5501/5( بدائع الصنائع (177/7)» تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) الجباوي (١١/5147)؛‏ وانظر: زاد المعاد (5ه/0 16). 

(©) تبيين الحقائق (577/7)» وانظر: فتح باب العناية (5501/17؟). 

(:) الحاوي »)5545/٠١(‏ وقال الزركشي: ”لا يعلم صحته'» وقال محققه الشيخ 
عبد الله الدبرين: ”لم أجدها مسندة. انظر: شرح الزركشي (45737/9--151). 
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الترقصء لا على استحقاق المطالبة يما في المدة» وهذا حق لا نتكره". 
الجواب الثالث: بأنه معارض بتفسير أصمّ منه عن ابن عمر رضي الله 
عنهما حيث كان يقول'": ف الإيلاء الذي سمّى الله تعالى: لا يحل لأحد بعد 
الأحل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل»0". 
الوجه الثالث: إِنّه نص على التربص أربعة أشهر فلا تحوز الزيادة 
عليهاء كما لا تحوز الزيادة على التربص المذكور في عدة الوفاة والطلاق©. 
واععوض غلية زان اله نولكاي العذوت ل اخطيعها الفزفة كاد 
أن تقع بها البينونة» ولما لم تتقدم مدة الإيلاء ل يجز أن تقع بها الفرقة"). 
؟ ولا ثبت عن كبار الصحابة ود بوقوع البينونة إن لم يطأها ف 
المدة وهي أربعة أشهر ولا يوقف2"7. منها: 
أتاقال انث سوه وق (إذا الى الرجل عن أغرائه فمضلت الأريعة 
)1١١‏ زاد المعاد (ه/ ١‏ 35)» وانظر: الحاوي .)5147/1١(‏ 
)١(‏ قال ابن حجر: ”وتفسير الصحابة ف مثل هذا له حكم الرفع عند الشيخين البخاري 
ومسلم كما نقله الحاكم؛ فيكون فيه ترحيح من قال يوقف" فتح الباري (754/9). 
(؟) رواه البخخاري: كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى (لدو 4 505/١‏ 


برقم (1146). 

(4) تبيين الحقائق (5151/7) وانظر (557/1؟) منه أيضاء المبسوط (51/09). 
(ه) الحاري .)741/1١(‏ 

.)5517-5557/5( انظر: البحر الرائق (548/4)» تبيين الحقائق‎ )١( 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة وه 


الأشهرء فهي تطليقة» ويخطبها في عدقاء ولا يخطبها أحد غيره» والعدة 
تلانة فرويع3, 
ب قال ابن عباس رضى الله عنهما: «عزيمة الطلاق انقضاء 


الأربعة الأضير ك1 


وكذا ما هل وريد بن ثابت48) رضى الله عنهما. 


)١(‏ أحرجه البيهقي: كتاب الإيلاء: باب من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة (10/5/0؟)» 
وانظر: مصنف عبد الرزاق (4514/5) برقم :)١١779(‏ ومصئف ابن أبي شيبة 
))١70178/5(‏ وسنن سعيد بن منصور (007/5/5) برقم (1884)» والأثر صححه 
ابن ' حجر في فتح الباري (510/3ل58©) وابن عبد البر ف الاستذكار (85/17) 
وغيرهما. 

00 أخمرجحه ابن أبي شيبة: كتاب الإيلاء: باب ما قالوا في الرحل يولي من امرأته فتمضي 
أربعة أشهر» من قال: هو طلاق (3/5؟١))‏ وانظر: مصنف عبد الرزاق (4/5 45) برقم 
»)١١574-0(‏ وسئن سعيد بن منصور (595/1/8) برقم .)١897(‏ والأثر صححه 
ابن حجر ف فتح الباري (5717/4) وابن التركمان في الجوهر النقي (510/9/907). 

() أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: باب ما قالوا في الرحل يولي من امرأته .. 
(ه/9؟0» وانظر: مصنف عبد الرزاق (455/5) برقم .)١1١514(‏ والأثر حسنه 
ابن حجر ف فتح الباري (510/9؟). 

(4) أخرحه عبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب انقضاء الأربعة (4455/5 45) برقم 
(0174)» وانظر: ابن أبي شيبة (48/5؟1): وسئن البيهقي (774/107)» والأثر 


حسنه ابن حجر في فتح الباري (10/9؟3). 
0-2 - كمع ( 
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واعفراظل: عليه بآن «تمهون"الفكوانه طلن. حلاف وللقا كنا 
0 

#حرولآن حول الف و قر مضي الأخنور ذليل على قولقاء ولو كان 
كينا 

واعترض عليه: بأن هذا باطل بالدين المؤحل» يجوز تقديمه قبل 
أجله؛ ولا يدل ذلك على استحقاقه فيه”". 

4 ولأنه لو كانت المدة أقل من ذلك أو أكثر لم يكن في 
التشيسن على الأريفة او 

واعترض عليه: بأنْ التنصيص على الأربعة فائدته: المطالبة بعدهاء 
فإذا انقضت المدة بأربعة فما دون» لم تصحّ المطالبة من غير إيلاء29» كما 
أنها فهاية مدة التخيير بين الفيء أو العزم على الطلاق. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 


.)5148/©( انظر: الرسالة للشافعي (ص /الاه)» زاد المعاد‎ )١( 

.)5715/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١( 

(©) الحاوي 047/19 زاد المعاد (700/0)» وانظر: الاستذكار .)٠١5/117(‏ 
(4) الاختيار .)١61/5(‏ 

(ه) انظر: المغي (1/11). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 3-5 


0 . قوله تعالى 8 ديؤن‎ ١ 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة على أنّه لا يكون موليا إلا بذكر 
الزيادة على أربعة أشهرء وإلا لا يكون إيلاء من وجوه: 

الوجه الأول: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأزواج؛ وجعلها لهم؛ ولم 
يجعلها عليهم» فوجب ألا يستحق المطالبة فيهاء بل بعدهاء كأجل الدّين؛ 
ومن أوجب المطالبة فيها لم يكن عنده أجلا لهم» ولا يعقل كوا أجلا 
لهم؛ ويستحق عليهم فيها المطالبة©. 

الوجه الثاين: قوله انماما دحيم 4 فذكر الفيعة بعد 
المدة بفاء التعقيب» وهذا يقتضي أن يكون بعد المدة» ونظيره قوله سيحانه 
5 الطلاق ميان شاك يترون أ سرع نان ن 4“.وهذا بعد الطلاق 
قطعا””. 

واعترض عليه: بأن الفاء فيها لتعقيب الفيء على الإيلاء. 

وأجيب عنه: قد تقدم في الآية ذكر الإيلاء» ثم تلاه ذكر المدة» ثم 
رام مايه سود زرحا الخاري رد 0١‏ ©) زاد المعاد (5141/0). 


)١(‏ البقرة (59؟7). 
(5) بداية المجتهد .)٠١1/1(‏ الحاوي »)541/1١(‏ زاد المعاد (5151/8). 
(4) تبيين الحقائق (171/7). 
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أعقبها بذكر الفيئة» فإذا أوجبت الفاء التعقيب بعد ما تقدّم ذكره؛ لم يجز 

أن يعود إلى أبعد المذكورين» ووجب عودها إليهما أو إلى أقريهما"". 
الوجه الغالث: قوله «وَآنْ عَرَمُوا الطلاق 4»: وإِنّما العزم ما عزم 


رم اه ام 


العازم على فعله» كقوله تعالى 2 عمو ف كيف بن لكان 
أَجَلهُ 274. 

واعترض عليه: بأن عزمه الطلاق تركه لها إلى مضي المدة أي وإن 
عزموا أن يصيروا الإيلاء طلاقا فإِنَ الله سميع عليهم0”. 

وأجيب عنه: بأن العزم هو إرادة جازمة لفعل المعزوم عليه أو تركه 
وأنتم توقعون الطلاق ,بمجرد مضي المدة وإن لم يكن منه عزم لا على وطء 
ولا على تركه؛ بل لو عزم على الفيئة» ولم يجامع طلقتم عليه بمضي المدة» ولم 
يعزم الطلاق» فكيفما قدرتم؛ فالآية حجة عليكه). 

الوجه الرابع: أن الله سبحانه خيّره في الآية بين أمرين: الفيئة أو 


الطلاق» والتخيير بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات» 
)1١‏ الحاوي 41/1١١9‏ 5)» زاد المعاد (417/0 9). 

١؟)‏ البقرة (8؟؟). وانظر: الحاوي »)541/1١(‏ زاد المعاد (ه//اغ 445 5). 
(9؟) تبيين الحقائق (755/7). 


(:) زاد المعاد 5148/9 وانظر: الحاوي 0: 1/1 64). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة مو 


ولو كان في حالتين» لكان ترتيبا لا تخييراء وإذا تقرر هذاء فالفيئة عندكم 
في نفس المدة» وعزم الطلاق بانقضاء المدة» فلم يقع التخيير ف حالة 
000 


الوجه الخامس: أنه سبحانه وتعالى قال 98 وَآنْ عَرَمُوا الطلاقٌ فَإِنْ الله 
سميم حَلِيمَ 4 ) فاقتضى أن يكون الطلاق قولا يسمع؛ ليحسن ختم الآية 
بصفة السمع”". 

الوجه السادس: أَنّه سبحانه جعل للمؤمنين شيئاء وعليهم شيئين) 
فالتا للم ترتطن. الدد 'المدكورة: والنعيه علنهم إنا:الففة: وإنا. الطادف: 
وعندكم ليس عليهم إلا الفيئة فقطء وأما الطلاق فليس عليهم؛ بل ولا 
إليهم؛ وإنما هو إليه سبحانه عند انقضاء المدة» فيحكم بطلاقها عقيب 
التفلة للذة خاء أو لق : وسكلوم أن أهذا نأش الول نيا اعليت وخر 
حلاف ظاهر النص7”©". 


)00 زاد المعاد (4/5 5)» وانظر: المقدمات (519/1)» الرسالة للشافعي (ص 08١‏ ))» الحاوي 
/41ل615). 

(؟) انظر: المراجع السابقة. 

(؟) زاد المعاد (ه/5149)» وانظر: بداية امجتهد .)٠١١/5(‏ 
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المدة أحلا لاستحقاق المطالبة» قال الإمام الشافعي: «الأكثر ممن روي عنه 
من أصحاب البي يله عندنا: إذا مضت أربعة أشهر وقف المولي» فإما أن 
يفىء, وإما أن يطلق»”'". وإليك بعضها: 

أأحه قال سليعاة بن يذ3 + الأذر كت “يطلفة عضر رجلة عن 
الصحابة» كلهم يوقف المولي»"" يعين: بعد أربعة أشهر. 


ب وعن سهيل بن أي صالح عن أبيه'2 قال: «سألكت ان عشر 


(1) الرسالة وص 010). 

(1) وهو أبو أيوب؛ وقيل أبو عبد الرحمان وأبو عبد الله سليمان بن يسار المدي؛ مول أمّ 
المؤمنين ميمونة الهلاليّة» الفقيه الإمام عا المدينة؛ ومفتيهاء من فقهائها السبعة وعلمائهم 
من يرضى ويتتهى إلى قولهم. قال ابن سعد: ” كان ثقةء عالماء رفيقاء فقيها. كثير 
الحديث؛ مات سنة سبع ومئة) وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ». انظر: طبقات ابن سعد 
»01١0/4/5(‏ سير أعلام النبلاء 1414/59 48-4 54). 

() أخرجه ابن أبي شيبة: كتاب الطلاق: باب في المولي يوقف (157/9)» وانظر: سنن 
سعيد بن منصور (07/7/5) برقم 4)١915(‏ وسنن البيهقي (177/17؟). والأثر صححه 
الألباني في الإرواء )١75/9(‏ برقم .)5١85(‏ 

(4) وسهيل بن أبي صالح: هو أبو يزيد سهيل بن أبي صالح ذكوان السمّان المدي» 
مولى أمّ المؤمنين جويرية بنت الأحمس الغطفان» الإمام امحدث الكبير الصادق» قال 
سفيان بن عبينة: ”كنا نعدّ سهيل بن أبي صالح ثبتا في الحديث». توق رحمه الله في 
ولاية أي جعفر المنصور. انظر: 2 الكمال 2)558755/1١7(‏ سير أعلام 
النبلاء (5/8/5 4517-54 )2 هذيب التهذيب .)١153/9(‏ 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة بود 


رجلا من أصحاب رسول الله يي عن المولي؛ فتالوا: ليس عليه شيء حى 


00 0 20 00 
تمضي أربعة أشهر" '. 


ع 2 0-5 0 01 5 - 
ج ‏ قال علي َيه: إذا آلى الرحل من امراته لم يقع به 
طلاقع وإن مضت الأربعة الأشهر» حي يوقف» فإمًا أن يطلق» إِما 


وأبوه: هو أبو صالح ذكوان السّمّان الزيّات المدي» مولى أمّ المؤمنين جويرية بنت الأحمس 
الغطفانق» القدوة الحافظ الحجّة؛ من كبار العلماء بالمدينة» قال أحمد: ” ثقة ثقة من أجل 
الناس وأوثقهم؛ وقد شهد الدّار زمن عثمان ». توفي رحمه الله سنة إحدى ومئة بالمدينة. 
انظر: قَذيب الكمال (17/8 ١+‏ ه)» سير أعلام النبلاء (/7). 

)١(‏ أخخرججه الي كتاب الإيلاع: باب من قال يوقف المولى بعد التربص أربعة أشهر 
فإن فاء وإلا طلق (310/17/17)» والأثر صححه الألباني في الإرواء (1177/190). 

(؟) أخرجه مالك: كتاب الطلاق: باب الإيلاء (2557/5) برقم 2»)١7(‏ وعبد الرزاق: 
كتاب الطلاق: باب انقضاء الأربعة (401//5) برقم »)١١505(‏ وابن أبي شيبة: 
كتاب الطلاق: باب ف المولي ))١51١/0(‏ وسعيد بن منصور: كتاب الطلاق: باب 
من قال يوقف المولي عند الأربعة الأشهر (90/5/9). برقم (1505)» والبيهقي: 
كتاب الإيلاء: باب.من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهتيمفإن فاء وإلا طلق 
(/1107) وصححه: وصححه أيضا ابن عبد البر في الاستذكار (87/97) وابن حزم 
في المحلى )47/٠١(‏ وابن حجر ف فتح الباري (758/4) والألباني في الإرواء 


.)1 7/0 
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وهو قول ثابت عن عائشة”) و عثمان”" وابن عمر”" ذه وغيرهم 
بلدا 

ولأنْ مدة الإيلاء شرعية لم يتقدمها فرقة فلم يتعقبها بينوئة 
كمدة العدة0 , 

4 ولأنها يمين بالله تعالى توحب الكفارة» فلم يقع يما الطلاق 


)١(‏ أخرحجه عبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب انقضاء الأربعة و«لحمق برقم 
(11559) وزعكةلل). 
انظر: مصنف ابن أبي شيبة ))١77/9(‏ سنن سعيد بن منصور (901/7/5) برقم 
»))١911-1351١*(‏ سنن البيهقي (507//107). والأثئر صححه ابن حجر في فتح 
الباري (758/9©) والألباني في الإرواء (171/9). 

)١(‏ أخرحه عبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب انقضاء الأربعة (459-454/5) برقم 
»)١١574(‏ وابن أبي شيبة: كتاب الطلاقي: باب في المولي: يرقف »)١157/5(‏ 
والبيهقي: كتاب الإيلاء: باب من قال يوقف المولي بعد تربص أربعة أشهر فإن فاء 
وإلا طلق (1/1//07؟)» وصححه ابن عبد البر ف الاستذكار »)88/١1(‏ وابن حجر 
في فتح الباري (2558/5). والألباني ف الإرواء (171/7). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى 8 دين . #4 
)٠٠ ١/5(‏ برقم (4545). 

(4) انظر لكان 00 فتح الباري (559-54/9)) الإرواء 
(55/90١-ل77١).‏ وغيرهم. 

(5) المقنع في شرح مختصر المخرقي (9851/7). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 3 


كناد كاف زكالاتسامل ادر من أرمزه ارد 
وهذه فاية أدلة الفريقين باختصارء وبقي قولان غير مشهورين؛ 
تعمدت تأخيرهما لعدم تعلقهما بسبب الخلاف المشهور بين القولين السابقين. 
والآن سأذكر القولين الباقيين» مع ذكر أدلتهما ومناقشتهما وبالله التوفيق. 
القول العالت: “لا يكون الرجل هوليا حى: لك آلآ سيا أبنا: 
وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما(". 
القول الرابع: من حلف على ترك الوطء ف قليل من الأوقات أو 
كثير» وتركها أربعة أشهر فهو مول. 
وهو منقول عن الحسن البصري”" وطائفة”». 


)١(‏ الحاري »)0557/1١١(‏ وانظر: زاد المعاد (5ه/5149). 

(؟) أخخرجه سعيد بن منصور: كتاب الطلاق: باب ماجاء في الإيلاء )9٠/5/7(‏ برقم (18480)) 
وعبد الرزاق :كتاب الطلاق:باب الإيلاء (41//7 5) برقم )١170(‏ والبيهقي: كناب الإيلاء: باب 
من قال عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر (7/80/9)؛ وصححه ابن حزم في انخلى .)41/٠١(‏ 

(59) هو أبو سعيد الحسن بن أن الحسن يسار البصري» مولى زيد بن ثابت الأنصاري» 
وقيل غير ذلك» سيد أهل زمانه علما وعملاء من كبار التابعين وكبرائهم» وجمع كل 
فنّ من علم وزهد وورع وعبادة؛ ومن أقواله الدالة على ذلك: ”إنّما الفقيه: الزاهد في 
الذياء البصير بدينة اي بذئيةت-»"الداوم خلن عبادة ريه كوقبرتعمة الله بئة كر 
ومئة. انظر: سير أعلام النبلاء (577/54/الم ه)» وفيات الأعيان (5-59/15). 


(4) انظر: بداية اجتهد )٠ ١/79‏ الإشراف (ص 7555). المغنٍ )/١ ١(‏ وغير ذلك. 
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الأدلة: 

أدلة القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 

١ل‏ أن الروج إذا حلف على ما دون ذلكء أمكنه التخلص بعد 
التَربَص بغير حنث؛ فلم يكن مولياءكما لو حلف لا وطئها ف مدينة 
ا 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوبجة الأول: بأنّه لا يمكنه التخلص بعد التربص من ينه بغير 
حك فآشيّه المطلقة مخلاف البنيق على 'مدينة 30 . 

الوجه الثاني: ولأنه ليس في النص شرط الأبد””"؛ فظاهر عموم 
النص شحللانه7 , 

الوجه الثالث: ولأله ممتنع من وطء زوجته زيادة على مدة التربص 
بيمين منعقدة كالحالف على التأبيد9'. 

أدلة القول الرابع: 


.)31/١1١( للغي‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1171/2). 

(:) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)١41/5(‏ 
(0) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)١11/5(‏ 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 50 


استدل أصحاب القول. الرابع .ما يلي: 

ا ل « الذي لونم نسانهم. 2# 

وجه الدلالة: دلت الآية الكريمة -على أن من ترك الوطء في قليل 
من الأوقات أو كثير» وتركها أربعة أشهر فهو مول- من وجهين: 

الوجه الأول: أن الحلف على ترك الوطء في أقل من أربعة أشهر 
يدل على أنه “مول» أن الإيلاء اقلق وهنا عحالفن27. 

واعترض عليه: بأنه إذا حلف على يوم يصير بعد مضيّه ممتنعا بغير 
يمين» فكان كالمبتدي للامتناع بغير يمين”"2؛ وصار غير حالف. 

الوه الثاب: أن الآية فيها بيان المدة ال تضرب للمولى ليفىء 
بعدها أو يطلق9"؛ فهي ذكرت المدة لثبوت حكم الإيلاء لا للإيلاء. 

واعترض عليه: بأن ذكر المدة ف حكم الإيلاء لا يكون ذكرا ف 
الإيلاء لأنْ الحكم ثبت بالإيلاء» إذ به يتأكد المنع امحقق للظلم”". 


؟ عن أنس بن مالك قال «آلى رسول الله وله من نسائه؛ . 


.)6/11١( انظر: المغئ‎ )١( 

(؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)١41/15(‏ 

(5) الروضة الندية (؟/47)» وانظر: نيل الأوطار (138/5). 
(5) بدائع الصنائع (171/9). 
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فقالوا: يا رسول الله: آليت شهرا؟ فقال: الشهر تشع وععون0, 

وجه الدلالة: دل الحديث على أنه وقع منه يه الإيلاء شهراء 
ودخل على نسائه بعده؛ فلو كان الإيلاء أربعة أشهر فصاعدا -ولا يصح 
أقل منها- لم يقع منه يلد ذلك7"©. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن معيئ الحديث: أي حلف لا يدخل عليهنٌ شهراء 
وليس المراد به الإيلاء المتعارف بين الفقهاء0 . 

الوجه الثالي: ولأثنا نقول بموجبه: «بأن من حلف لا يدخل على 
امرأته يوما أو شهرا أو سنة لا يكون موليا ف حق حكم الطلاق» لأنْ الإيلاء 

3 / فق 

يمين بمنع الجماع وهذا لا يمنع الجما ع2 “. 

العرجيح: 

الذي يترجحح -في نظري والله أعلم- هو القول الثاني: وهو عدم 


4 50 أخرجه البخاري: كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى «( للْذينَ‎ )١١ 
.)4585( برقم‎ )5١55/5( 

00 الروضة الندية (؟/95). 

(؟) إكمال المعلم (45/0)» شرح مسلم (١١/88)؛‏ فتح الباري (555/9). 

(5) بدائع الصنائع /ااا). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة -- 


المطالبة بالفيئة إلا بعد أربعة أشهر» ولا يقع الطلاق يمجرد مضي الأربعة بل 
يوقفء وعليه: لا يكون موليا إلا إذا حلف على أزيد من أربعة أشهر -أي 
من شرط الإيلاء الحلف على الترك أزيد من أربعة أشهر-. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة أدلة القول الثاني مع قلة الإعتراضات الواردة عليها أو 
ضعفهاء عكس أدلة القول الأول» فضلا عن أدلة القول الثالث والرابع. 

انث والأه القول الثالك:وهى اقول عت الله رم عبان رضن الله 
عنهما: الإيلاء على الأبد» محتمل: يحتمل أن يكون معناه أن الإيلاء إذا 
ذكر مطلقا عن الوقف يقع على الأبد» وإن لم يذكر الأبد» ونحن نقول 
به ويحتمل أنه أراد به أن ذكر الأبد شرط صحة الإيلاء في حق حكم 
الطلاق» فيحمل على الأول توفيقا بين الأقاويل'"» لا سيما وله قول آخخر 
كما تقدم؛ كما أن عموم النص على حلاف هذا الشرط. 

ولأن القول الرابع: وهو أن من حلف على ترك الوطء في قليل 
من الأوقات أو كثير» وتركها أربعة أشهر فهو مول» قول شاذ كما قال 


ر1) بدائع الصنائع (10/1/7). 


5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ابن القيم'"2» وقال ابن المنذر: (أنكر هذا القول كثير من أهل العلم؛ 
وقالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهر»”": ولأن المولى من لا يملك 
قربان امرأته في المدة إلا بشيء يلزمه» وإذا عقد يمينه على شهرء فهو 
يتمكن من قربانها بعد مضي الشهر من غير أن يلزمه شيء؛ فلم يكن 
وا 

4 ولأن القول الذي رجحناه: هو قول أكثر الصحابة #دء قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «وإذا خرج من سخلافهم -كالأئمة الأربعة- 
متوخيا مواطن الإتفاق مهما أمكنه كان آخذا بالحزم» وعاملا بالأولى» 
وكذلك إذا قصد في مواطن؛ وتوخى ما عليه الأكثر منهم والعمل بما قاله 
الجمهور دون الواحد, فإنّه قد أذ بالحزم والأحوط والأولى» ما لم 
يخالف كتابا أو سنة»©. 

ه قال الإمام ابن العربي: ”وظاهر الآية يقتتضي أنّها لمن آلى أكثر 
من أربعة أشهرء لأنها لا تخلو من ثلاثة تقديرات. الأول: للذين يؤلون 


من نسائهم أكثر من أربعة أشهر تربص أربعة أشهر. الثابي: للذين يؤلون 


.)1514/4( زاد المعاد (5/ه54)» وانظر: المفهم‎ )١( 
(؟) الإشراف (ص 5؟1).‎ 

(7) المبسوط (107/؟5). 

(4) حاشية ابن القاسم على الررض المربع .)١١/1(‏ 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة م.؟ 


من نسائهم أربعة أشهر تريّص أربعة أشهر. الثالث: للذين يؤلون من 
نسائهم أقل من أربعة أشهر تريّص أربعة أشهر. 

فالغالث باطل قطعاء والأول مراد قطعاء والثابي محتمل للمراد 
احتمالا بعيداء والأصل عدم الحكم فيه فلا يقضى به بغير دليل يدل 
عليه)»20, 

5ك ولأن مدة التربصء» غير مدة الحلف» وهو لما جعل مدة التربص 
الأربعة» فلا تكون الفيئة في الأربعة» بل خارج الأربعة» فإذن الحلف لا 
يكون إلا على أزيد من الأربعة””. 

٠‏ وأخيرا:- أحهم كل ما تقدم بقول الإمام الشافعي رحمه الله 
حو وروت إذ يقزلة(افكيف يكون عازماً على أن يفيه “كل الوم اقإذا 
مضت أربعة أشهر لزمه الطلاق» وهو لم يعزم عليه» ولم يتكلم به؛ أثرى 
هذا قولاً يصمح في العقول لأحد)”"ا.ه. 

وراتمه لله ريه العللت: 


(1) أحكام القرآن .)١19/1(‏ 
)١(‏ حاشية العدري (41/4). 


' (79) الرسالة للشافعي (ص 84ه0). 
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المبحث الثالث: إذا احتاجت المرأة المرضعة ولدها وهي في حبال والده 
زيادة النفقة فما الحكم؟ 
وصورقًا: إذا أرضعت الزوجة ولدها وهي قي حبال والده -سواء 
كانت منكوحة أو مطلقة طلاقا رجعيا-» فاحتاحت إلى زيادة نفقة0", 
فهل يلزم ذلك الأب؟ ا 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: لزمه ذلكٌ. 


وبه قال ١‏ لمنفية0) والمالكية”) ووحجحه عند الشافعية!؟) وهو مذهب 


)١(‏ والنفقة في اصطلاح الفقهاء: هي عبارة عن الادرار على الشيء .ما به يقوم بقاءه. التعريفات الفقهية 
(ص 2677 وانظر: أنيس الفقهاء (ص .)١78‏ المصباح للنير (11/5)؛ للطلع (ص 97). 
وعرفها بعض الباحنين تعريفا جامعا بقوله هي: "كل ما يحتاج إليه الإنسان لإقامة حياته من طعام 
وكسوة وسكي وخدمة» وكل ما يازم بحسب العرف». نفقة الأقارب في الإسلام (ص 4 1). 

)١(‏ لم أحد تقلا صريحا في ذلك» إلا أنْهم نصوا على وجوب النفقة على الزوجة وإدرار ديها إن كانت 
مرضعة كما ذكر ذلك ابن الهمام» ووجوب إدرار الندي من زيادة النفقة الى تحتاحها للرضعة في هذه 
الحالة. انظر: فتح القدير (937/4/4)» تحفة الفقهاء (54/5) حاشية !ين عابدين (15/75“و١17).‏ 

(*) بشرط إذا كان الولد حراء أما لو كان ولدها رقا: فالزائد على سيدها. انظر: 
حاشية الدسوقي (؟/05.05)» جامع الأمهات (ص 775)) جواهر الإكليل مع مختصر 
ليل (١/505)؛‏ الخرشي .)١185-1١814/5(‏ 

(8) المهذب (570/4)» التهذيب (588/5). العزيز »)74/٠١(‏ الروضة (8/5ل85)) 
مغن المحتاج وطلءة؛). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة 53557 


الحنابلة0" . 

القول الغابي: لا يلزمه ذلك. 

وبه قال الشافعية في أصح الوجهين”) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول هما يلي: 

046 قال تعالى ل« وحَلى التلود لهرز هن وكسرئنَبالمشُوف‎ ١ 

وجه الدلالة: إن زيادة النفقة لأحل إرضاع الولد من جملة المعروف 
فلزمت". 

؟ ولأن الزوحة تستحق النفقة على قدر كفايتهاء فإذا زادت 
حاحتها زادت كفايتها””: وهنا احتاحت في زمن الإرضاع إلى زيادة 
الغذاء فاروت20© 
(1) المغئى (4785/11)» كشاف القناع (44810/0) معرنة أولي النهى (88/8). 
١‏ المهذب (355/4). التهذيب (588/5) العزيز »)74/٠١(‏ الروضة (4/5ل845)» 

مغ المحتاج .١/5(‏ 0 4). 

(5) البقرة (575). 
(؛) انظر: المغئ (1717/11). 


(ه) المغين (157/11). 
(1) انظر: الروضة (89/5)» جواهر الإكليل .)407/١1(‏ 
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أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلى: 

أن أن الطنة مقدرة كلذ كن الدرادة سفاني كينا زه كين 
الزيادة في نفقة الأكولة لحاجتها(". 

ويغترطن.عليه: بآن ذلك بتاك على "أن تفقة الروحة مقدرة» وهو 
غير صحيح» لأن قوله تعالى وَعَلى الود رفون وكسوهن بالتعرُوف 4 
ينفي التقدير”"» بل الآية مطلقة» ومن قدر فقد الف النص”". 


العرجيح: 
الذي يترجح -ف نظري والله أعلم- هو القول الأول. 


ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١‏ لقوة أدلة أصحاب القول الأول» مع وجود الإعتراضات القوية 
على دليل أصحاب القول الثاني. 
)1١(‏ المهذب (4/ه5). وانظر: الحاري (4955/11). 
(؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (175/5). 
(؟) بدائع. الصنائع (55/4)» وعليه: إن نفقة الزوحة غير مقدّرة على الراجح؛ وبه قال 
جمهرر الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة. انظر: بدائع الصنائع (57/4)» الإشراف 
للقاضي عبد الوهاب (177/7) المغن (1 0549/1 50)؛ وانظر: تمام البحث في هذه 
المسألة وتحريرها للعلامة ابن القيم ف زاد المعاد (ه/ ١5-450‏ 0) فقد أجاد وأفاد. 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة ا 


؟ ولأن المرأة المرضعة ولدها تحتاج في حال الرضاع إلى أكثر ما 
تحتاج إليه في غيره”. 

ولأن عادة المرضع تحتاج إلى زيادة أكل على غيرها("؛ والعادة 
0 

4 ولأن المشاهد أن المرضعة تمحتاج إلى طعام أكثر من غيرهاء 
فوجب مراعاة هذاء وإلا أدى عدم ذلك إلى ضعفها ومرضهاء وبالتالي 
يضعف الرضيع وربا يتعرض للهلاك0©. 

ويمكن أن نلزم الشافعية يهذه الزيادة من جهة أخرى يوافقوننا 
عليهاء وهي: حمل الزيادة المحتاج إليها لتربية الولد» وعلى أبيه القيام 
كفاقه”, و اميد .شرت العالميق: 

تنبية : 

وما يحسن التنبيه عليه هناء مسألة تطرق إليها الفقهاء تتعلق بأحكام 


الزيادة في باب النفقة» فأحببت ذكرها وهى: فيما إذا كانت المرأة مفارقة 


(1) التهذيب 88/59 ). 

(؟) حاشية العدوي على الخرشي .)١1814/5(‏ 

(*) انظر تفصيل هذه القاعدة في الأشباه والنظائر للسيوطي (ص .)7١-557‏ 
(:) أحكام الرضاع في الإسلام (ص .)٠١7‏ 

(5) وقد صرّح بذلك الإمام الرافعي في العزيز .)14/٠١(‏ 
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-أي في غير حبال والده بأن كانت مطلقة طلاقا بائنا- وطلبت أحجرة 
إرضاع ولدها زيادة على أجرة المثل. فما الحكه؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من الخنفية والمالكية والشافعية والحخنابلة 
والظاهرية”'' : إلى عدم لزوم الأب إحابة ذلك» ول تكن أحق بالرضاع بتلك 
الأجرة» وكان للب استرضاع أجنبية بأجرة المخل. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

اتجربال ينان ون ارتم فسترضعلةأخرى 7" 


وجه الدلالة: أي احتلفتم» وثي طلبها زيادة على أجرة المثل تعاسرء 


)١(‏ الداية مع البناية (078/0): الفتاوى الهندية (2051/1» الذحيرة (4/١17؟)؛‏ شرح 
العلامة زروق على معن الرسالة (45/1)) العزيز »)79/١١(‏ مغيي امحتاج 
(5/.هؤي الكافي .)68٠.0/5(‏ المحلى .))541/١١(‏ الإنصاف )1١07/4(‏ وقال: 
على الصحيح من المذهب؛ وقال في الواضح: لا أذ فوق أجرة المثل ما يتسامح 
به ونا اروطت ا ا مثلهاء ولم يوجد من يرضعه إلا .بمثل تلك الأجرة» 
فالأم أحق؛ لتساويهما في الأحرة؛ وميزت الأم". وانظر: الفروع (500/0). 

(1) قال الماوردي: “فلو كانت ذات لبن لايستغيئ عنه المولود وليس يوجد لبن من 
غيرهاء أخحذت جبرا بإرضاع اللبن حفظا لحياة الولد» وأعطيت أجرة المثل -أي دون 
الزيادة- ولو قيل: لا أجرة لهاء لأنه حق تعين عليها وعجز الأب عنه فجرى بحرى 
نفمّة إذا أعسر الأب وأيسرت لكان له وجه“. الحاوي (١4345/1-ا15).‏ 


(؟) الطلاق (5). 


الفصل الخامس: في الإيلاء والنفقة ولب 


فجاز للب أن يعدل به إلى غيرها(". 
56 ف ف 
؟"س قال تعالى ل لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده 746" , 
2 رمم 2 
وجه الدلالة: قوله تعالى 9 وكا موود لهُ بولده 6 أي: أن يؤخذ منه 


زيادة على أجرة المثل0" -أي فيقع الضرر على الأب-9©). 
4 ولأنّها أسقطت حقها باشتطاطهاء وطلبها ما ليس لها(©. 


)١(‏ الحاوي »)447/11١(‏ وانظر: المبسوط »)5١8/5(‏ تبيين الحقائق (15/9)» المهذب 
(555/4)؛ شرح الزركشي (41/5)» وقال الشوكاني: ”وما يومىء إلى هذا الجمع 


ر 
مس عرق 2 


الذى ذكرتاه: قوله عزوجل لوعي لمرو ل ررضين و سروت » فإ تعييد 
ذلك بالمعروف؛ مشعر بأنه العلل ارت ها ل يه د ا -أي على 
أحرة الثل-: ولا عليها أن ترضع بدونه -أي دون أجرة المثل ولو وجحدت متبرعة- 
ويومىء إلى ذلك أيضا لفظ التعاسر المذكور ف الآية. السيل الخرار (4141/5). 

.)5935( البقرة‎ )١( 

(1) البحر الرائق مع منحة الخالق (711/4)؛ الاختيار .)٠١/5(‏ 

(4) الحاوي .)4937/1١1(‏ المهذب (775/4). 

(ه) المغ (1١/477)؛‏ شرح الزركشي (41/5). 


وفيه مبحثان 
المبحث الأول: حكم ما إذا زادت مدة الحمل على 
الملبحث الثابئ: الحامل الزائدة على واحد بما تنقضىي 


عدمًا؟ 


الفصل السادس: في العدة 0 


5-8 الأول: حكم ما إذا زادت مدة الحمل على سنتين 

جد بعض الأحكام بى عليها الفقهاء مذاهيهم؛ بناء على احتلاقهم في أكثر مدة 
الحمل» كامرأة إذا ولدت لأكثر مدة الحمل فما دون؛ من يوم موت الزوج أو طلاقه؛ 
ول تكن تزوجت»ء ولا وطئتء ولا انقضت عدت!" بالقروء؛ ولا بوضع الحمل؛ فإن 
الولد لاحق بالزوج؛ وعادتها منقضية به'"» وإلى غير ذلك من الأحكام”". 

لذا ذكرت هذه المسألة لتعلقها موضوع البحثء وأُيرّن ما هي أكثر مدة 
الحمل الي لا يمكن أن يزاد عليها» ومن باب أولى: هل يزاد الحمل على سنتين؟ 

اختلف الفقهاء ف هذه المسألة إلى أقوال كثيرة أشهرها9': 


() والعدة ف اصطلاح الفقهاء: تربص يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهه. التعريفات 
الفقهية (ص 07576 وانظر: أنيس الفقهاء (ص 1117) المصباح المنير (2743/5) المطلع 
(ص 745). وعرف العدة بعض الباحثين بقوله: ”زمن قدره الشارع لزوال ما بقي من 
آثار الزواج بعد الفرقة" أحكام العدهٌ في الفقه الإسلامي (ص .)1١‏ 

(') انظر: المغئي (555/11). 

(') انظر: المعونة (571/1)) الروضة (7078137/4)» المغيئ (174-7177/11). 

(') وهناك أقوال أخرى لم أذكرهاء لقلة ذكرها في كتب الفقه مع عدم ذكر أدلتها وهي: 
القول السادس: أكثر مدة الحمل ثلاث سنين وبه قال الليث بن سعد. 
القول السابع: أكثر مدة الحمل ست أو سبع سنين وبه قال الزهري» ورواية شاذة عن مالك. 
القول الثامن: ليس لأقصاه وقت يوقف عليه؛ ويه قال أبوعبيد. 
انظر: فتح باب العناية ))١/88//5(‏ بداية ابجتهد (8/5/ت1)» عقد المجواهر الثمينة (571/5)» بلغة 
السالك (5515/5), الإشراف (ص 0778 الغ (175577/11) الى .)6110//١١(‏ 
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القول الأول: أكثر مدة الحمل سنتين» ولا يزاد عليها. 

ويه قال الحيفيةة"؟ وأحفة اق رزواية1. 

القول الثابي: أكثر مدة الحمل أربع سنوات»؛ ولا يزاد عليها. 

وبه قال المالكية في المشهور”" والشافعية”؟؟ والحنابلة في المذهب2. 
القول الغالث: أكثر مدة الحمل حمس سنوات» ولا يزاد عليها. 
وبه قال المالكية في أشهر القولين9؟. 

القول الرابع: أكثر مدة الحمل تسعة أشهرء ولا يزاد عليها. 

وبه قال الظاهرية9", 


(') مختصر القدوري مع اللباب (4./5)» المبسوط (44/7))» الحداية مع البناية 
(177/5) الاتيار (1078//9). 

(') الهداية (55/7)» المسائل الفقهية ,)5١4/1(‏ المحرر »)٠١4/1(‏ الإنصاف 
7/9١‏ ؟). 

() التفريع )١1١7/1(‏ الكائي لابن عبد البر (7170/1)» القوانين الفقهية (ص »)١67‏ 
جامع الأمهات (ص .)75١‏ 

() مختصر المزني وص 557)» الوسيط )١١5/5(‏ العزيز (451/5)» الروضة (707/8)» 
مغن الحتاج (58./7). 

0 متصر الخرقي (ص ١٠١١‏ المسائل الفقهية »)5١5/9(‏ الفروع (ه/7107ه) الإنصاف 
(5074/5)» كشاف القناع (ه/ ٠ ,)4١‏ 

() المدونة (80/1)» التفريع »)١١7/1(‏ القوانين الفقهية (ص 017١)؛‏ جامع الأمهات 
(ص »)55٠0‏ عقد الجواهر الثمينة (551/5؟). 

.)615/1١ المحلى‎ ( 


الفصل السادس: في العدة 00 


القول الخامس: أكثر مدة الحمل سنة» ولا يزاد عليها. 

وبه قال محمد بن الحكم من المالكية'"". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما بي 

١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزيد المرأة في الحمل 
فلن سق ول قنى ماسو قا عمو 301 

وجه الدلالة: دل الأثر على أنه لا ييقى الولد في رحم أمه زيادة على 


09 دان اليد (/758)» ومحمد بن الحكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن 
الحكمء كان أفقه أهل زمانه؛ وإليه انتهت الرياسة .ممصرء له تآليف كثيرة في فنون 
العلم والرد على المخالفين كلها حسان. قال الشافعي: «وددت لو أن لي ولدا مثله». 
توق رحمه الله سنة مان وستين ومائتين» وقيل سنة تسع. انظر: مرآة اللدنان 
(185-141/5) الديياج رص 557511). 

(') وهذه العبارة -ظل عمود المغزل- مثل في القلّة» لآن ظل عمود المغزل حال الدوران 
أسرع زوالا من سائر الأظلال. فتح باب العناية .)١88/5(‏ 

() رواه البيهقي: كتاب العدد: باب ما جاء في أكثر الحمل (447/7)) وسعيد بن 
منصور: كتاب الطلاق: باب المرأة تلد لستة أشهر (94/5/9) برقم »)5١1717(‏ 
والدارقطن: كتاب النكاح: باب المهر (777/9) برقم (580)) والأثر في إسناده 
جميلة بنت سعد وهي بجهولة كما قال ابن حزم في المحلى .)5١7/1١١(‏ 
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سنتين ولو بفلكة مغزلء وهذا لا يقال إلا توقيفاء ولا مدحل للاجتهاد فيه؛ 
فصار كأنها قال: سمعت البي له يقول ذلك7". 

واعترض عليه: أن هذا الأثر لا تقوم به حجة لضعفة 2 

؟" ولأنه قد حصل الاتفاق على سنتين» وما زاد فهو مختلف فيه» 
وليس فيه توقيف ولا اتفاق فلا نثبته1". 

واعترض عليه: بأن الاتفاق قد انتقلنا عنه بالوجود كما يأنَ عند 
ذكر أدلة أصحاب القول الثاني2» مع أنّنا لا نسلم أنْ هذه المدة متفق 
عليهاء لوجود من يقول بأقل من ذلك. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

١‏ أن ما لا حدّ له في الشرع واللغة» فإنّه يرجع فيه إلى العادة» 
وقد قيل: ”مالك بن أنس وييه: إن غائشة رضي ال عنيا الك ما تزيد 
... فقال: سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا محمد بن عجلان امرأة 
(أ) المبسوط (4/ه4). الاختيار (179/5))» المسائل الفقهية »)5١4/8(‏ المغ 


ليضف 


() انظر: المحلى .)5١15/11(‏ 
(') المسائل الفقهية (514/5)» شرح الز ركشي (36/8/0). 


.)5١ 5/11١ انظر: الحاوي‎ 


الفصل السادس: في العدة قرب 


صدق وزوجها رجل صدقء حملت ثلاثة أبطن في اثنيَ عشرة سنة» تحمل 
كل بطن أربع سنين))0, 

فإذا تقرر وجوده -كما في هذه القصة وغيرها-(؟ وجب أن يحكم 
به ولا يزاد عليه7"', 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن الأحكام تبئ على العادة الظاهرة» وبقاء الولد في 
البطن أكثر من سنتين إن ثبت في غاية النّدرة فلا يب عليه حكم, مع أنه 
حكاية حال فيها احتمال أن يكون الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان ف 
بطنها ريح قبل حملها ونحو ذلك ...©. 

الوجه الثابئ: بأن ما روي في ذلك محتمل الخطأء لأنّه لا يعتمد على 
نص من كتاب أو سنة20» فضلا عن أنه لا يصح علميا كما قرره الأطباءء 


(') سنن البيهقي (57/07 5). 

(') انظر: سنن البيهقي (555/7)» المعونة (9184/7), الحاوي 2506/1١١9‏ المغئي 
57/11١‏ 3). 

(5) المغئى »)555/١1(‏ وانظر: المهذب (577/4)؛ مغن المحتاج (230/9) المقنع في 
شرح الخرقي .)1١١١-١١1١/9(‏ 

(') فتح باب العناية ))١848/7(‏ وانظر: المبسوط (45/5). 

(5) انظر: المحلى .)7117/١١(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


بل حكموا باستحالة ذلك» ورعا هذه المرأة وغيرها- كانت لا تحيض لمدة 
ثلاث سنوات ثم شاء الله لما با حمل في السنة الرابعة» فتظن أن الحمل بقي ف 
بطنها أربع سئين؛ وههذا قد يقع نفخ البطن ناتج عن أمراض» كتورم في 
جانب الرحم أو عن شغف المرأة المفرط بحبها للنسل مما يوهمها بأنها حامل؛ 
حيث يظهر عليها أعراض الحمل من انتفاخ البطن وكبر النهدين» وهذا ما 
يسمونه بالاصطلاح الطبى ”الحمل الكاذي»» 20, 

١‏ ولأن عمر ذه ضرب لامرأة المفقود أجلا أربع سنين”"» ولم 
يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل7”. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث بما يلي: 


لك نه اقل ودام كاتف ترد تخرايا حسمن واف 


(') انظر: أحكام العدة ف الفقه الإسلامي (ص 550). 

(') رجه مالك: كتاب الطلاق: باب عدة الى تفقد زوجها (0175/5) برقم (07)) وعبد 
الرزاق: كتاب الطلاق: باب الى لا تعلم مهلك زوجها (85/7) برقم (15711)» 
والبيهقي: كتاب العدد: باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر ثم تحل (115/7) 
وصححه الألباني في الإرواء )١51/5(‏ برقم »)117٠59(‏ وانظر: التلخيص الحبير (79/7). 

(') الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)١75/5(‏ المسائل الفقهية »))5١14/7(‏ المعْنٍ 
75/11١‏ 5). 


(') انظر: المعونة (93714/3). 


الفصل السادس: في العدة 7 


وبمكن الاعتراض عليه: .ما تقدم في الاعتراض على أصحاب القول 
النائ عند ذكر:ذليل الأول. 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع ما يلي: 

عن عمر بن الخطاب َه قال: ”يما رجحل طلق امرأته 
فحاضت حيضة أو حيضتين ثم قعدت» فلتجلس تسعة أشهر حى يستبين 
حملهاء فإن لم يستبن حملها في تسعة أشهرء فلتعتد بعد التسعة الأشهر 
ثلاثة أشهر» عدة الى قد قعدت عن المحيض)"". 

وجه الدلالة: إن عمر ذه لا يرى الحمل أكثر من تسعة أشهر”". 

واعترض عليه: بأن الأثر لم ينص على أن أكثر مدة الحمل تسعة 
أشهر :وإلماء تصن 'على أن الكمل يسني فق “تسعة أشهر»» فالمطلقة الى 
حاضت حيضة أو حيضتين ثم رفع حيضها أمرت بالانتظار لمدة تسعة 
أشهر حي يستبين حملهاء واستبانة الحمل في هذه المدة قد تكون بالوضع 
وقد تكون يكنز بطن 'لخامل :“قاذ التتبان: الحمل هيها يكير البطن»فإن 
عمر ذه جعل التسعة الأشهر ,عثابة الثلاثة الأشهر أو الأربعة الأولى ف 


(') أخرحه ابن حزم في المحلى )5107/١١(‏ من طريق عبد الرزاق -ولم أعثر عليه في 
المصنف بعد الب لبحث عليه- والأثر احتج به ابن حزم. 
(') المحللى ١117/1؟).‏ 
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الحمل المعتاد الذي يستبين بكبر بطن الحامل في الأشهر الأولى: الثالث 
والرابع. 

وعليه: فقوله يدل على أن الحمل قد يكون في بطن أمه أكثر من 
تسعة أشهرء وبهذا يكون قول عمر ذه حجة عليهم لا لهه”". 

أدلة القول الخامس: 

استدل لأصحاب القول الخامس: بأن أكثر مدة الحمل سنة» لأن 
هذا هو المعتاد والثابت بالعلم والمشاهدة؛ ولتقرير الأطباء أن الولد لامكن 
أن يبقى يْ بطن أمه زيادة على سنة0". 

العرجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الأخير وهو أن أكثر 
مدة الحمل سنةء ولا يزاد عليها. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن الغالب للشاهد هو بقاء الطفل ف بطن أمه سنة» والأحكام تبي على 
العادة الغالبة الظاهرة» وما زاد على هذه المدة نادر إن وجدء والنادر لا حكم له. 


(') أحكام العدة في الفقه الإسلامي (ص 557575). 
(') انظر: الأحوال الشخصية (ص 458). 


الفصل السادس: في العدة ع بن 


ولسلامة هذا القول من الاعتراضات؛ عكس الأقوال الأخرى» 
فإنها لا تخلو من مقال: سواء من حيث الأثر أو النظر أو الواقع» وأما 
كون عمر ذه يضرب لامرأة المفقود أحلا أربع سنين» لا يلزم منه أنه 
غاية مدة الحمل» بل ولا فيه التصريح بذلك» ولعله ضرب هذه المدة من 
تأت الاق بغرن عدييي ناا راة .كلم شن لأقراتي اهنا أن قدي مده 
لامرأة المفقود بأجل معيّن فيه خلاف قوي بين الفقهاء”". 

ولأن الأصل في هذه المسألة الرجوع إلى أهل الخبرة» وأهل الخبرة - 
مع وجود الوسائل المتطورة والاستفادة منها ف هذا الباب- قد قرروا ما 
زجحناء نيل وحكموا على أن الزيادة علن ذلك من المستسيلات”". لل غلم 

4 وأختم هذه المسألة .مما ذكره العلامة ابن رشد مع تعليله لما 
رححناه بقوله: ”وهذه المسئلة مرحوع فيها إلى العادة والتجربة» وقول 
ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد» والحكم إِنّما يجب أن 
يكون بالمعتاد لا بالنادر» ولعله أن يكون مستحيل””". 


(') انظر الخلاف في هذه المسألة مع بيان الراحح فيها: التحقيقات المرضيّة في المباحث 
الفرضيّة (ص 158ل150). 

0 انظر؛ أحكام العدة في الفقه الإسلامي (ص .)52١‏ 

(5) بداية امجتهد (658/59). 
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المبحث الثابئ: الحامل الزائدة على واحد بم تنقضي عدما؟ 

ذهب جماهير الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة 
والظاهرية”©: إلى أن الحمل إذا كان اثنين أو أكثرء لم تنقض عدا إلا 
بوضع الآخر”". 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

14 قال تعالى 3 اراك شال ع ف عن‎ ١ 


)١(‏ المبسوط (41/7)» بدائع الصنائع »)١548/7(‏ المدونة (18717/17)» حاشية 
الدسوقي (474/5)» الروضة (9076/8)» مغين المحتاج (5848/9)) شرح 
الزركشي (555/5)» كشاف القناع (8/+41) المحلى :)157/1١(‏ مصنف 
ابن أبي شيبة .)1١75-11/5/8(‏ 

(') وعلى هذا القول: فلو وضعت أحدهما وكانت رجعية فلزوجها الرحعة قبل أن تضع 
الثاني أو الآخر لبقاء العدة. 
وذهب عكرمة والحسن إلى: أفا تنقضي عدّمًا بوضع الأول» ولا تتروج حى 
تضع الآخر. فعن قتادة: عن عكرمة قال: إذا وضعت الأول فقد بانت» 
قال: قبل له: تزوج؟ قال: لا. قال قتادة: خصم العبد). أخرجه ابن أبي 
شيبة: .)١17/0(‏ قال ابن قدامة: ” وهذا قول شاذء يخالف ظاهر الكتاب 
وأقرال أهل العلم والمعئى “. المغئى .)159/1١١(‏ وانظر: بدائع الصنائم 
(4)194/6: الإشراف للقاضي عبد الوهاب :)١77/1(‏ الإشراف 
(ص ؟58). 

(') الطلاق (4). 


الفصل السادس: في العدة 217 


وجه الدلالة: قوله «نضدن 4 وهذه , تضع الحمل» 
وإِنّما وضعت بعضه”", لأن الحمل اسم لجميع ماني بطنها”»؛ فمى 
ما بقى من حملها شيء في بطنها لم تضع حملها". وهذا قال 
لضان ولم بقل سبتحاتة: البلدنة على بنوطانة فطق العذة 
بوضع الحمل لا بالولادة”أ 

؟ ولأنْ العدة شرعت لعرفة البراءة من الحمل» فإذا علم وجود 
الولد الثاني أو الثالث» فقد تيّقن وجود الموجب للعدّة» وانتفت البراءة 
الوضة لاع 

ولأنها لو انقضت عدَتها بوضع الأول» لأبيح لها النكاح» كما 
لو وضعت الآخرء فإن وضعت ولداء وشككت في وجود ثان» لم تنقض 


عدا حى تزول الرّيبة» وتتيقن قن أنّها لم يبق معها حمل؛ لأن الأصل بقاؤهاء 


(') الإشراف للقاضي عبد الوهاب .)١737//5(‏ 

(5) المبسوط (41/5). 

.)179/1١( الى‎ )( 

() انظر: بدائع الصنائع .)١94/9(‏ 

(*) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1517/1)؛ المغي (559/11)) ا بدائع 
الصنائع .)١9/8/5(‏ 
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فلا يرول بالشق”. 

4 ولأن العدة بالشهور وبالأقراء وبوضع الحمل؛ ثم قد ثبت أنها 
تعتد بثلاثة أشهر كوامل: كذلك بثلاثة أقراء كوامل» فكذلك بوضع 
الي ١‏ و0 


(') المغي .)519/1١(‏ 
(') الإشراف للقاضي عبد الوهاب (1517/5). 


الفصل السابع 
في الرضاع والقسمة 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: حكم مراعاة الزيادة على الحولين 
المبحث الثابئ: حكم مراعاة الزيادة اليسيرة 
المبحث الثالث: حكم ما إذا جعلت إحدى نسائه جعلا 


بأن يزيدها في القسم 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 5 


المبحث الأول: حكم مراعاة الزيادة على الحولين 

اتفق الفقهاء على أن التحريم بالرّضاع”" يثبت في الحولين”” ثم 
اختلفوا في الزيادة -غير اليسيرة كرضاع الكبير- على الحولين هل تؤثر 
ف التحريم وينبغى مراعتها أولا؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة غير 
يسيرة- على الحولين7". 

وبه قال جماهير الفقهاء من الحنفية”'؟ والمالكية”” والشافعية؟) 


)١(‏ والمراد بالرضاع -بفتح الراء وكسرها- في اصطلاح الفقهاء: مص الرضيع من دي 
الآدمية في مدة الرضاخ. كتاب التعريفات (ص ).)١١١‏ وانظر: المصباح انير 
(515/1) المطلع رص 5050). 

(؟) بداية المجتهد (9/ ل الإفصاح /.)١18/5(‏ 

فيه قال القرطبي: «جمهور السلف والخلف من الفقهاء وغيرهم: رأوا أن رضاعة الكبير 
للأحنبية لا تحوز» وإن وقعت لم يلزم لما حكم لا في النكاح ولا في الحجاب ...“. 
المفهم (178/5). 

(4) مختصر الطحاوي (ص ١٠35)؛‏ مختصر القدوري مع اللباب (51/5) الحداية مع 
البناية (83/8). 

(١ه)‏ الموطأ (4/7 56) المدونة (185/5)) مختصر خليل (ص .)1١57‏ 

(3 الأم وه//ا4ة4)؛ العرير (05170/5)؛ مغ المحتاج (415/5). 


5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
والحنابلة'؟ والظاهرية ماعدا ابن حزء”". 

القول الثابي: يجوز ثبوت التحرم بالرضاع فيما زاد -زيادة غير 
يسيرة- :على الحولين. 

وبه قال ابن حزم””". 

القول الثالث: يجوز ذلك للحاجة -فهو عندهم رخصة للحاجة لا 


غير -. 
وبه قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمهما 
له 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 


.)1 45/0( المداية (؟16/1)؛ كشاف القناع‎ .)١١١ مختصر الخرقي (ص‎ )١( 

)١(‏ المحلى »)15/٠١(‏ وانظر: فتح الباري (217/9) فقد ردّ على من توهم أن مذهب 
الظاهرية -غير ابن حزم- على خلاف مذهب الجمهرر. 

(©) المحلى )17/٠١(‏ وقال: ”ولا فرق» -أي بين رضاع الكبير والصغير- في التحرجم؛ 
وهو مذهب عطاء والليث وغيرهما كما ني الحلى )2١15/٠١(‏ وانظر: مصئف 
عبد الرزاق (455454/10)»؛ سنن البيهقي (1455/197١15)ء‏ زاد المعاد 
(ه]قلاه). 

(؛) مجموع الفتارى (20/54)» زاد المعاد (0597/0)» وانظر: السيل الجرار (479/5)؛ 
الروضة الندية 015:5 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم من 


استدل أصحاب القول الأول يما يلي: 

١‏ قوله تعالى 'لٍ والوالداث برضعن أولادَهُنَ حَولينكاملين لمن أركذ أن سم 
الرّضاعَة ”". 

أوجه الدلالة: قوله حون كاملين 4 دل على أن ما زاد على 
الحولين ليس من الرضاعة المعتبرة("), لأنه جعل تمام الرضاعة حولين» فدل 
على شك حا يناه 

واعترض عليه: بأنه ليس في الآية تحريم الرضاعة» ولا أن التحريم 
ينقطع بتمام الحولين» بل فيها أمر الوالدات بإرضاع المولود عامين. 
3 : ا 

وأجيب عنه: إن القول بأن الآية فيها أمر الوالدات بإرضاع المولود 
عامين؛ لا يناف أيضا أنْها لبيان زمان الرضاعة؛ بل جعل الله تعالى زمان 
من أراد تمام الرضاعة» وليس بعد التمام ما يدخل في حكم الشارع بأنْه 


0 


.)١5؟59( البقرة‎ )١( 

.)445/5( المعونة‎ )١( 

(© المغ (950/11) وانظر: الأم (/48). 
(4) انظر: المحلى .)52/1٠١(‏ 

(ه) سيل السلام (41//9). 
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؟ عن عائشة رضي الله عنها: ”أن البي يليد دل عليها وعندها رجلء 
فكأنه تغير وحهه, كأنه كره ذلك» فقالت: إن أحي. فقال: انظرن ما إحوانكن؛ 
فإنّما الرضاعة من المجاعة»!". 

وجه الدلالة: أشار يل إلى أن الرضاع في الصغر هو المحرم» إذ هو 
الذي يدفع الجوع؛ فأمًا جوع الكبير فلا يندفع بالرضاع”2» فلم يثبت له 
5 ا 

"ل عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله يلي ”لا يحرّم من الرّضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الندي؛ وكان قبل الفطام»). 


)١3371/5( أخرجه البحاري: كتاب النكاح: باب من قال: لا رضاع بعد حولين‎ )١( 
)١٠١178/5( ومسلم: كتاب الرضاع: باب إنما الرضاعة من المجاعة‎ )4)4481١4( برقم‎ 
.)١1565( برقم‎ 

.)5/5( بدائع الصنائع‎ )١( 

( الحاوي 517/11 3). 

(4) أخحرجه الترمذي: كتاب الرضاع: باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا ف 
الصغر دون الحولين (408/5) برقم )١١37(‏ وقال: #حديث حسن صحيح»". وأعله 
ابن حرم بالانقطاع ولم يأحذ به كما ف المحلى .)1١/٠١(‏ والصواب ما قاله الترمذي» 
وللحديث شاهد بسند صحيح عند ابن ماجه (471/5) برقم )١1947(‏ والحديث 
صححه الطحاوي والألباني وغيرههماء مختصر انحتلاف العلماء (511/6): الإرواء 
(571/0) برقم »)519٠0(‏ وانظر ماذكره ابن القيم في الرد على ابن حزم في دعواه 
الانقطاع في كتابه زاد المعاد (5../8 1 03). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 5 


وجه الدلالة: 0 رضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاى لا رضاع 
الكتيرع- لأن أمعاء: الصعير تكون ضيف لأ رندقيا إل باللن لكونه من القاف 
الأغذية كنا يوصفه آذ 'ق: كتاية: الكرم. القزله جل وا اما بان 


للشارينَ 7" فأمًا أمعاء الكبير فمتفقة لا تحتاج إلى الفتق باللين0©. وهذا 


زطق 


نص صريح في محل الراع 
6ح عن :ابن عباس رض "الله عتهنما قال :“قال رسول اش هف انه 
رضاع لاما كاف ى اللتولين)»3, 
وجه الدلالة: دل الحديث على أن الرضاع لا يثبت إلا إذا كان 
فيما دون الحولين» وهي حالة الصغر وهذا نص صريح في محل التراع”. 
ه ‏ ولأنه قول أكثر الصحابة ود وهذه أقوال بعضهم: 


.)805( النحل‎ )١( 

.)849/5( بدائع الصنائع (5/4). المعونة‎ )١( 

م انظر: زاد المعاد (ه/08). 

(:) رواه الدارقطئ: في الرضاع )١74/4(‏ برقم »)٠١(‏ والبيهقي: كتاب الرضاع: 
باب ما جاء في تحديد ذلك بالحولين (457/17) وصحح وقفه ورححه ابن عدي 
وابن كثير» وخالفهم ابن التركماني ف الجوهر النقي (477/17) ورحح المرفوع, لأن 
الرفع زيادة» وقد حاء با ثقة وهو الحيئم بن جميل» فزيادته مقبولة» ولذلك صحح ابن 
القيم المرفوع ف زاد المعاد (4/0 5ه وأقره الألبانى في التعليقات الرَّضيّة (578/5). 


(5) انظر: بدائع الصنائع (5/5). 
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قال عمر ضيه: «لا رضاع إلا في الحولين في الصّغر»(". 
وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ”لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغرء 
ولا رضاعة لكبير»)20, 


0 - 2 مق 00 
وأبي هريرة ' وابن عباس' ' وابن عمر»” '. 


)١(‏ أحرحه مالك: كتاب الرضاع: باب ما جاء في الرضاعة بعد الكبر (505/1) برقم (17)؛ 
والدارقطئ: ف الرضاع )١74/4(‏ برقم »)١١(‏ والببهقي: كتاب الرضاع: باب ما جاء في 
تحديد ذلك بالحولين (477/7)»: وانظر: مصنف عبد الرزاق (4575-451/9) برقم 
(158489إلى1837١1).‏ والأثر صححه ابن عبد البر في التمهيد (4/؟) وغيره. 

(؟) أخرحه مالك: كتاب الرضاع: باب رضاعة الصغير (5037/5) برقم (7)) وعبد الرزاق: كتاب 
الطلاق: باب لا رضاع بعد الفطام (1709//7) برقم (ت »)١1-5 ١‏ وابن أبي شيبة: كتاب النككاح: 
باب من قال: لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين (5351/5)؛ والبيهقي: كتاب الرضاع: 
باب رضاع الكبير 471/1)» والأثْر صححه ابن عبد البر في التمهيد (//70 ”مرغيره. 

(7) انظر: سنن أبي داود (219/7) برقم (5005)» والموطأ (//107) برقم (4١)؛‏ ومصنف 
عبد الرزاق (4577/7) برقم »)١15846(‏ والدارقطينٍ (175/5)؛ والبيهقي (471/7)؛ وسئن 
سعيد بن منصور (185-7481/1/5) برقم (4417)» والأثر صححه أيضا أبو الطيب في 
التعليق المغئ على الدارقطئٍ (174/4) والألباني في الإرواء (784/37) برقم (5 181). 

(4) انظر: مصنف ابن أبي شيبة (191/4). 

(0) انظر: مصنف عبد الرزاق (456/9) برقم (179073)» مصنف ابن أبي شيبة (11/5)؛ 
سنن البيهقي (477/7). سنن الدارقطي (174/4) برقم ))٠١(‏ سئن سعيد بن منصور 
(278/1/6؟) برقم (9977)؛ والأثر صححه البيهقي في سننه (177/17) أيضا وغيره. 

(1) زاد المعاد (ه/ل/ا/ات). 


الفصل: السابع: في الرضاع والقسم مسن 


وقال الإمام ابن عبد البر: ”وممن روينا لك عنه وصح لدينا عمر بن 
المخطاب وعلي بن أبي طالب0() وعبد الله بن مسعود وابن عمر وبق هريرة 
وابن عباس وسائر أمهات المؤمنين غير عائشة7"9", 

وكان أبو موسى الأشعري نه يرى تحريم رضاعة الكبير» ثم رحع 
عن ذلك لا بِيّن له الحق ابن مسعود ينه وقال ذه: ”لا تسألونا وهذا 
الحبر عاد 

أدلة القول العابئ: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

5 25 00 ره ره 0 008 ا 0 
١‏ قوله تعالى و وَأمهَاتكم اللاتي ارضعتكم وأنواتكم من الرّضاعَة #”©. 


وجه الدلالة: إن الله عمّم زمن الرضاع في هذه الآية» ولم يقل 


)١(‏ انظر: مصنف عبد الرزاق (474/97) برقم 2))١78584(‏ معنف ابن أبي شيبة 
(540/4؟)» سنن البيهقي (571/7)؛ كما أنه روي عن علي ذه خلافه كما في مصنف 
عبد الرزاق (471/7) برقم )١158484(‏ وغيره. قال ابن عبد البر: "ولا يصح عنه". 
التمهيد (570555/4 5)» وانظر: فتح الباري (07/9). 

(1) انظر: صحيح مسلم )1١18/15(‏ برقم )١404(‏ وانظر: (ص 1775) وما بعدها. 

(؟) التمهيد (150/8). 

(4) انظر: التعليق السابق برقم (؟) في نفسن الصفحة. 

(5) النساء (55؟). 
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تعالى في حولين ولا ف وقت دون وقت زائدا على الآيات الأخر”". 


واعترض عليه: بأنّه ليس المراد من الآية الكريمة رضاع الكبير» لأن 
البي ييدْ فسر الرضاع امحرم بكونه دافعا للجوع منبتا للحم منشرا للعظم 
فاتقا للأمعاء» وهذا وصف رضاع الصغير لا الكبير» الك ا 
ماق الكبات20, 

دفن :غائشة راط الله غنها قالت + بخاونت سهلة بنك هي 
إلى البي و فقالت: يا رسول الله! إِنَى أرى في وجه أبي حذيفة”؟ من 


دخحول سا0 وهو حليفه. فقال البي له أرضعيه؛ قالت: وكيف 


.)55/٠١( المحلى‎ )١( 

(؟) بدائع الصبائع (4/ه). 

(؟) وهي سهلة بنت سهيل بن عمرو القرشية العامرية ... أسلمت قليما. انظر: 
الإستيعاب (86/4 55 الإصابة (555/4/ا1؟؟). 

(14) وهو-أبو حذيفة ابن شيخ المماهلية عتبة بن ربيعة بن عبد :مس بن عبد مناف بن قصي بن 
كلاب القرشي العبشمي البدري» السيد الكبير الشهيد؛ أحد السابقين. استشهد أبو حذيفة 
ده يوم اليمامة سنة اننبى عشرة هو ومولاه سالم» وذلك في خحلافة أبي بكر الصديق ذي. 
انظر: طبقات ابن سعد (414/1ل80)) سير أعلام النبلاء .)١155-1514/1١(‏ 

(5) وهو سالم بن معقلء والى أبا حذيفة» من السابقين الأولين البدريين المقرّبين العالمين» 
الحافظ القاري» والإمام الجاري. 
انظر: حلية الأولياء (1781175/1)) سير أعلام النبلاء .)١154-151/1(‏ 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم بسن 


أرضعه؟ وهو رجحل كبير. فتبسّم رسول الله يه وقال: قد علمت أنه رحل 
اا 

# عن أُمّ سلمة أنها قالت لعائشة رضي الله عنهما: (إنّه يدحل 
عليك غلام الأيفه”") الذي ما أحب أن يدحل على. قال: فقالت عائشة: 
أما لك في رسول الله يك أسوة ؟ قالت: إن امرأة أبي حذيفة قالت: يا 
رسول الله إن سالما يدحل علي وهو رجل. وفي نفس أبي حذيفة منه 
شيء. فقال رسول الله يد #أرضعيه حى يدحل عليك»”” وف رواية: أن 
أمّ سلمة زوج البي يله كانت تقول: لأبى سائر أزواج الببي يو أن 
يدحلن عليهنَ أحدا بتلك الرضاعة؛ وقلن لعائشة: والله! ما نرى هذا إلا 
رخصة أرخصها رسول الله ييه لسالم خاصة: فما هو بداخل علينا أحد 


عذة الرضاعة وان 


.)١551( برقم‎ )١٠١175/5( أخحرحه مسلم: كتاب الرضاع: باب رضاعة الكبير‎ )١( 

)١(‏ الأيفع: هو الذى قد شارف -أي قارب- الاحتلام» ولم يحتلم. وجمع يافع: أيفاع. 
المفهم ))١78/7(‏ وانظر: معجم الوسيط .)٠١789/5(‏ 

وع) أحرجه مسلم: كتاب الرضاع: ياب رضاعة الكبير )١١9/9/9(‏ برقم (1485). 

(4) أحرحه مسلم: كتاب الرضاع: باب رضاعة الكبير (؟18/5١٠١)‏ يرقم »)١4514(‏ 
وخص من هذا العموم عدا عائشة» حفصة أيضاء فقد ذكر الطبري في قذيب الآثار بإسناد 


صحيح كما قال ابن حجر عن حفصة مثل قول عائشة, انظر: فتح الباري (07/3). 
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1١ 


وجه الدلالة: دلت هذه الآثار على وقوع التحريم بالرضاع الكبير» 
كما أَنّها بينت مراد الله في الآآيات المذكورات أن الرضاعة الى تتم بتمام 
الحولين» أو بتراضي الأبوين قبل ا حولين إذا رأيا في ذلك صلاحا للرضيع؛ 
إنّما هي الموجبة للنفقة على المرأة المرضعة» والي يحبر عليها الأبوان أحبا أم 
كرها("؟. 

واعترض عليه من أربعة وجوه: 

الوجه الأول: نه منسوخ بالأحاديث المفيدة لاشتراط الصغر. 
ووجهه: أن قصة سالم المذكورة كانت 2 أول الهجرة عند نزول قوله 
تعالى اْعوهملابانهم .. 74" الآية. 

وقد دل حديث ابن عباس -المتقدم- على اعتبار الصغرء ول يقدم 
المدينة قبل الفتح» وغيرها من رواية أحداث الصحابة و#د» والمتأخر ينسخ 
تقذ , 

وأجيب عنه: أن المخالفين لعائشة رضي الله عنها من أزواج البي 
د وغيرهم لم يحتجوا عليها بالنسخ» كما أنه -أي ابن عباس رضي الله 


,)0 انظر: الحلى 2:0 كحي زاد المعاد (ولكحله). 

)١(‏ الأحزاب (ه). 

(؟) انظر: ما ذكره محققا كتاب التهذيب للبغوي (5337/7)» وانظر: بدائع الصنائع 
(7/4)» فتح الباري (017/9). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 22-0 


عنهما- لم يصرح بسماعه من البي ويد بل لم يسمع منه ابن عباس إلا 
دون العشرين حديثاء وسائرها عن الصحابة ده فدعوى النسخ لا بد أن 
تكرة يتمق امك قي عفب 1 

الوجه الثابي: إن رضاع الكبير حرم عند جواز التبئي» لأن سهلة 
وأبا حذيفة تبنيا سالماء وكان التبئ مباحاء وكان يريان سالما ولداء فلما 
حرم التبي» ونزل الحجاب حرمه رسول الله يقوِ بالرضاع عن تبنيه المباح 
ليعود به إلى التبئ الأول» فلما نسخ الله تعالى حكم التبين بقوله تعالى 
«ل ادْعوهُمْ ابائهم هُرَ أقسط عند الله فإنْ لم تعلموا أبَاءَهم فإشوانكم في الدبن 
وتواليكم 4 سقط ما يتعلق به من رضاع الكبير» لأن الحكم إذا تعلق 
سيية لا لس 0 

الوجه الثالث: لاحتمال كونه مخصوصا بذلك» كما هو مسلك 
سائر أزواج النبي يَيْدٌ عدا عائشة ف ذلك» ويؤيد ذلك: أن السؤال حصل 
بعد نزول آية الحجاب وهي أحنبية» لا يصح إبداء زينتها لسالم» والرضاع 


(1) انظر: المفهم .)١85/5(‏ المحلى ))55/1١١(‏ زاد المعاد (©/380-585). 
(؟) الحاوي ,»)9551555/11١(‏ وانظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال 
(15107/9). 
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يستدعي إبداء الزينة عادة» وهو حرام لعموم قوله تعالى لوا دن رْسَهْنا 
لبعولهن . . . # 7 الآية. 

وحيث أمر سلما بذلك» وكان ف الشرع ما يعارضه؛ وهو عموم الآية 
الدالة على حرمة إبداء الزينة الب يستازمها الرضاع عادة؛ علم أن هذا خاص به؛ 
وليس أمرا للجميع؛ وإلا لزم إهمال أحد الدليلين» وإعمال الدليلين حين الإمكان 
أولى من إهمال أحدهماء كما هو معلوم من فنّ الأصول”". 

الوجه الرابع: لمعارضته لظاهر الكتاب» وهو قوله تعالى «إ والوالرات 

وجه الدلالة: إِنْه ليس المراد بإتمام الرضاعة عدم حاجة الصبي إليهاء 
فإنّه قد يستغئ عنها قبل الحولين» ويحتاج إليهما بعدهما لضعفه؛ بل المراد 
أن الحكم المختص بالرضاع لا يثبت إلا عند حصوله في هذه المدة0". 

؟ ولما صح عن عائشة رضي الله عنها كما تقدم» وهي أفقه نساء 


الأّمد, 


09 النور (51). 

(؟) انظر: ما ذكره محققا كتاب التهذيب (5948/5)) وانظر: بدائع الصنائع (5/5)» 
المقدمات (441/1). الأم (ه//41 6 4) المغئ (5571/11). 

(9؟) انظر: ما ذكره محققا كتاب التهذيب (555/5). 

(:) انظر: المحلى 4/١١9‏ 5)» زاد المعاد (084585/5). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 4ب؟ 


واعترض عليه: بأن عملها معارض بعمل سائر أزواج البي يل 
والمعارض لا يكون حجة”". 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث هما يلي: 

قت إن هذا القول: الليكون جمعا ين التلصوض» لآن الجمهور نصوصهم 
عامة» وحديث عائشة ناص بالحاجة '"2» قال العلامة ابن القيم: ”والأحاديث 
النافية للرضاع قي الكبير إما مطلقة فتقيّد بحديث سهلة» أو عامة قي الأحوال؛ 
فتخصص هذه الحال من عمومهاء وهذا أولى من النسخ ودعوى التخصيص 
بشخص بعينه» وأقرب إلى العمل بجميع الأحاديث من المحانيين» وقواعد الشرع 
بل 1 

سبب الخللاف: 

يرجع سبب الخلاف إلى ما يظهر من تعارض الآثار في ذلك» حيث 
أله وؤرة اق ذلك حديئان: أحدهما حديث سالمء والثاي حديث عائشة 
رضي الله عنها (إنما الرضاعة من المجاعة)» فمن ذهب إلى ترجحيح حديث 
عائشة قال: لا يحرم اللبن الذي لا يقوم للمرضع مقام الغذا إلا أن حديثت 


.)1/5( بدائع الصتائع‎ )١( 


.)5153/5( انظر: السيل الجرار‎ )١( 
.)091/5( زاد المعاد‎ )©( 


52 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
سالم نازلة في عين» وكان سائر أزواج البي ويٌ يرون ذلك رخصة لسالم 
ومن رجح حديث سالم وعلل حديث عائشة بأنها لم تعمل به. قال: يحرم 
فا 0 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو قول جماهير الفقهاء من 
عدم ثبوت التحرنم بالرضاع فيما زاد -زيادة غير يسيرة كرضاعة الكبير- 
على الحولين» وهو اختيار سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


1 
- 


ر حمه 0 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية؛ 

١‏ لقوة أدلة الجماهير مع قلة الاعتراضات عليها عكس القول 
الآخر. 

ولأن الخطاب في سالم قضية ف عين لم يأت في غيره؛ وسبق له 
تبن» وهذه وصفة لا توحد بعد ف غيره» فلا تقاس عليه- ومنه يعلم 


ضعف ما ذهب إليه أصحاب القول الثالث-» مع ما لأمهات امو منين من 


)١١‏ بداية اللمتهد (؟70/1). 
(5) نيل المآرب ,.)4١5-4115/54(‏ 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 275 


شدة الحكم في الحجاب واختصاصهنّ بالتغليظ في ذلك0". 

"ل ومما يويد حمل حديث سالم على المخصوصية كونه معارضا 
لقواعد كثيرة منها: 

قاعدة الرضاع: فإن الله تعالى قد قال ف راف رن 
كاملين لمن 3 َنم لرضاعَة 4 فهذه أقصى مدة الرضاع امحتاج إليه عادة؛ 
المعتبر شرعاء فما زاد عليه ممدّة مؤثرة غير محتاج إليه عادة؛ فلا يعتبر شرعاء لأنه 
نادر» والنادر لا يحكم له بحكم المعتاد. 

ومنها: قاعدة تحريم الاطّلاع على العورة, فَإنه لا يختلف في أن 
تثدي الحرّة عورة» وأله لا يحوز الاطلاع عليه لا يقال: يمكن أن 
يرضع ولا يطلع» لأنّا نقول: نفس التقام حلمة الفدي بالفم اطلاع 
فلا يجوز. 

ومنها: أنه مخالف لقوله يله (إنّما الرّضاعة من المجاعة»» وهذا منه 
ِكُ تقعيد قاعدة كليّة: تصرّح بأن الرّضاعة المعتبرة في التحريم إِنّما هي في 
الرّماث الذي تغئ فيه عن الطعام» وذلك إنّما يكون في الحولين وما 


ا 


(1) إكمال المعلم (5147/4). 
(؟) المفهم (188/4). 


57 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

قال الحافظ ابن عبد البر: ”هذا يدلك على أنه حديث ترك قديما ولم 
يعمل به". ولم يتلقه اللدمهور بالقبول على عمومه. بل تلقوه على أنه 
خحصوص. والله أعله00, 

4 ولأن الأصل أن الرضاع لا يحرّم؛ فلما ثبت ذلك في الصغرء 
خولف الأصل له وبقي ما عداه على الأصل؛ وقصة سالم واقعة عين 
يطرقها احتمال الخصوصية فيجب الوقوف عن الإحتجاج يما". 

ه ولأنّه يعارض كثيرا من الأحاديث الصحيحة» وعلى الأقل: 
الدليلان إذا تعارضا تساقطاء مالم يرجح جانب أحدهماء وهاهنا قد ترحح 
حانب ما دل على اشتراط الصغر في التحريم بالرضاع بتضافر الكتاب 
والسنة» وبأنّه قول الكثير من أجلاء الصحابة وو . 

5 ولأن القول الثالث لا أعلم له سلفا -فيما وقفت عليه من 


)١(‏ بدليل قول ابن أبي مليكة -وهر أحد رواة هذا الحديث-: قال: فمكثت سنة أو قرييا 
منها لا أحدّث به وهبتف ثم لقيت القاسم -وهو شيخ ابن أبي مليكة في هذا الحديث- 
فقلت له: لقد حدثت حديئا ما حدثته بعد» قال: فما هو؟ فأحبرته. قال: فحذدّثه عتى» 
أن عائشة أخبرتنيه؟ صحيح مسلم )٠١117/175/1(‏ برقم .)1١155‏ 

(؟) التمهيد (20/8))؛ وانظر: أحكام القرآن لأبي بكر الصاص ))4٠١/1١(‏ المنتقى 
:)١55/4(‏ إكمال المعلم (4717/4): شرح صحيح البخاري لابن بطال (1517/7). 

(؟) فتح الباري (317/5). 

(4) انظر: ما ذكره محققا كتاب التهذيب (5919/5). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم هىئى[2»2> 


الآثار عند التتبع-» ويكفي أن الصحابة د اختلفوا على قولين لا ثالث 
هماء ولا شك أن الخبر والصواب ف أحدهما لا في قول ثالث خخارج عنهما. 

تانت والآن أجحات القول (القالنق تيوه ااه ثؤلة ندرئ ما ضابية 
الحاحة عندهم؛ لا سيما وصف التبتي المذكور في الحديث قد نسخ, فما هو 
ضابط الحاجة الي نرجع إليها عند الإختلاف» وهذا مما يؤيد ضعف هذا 
القول» وهذا لم يقل به أحد من الصحابة د -فيما وقفت عليه-. 

ولأنله سد للذريعة وأحذ بالأحوط وحسم للباب» وإلا لم 
تكن حاحة بأولى من حاحة أخرى”"2» مع قلة الورع وكثرة امحتالين 
وفساد غالب الناس في هذه الزمان. 

وأخيرا: أختم هذا المبحث بقول الإمام ابن بطال المالكي”” إذ 
شرل الوقوله تان 9 حولي كاملَيْن لمَنْ را أن يُتمّ الرّضاعَة # وقوله ع2 
#الرضاعة من اجاعة» قاطع للخحلاف ف هذه المسألة وماجعله الله حدا لتمام 


فلا مزيد لأحد علي 


)010 انظر المعونة (545/17)؛ أحكام الرضاع في الإسلام (ص 5لا). 

(؟) هو أبو الحسن علي بن خخلف بن عبد الملك بن بطال البكري» القرطبي ثم البلنسي» ويعرف بابن 
اللجام» العلامة من كبار للالكية» كان من أهل العلم وللعرفة والفهم عي بالحديث العناية التامة. توفي 
رحمه الله سنة أربع وأربعين وأربع مئة. انظر: الصلة (4/5 5 الديياج (ص .)5١ 45١1‏ 


(*) شرح صحيح البخاري .)١191//7(‏ 


2 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الثابي: حكم مراعاة الزيادة اليسيرة 

إن الجماهير القائلون بعدم ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة غير 
يسيرة- على الحولين» اختلفوا فيما بينهم في ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد 
-زيادة يسيرة- على الحولين إلى خمسة أقوال: 

القول الأول: لا يجوز ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة 
نيرود عر اطوليق 

وبه قال الصاحبان والمفئ به عند الحنفية'؟ ومالك ف رواية9) 
والشافعية” © واللينابلةة , 

القول الثابي: يجوز ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة يسيرة- على 
الحولين بستة أشهر. 


(1) موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني (ص 2»)١55‏ مختصر 
الطحاوي (ص .)757١‏ اللباب (51/5)؛ رد امحتار مع حاشية ابن عابدين 
ملت ١‏ 5). 

)١(‏ الموطأ 4/1 0)» الكافي لابن عبد البر (310-579/7)؛ الإشراف لابن المنذر 
:اه .)١‏ 

(©) الأم (45/0). مختصر المزني (ص »)24١‏ العزيز (570/9)؛ الروضة (1/9)) فهاية 
المحتاج (1586/37). 

(4) نختصر الخرقي (ص )١١١‏ الحداية (59/1) المحرر 4)١١1/1(‏ الإنصاف 
(74/3)؛ كشاف القناع (5/ 5 4). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم بوب 


وبه قال أبو حنيفة وبعض الحنفية”©. 

القول الثالث: يجوز ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة 
يسيرة- على الحولين بشهرين. 

ويه قال المالكية فق امهو 20 

القول الرابع: يجوز ثبوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة 
يسيرة- على الحولين بسنة. 

وبه قال زفر من الحنفية””. 

القول الخامس: العبرة ف ثبوت التحريم بالرضاع الفطام» وسواء كان 
بعد الحولين أو قبلهما. 


)١(‏ موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن (ص »)١95‏ مختصر اختلاف العلماء 
514/9 الطدايه مع البناية (5/١١8)ء‏ الاختيار .)١١48/5(‏ 

(1) المدونة :)١89/7(‏ مختصر ليل (ص »)١55‏ الفواكه الدواني (05/1): جامع 
الأمهات (ص 970-579©) وقال: ”بعد الحولين بمدة قريبة ... وفي القريبة أقوال: 
أيام يسيرة؛ وشهرء وشهران؛ وثلاثة". وانظر؛ المقدمات ))١917/١(‏ عمد الجواهر 
الثمينة .)١87/5(‏ كما أن المشهور عندهم اشتراط ذلك بالفطام. انظر: المدونة 
(550/7)» والمراجع السابقة. 
والفرق بين هذا القول والقول الخامس: أنْ القول الخامس يرى العبرة بالفطام بعد 
الحولين ولم يحدّ الزيادة بحدّء عكس القول الثالث فإنه يحدَ الزيادة يحد. والله أعلم. 
انظر: حاشية العدوي مع الخرشي .)١78/4(‏ 

(5) مختصر اختلاف العلماء (؟/815)» المبسوط (175/3)؛ تبيين الحقائق .)١81/5(‏ 
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وبه قال بعض السلف كالإمام الحسن البصري واختاره شيخ 
الإسلام اون تمنية0 : 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 

١‏ بما تقدم ف المبحث الأول عند ذكر أدلة الجماهير» 5 أدلة 
صحيحة صريحة في بابها(". 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ قوله تعالى طفن 6 فصا عَنْ ترآض مهما وتشار ذا نا 


عَليَا 74". 


)١(‏ الإنصاف (575/9)» الاختيارات الفقهية (ص 587)؛ وانظر: المغن ))551/11١(‏ زاد 
المعاد زه/09/7)» الإشراف (ص ))١١7‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/515)»: مصنف 
عبد الرزاق: كتاب الطلاق: باب لا رضاع بعد الفطام (475/9) برقم .)١59-08(‏ 

(؟) انظر: فتح باب العناية (1/5م84)» الذخيرة (577/4)) الحاري ))538/1١1(‏ 
المغئي .)570/1١(‏ 

(؟) البقرة (5557). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 74 


وجه الدلالة: دلت الآية على أن الله سبحانه أثبت للوالدين إرادة 
الفصال بعد الحولين؛ لأن الفاء للتعقيب» فيقتضي بقاء الرضاع بعد 
الحولين ليتحقق الفصال بعدهماء كما أنه أثبت لما إرادة الفصال مطلقا 
عن الوقت» ولا يكون فصالا إلا عن رضاعء فدل على بقاء حكم 
الرضاع في مطلق الوقت إلى أن يقوم الدليل على التقييد”"©. 

واعترض عليه: بأن المقصود بإرادة الفصال إِنّما هو قبل الحولين 
بدليل تقييده بالتراضى والتشاورء وبعد الحولين لا يحتاج إلى التراضي 
والتشنا و3 

قوله تعالى وَحَدلهُ وقصاله انون شهنًا 24 

وجه الدلالة: إن الله تعالى ذكر شيئين وضرب لما مدة» فكانت لكل 
واحدة منهما بكمالحا كالأجل المضروب للدّينين”'©» إلا أنّه قام المنقص ف 


(1) بدائع الصنائع (5/5). 

(1) البحر الرائق (/71): وانظر: حاشية ابن عابدين (511/7). 

(5) الأحقاف (15). 

(4) صورته: كأن باع رجل إلى آخر عبدا وأمة إلى شهر فإن الشهر يكون أجلا لكل 
واحد منهماء كما أن الآية تقتضي أن يكون الثلاثون شهرا أجلا لكل واحد من 
الحمل والفصال. انظر: الاختيار .)١18/5(‏ 
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الام كار ون 

ومعنى ذلك: إِنْ قوله ١‏ وَحَئلهُ وفصاله انون شهرًا 4 يدل على أن 
مدة الحمل ثلاثون شهراء ومدة الفصال ثلاثون شهراء ولكن قام الدليل 
النفرق ني دون الل 5 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إنّه لو كان معين الآية «وحمله ثلاثون شهراء وفصاله 
ثلاثون شهر»» لم يصح دعوى تنقيص مدة الحمل بحال» لأنّه يكون برا 
محضاء والخبر الحض لا يحتمل النسخ» فكيف يقال: إن قول عائشة رضي الله 
عنها -الذي لم ينبت- دليل على تنقيص ذلك المقدار الثابت بنص الكتاب7» 

00 الثابي: أن أكثر مدة الحمل على ما ذهب إليه الحنفية 

0 فكيض تقولون نا ثلاثون شهرا؟ وهذا ف غَايَة التاقض» 


(1) لباب وع/لل وانظر: بدائع الصنائع (7/4) الحداية مع البناية 
١/4١‏ ماطام). 

(؟) المراد به أثر عائشة رضي الله عنها ل المتقدم ‏ في (ص 717): ”ما تزيد المرأة في 
الحمل على سنتين ...ا 

(3) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية (561//1). 

(4) التنبيه على المشكلات اهداية (59/8/1). 


(5) انظر ماتقدم في (ص .)71١5‏ 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم 2 


وكيف يراد بلفظ ثلاثين ف إطلاق واحد حقيقة ثلاثين وأربعة وعشرين 
باعتبار إضافتين”") 

الوجنها :الغالك: إن العظير .بالأخل: الضروب: للمدين: تظرء. فإن 
الأحل المضروب للدينين غير الأحل المضروب لأمر يكون أحدهما بعد 
بعوافه 

قوله تعالى ١‏ انك الات رم 3 نك وأخواتكم من الرضاعَة 4 7©. 

وجه الدلالة: أثبت سبحانه الحرمة بالرضاع مطلقا عن التعرض 
لزمان الإرضاعء إلا أنْه قام الدليل على أن زمان ما بعد الثلاثين شهرا 
ليس ,كراد» فيعمل بإطلاقه فيما وراءه0). 

واعترض عليه: بأنه قد قام الدليل على التقييد» وهو قوله ( وفصالةفي 


حَامَين 00# والفصال في اللغة الفطاء””'. 


(1) أحكام الرضاع في الإسلام (ص 78)» البحر الرائق (579/5) و(107/5): حاشية 
ابن عابدين (111/9). 

300 الع على مشكلات الهداية (59/4/1). 

(9) النسماء (5؟). 

(4) بدائع الصنائع (1/5). 

(ه) لقمان .)١5(‏ 

(5) أحكام الرضاع في الإسلام (ص 75)» وانظر: الحاري (574/11). 


27 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
4 ولأن الإرضاع إِنّما يوجب الحرمة لكونه منبتا للحم منشرا 

للعظم على ما نطق به الحديث؛ ومن الحال عادة أن يكون منبتا للحم إلى 
الحولين» ثم لا ينبت بعد الحولين بساعة لطيفة؛ لأن الله تعالى ما أجرى 
العادة بتغير الغذاء إلا بعد مدة معتيرة(©. 

واعترض عليه: بأن هذا القول غير قوي» لأن الطفل يألف الطعام قبل 
العامين» فإِنَ عامة الأطفال يطعمون مع الرضاع» فما تنقضي السنتان إلا وقد 
ألف الطفل الطعام» وحلاف هذا نادر”©, كما أنّها مدة زائدة على الحولين 
يستغئى فيها بالطعام فلم يؤثر إرضاعه فيها كالسنة0". 

قف أن دين ذلك نه اعون ركون احذا بار 

واعترض عليه: بأنه لا يخفى أنه لا احتياط بعد ورود النص 
بالحولين؛ مع أن الاحتياط هو العمل بأقوى الدليلين» وأقواهما دليلا قوهما 
-أي الصاحبان-0©. 

5 كما أن أصحاب هذا القول حملوا أدلة الجماهير على 


(1) بدائع الصنائع (5/4). 

.)1865/1( التنبيه على مشكلات الطداية‎ )١١( 

(؟) الإشراف للقاضي عبد الوهاب (178/5)؛ الحاوي (77/8/11). 

(4) موطأ الإمام مالك برواية محمد بن الحسن (ص ))١55‏ وانظر: الاختيار 
11/5ال). 


(0) تحفة الأحوذي (519/4). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم عون 


الاستحقاق -أي مدة استحمّاق الأجر بالإرضاع على الأب-0", 

واعتوض ايدان عدا ف وف د 0 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

١‏ قوله يَليِةِ (إنما الرضاعة من الجماعة". 

وجه الدلالة: إنّه معلوم أن الطفل لا يستغين بالطعام بعد يوم أو 
يومين من فطامه؛ فكان ذلك كرضاعه في الحولين”". 

ولأنه إرضاع مع المجاعة إليه كالحولين». 

واعترض ‏ على هذين الدليلين #: بأنه غير صحيح. لأن تقدير 
الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا بالزمان دون غيره؛ ولأنْ تعلقه 
بالحولين نص» واستغناؤه بالطعام اجتهاد» وتعليق الحكم بالنص أولى من 
تعليقه بالاجتهاد, ولأن اعتباره بالحولين عام واعتباره بالاستغناء خاص؛ 
واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خحص0". 


كما أن تعليلهم معارض بالنص» والرأي في مقابلة النص باطل7"©. 


.)١187/؟( الحداية مع البناية 4611/59ل5١8)» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)569/1( التنبيه على مشكلات الحداية‎ )١ 
.)١5/5( (م) الإشراف للقاضي عبد الوهاب‎ : 


(4) المرججع السابق. 
(ه) الحاري .)558/1١1(‏ 


© أحكام الرضاع ف الإسلام (ص ©08). 


55 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أدلة القول الرابع: 
استدل أصحاب القول الرابع كما يلي: 
١‏ أن الرضيع لا يمكنه التحوّل من الرضاع إلى الطعام في ساعة 
واحدة» فلا بذ من الزيادة» والحول حسن للتحول من حال إلى حال 
لاشتماله على الفصول الأربعة0". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا القول غير قوي؛ لأن الطفل يألف الطعام قبل 
العامين» فإِن عامّة الأطفال يطعمون مع الرضاع» فما تنقضي السنتان إلا 
وقد ألف الطفل الطعام» وحلاف هذا نادر”؟. والنادر لا حكم له. 

الوجه الثاب: أنه معارض بالنصء والرأي في مقابلة النص باطل(". 

أدلة القول الخامس: 

استدل أصحاب القول الخامس .ما يلي: 

١ط‏ عن أمّ سلمة قالت: قال رسول الله يِةِ «لا يحرّم من الرّضاعة 
إلا ما فتق الأمعاء في الثديء وكان قبل الفطام»0». 

وجه الدلالة: إن ظاهر الحديث دل على أن العبرة بالفطام مع فتق 


.)١87/17( تبيين الحقائق‎ )١١ 
.)3529/1١١ التنبيه على مشكلات المداية‎ )5١ 
.)76 (؟) أحكام الرضاع في الإسلام (ص‎ 


(4) تقدم تخريجه ف (ص 751). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم وه“ 


الأمعاء لآ قر 

واعترض عليه من ثلائة وجوه: 

الوجه الأول: أن الفطام المذكور في الحديثء يعتبر مدّته لا بنفسه. 
وقذ دولك التمتوض :قن أن ملاقه لان كابلذن غير , 

الوجه الثائي: إن الفطام المراد به في الحديث هو ما كان قبل تمام 
الحولين» فإن استمر الرضاع بعد الحولين لضعف الطفل ونحو ذلك» فلا 
مانع منه للحاجة» ولكن لا يترتب عليه أحكامه من التحريم وأحذ الأم 
المطلقة أجرا عليه”". 

الوجه الثالث: إن تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبرا 
بالزهاة ترون" وير ران لله والقولي تضي والهتعاؤه بالنطاء :تياد 
وتعليق الحكم بالنص أولى من تعليقه بالاجتهاد, كما أن اعتباره بالحولين عام 
واعتباره بالفطام حاص» واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما نخص”©. 

سبب الخلاف: 

يرجحع سبب اختلافهم في هذه المسألة إلى اختلافهم في الحال» وهو 
لفون الى عرف العا ته الكقنا به الطدام عن الرفيا ع كما ما بطق 


)1١(‏ انظر: المقدمات (597/1) التمهيد (557/4). زاد المعاد (ه/لالاه). 
)١(‏ انظر: المغي (171/11). 

(9) انظر: الفقه الإسلامي وأدلته .)9/٠/10(‏ 

(؛) انظر: الحاوي (5528/11). 


كوب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


من معارضة آية الرضاع لحديث عائشة المتقدم» وذلك أن قوله 
والوالدات برْضْعْنَ . . . © يوهم أن ما زاد على هذين الحولين ليس هو 
رضاع بحاعة من اللبن» وقوله ويه ”إنما الرضاعة من المجماعة» يقتضي 
عمومه أن ما دام الطفل غذاؤه اللبن» أن ذلك رضاع 0 

العرجيح: 

الذي يترحح -فْ نظري والله أعلم- هو القول الأول: وهو عدم 
جواز بوت التحريم بالرضاع فيما زاد -زيادة يسيرة- على الحولين. 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة الأدلة الي استندوا إليهاء كقوله تعالى « وفصالهُ فى 
عَامَيْن © وقوله «إوالوالدات يَرْضعن أوادَهنَ حولين كاملين لمن آراد أن سم 
الرّضاعَة 4 ؤماذا بعد التمام؟ ويؤيده قوله يي لا رضاع إلا ما كان في 


الحولين, فهو نكرة ف سياق النفي عن 


.)7107/5( المعلم (/05107)» بداية المجتهد‎ )١( 
الإشراف (ص7١١)» وما تقدم‎ ).)165/1١ ( (؟) انظر: التنبيه على مشكلات الهداية‎ 


ذكره في المبحث الأول (ص .)/"١‏ 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم لاهلا 


؟ ولأن الله سبحانه جعل تمام الرضاعة حولين» فلا سبيل إلى أن 
يزاد عليهما إلا بنص أو توقيفه. ممن يجب له التسليم» وذلك غير 


00007 


"ل ولأن التقدير بزمان -الحولين-» أولى من تقديرها باجتهاد 
يكثر فيه الخلاف والتراع؛ لاسيما مسألتنا» خاصة قد يتعلق يما تجرعم شيء 
وحله ينبن عليه أحكام كثيرة. 

حيو أن النقهاف اققرايفلن. أن الرضقة عزاة كانت أن أو 
غيرهاء لا تستحق أجرا على الرضاع لأكثر من حولين» فكذا عدم ثبوت 
التحري>0". 

هد وأخيرا: أحتم هذا المبحث بقول الإمام ابن بطال المالكي إذ 
يقول: ”والقول: قول من قال بالحولين» لشهادة كتاب الله وسنّة 


0000 
رسوله” '. 


.)157/8( التمهيد‎ )١( 
(؟) انظر: البحر الرائق (59//5؟).‎ 
.)١154/1( شرح صحيح البخاري‎ )6( 


بار أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثالث: حكم ما إذا جعلت إحدى نسائه جعلا بأن يزيدها في القسم 


نص فقهاء الحنفية2 على أن: «المرأة إذا جعلت لزوجها جعلا 
-من مال ونحوه- ليزيدها في قسمها”"» ففعل لم يجز» وترجع با أعطته». 
ولم أقف على قول باقي المذاهب -فيما اطلعت عليه-”" . 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ أن هذا الفعل رشوة» لأنه أمحذ المال لمنع الحق عن المستيحق7), 


وهذا عتزلة الرشوة قُُ الحكم؛ وهو من السحنت7», 


)1١‏ لذ »)55١/5(‏ بدائع الصنائع (585/5©)» الاحتيار »)١17/7(‏ الفتاورى 
الهندية (141/1*) وفيه 'فالشرط والجعل باطل". 

(؟) والقسم بفتح القاف وكسر السين في اصطلاح الفقهاء: ”تسوية الزوج بين 
الزوجحات ف الأكول والمشروب والملبوس والبيتوتة». التعريفات الفقهية (ص 455). 

'(؟) وقد ذكر ابن نحيم هذه المسألة ومسائل أحرء ثم قال: ”ولا لاف ف هذه 
المسائل"» البحر الرائق (477/7): وهذا الذى يظهر من كلام الفقهاء في هذا 
الباب» ففي الذيرة: “لو التمست الثيب الزيادة منعت للحق غيرها؟ (157/4). 
وانظر» عقد اطواس الشيرة وم وك الكاق لذبن عبت الن 1/1 وات 
أعلم 

(؛) بدائع الصنائع (؟/5515). 

(5) المبسوط (511/5). 


الفصل السابع: في الرضاع والقسم م 


؟ل ولأن الزوج أخذ الرشوة على أن يرضى بالجور» فكان الجعل 
و 

« ولأله لا خلاف بين أهل العلم في وحوب العدل بين 
الزوجات في القسم'"» وكون المرأة تجعل لزوجها جعلا ليزيدها ف القسم 
على سائر نسائه؛ ليس من العدل ف شيءء؛ كما أنه مخالف لقوله تعالى 
ل عَاشرُوسُبالتروف 74" وليس هذا الفعل من المعروف؛ ومخالف لقوله 
كذ الب “كاقط: له :تر انان "لطاع :[لم العذاهاء “ةيوم القذائية 'وقته 
بقل)0) ولا سك أن الزيادة اق القيم .بشرمة اللتعل مع المرات حمق المي 
والظلم المنهي عنهما. 


.)5775571/0( انظر: المبسوط‎ )١١ 

(؟) المغنٍ »)575/١١(‏ بداية امجتهد (00/1) وغيرههما. 

.)١5( النساء‎ )5( 

(4) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح: باب ف القسم بين النساء (500/7س507) يرقم 
»)5١(‏ والترمذي: كتاب النكاح: باب ما جاء في التسوية بين الضرائر (41437//5) 
برقم (41١١)؛‏ والنسائي ؛كتاب عشرة النساء: باب ميل الرحل إلى بعض نسائه دون 
بعض (74/10آ6) برقم (5937)» وابن ماجه: كتاب النكاح: باب القسمة بين 
النساء (574/5) برقم )١1959(‏ من حديث أبي هريرة. والحديث صححه الحاكم 
ووافقه الذهبي وابن دقيق العيد والألباي. انظر: مستدرك الحاكم (187/7)» التلخيص 
الحبير (1/7 )7١‏ برقم ))١81/3(‏ الإرواء (80/7) برقم .)1١11(‏ 


الباب الثالث 


الزيادة في الجنايات والحدود 
والقضاء 


وفيه أربعة فصول 


الفصل الأول: في القصاص 

الفصل التابي: في الديات 

الفصل الثالث: في الحد والتعزير 
الفصل الرابع: في القسامة والقضاء 


الفصل الأول 
في القتصاص 


وفيه خمسة مباحث 
المبحث الأول: زيادة المستوفي القصاص في النفس على 
حقه 
المبحث الثابي: الزيادة في الاستيفاء فيما دون النفس 
المبحث الثالث: الجناية على الأعضاء الزائدة في الجسم 
المبحث الرابع: حكم قطع أنغملة لها طرفان إحداهما 
زائدة والأخرى أصلية 
المبحث الخامس: الحكم فيما إذا كانت الجناية على 


جنين واحدل 


الباب الثالث: الفصل الأول هكبد 


المبحث الأول: زيادة مستوق القصاص ف النفس على حقه 

صورقًا: إذا قتل رجحل رجلا فدفع إلى وليه» فقطع ولي مستوقٍ 
القصاص”" ف النفس أطراف المقتصُ أو بعضها -كأن قطع يده عمدا- 
قبل أن يقتله» فما الحكم”©؟ 

لا خلاف بين الفقهاء -فيما وقفت عليه- في عدم جواز مثل هذا 

الفعل”". 

)١(‏ الفصاص بالكسر القود» والمراد به في اصطلاح الفقهاء: أن يفعل المحئي عليه » أو 
وليه بالجاني مثل ما فعل» أو عوضه. المطلع (ص 6555 وانظر: أنيس الفقهاء 
(ص 5955). المصباح المنير (؟508/5--0.035). 
والجنايات جمع جناية» وهي ف اصطلاح الفقهاء: عبارة عن التعدي الواقع في النفس 
أو المال. 
إلا أن الفقهاء نمصوا لفظ الجناية بالتعدي الواقع ف النفس والأطراف» والغصب والسرقة 
بالتعدي الواقع قي المال. 
انظر: اللباب .)١40/5(‏ الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (0717/7): أنيس 
الفقهاء (ص ))١5١‏ شرح حدرد بن عرقة (355/1)) المقدمات (5775571/5)» 
العزيز »)١١17/٠(‏ المغئ .)417/1١1١(‏ 
والعلاقة بين الدناية والفصاص: السبيية؛ فقد تكون الحناية سببا لوجوب القصاص. انظر: 
بدائع الصنائع (51714/30). 

؟) انظر: المبسوط »)١60/57(‏ المفن (0117/11). 

(6) المحرر (177/1). المبدع (151/8)» كشاف القناع (059/0) وانظر ما يأتى عند عرض 
أقوال الفقهاء في هذا المبحث. ش 


053 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واستدلوا على ذلك: بقوله تعالى 9 وَمَنْ قل مُظلومًا فقد حَعَلنَا لوليه 


ممه 


وجه الدلالة: إن قطع ولي مستوقٍ القصاص في النّفس أطراف 
المقتصّ أو بعضهاء يعدّ زيادة على ما أتى به بغير حق؛ فيكون داخلا في 
عموم الإسراف في القتل المنهي عنه في الآية”. 

ثم احتلفوا فيما يترتب على هذه الزيادة على أربعة أقوال: 

القول الأول: لا ضمان عليه» ولكن قد أساءء ويعرّر» -وسواء عفا 
عن القاتل أو قتله-. 

وبه قال الصاحبان”" والمالكية في قول” »2 والشافعية. 


.)7( الإسراء‎ )١( 

)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن )١531/1١(‏ المبدع (5535/8): كشاف القناع 
(15/5). وسيأتى ذكر أدلة أقوال الفقهاء فْ هذا المبحث؛ تدل على عدم جواز 
مثل هذا الفعل من باب أولى. 

(7) الجامع الصغير (ص 204).» مختصر الطحاوي (ص .)55٠‏ المبسوط ))١50/55(‏ 
الهداية مع البناية (؟ ١/80١1ل81١)»‏ تبيين الحقائق .)1١71/5(‏ 

(5) النوادر والزيادات »)050/١84(‏ جامع الأمهات (ص ))44١‏ عقد الجواهر الثمينة 
(/130). 

)0 الأم 50/39 الإشراف ١519/5‏ الحاري 11/1١ا»‏ وانظر: العزيز 


53/6 


الباب الثالث: الفصل الأول لادب 


القول الثابي: تحب فيه ديته -أي في العضو الزائد المقطوع مثلا-» 
سواء عفا عنه -أي بعد قطع العضو الزائد- أو قتله. 

وبه قال الحنابلة؟. 

القول الغالث: التفريق بين العفو والقتل» فتجب فيه ديته إذا عفاء 
وأما إذا لم يعف -أي قتله بعد قطع العضو الزائد-؛ فلا ضمان عليه. 


وبه قال أبو 203 


القول الرابع: للمقتصْ القود -أي القصاص في العضو الزائد 
المقطوع-, م لأولياء المقتول قتله بعد ذلك. 
ويد قال لكالكيه ن امهو 


)١(‏ المغ (١١/1ه)»‏ المحرر (17/5).: الفروع (2)775/5» كشاف القناع 
(ه/075)؛ الإنصاف (537/5) وقال: ”وهو من مفردات المذهب". 

(5) البناية 4181/17 تكملة البحر الرائق (34/8©: وانظر: المنامع الصغير 
(ص 60.04)» مختصر احتلاف العلماء (77/6١)؛‏ الفتاوى الندية (3/لا). 

(5) التوادر والزيادات (4 3/1 4): جامع الأمهات (ص )45١‏ عقد الجواهر الثمينة (؟/5770)؛ 
الذحيرة ”7/١1(‏ و 19/6؟)» مختصر نخليل (ص 7075)» شرح الزرقاني (7/8). 
تنبيه: إن أصحاب القول الأول والثاني والثالث لا يرون القصاص مطلقا في العضو 
الزائد اللقطوع, بل بعضهم حكى عدم النلاف في ذلك. 
انظر: الأم (70/5)؛ مختصر اختلاف العلماء (ه/؟175) المغي (0114/11). 


ب" أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول يما 0 
١ط‏ أمّا دليل سقوط القصاص عنه: فلأن القصاص عقوبة تدرأ 
الشهافة والحبية ادها مستعنمة: سعد كلذف هذا حصن الزائذ 
ضمنا حتبعا- لاستحقاقه إتلاف الجملة -النفس-0". 

؟" و لأن ولي مستوفي القصاص في النفس قد ملك إتلاف نفس 
المقتصُ بحق”"» فمن ضرورة ثبوت حقه في إلنفس ثبوت حقه في الأطراف 
-معلاً-. لأن الحق في التبع اننا 

واعترض عليه: بأنه يثبت له الحق ف استيفائها تبعا لا مقصوداء 
فإذا استوق الطرف مقصودا كان مستوفيا ما ليس بحق له” )»فيضمن. 

# ولأن الأطراف تابعة للنفس» فإذا كان فعله ف النفس على 
وجه يكون ممنوعا منه -كما لو حرقه بالئار- لا يوجب الضمان عليه 


01١‏ 5 أيضا دليل لأصحاب القول الثاني والثالث في سقوط القصاص. انظر: المغئى 
(14/11هع الهداية مع البناية .)١85/15(‏ الخاوي .)١١١/1١7(‏ 

.)5١؟0/9( وانظر: عقد الجواهر‎ »)١١١/17( الحاوي‎ )١( 

.)19١-16٠ /55( المبسوط‎ )5( 

(4) المرجع السابق. 


فكذلك ف الطرف”". 

ويمكن الإعتراض عليه: بأن التحريق بالنار وقع على النفس لا على 
الطرف» والنفس مقصودة في الاستيفاء بعينها عكس الطرف. 

4 وأمّا دليل تعزير ولي مستوفي القصاص في النفس: فلتعديه"©, 
لل عق المضيفاء القكل لذ غود 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلى: 

١‏ أن ولي مستوفي القصاص ف النفس قطع طرفاً -عضوا زائدا- 
له قيمة حال الفطع بغير حق» فوجب عليه ضمائه. كما لو عفا عنه ثم 
قطعه<". 

"١‏ ولأن قطع الطرف حصل بفعل تعدء فإذا تعذر القصاص 
وجبت الدية» كما لولم يكن المقطوع مكافا"», " . 

وأمًا دليل عدم التفريق بين العفو والقتل: فلأله يضمنه -أي 
قطع الطرف- إذا عفا عنه» فكذلك إذا لم يعف عنه"©. 


,.)١50/55( المبسوط‎ )1( 

.)577/1١( العزيز‎ »)١11/15( (؟) الحاري‎ 
.)0١ 41/1١ للغئ‎ )5( 

(؛) الممتع.في شرح المقنع (101/5). 

(ه) انظر: المغئي (0114/11)؛ المبدع (13514/8). 


506 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب القول الغالت .ما يلى: 
١‏ أمّا دليل وجوب الدّية في حالة العفو» فقد استدلواءما تقدم من أدلة 
أصحاب القول الثاق”"؛ وأمّا دليل عدم الضمان ف حالة القتل فقد استدلوا بعا 
تقدم من أدلة أصحاب القول الأول0©. 

وقد أوضح بعض اخدنفية وجه التفريق بين حالة العفو والقتل ب: 
ان اقل العفو مسكو من أن مغل يبعا للنفين بأن: يقكلد :فيكون” كل 
واحد من الفعلين قتلا» ويصير الطرف تبعا للنفس فلا يضمن شيئاء وأما 
بعد العفو فقد سقط حقه ف النفس وبقي الطرف مقصودا بالاستيفاء» ولا 
حق له فيه مقصودا فكان مضمونا عليه)”". 

أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع .ما يلي: 

1 إن أطراف القاتل -المقتص منه- معصومة بالنسبة إلى مستحق 
الدم وإلى غيره”»» فم فعل ولي مستوفي القصاص في النفس شيئا ف 
طرف القاتل -المقتص كالقطع- كان له القصاص ف العمد» والدية ف 


.)١51/5( تبيين الحقائق‎ »)١85/١57( وانظر: الحداية مع البناية‎ )١( 
تبيين الحقائق (1/5؟1).‎ )١5٠0/55( وانظر: المبسوط‎ )١( 

(59) انظر: المبسوط 59؟51/5١).‏ 

(4) انظر: الذحيرة (5105/15)» الخرشي (1/8). 


الباب الثالث: اله 1 
باب لفصل الأول وبب 


الخطأ”". 

الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب 
القول الثاني وهو وجوب الدية -في العضو الزائد المقطوع مثلا- سواء 
عفا عنه -بعد قطع العضو الزائد- أو قتله. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

احا أن هذا الفعل تحصل بالتعديء: لأتة زيادة علن ما أئق بيه بغير 
حقء وكان القياس وحوب القصاص -يعئ في العضو الزائد المقطوع 
معلا-» إلا أنه سقط للشبهة» فإذا تعذر القصاص وححبت الديةء لغلا 
كزعب تعامه ان : 

نفب :ولكن افاززافي "القائق متشفرية بالتسية إل ميتعمدن لدم فإذا 
تعذر القصاص وجبت الدية» كما لو لم يكن المقطوع مكافتا”". 

*. ولأن ولي مستوفي القصاص ف النفس استوق غير حقه 
فيضمن لأنّ حقه ف القتل» وهذا قطع وإبانة» فبينهما مغايرة7". 


)١(‏ انظر: المرجعين السابقين. 

(1) انظر: معونة أولي النهى .)١817/4(‏ 
(©) انظر: اللمتع في شرح المقنع (/401). 
(5) انظر: تبيين الحقائق .)١51/5(‏ 


5357 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
4 وسد للذريعة: إذ لو قلنا بعدم الضمان مطلقاء للعب الناس 
بأطراف المقتصّ وأسرفوا ثي ذلك؛ وكل ذلك منهي عنهء ”كما أنه لا 
وجه لما قيل: إن لا يازمه في قطع هذا العضو شيء» فإن ذلك ظلم بحت 
لعلة مزعلة»)270 , 

واه لمعا بط ولحيه ليستنهاء ووجه الشبهة: أن له 
إتلاف الطرف تبعا للنفس» والحدود تدرا بالشبهات -لا سيما والمسألة 
خحلافية اجتهادية-» وإذا سقط لا يلزم منه عدم وجوب الدّية» بدليل 
امتناعه لعدم المكافأة 0" . 

ولأن نفس من عليه القصاص متقومة في حق سائر النّاسء 
فكذلك في حق من له القصاصء إلا أن تقومها سقط في حق الاستيفاء 
بالنفس» ولا حق له في استيفاء غير ذلك -كالعضو الزائد المقطوع مثلا-7”. 

والتفريق بين القتل والعفو فيه نظرء إذ يسدّ باب العفو المرغب 
قدا شرهاء وذلك :لو 'قلنة ران العقى ترح الذية وت لقتل الهف الناسن 

في العفو حشية وجوب الدية عليهم؛ ال قد تكون مكلفة فتثقل عليهم؛ 

فيلجأون إلى القتل حي لا يجب عليهم شيء. 
)١(‏ السيل الجرار .)8١4/4(‏ 


.)0114/11( انظر: المغئى‎ )١( 
.)١60/15( انظر:.المبسوط‎ )©( 


الباب الثالث: الفصل الأول سراي 


وعليه: فالقول بعدم التفريق بين العفو والقتل في وحوب الدّية قول 
وجيه؛ إذ أن ولي مستوقي القصاص في النفس ما دام اعترف أنه اعتدى 
على طرف المقتص» ويعلم أن الدية ستجب عليه؛ فلعل يتصالح مع المقتصَ 
بشيء كي لا تلزمه الدّية» ويكون قد انتهى إلى ترك القصاص على 
المقتصّ المرغب فيه شرعاء لا سيما إذا كان -المقتص- مما يردعه ذلك.. 


4 باب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثابئ: الزيادة في الاستيفاء فيما دون النفس 

صورقًا: إذا زاد المقتصّ ف الاستيفاء من طرف المقتصّ منه» مثل: 
أن يستحق قطع إصبع» فيقطع اثنين» فما الحكه؟ 

ذهب جمهور الفقهاء من المالكية”'' والشافعية”" والحنابلة0": إلى أن 


المقتصّ يسأل» فإن اعترف بالتعمّد وجب عليه القود ف الزيادة» وإن كان 


)١(‏ هذا الذى ظهر لي من إطلاق كتب المالكية» لا سيما وقد صرّحوا بذلك في 
زيادة الاستيفاء في النفس كما تقدم» وف زيادة الاستيفاء في الجراح كما 
سيأتى. انظر: جامع الأمهات (ص 454)) عقد الجواهر الثمينة »)511١/5(‏ 
مواهب الخليل (514/8).؛ الخرشي (5/8١)؛‏ الشرح الكبير (551/4).» بلغة 
السالك (588/5). 
وأما'الحنفية فلم أحد -فيما وقفت عليه- نصا في ذلكء إلا ما نقلوه 
'من إجماع العلماء على عدم جواز أخذ شيء من الأعضاء إلا تمثله من 
القاطع» كما أنّه ليس للمجئ عليه أن يتعدى ما قابله من عضو الجاني 
إلى غيره". 
انظر: مختصر اختلاف العلماء ,.)١50/5(‏ الفتاوى الحندية (5/؟١)):‏ حاشية 
ابن عابدين (581/7). 

)١(‏ المهذب (50/5)؛ العزيز »)2585/٠١(‏ الروضة (1/9١٠)؛‏ مغ المحتاج (48/4)؛ 
وانظر: الأم (87/57). 

(؟) الكاتي (45/14). المبدع (5914/8), كشاف القناع (059/5). 


الباب الثالث: الفصل الأول وباب 


خطأ وجب عليه الأرش”؟ الزائد9؟2 حالدية-. 

واستدلوا بأدلة كثيرة منها: 

ا قوله تعالى «إوَكينا عَلهمْ فيا أن ال بلق مالمين 
4 

وجه الدلالة: دلت الآية الكربمة على جريان القصاص ف النفس 
والأطراف والجراح؛ سواء كانت الحناية عمدا ابتداءا أو استيفاء. 


- 3 مام مام م قي 3 
ان كولة تغال © فْمَنْ اغدى 1 عَليْكمْ فاغَدُوا عَليِهِ بمثل ما اعْندى 


ع 4 


)١(‏ والمراد بالأرش في اصطلاح الفقهاء: هو اسم للمال الواحب في الجناية على ما دون 
النفس. وحمي بذلك لأنه جابر لحا عمًا حصل فيها من النقصء وعلى ذلك عرّفه 
بعض الفقهاء: دية التراحة. 
انظر: كتاب التعريفات (ص ))١7‏ التعريفات الفقهية (ص .)١58‏ المصباح المنير 
(1/؟5)؛ المطلع رص 77)؛ معجم المصطلحات (ص 45). 

9؟) ونصّ فقهاء الشافعية والحنابلة على أن الزيادة إذا كانت بسيبب اضطراب الحاني» 
فلا شئء فيهاء لأنها حصلت بفعله ف نفسه فهدرت. انظر: المهذب (535/5). 

(5؟) المائدة (45). 

.)١514( البقرة‎ ):( 


كباب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: دلت الآية على أنه قو أن تعدى: عليه قٍِ مال أو بدن 
أن يتعدى ,مثل ما تعدّى عليه( -إمًا بالمباشرة إن أمكن وإمًا بالحكم-" 
ولا'شك أن الزيادة ق:الامتيفاء فيما دون النفس تعد اعتداءاء فسكون داخلة 
ف عموم الآية» ويجرى في الزيادة القود ما دام ذلك ممكنا. 

"ل وأمًا الدليل على أنْ الزيادة في الاستيفاء فيما دون النفس خطأ 
توجب الأرش الزائد حالدية-: فلأنّه إذا كانت الدية في قتل الخطأ ثابتة ف 
كتاب الله0©, فكذلك الدية في الأطراف والحراح”'2: ولثبوتّا في السنة 


الصحيحة عن رسول الله 45و00 . 
كما نص فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة"2 أيضا: على أن 


.)580/١( فتح القدير للشوكاني‎ )١( 

(؟) الجامع لأحكام القرآن (51217//5). 

(؟) قال تعالى هل وه لما خط فر 7 ةلت ايها > النساء (435). 
(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2,0151/5 

(0) انظر: صحيح البخاري (5377/1)) سنن أبي داود (145784/4): سنن الترمذي 
(8/4)» سنن النسائي (/878-4577)) سنن ابن ماجه (58051/9/5). وغير ذلك. 
(5) عمد الجواهر الثمينة (541/5): مواهب الجحليل :)5١5/8(‏ بلغة السالك 

(588/1. المهذب (55/5))» الروضة (714/97). الكافي (45/4): كشاف القناع 


(و/فعمي حاشية منتهى الإرادات (/57). 


الباب الثالث: الفصل الأول 5 


الزيادة في الاستيفاء فيما دون النفس والطرف». من شجّة”2 أو جرح 
-كما لو وجب له القصاص في موضحة”" فاستوق أكثر من حقه كأن 
زاد على المساحة المطلوبة-» فإن كان عامدا وجب عليه القود ف 
الزيادة» وإن كان خطبا وجب عليه الأرش الزائد -أي دية الخنطأ-» لما 


0 
ور م 


تقدم من الأدلة السابقة في هذا المبحثء ولعموم قوله تعالى «( وَالجروم 
000 
قصّاص 4 0". 

إلا أن يكون ذلك الحاصل زيادة بسبب من الناني -المقتصّ منه- 
كاضطرابه حال الاستيفاء منه, فلا شيء على المقتص» لأنه لم يجن عليه 
بل هو جئئ على نفسه حيث حصل بفعله9). 


)1( الشجّة: الجراحة؛ وإِنّما تسمّى بذلك إذا كانت في الوجه أو الرأسء والجمع 
شجاج. المصباح المخير .)508/١(‏ ش 

(١؟)‏ والموضحة: هي الى توضح العظم وتكشفه. انظر: المصباح المنير (؟3555/5). 

(©) المائدة (ه4). 

(4) انظر: المهذب (580/0) المغئ (١15/11ه)»‏ كشاف القناع (559/5)) 
فإن احتلفا -أي المقتصّ والمقتصّ منه- على قطع الزائد عمدا أو خطنئا 
فالقول قول المقتصّ بيمينه: لأن هذا مما يمكن الخطأ فيهء وهو أعلم 
بقصده. انظر: المغئي )015/1١(‏ و(5١/4١١٠))2‏ حاشية منتهى الإرادات 
ا" ). 


0530 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

وكل ما تقدم ف هذا المبحث محله فيما إذا كان الزائد موجبا 
للقصاص» كما تقدم في الأمثلة السابقة, فإن كان هذا الزائد لا يحب ف 
مثله القود» مثل من وجبت له موضحة:؛ فاستوق هاشمة”') فعليه أرش 


الزائد» كما لو فعله في غير القصاص””". 


)١(‏ والماشمة: هي الشّجّة الى قشم العظم -أي تكسره-. انظر: المصباح المنير 
(؟/4؟ة). 
(9) انظر: الكافي (غ/15)» كشاف القناع (055/0). 


الباب الثالث: الفصل الأول قبن 
المبحث الثالث: الجناية على الأعضاء الزائدة في الجسم: 

وقنه الانضرطالت»: 

المطلب الأول: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة برضى صاحبها 

المطلب الثاني: هل تحوز الزيادة في قدر الجرء المقطوع على سبيل 
الاحتياط 


المطلب الثالث: ما يجب في إتلاف الأصيع الزائدة 


50 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المطلب الأول: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة برضى صاحبها؟ 
قد يولد المولود وني جسمه عضو زائد» كسن أو أصبع ونحوهماء فهل 
قوق الول الطفل 'فياحب» العضق الزائية أن ري له عملي" تعراسية 
لاستئصال ذلك العضو الزائد؟ أو هل يجوز لمن كان في جسمه عضو زائد, 
وكان مكلفاء أن يأذن لإجراء مثل هذا العمل الجراحي ف جسمه”'»؟ 

والجواب: إن قطع العضو الزائد من أصبع ونحوه له ثلاث حالات: 

الحالة الأولى أن لا يوجد في العضو الزائد ألم يدعو إلى قطعه 

الحالة الثانية: أن يوحد في العضو الزائد ألم محسوس -لا يحتمل 
عادة- يدعو إلى قطعه 

الحالة الثالثة: أن يوجد في العضو الزائد ألم نفسي فقط يدعو إلى 
قطعه 

وإليك تفصيل كل حالة: 

الحالة الأولى: أن لا يوجد في العضو الزائد ألم يدعو إلى قطعه 

نص فقهاء المالكية والحنابلة”'' على عدم جواز القطع ف مثل هذه 


.)5475 بحلة المجمع الفقهي: العدد الثامن: بحث للأستاذ كمال الدين بكرو (ص‎ )١( 

)١(‏ المفهم (5/5: 4).؛ الجامع لأحكام القرآن (57/5١)؛‏ منح الحليل (7177/7)؛ التاج 
والإكليل (7/ه: ه).: الفروع .)١174/1١(‏ الإنصاف 2)١55/١(‏ كشاف القناع 
(5/1)» نيل المآرب (15/1). 


الباب الثالث: الفصل الأول ألمب 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ « ربخن لله 4 0 
؟ل عن عبد الله -ابن مسعود -: ”لعن الله الواشثمات 
والمستوثمات والمتنمّصات والمتفلجات للحسن المغيّرات لق الله تعالى» مالي 


لا ألعن من لعن البي َل وهو ف كتاب الله عر ونا اك سول دوه ؤم 
يكم تاها ع 


حلق الله بزيادة أو نقصان» بقصد الحسنء ومنه قطع الأصبع الزائدة أو 

العضو الزائد بدون ألم يدعو إلى ذلك7©. 

.)١18( النساء‎ )١( 

١؟)‏ الحشر (7). 

يه أخخر بحه البخاري: كتاب اللباس: باب المتفلجات للحسن (ه/515؟) برقم 
زلامهه6) ومسلم: كتاب اللباس والرينة: باب تخرع فعل الواصلة والمستوصلة 3 
(1778/5) برقم .)١158(‏ 
والوّظم: أن يغرز في العضو إبرة أو نحوها حب يسيل الدم ثم يحشى بنورة أو غيرها 
فيخحضر. والتمّاص: إزالة شغر الوجه بلمنقاش. والتقُلْج: هو أن يفرج بين التلاصقين 


بالمبرد وتحوه. انظر: الفتح (١84/1]و0‏ 58و 55). 
(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن (557/0)» المفهم (0/ه4 4), أحكام الراحة الطبية 
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الحالة الثانية: أن يوجد ف العضو الزائد ألم محسوس -لا يحتمل 
عادة- يدعو إلى قطعه 

نص فقهاء المالكية وغيرهه”' على جواز القطع في مثل هذه الحالة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 


١‏ إنّما جاز القطع في هذه الحالة لمكان الحاجة الداعية إليه» وهو 
الدفع للألم الواقع والناشىء من ذلك العضوء فلا يعتير القطع تغييرا لخلق 


(ص 73655706)) بمجلة المجمع الفقهي: العدد الثامن رص 517). 
ومع هذا فقد نقل عن بعض المعاصرين جواز ذلك» ولا شك أن هذا مخالف لنص 
الكتاب والسنة المقتضي لحرمة تغيير نخلقة الله طلبا للحسن. وناهيك أن هذا القول 
ليس له سلف» ورحم الله الإمام ابن أبي زيد القيرواي إذ يقول في مقدمة كتابه 
النوادر والزيادات (ص ©5): ”إن ليس لأحد أن يحدث قولا أو تأويلا لم يسبقه به 
سلف ...») وقال البريماري: «فانظر رحمك الله كل من #معت كلامه من أهل 
زمانك خاصة فلا تعجلن؛ ولا تدخلن في شيء منه حن تسأل وتنظر: هل تكلم به 
أصحاب رسول الله ول أو أحد من العلماء؟ فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به 
ولا تحاوزه لشيء؛ ولا تختار عليه شيئاء فتسقط في النار». شرح السنة للبريكاري 
(ص 55))» وانظر: أحكام الجراحة الطبية (ص 509-505). 

(01) الجامع لأحكام القرآن (555/5): إكمال المعلم (157/5)» منح الجليل 
(/777)» التاج والإكليل (515/07)» وانظر: فتح الباري 2)550/1١(‏ فيض 
القدير شرح الجامع الصغير (17/7/8). 


الباب الثالث: الفصل الأول 20 


0ل 
الله , 


١ل‏ وقياسا على قطع الأكلة” والسلعة”" يجامع الألم وخحوف 
الضرر في كل””. 

الحالة الثالئة: أن يوجد في العضو الزائد ألم نفسي فقط يدعو إلى 
قطعه 

كأن يكون ملفتا لأنظار الآخرين» ومثيرا لتساؤلاهم أحياناء ثما 
يولد شعورا بالنقص لدى الإنسان المصاب» أو يعوقه عن بعض الأعمال. 


نص يفصن كبار العلطاي المعاصروو كالع عمد بناج 

)١(‏ انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص 508)»: بحلة المجمع الفقهي: العدد الثامن 
(ص 117). 

(1) الأكلة: داء يقع في الرأس كائنة فيأتكل منه. لسان العرب .)٠١7/1(‏ 

(0) السّلعة: الشّجة في الرأس كائنة ما كانت جمعها سلاع. القاموس الحيط (ص 547): 
المعجم الوسيط 45/١(‏ 4). 

(4) أحكام الجراحة الطبية (ص 708)» وانظر: قواعد الأحكام .)7١/١1(‏ 
تنبيه: إن شرط جراز القطع في هذه الحالة: أن يكون علاج ذلك الألم هو 
القطع أما لو أمكن إزالة ذلك الألم بدواء أخمف من القطع؛ فإنّه يحب المصير إليه 
ولا يجوز الإقدام على القطع كما هو الخال في جميع الجراحة الطبية. أحكام 
الجراحة الطبية (ص 508)» وانظر: قواعد الأحكام 2)56/1١(‏ الذخيرة 


(ه/ 5 ؟). 
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ابن عثيمين رحمه الله -و الباحثين-0" على جواز القطع في مثل هذه 
لحالة» لا سيما إذا كان الألم النفسي هو المؤثر الوحيد ف مثل هذه الحالة. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

أن هذا العيب يشتمل على ضرر معنوى» وهو موجب 
للترخيص بقطعه؛ لأنه يعتبر حاحة» «والحاحة تترل مترلة الضرورة عامة 
كانت ار ف 

ا قال النووي ”: في شرحه لحديث ابن مسعود ذه -المتقدم- 
للوان و يسكات الع 1 نان يلد رلك طن اسفن 
إشارة إلى أن الحرام هو المفعول لطلب الحسنء أمّا لو احتاجت إليه لعلاج 


)١(‏ الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: العدد السابع: المفى فضيلة الشيخ أحمد 
هريدي (ص 55759))؛ بمحلة المجمع الفقهي: العدد الثامن (ص 57 5): وأما فتوى 
الشيخ العنيمين رحمه الله فقد ذكرت في , بعض الأشرطة. 

(؟) الأشباه والنظائر لابن نحيم (ص .)5١‏ 

() انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص .)١86‏ 

(:) هو محي الدين أبو زكريا يحي بن شرف بن مري بن حسن ... الحازمي النووي» 
الدّمشقيْ الشافعئ» شيخ الإسلام» أستاذ المتأخرين» والدّاعى إلى سبيل السالفين» شيخ 
المذهب وكبير الفقهاء ف زمانه؛ المتفنن في أصناف العلوم فقها ومتون أحاديث وأسماء 
رحال ولغة ... توق رحمه الله سنئة ست وسبعين وست مائة. انظر: طبقات الشافعية 


الكبرى للسبكي (59107-555/8)» البداية والنهاية (770/15--151). 


الباب الثالث: الفصل الأول مب 


أو عيب في السنّ ونحوه فلا بأس»". 

فعبارة الإمام النووي السابقة واليَ منها ”أو عيب في السن“ تومىء 
بحواز نزع العضو الزائدء إذا كان ف بقائه ألم نفساني7) حيث بين أن امْحرّم ما 
كان المقصود منه التجميل والزيادة في الحسن» وأمًا ما وجدت فيه الحاجة 
الداعية إلى فعله فإنّه لا يشمله النهي والتحرع>”", كمن يريد إزالة العيب 
ال معنوى. | 

ولأن هذه الحالة لا تشمل على تغيير الخلقة قصداء لأن الأصل 
فيه أن يقصد منه إزالة الضرر النفسى» والتجميل والحسن جاء تبعاء 


)١(‏ شرح مسلم »)0٠١7/1١4(‏ وقال الطبري: ”... أو إصبع زائدة تؤلها أو تؤذيها 
فيجوز ذلك» أي القطع؛ فقوله «تولها» ألم حسي» وقوله ”تؤذيها» “تفييق 
معنوى. وقال الشوكان: «ظاهره أن التحريم المذكور إِنّما هو فيما إذا كان لقصد 
التحسين لا لداء ولا علة فإنه ليس بمحرم“ نيل الأوطار ))١97/7(‏ وانظر: فتح 
الباري 038/1١١‏ إرشاد الساري (47/4/8). 

هه بحلة اجمع الفقهي: العدد الثامن وص 15 5). 

.)١85 انظر: أحكام الجراحة الطبية (ص‎ )١ 

22 انظر الكلام على هذه القاعدة: الأشباه والنظائر للسيوطي (ص »))8١‏ القواعد 


والأصول الخامعة وص .)١١١ - 1١9‏ 
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المطلب الثاني: هل تجوز الزيادة في قدر الجزء المقطوع على سبيل 
الاحتياط 

صورقًا: قد يعمد الأطباء أحيانا إلى زيادة القطع على قدر الجزء 
المقطوع المْحدّدء لنوف أن تكون الآفة قد سرت إلى ذلك الجزء المزيد» 
فيقومون بقطعه على سبيل الاحتياط» ويعتذرون بخوف السريان 
وصعوبة الفتح للموضع ثانية» فماحكم ذلك7')؟ 

نص بعض فقهاء امالكية وغيرهم”" على أنه لا حرج في هذه 
الزيادة -بشرط أن يغلب على ظن الطبيب إمكان السريان» وأن يكون 
الجزء المقطوع في موضع يصعب فتحه ثانية27-. 

واستدلوا على ذلك بما يلي: 

١‏ أن الأصل في القطع أنه حرم لكونه مفسدة وإتلافا» فلما 
وجدت الحاجة الداعية إلى فعله من دفع الضرر الموحود في العضو المقطوع 


.)517 أحكام الجراحة الطبية (ص‎ )١( 

(5) منح الحليل (077/5/) التاج والإكليل (545/7)» قراعد الأحكام 
(1/ءلاولاة). 

(7) أحكام الجراحة الطبية (ص ؟517). 


(:) الذحيرة (599/5). 


الباب الثالث: الفصل الأول بابرلا 
والجزء المزيد جاز فعلهما!"). 

؟ ولأن الزيادة في قدر الجرء المقطوع في مثل هذه الحالة» وسيلة 
إلى درء المفاسد وجلب المصالح؛ لما فيه من حفظ إحدى مقاصد الشريعة 


الإسلامية ألا وهي لفقي ولا سن ذلك الا 


19 أحكام الجراحة الطبية (ص .)5١١‏ 
)١(‏ انظر: قواعد الأحكام (917/1). 
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المطلب الثالث: ما يجب في إتلاف الأصبع الزائدة 

إذا جين على عضو صورته صورة الصحيح في الخلقة, إلا أنه لا 
منفعة' فيه كالأصبع الزائدة”'؟ ونحو ذلك؛ فهل فيه شيء مقدر أم لا؟ 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 

القول الأول: يجب ف إتلاف الأصبع الزائدة حكومة عدل”". 


)١(‏ تكون الأصبع الزائدة إذا كانت غير قوية» أما إذا كانت قوية مثل قوة الأصلية 
فحكمها حكم السليمة» مع وجود تفصيلات للفقهاء فْ التمييز بين الأصبع الزائدة 
وغيرها. انظر: التاج والأكليل (515/4)؛ العزيز .)585/1٠١(‏ 

)١(‏ والمراد بمحكومة العدل عند الفقهاء: ما ذكره ابن المنذر بقوله: «كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم يرى أن معين قرهم حكومة: أن يقال إذا أصيب الإنسان بجحرح لا عقل 
ل الخروح لو كان عبدا قبل أن يجرح هذا الجبرح؛ أو يضرب 
هذا الضرب؟ 
فإن قبل: مائة دينار. قيل: كم قيمته وقد أصابه هذا الخرح» وانتهى برؤه؟ 
فإن قيل: حمسة وتسعون دينارا. فالذي يجب للمجئ عليه على الحا نصف عشر 
الدية. 
وإن قالوا: تسعون ففيه عشر الدية. وما زاد أو نقص فعلى هذا المثال". 
انظر: الإشراف (5/١141ل87١))‏ وانظر: المبسوط (2)74/55) عقد 
الجواهر الثمينة (151/8)») مجموع الفتاوى :)١7١/54(‏ المغي 
(؟78/1١)‏ وقال: ”ف تفسير الحكومة» قول أهل العلم كلهم لا نعلم 
بينهم فيه نخلافا»". 


ل ثالث: اله ١‏ 


وبه قال جماهير الفقهاء من الحنفية0©) والمالكية”") والشافعية9؟ ورواية عن 
أحمد هي المذهب7), 
القول الثابي: إن الواجب في إتلاف الأصبع الزائدة ثلث الدية. 


وبه قال حمل قِ وواية*. 


القول الثالث: لا يحب ف إتلاف الأصبع الزائدة شيء. 
وبه قال الحنابلة في قول20. 


)١(‏ مختصر القدوري مع اللباب (55/5١)؛‏ تبيين الحقائق (174/7). الحداية مع تكملة 
الفتح القدير )53117/٠١(‏ المختار مع الاخقيار (40/0). 

(1) واشترط المالكية ف وجحوب حكومة العدل بانفرادها بالقطع؛ أما إذا قطعت مع 
غيرها فلا شيء فيهاء مع تفصيل سيأتى ذكره ف المبحث الرابع. النوادر والزيادات 
(412951017) البيان والتحصيل (71/1١).؛‏ الذخيرة (774/17)) الشرح 
الكبير (4 /7074). 

(5) الأم (1/ثلاوةة اي الروضة (584-585/115)؛ الغاية القصوى (851/5)) 
مغ المحتاج (34/4). 

(4) المغ .)190/١5(‏ المحرر (159/7)» الفروع (2)507/7 الإنصاف »)85/١١(‏ 
كشاف القناع (15/5). 

(ه) المسائل الفقهية (580/5). الكافي .)1١7/4(‏ المحرر :)١59/6(‏ الإنصاف 
.)85/٠١‏ ونقل ذلك عن زيد بن ثابت ذه كما في المصنف (788/9) برقم 
(17119) وفيه رجحل لم يسم. 

(3) الفروع (1/5؟) المبدع (5075/8)» وانظر: المحلى .)458/1٠١(‏ 
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القول الرابع: يحب ف إتلاف الأصبع الزائدة عشر من الإبل كسائر 
الأصابع الأصلية. 

وبه قال الظاهرية"'. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

'استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ أن العضو الزائد -كالأصبع الزائدة- لم يرد فيه تقدير من 
الشارع؛ فما لم يثبت من قبله دية» فالأصل أن فيه حكومة العدل7". 
عدل- فيها تشريفا للآدمى» وإن لم يكن فيها نفع ولا زينة كما في السن 
الزائدة ونحوها”". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

١‏ قياسا على اليد الشلاء» فكما أن الواحب في إتلاف اليد الشلاء 
ثلث ديتها فكذلك الأصبع الزائدة» فإن الواحب ف إتلافها ثلث دية الأصبع» 
0١‏ )لمحلى 58/1١١١‏ 1). 


.)١؟8/5( انظر: تبيين الحقائق‎ )١١ 


(©) تبيين الحقائق »)١71/5(‏ فتح باب العناية (5501/5). 


الباب الثالث: الفصل الأول ووب 


جامع أنه ليس في كل منهما جمال2"0. 

واعترض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بأنه قياس مع الفارق» لأن اليد الشلاء يحصل بما 
الجمال» والإصبع الزائدة لا جمال فيها في الغالب» إِنْما هي شين ف 
الخلقة» وعيب يرد به المبيع» وتنقص به القيمة". 

الوجه الثااي: لان مال اليد الشلاء لا يكاد يختلف عن جمال اليد 
السليمة» بخلاف الأصبع الزائدة فإنُها تختلف باختلاف محالها وصفتها وحسنها 
وقبحهاء فكيف يصح قياسها على اليد الشلاء””. 

الوجه الثالث: ولأن اليد الشلاء ورد فيها النص”©) فلاف اليد 
الزائدة. 

ولم أقف -فيما اطلعت عليه- على أدلة القول الثالث» وسيأتى الرد 
عليهم عند ذكر سبب الترجيح الثاني. 


.)١150/15( انظر: المغئي‎ )1١( 

)١(‏ المغئن (181-15:/1) المبدع (07/8؟). 

(5) للغئن 19/كه١).‏ 1 

يه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وفيه 7... وفي اليد الشلاء إذا 
قطعت بثلث ديتها» رواه النسائي (475/8) برقم (4800) وحسنه الألباني في 


الإرواء (48/9؟؟) برقم (515915). 


0300 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أدلة القول الرابع: 

استدل أصحاب القول الرابع .ما يلي: | 

١‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يك قال 
«الأصابع كلْهنَ سواءء فيهنَ عشر: عشر من الإبل)0". 

وجه الدلالة: إن اسم الأصبع يقع أيضا على الأصبع الزائدة» ولم 
يخص عليه الصلاة والسلام أصبعا زائدة من غيرهاء وما كان ربك نسياء 
ولو أراد ذلك لبّده فواجب أن يكون فيها ما في سائر الأصابع”". 

وبمكن الاعتراض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: بأنّه لا مكن إيجاب دية كاملة لكومًا قد ذهبت 
منفعتهاء ولا مقدر فيهاء فتجب الحكومة”". 

الوجه الثابي: إِنْ الشارع فرق بين اليد الصحيحة واليد الشلاء في 


))55065( أخرجه ابن ماجه: كتاب الديات: باب دية الأصابع (58/9) برقم‎ )١( 
)4055( والحديث رواه أبو داود من طريق آخخر عن أبي موسى (588/4) برقم‎ 
وكذا النسائي‎ ))575/1١5( بإسناد جيد كما قال ابن حجر ف فتح الباري‎ 
برقم (4870944854). ورواية ابن ماجه حسنها كل من البوصيري قٍ‎ )4507/8( 
برقم‎ )٠١١/5( مصباح الزجاحة (180/5) والألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ 
.)5١489 

(؟) انظر: المحلى .)458/1١١(‏ 

(؟) انظر: المبدع (07/4؟). 


الباب الثالث: الفصل الأول 9 


الحكه”' مع أن اسم اليد يقع على الصحيحة والشلاء» ولكن لما كانت 
اليد الشلاء منفعتها في جمالها لا غير» عكس اليد الصحيحة فمنفعتها ف 
الجمال والاستعمالء فرّق الشارع بينهما في الحكم» ومن باب أولى 
العضو الزائد حيث لا منفعة فيه بل ولا جمال فيه غالبا عكس العضو 
الأضائ. 

الوجه الثالث: إِنْنا لو تمسكنا بظاهر الحديث كما قال الظاهرية؛ 
لقلنا: إن ظاهر قوله وله #فيهنٌ عشر“ يفيد حصر عدد الأصابع وأنها 
عشرة» ووجود الأصبع الزائدة لا مدحل له في هذا الحديث؛» وإلا صار 
عدد الأصابع إحدى عشرة لا عشرء وعليه: إن الأصبع الزائدة الم يرد 
فيها تقدير من الشارع؛ وما لم يغبت من قبله دية» فالأصل أن فيه حكومة 
العدل. 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول الأول وهو: وجوب 
حكومة عدل في إتلاف الأصبع الزائدة ونحوه. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ أن التقدير في أحكام الديات لا يصار إليه إلا بتوقيف» أو 


)١(‏ انظر (ص )791١‏ حاشية رقم(4). 


وب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
مائلة لا فيه توقيف» وليس ذلك ها هنا”")؛ فوجب المصير إلى حكومة 
العدل. 

؟ ل ولأنه قد تقرر عصمة الدّماءء وأنّه لا يحل إراقة شيء منها 
بغبر حقه, ولا الجناية على معصوم الدم» من غير فرق بين أن تكون 
صغيرة أو كبيرة» ورد ف الشرع تقديرها أو لم يرد» فمن جئئى على 
غيره جناية ظاهرة الأثر ولم يرد ف الشرع لها تقدير كما في دون 
الموضحةء فلا يكون عدم ورود الشرع بتقديرها مقتضيا لإهدارهاء 
وعدم لزوم أرشها بلا خلاف» وإلا لزم إهدار ما هو معصوم بعصمة 
الشرعء واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثله» فالجناية الي لم يرد 
الشرع بتقديرها لا بد من الرجوع في التقدير إلى شيء يكون على 
طريقة العدل الى لا حيف فيها على الحاني» ولا على لحن عليه” 
-وهي حكومة العدل-. 

#احث ولأن العضو الزائد يشين ولا يزين» مخلاف اليد الشلاء 
حيث يبقى جمالها لبقاء صورتها(", ومن باب أولى اليد أو العضو 
الأصلي . 


.)007/0( المغن 2150/17 الممتع في شرح المقنع‎ )١( 
.)450/5( السيل الجرار‎ )١( 
.)١١9/-115/:4( الكاني‎ )5( 


الباب الثالث: الفصل الأول موب 


4 ولأله ليس في العضو الزائد جمال كامل ولا منفعة» فلم يجب 
فيه عقر “كالغتاءتيي0, 

ه وكما أنه لا قصاص في الأصبع الزائدة إذ لا نظير لهال", إذ أن 
المساواة في القيمة شرط لحريان القصاص ولم توعد لان قيمة الأصبع 
الزائدة حكومة عدل» وقيمة الأصبع غير الزائدة أرش مقدر فلا مساواة بينهما 
في القيمة"" من كل الوجوه؛ وعليه: فلا قصاص فيها ولا دية كاملة. 

قال الإمام ابن العربي: ”وليس في التقدير دليل» فالحكومة 


أعدل))0 , 


.)180/5( المسائل الفقهية‎ )١١ 
.)١1531/15( البيان والتحصيل‎ )5( 
.)518711/1( العناية‎ )©( 
.)570/5( أحكام القرآن‎ )4( | 


كوب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المبحث الرابع: حكم قطع أغملة لها طرفان إحداهما زائدة والأخرى أصلية 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا يحري القصاص في الزائد مطلقاء وفيه حكومة 
-أي ولو كان للقاطع أصبع زائدة المقطوع-. 

قال م 

القول الثاب: إن كانت أنملة القاطع ذات طرفين أيضا ممائلة لما جى 
عليها اقتص منها في العمد. وإن لم تكن ذات طرفين» لم يزد على دية 
الأنملة شيءء إذا كانت الزائدة ضعيفة» وإن كانت قوية ففيها عشر الدّية. 

ويه قال كيو 

القول الثالث: إن كانت أنملة القاطع ذات طرفين أيضا -أي 
إحدى الأملتين أصلية والأحرى زائدة- أحذت بماء وإن لم تكن ذات 


طرفين» قطعت الأصلية قصاصاء وعليه حكومة في الزائدة. 


)١(‏ انظر: تبيين الحقائق »)١١5١54/3(‏ فتح باب العناية (5371/5)» الفتاوى 
الهندية ))١7/7(‏ حاشية ابن عابدين (0815/57). 

(؟٠)‏ انظر: النوادر والزيادات )0)4١5941٠١/١5(‏ البيان والتحصيل 
)١51-1١71/17(‏ الذحيرة (+574/1). الخرشي (45/8).» التاج والإكليل 
(47/4؟).؛ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (174/4). 


الباب الثالث: الفصل الأول بوب 


وبه قال الشافعية”'2 والحنابلة'. 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 
١‏ إن المساواة شرط لوجوب القصاص في الطرف؛ ولم يعلم 
تساويهماء إلا بالظن» فإذا تعذر القصاص للشبهة وجب أرشهاء وليس ها 
أرش مقدر ف الشرع؛ فيجب فيها حكومة عدل”". 
ويمكن الاعتراض عليه: بأن إطلاق عدم العلم بالتساوي ف الزائد 
إلا بالظن فيه نظرء إذ يمكن أن يعلم التساوي في الزائد؛ لا سيما إذا كان 
امحل متحدًا كما قرر فقهاء الشافعية, وهكذا أصل في كل جناية لا 
تضبط كميتهاء بأن فاق ضبطها من جهة المعئ اعتبرت من حيث الاسم» 
)١(‏ الأم (4/5/)ء الروضة (14/7اله/ ولالا و44١)؛‏ وانظر: الجحاوي ١85/١5(‏ 
586)» العزيز ..)579/١١(‏ المهذب مع تكملة المجموع (1715471/18)) 
واشترط الشافعية في حصول القصاص: إذا اتحدّ الحل» فإن احتلفا في امحل لم يكن له 
أن يقتنص من الكف لأنه يأخذ أكثر من حقه. الروضة (14/107اله)» تكملة 
المجموع .)1477/١4(‏ 

)١(‏ المغن (004/11): وذكر بعض التفاصيل في اليد إذا حصل مثل ذلك فراجعه في 
١1١1/؟لاهع»‏ وانظر: الإنصاف .)87/١١(‏ 

(") تبيين الحقائق ))١780/5(‏ وانظر: العناية .)55371//١٠(‏ 


روب أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
فتتساوى في الدية والقصاص كما في السنّ والأصابع الأصلية". 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

١‏ أمّا دليل التفريق بين الزائدة الضعيفة -ولا شيء فيها- والقوية 
دوقها هشر الدية- :فاون الضعيفة لا نفع فيهاء وأما القوية فقياسا على 
الأصلية”'', 

ويمكن الاعتراض عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: إن كون الزائدة ضعيفة لا شيء فيها إذ لا نفع فيهاء 
لا يلزم منها إهدار عصمتهاء وإلا لزم إهدار ما هو معصوم بعصمة 
الشرع؛ واللازم باطل بالإجماع فالملزوم مثلهء وعليه: فالواحب فيها 
حكومة مطلما. 

الوجه الثايي: قياس الزائدة القوية على الأصلية غير صحيح» إذ 
الأصل في أحكام الدّيات التوقيف, والزائدة القوية غير مقدرة» فوجب 


)١(‏ وثما يضعف قول الحنفية ما ذكروه ١‏ في قطع الكف وفيه أصبع زائدة توهن الكف فلا 
قصاص فيه وإن كانت لا توهن الكف يجب القصاص © الفتاوى المندية (5/؟١)»‏ 
فحريات الأصاض اق :خالة فون أخرئ تب« الزائن ما يشعر يأن القعياض كن انار 
ف بعض الحالات وال هي أيضا برد غلبة الظن لا اليقين. 

(1) انظر: الخرشي (47/8). 


الباب الثالث: الفصل الأول وب 


فيه تكو 0 

الوجه الثالث: قال الإمام الشافعي: «وأحذت له في الأصبع الزائدة 
حكومة لا أبلغ بها دية أصابع ... لأنّها زيادة في الخلق»”"©2» والزائد مغاير 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث ,ما يلى: 

١‏ أمّا دليل القصاص -فيما إذا كانت أثملة القاطع ذات طرفين 
أيضا-: فلتساويهما”"”» وقد قال تعالى «إ وَالبُروحقِصّاص 9#). 

؟ وأما الدليل فيما إذا لم تكن ذات طرفين» قطعت الأصلية قصاصاء 
فللتساوى» ودليل الحكومة في الزائد» فلما تقدم في المبحث الثالث. 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب 


القول الأخير» مع اشتراط امحل في الزائد الحريان القصاص. 


)١(‏ انظر: ما تقدم في (ص 797) وما بعدها. 

(0) الأم وح /). 

(') تكملة المجموع .)511/١8(‏ 

(4) سورة المائدة (ه5). وانظر: اللجامع لأحكام القرآن .)١51/5(‏ 


9 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أسباب التعرجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١‏ أن هذا القول يجمع بين الأقوال كلّهاء إذ أن حريان القصاص 
يوافق قول اللدمهور كما أن اشتراط لمحل في الزائد بخريان القصاص 
يضبط لنا ما تخوف منه الحنفية من عدم تيقن المساواة مطلقا. 
؟5 ولخلوّ هذا القول من الاعتراضات عكس الأقوال الأخرى. 
 *‏ ولأن احتلاف امحل قد يؤدي إلى الحيف ف القصاص»ء فيأخذ 


أكثر من حمّه؛ فمنع ويكون فيه حكومة. 


الباب الثالث: الفصل الأول 00 


المبحث الخامس: إذا كانت الجناية زيادة على جنين واحد 

لا خلاف بين الفقهاء -فيما وقفت عليه-9© في أن المرأة إذا 
طرحت جنينين» فإن كانا ميتين ففي كل واحد منهما غرة”"؛ وإن كانا 
حيين ف وقت يعيشان ف مثله ثم ماتاء ففي كل واحد منهما دية كاملة» 
وإن ألقت أحدهما ميتا والآخر حيا ثم ماتء فعليه في الميت الغرة» وف 
الحي الدية7”. 

وقال الإمام ابن المنذر: «وأجمعوا أن المرأة إذا طرحت أجنّة من 
ضربة ضربتهاء ففي كل جنين غرة29 وقال -أيضا-: ”وإذا طرحت 
المرأة أحتة من ضربة ضربتها: ففى كل جنين غرة» وق الحنينين غرتان» 
وف الثلاثة ثلاث غرر ... ولم أحفظ عن غيرهم -أي من العلماء الذين 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع (75/19)» الفتاوى الحندية (7514/7)» النوادر والزيادات 
5/16 4و8 :» الذحيرة ,)408/١5(‏ الأم 2)١40/5(‏ مغبئ المحتاج 
203١ 4/4(‏ المغ )38/1١5(‏ 

(1) والغرّة: عبد أو أمة. المصباح المنير (440/17)؛ وقال الحرجاني: ”الغرة من العبيد: 
هو الذى يكون ثنه نصف عشر الدية» كتاب التعريفات (ص 2)١5١‏ وانظر: 
النهاية في غريب الحديث والأثر (3/5:ه"). 

(5) وانظر ما قاله المارردي في (ص .)8١5”‏ حاشية رقم (5). 


(:) الإجماع وص 05). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


2 نحو 5 0( 
ذكرهم- خلاف قولهي»” :5 
واستدلوا على ذلك بما يلي: 
١‏ عن أبي هريرة دَق أنْ النبي وَل #قضى أن دية جنينها غرة عبد أو 
و0 
وجه الدلالة: إن كل جنين ولو أنهم عشرة فهو جنين» ففى كل 
جين غرة غيد أو أمةء فلو قتلوا بعد الحياة ففي كل واحد دية وكفاوة”", 
اك ولأن الغرة متعلقة باسم انين فتعددت بتعدده7 , 
وأمًا دليل -فيما إذا كانا ميتين ففى كل واحد منهما غرة أو 
حيين ففي كل واحد منهما دية-: فلوجود سبب كل واحد منهما وهو 
الإتلاف7'. 
5 وأما دليل وجحوب الغرّة قِ الميت ووجحوب الدية قِِ الي : 
(1) الإشراف .)5١8/5(‏ 
)١(‏ أخرحه البخاري: كتاب الديات: باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد 
لا على الولد (59*1/57؟) برقم (55115)) ومسلم: كتاب القسامة: باب دية الجنين ... 
(3/5١1ب١١١1١)‏ برقم (13541). 


(م المحلى .)577/1١١(‏ 
(4) مغ امحتاج .)٠3١4/5(‏ 


(5) انظر: بدائع الصنائع (5/90؟"). 


الباب الثالث: اله ١‏ 
باب الفصل الأول ىم 


فلأله وجد سبب وجوب الغرة في الجنين الميت والدية في الجحنين الحي» 
فيستوي فيه الجميع في الإتلاف والإفراد فيه”". ٠‏ 

5 ولأنها اعتداء على نفوس فلا يمكن إهدارهاء فتضمن بتعدّدها 
كالديات77”. 

5ك ولأن الجنين إذا سقط حيّا ثم ماتء فإنّهِ قد مات من جنايته 


بعد ولادته» في وقت يعيش لمثلهى فأشبه قتله بعد وضعه”'. 


)١(‏ انظر: المرجع السابق. 

.)18/1١7( انظر: المغ‎ )١( 

(؟) انظر: الغ .)74/١7(‏ 
فائدة: 
قال الماوردي: ”فلو ألقت من الضرب جنينين لزمته غرتان وكفارتان» ولو ألقت 
ثلاثة أحنّة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات ... وهذا كله إذا ألقته ميتا يخقتص بالغرة 
فيه ذكرا كان أو أنثى» فأما إن ألقته حيا يختص بالغرة فيه ذكرا فمائة من الإبل؛ وإن 
كان أنثى فخمسون من الإبل» فيستوي في سقوطه ميتا حكم الذكر والأنثى؛ 
ويفترق ف سقوطه حيا حكم الذكر والأنثى“ ا.ه الحاري (585/15)» وانظر: 


.)5١7/90( التهذيب‎ 


الفصل الغائ 
في الديات 
وفيه ثلاثة مباحث 


الممبحث الأول: زيادة قيمة العبد عن دية الخر 
المبحث الثابئن: هل الدية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر 


الحرم أو كانت في الحرم أو على مُخْرِم 
أو ذي رحم مُحَرّم؟ 


المبحث الثالث: زيادة الدية في صلح القصاص 


الفصل الثاني: في الديات بحم 


المبحث الأول: زيادة قيمة العبد عن دية الخر 

أجمع أهل العلم على أن في العبد يقتل خطأ قيمته: إذا كانت لا 
تبلغ قيمته دية() 0 

واحتلفوا فيما إذا بلغت قيمته دية الحر» أو زادت عليها على قولين: 

القول الأول: يجب فيه قيمته بالغة ما بلغت» وإن زادت على دية 
الخر. 

ويه قال جمهور الفقهاء أبو 0 والمالكية9) والشافعية9) 
والحنابلة9 , 


(') والدّية في اصطلاح الفقهاء: المال الذى هو بدل النفس. كتاب التعريفات (ص ))٠١5‏ 
وفي المطلع ( 7517: الديات جمعع واحدتما دية: وهي المال المؤدّى إلى انحن عليه أر إلى 
أوليائه. وعليه: فإن الدّية: هي امال الواحب بمناية على الحر في نفس أو فيما دونا. 

() انظر: الإشراف (515/5)؛ المغئي .)004/1١(‏ 

(") الجامع الصغير (ص »)01١‏ مختصر الطحاوي (ص 547). المبسوط (19/117))؛ 
تبيين الحقائق (1517/37). 

(؟) المدونة (307//4)» التفريع (5151511/7)» الكاقٍ لابن عبد البر »)١178/7(‏ القوانين 
الفقهية (ص 71717)» جامع الأمهات (ص ))0.01١‏ عقد اللمواهر الثمينة (59//5). 

5) الأم (41/5)» الوجيز (141/1)» المهذب (108/0)» التهذيب (05/0١)؛‏ 
الروضة .)١51/97(‏ 

(') مختصر المخرقي (ص 117) الهداية (45/7) المغني (005/11) النحرر ))١149/1(‏ 
الإنصاف »)77/1١١(‏ كشاف القناع .)5١1/5(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الثابي: يحب فيه قيمته» ولا يزاد على دية الحر. 

وبه قال الحنفية”'2 وأحمد في رواية. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول مما يلي: 

ذل قال تعالى فسن 0 َك رن 0 بض م اق 


وجه الدلالة: إن المثل في الشرع مثلان: مثل في الصورة» 
ومثل ف القيمة» فإذا لم يعتبر المثل في الصورة اعتبر في القيمة ما 
20 

١‏ عن عمر وعلىّ رضي الله عنهما في الحر يقتل العبد قالا: "تنه 


(') وهو قول أبي حنيفة ومحمدء كما أن القيمة عندهم لا تبلغ دية الحر» بل تنقص 
بعشرة دراهم في العبد» وكذا الأمة في أصح الروايتين. 
انظر: الجامع الصغير (ص »)02٠١‏ مختصر القدوري مع اللباب »)١58/5(‏ بدائع 
الصنائع (1517/7)؛ الحداية مع تكملة فتح القدير .)581/١١(‏ 

(') الهداية (؟/44)» المغ (0505/11)» الحرر 5-00 الإنصاف .)57/1١١(‏ 

.)١195( البقرة‎ )( 

(') الإشراف للقاضي عبد الوهاب (181/7١)؛‏ الخاري .)5١/١17(‏ 


الفصل الثاني: في الديات 07 


ما بلغ0(©. 

ولأن حرمة الآدمي أغلظ من حرمة البهيمة» ثم كانت البهيمة 
مضمونة يجميع قيمتها فكان أولى أن يضمن العبد بجميع قيمته(". 

واعتوض عليه: بأن قليل القيمة الواحب فيها بمقابلة الآدمية أيضاء 
إلا أنه لا نص فيه فتدّرناه بقيمته رأيا إذ هو الأعدل» وفي كثير القيمة 

6 

وأجيب عنه من وجهين: 

الوجه الأول: إن قولهم: ”... فقدّرناه بقيمته رأيا إذ هو الأعدل» 
مشكل؛ إذ قد تقرر في علم الأصول وشاع في علم الفروع أيضا: أن 
الرأي والقياس لا يجريان في المقادير» بل إنما تعرف المقادير بالسمع؛ فكيف 
يحوز التقدير بالقيمة هنا بالرأي من غير مع؟ وأيضا أن العبيد لا يتفاوتون في 


(') رواه البيهقي: كتاب الجحنايات: باب العبد يقتل فيه قيمته بالغة ما بلغت (57/8) وقال: 
«وهذا إسناد صحيح) وتعقية ا اللركماق يقولة أن اق سقده عقيم .وهو مدلتن 
وقد عنعن عن سعيد بن أبي عروية» كما أنْ هذا الأخير قد اختلط آخيرا » الجوهر النقي 
(/707)» وانظر: قذيب التهذيب (5؟/7لده؟) و(18413-780/4). 

.)5١/1١١( الحاري‎ 9 

() المرجع السابق. 

(') تبيين الحقائق (177/7)» الاختيار (/01). 


وم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
نفس الآدمية لا محالة» وعن هذا لا يتفاوتون في شيء من تكاليف الشرع 
المتوجهة عليهم من حيث الآدمية» كالتكليف بالإيمان والصلاة والصوم 
0 من شرائع المعاملات والعقوبات كما صرحوا به فكيف يتم تقدير , 
الواحب عليهم بمقابلة الآدمية فيما نحن فيه بقيمتهم وهم متفاوتون في القيم!". 

الوجه الثاين: إن قوهم: ”وفي كثير القيمة نص" سيأتى الرد عليه عند 
ذكر آدلة القول الثاق: 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 

لقال ال «( ومن فل مها خطاً ضحي رقبة مؤمئة ود مُسَلة إلى 


أخله 4 © 

وجه الدلالة: أوجب الله في هذه الآية الدية مطلقاء من غير فصل 
بين أن يكون حرا أو عبداء والدية اسم للواجب بمقابلة الآدمية» والعبد 
آدمى فيد حل نحت النص» وما دام أن العبد داحل ف حق الكفارة 
بالإجماع لكونه آدمياء فكذا في حق الدية» لأنه آدمي”". 


(') نتائج الأفكار .)785/1١١(‏ 
0 النساء (؟9). 
00 انظر: بدائع الصنائع 077/0 تين الحقائق 2))١517/5(‏ الاحتيار (07/8). 


الفصل الثاني: في الديات ألم 


وبمكن الاعتراض عليه: بأنه لو كان الواجب فيمن قتل العبد أيضا 
حطأ هو الدية ال تكون واجبة يمقابلة الآدمية» كان ينبغي أنْ لا تتفاوت 
ديات العبيد في المقدار لتساويهم في الآدمية» كما لا تتفاوت ديات 
الأحرار في القيمة لتساويهم في ذلك» وإن كان بعضهم أشرف من بعض 
بوجوه شء مع أن ديات العبيد تنفاوت في المقدار بحسب تفاوت قيمتهم 
كما هو المذهب -عند الحنفية- فتأمل0"©, 

تدا روي اع ابرع تعره و عبد الله بن عبات و اله 
تبلغ قيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراه»“”". 

وجه الدلالة: إن مثل هذين الأثرين كالمروي عن رسول الله يل 
لأن المقادير لا تعرف بالقياس» فهو نص صريح في موضوعه””". 
واعترض عليه: أن ذلك لا ينبت7) كما أنه مخالف لما روي عن عمر 


') نتائج الأفكار .)581/١١(‏ 

(') أمَا أثر ابن عباس رضي الله عنهما فقد قال عنه الزيلعي: #غريب»". وقال ابن حجر: ”م 
أحده". وأمّا أثر ابن مسعود ويه فالظاهر مثله. قال ابن أبي العز الحنفي: "ولا يعرف 
ذلك في كتب الحديث لا عن ابن عياس ولا عن غيره من الصحابة». بل المعروف عن 
المحابة خلافه كما قال الشوكاني. انظر: نصب الراية (783/4)» الدراية 
(4-8/9 0584 التنبيه على مشكلات الهداية (؟75/1)) السيل الخرار (471/54). 

() انظر: المبسوط (9./517)» تبيين الحقائق (105/5). الاختيار (57/80). 

(') التنبيه على مشكلات الهداية .)7١5/1(‏ 


-202 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وعلي رضي اله عنهما””. 

# ولأن الآدمية فيه أصل» والالية عارض وتبع» والعارض لا 
يعارض الأصلء والتبع لا يعارض المتبوع”©. 

وعكن الاغتر اط اعليةة «بآن ماق المال:جالخال أصضل + ونان ا 
ليس مال يكون على خلاف الأصل» ومهما أمكن إيجاب الضمان على 
7 كنا 

فس ولأن'ق الع ني الكدمية تس كان مكلفاء وفيه معي المالية؛ 
والجمع بينهما متعذرء والآدمية أعلى فتعتبر» ويسقط الأدنق» بخلاف 
البهائم لأنها مال محض9"). 

ويمكن الاعتراض عليه: بأنّنا لا نسلم أن الجمع بينهما متعذر» بل 
بإيجاب القيمة بالغة ما بلغت يوجد الجمع بينهما"'. 

ه ولأنها جناية على نفس آدمي فلا يزيد على الدّية كالحر". 


(') التعليقة الكبرى 0/91 (لوحة/ه/ا) من الأخير. 
(') بدائع الصنائع .)١51//0(‏ 

(5) انظر: المبسوط (19/710). 

() تبيين الحقائق )١57/57(‏ الاختيار (05/8). 

(5) انظر: العناية .)785/1١(‏ 

(') الاختيار (01/5)» شرح الزركشي (814/5). 


ولأن المعاني الى في العبد موجودة في الحرّه وفي الحرّ زيادة الحرية» 
فإذا ل يحب فيه أكثر من الدية» فلأن لا يجب ف العبد مع نقصانه أولى0". 

واعترض على هذا الدليل من حمّسة وجوه: 

الوفية الأول إن النعة خبالك ”شه اكالم لين سنيوتا (بالمئمة 
وإثما يضمن يما قدّره الشرع) فلم شاوه 

الوجه الثابي: ولأنَ ضمان الحرّ ليس بضمان مال» ولذلك الم يختلف 
باختلاف صفاته» وهذا ضمان مالء» يزيد بزيادة الماليّة وينتقص بنقصافاء فاختلها"". 

الوجه الثالث: ولأن الأحناف أنفسهم لا يساوونه بالحرّ لما 
يعتبرونه من نقصان قيمته عن دية الحر). 

الوجه الرابع: ولأنه لا لم يلح بالحر ف ضمانه باليد لم يلحق ف 
ضمانه بالجناية» ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به 


ذاو اناك , 


(') الاختيار (57/5)» اللباب (55/8١)؛‏ وانظر: مختصر اختلاف العلماء ))١94/5(‏ 
شرح الزركشي (5/ 84). 

(') المغن (505/11)» معونة أولي النهى (1517/8). 

() المغ (205/11)» معونة أولي النهى (151//8). 

0 الحاوي (51/1). 


(5) المرحع السابق. 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الوجه الخامس: كما أن دعواهم إن العبد ناقص بالرّق» فاسدى 
لأنهم جعلوه كاملا قِِ القصاص وناقصا قِِ الذية. وهذا ا 1 

يرجحع سبب الخلاف ف هذه المسألة إلى الشبه الموجود في العبد بين 
البهائم والأحرار؛ وعليه: هل يملك العبد أو لا يتملك7", 

فمن رأى تشبيهه بالبهائم أقربء قال: بزيادة قيمة العبد عن دية 
الحرء كما هو مذهب الجماهير» ومن رأى تشبيهه بالأحرار أقرب» قال: 
بعدم زيادة قيمة العبد عن دية الجرء بل ولا تبلغ دية الحرء كما هو 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري- هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» 
وهو إمكان زيادة قيمة العبد عن دية الخر. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


() المرجع السابق. 
(') انظر: شرح الرركشي (84/5)) وقد رحح الماوردي إلحاقه بالبهيمة بأدلة» فلتراجع 
ف الحاري .)51/١7١(‏ 


الفصل الثاني: في الديات ولم 


١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول» مع قلة الاعتراضات الواردة 
عليهاء عكس أدلة أصحاب القول الثان. 

؟ ولأن العبد مال مضمون بالإتلاف» فوجب فيه قيمته بالغة ما 
ننه وار الول 

ولأن العبد مملوك مضمونء فوجب أن لا تتقدر قيمته كالبهيمة”". 

4 ولأنهم لا أجتعوا على أن ديات الأحرار سواء؛ وأجمعوا على اختلاف 
أثمان العبيد» دل ذلك على افتراق أحوالهم لأنهم أموال» وليس كذلك الأحرار"". 

ه ولعدم وجود نص صحيح صريح في تحديد دية العبده ورحم الله 
الإمام الشوكانئ إذ يقول: ”لقاتل للعبد قد أتلف مالا من مال مالك العبد» وقد 
وقع الاتفاق على أن من أتلف مالا لغيره أن يضمن قيمته قليلة كانت أو كثيرة» 
فما بال متلف هذا المال أنه لا يضمن من قيمته إلا قدر دية الحر» وما الوجه ف هذا 
فإنّه لا يطابق رواية ولا دراية؛ ولا يوافق عقلا ولا نقلا» ومع هذا فالمروي عن 


الطيكاة اطي آنه وشم اقنقه بالعدتها لفك برست 


(') بداية امجتهد )5١6/1(‏ المهذب .)١158/0(‏ 
(') الاختيار (ه/07)» الحاوي )30/١5(‏ المقنع في شرح مختصر الخرقي .)١٠١817/7(‏ 
(59) الإشراف .)1١7/5(‏ 


() السيل الخرار (578-1717/5). 


لم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثابي: هل الدّية تزيد إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم أو 
ظ كانت في الحرم أو على محرم أو ذي رحم بحرم 
احتلف الفقهاء ف هذه المسألة إلى قولين: 
القول الأول: الدّية لا تزاد مطلقاء سواء كانت الحناية عمدا أو 
خخطأء وسواء وقعت في الأشهر الحرم أو في الحرم أو على محرم أو ذي 


ركم خرم» : 
وبه قال أبوحنيفة7"' والمالكية”" والحنابلة في قول”". 


(') مختصر احتلاف العلماء (41/5)» وانظر: الاستذكار (507/50)» بداية المحتهد 
(418/1) المغئ (15/17). كما أن فقهاء الحنفية نصوا على أن الدّية لا تكون مغلظة 
إلا ف شبه العمدء -ويكون التغليظ بالصفة لا بالعدد-. انظر؛ مختصر القدوري مع 
اللباب (5/؟5١)»‏ تبيين الحقائق ,.)١١7/5(‏ الاختيار (ه/79). 

(') الإشراف للقاضى عبد الوهاب .)١88/5(‏ الاستذكار (8؟/؟50)» الذخيرة 
097/1١١‏ وانظر: المدونة (6608/4)» النوادر والزيادات »)4172-4175/١7(‏ 
المنتقى .)١٠١7/97(‏ 
كما أن فقهاء المالكية نصوا: على أن الدّية لا تكون مغلظة إلا في مرضعين: شبه 
العمد في قول» وقتل الرحل ولده بدون قصدء ويكون التغليظ بالصفة لا بالعدد. 
انظر: البيان والتحصيل »)475/1١59(‏ عقد الجواهر الثمينة (597/5؟)): حاشية 
العدوي على شرح أبي الحسن للرسالة (1174/5). 

(') الكافي (75/4)؛ المحرر :.)١45/1(‏ الفروع (19/5١)؛‏ الإنصاف ))(50/5/1١١(‏ 
كشاف القناع 711/59). 


الفصل الثاني: في الديات 0 


القول الثابي: الدية تراد ف ذلك كله. 

وبه قال الشافعية('2 والحنابلة في المذهب”9) 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: 

١‏ قال تعالى لوم فل موا خا ضري رقب مؤئة . ا 


وجه الدلالة: إن إطلاق لفظ الدّية يقتضى الدّية المقدرة دون 


غبرهاء وأنُها واحدة في كل مكان, وف كل حالء ويجب حمل الآية على 


(') الأم »)١47/5(‏ مختصر المزي (ص 5858)» الوجيز (؟/50١).؛‏ المهذب ))0٠١1/0(‏ 
الروضة .)١15/97(‏ 

(') مسائل الإمام أحمد لابنه عبد الله (/0 507 لع الطداية (35/9)؛ اللخرر ))١53/17(‏ 
الفروع .)١8/5(‏ الإنصاف (١١/75)؛‏ كشاف القناع (0/5ل١7).‏ 
والقائلون بزيادة الدّية احتلفوا فيما يأتى: ١‏ هل تزاد في حرم مكة أم في مكة 
والمدينة. 5 هل تزاد في أشهر الحرم وف قتل المحرم وف قتل ذي رحم محرم. 7 
هل تزاد في العمد أم ف الخطأ أم فيهما معا. 4 مقدار الزيادة هل هو خاص في 
أسنان الإبل أم يتعدّاه إلى الدراهم والدنانير والقيمة. 5 هل تتكرر الزيادة أم لا. 
انظر: التهذيب 7/ا5811١)2‏ تكملة المجموع (3١4745/1)»ء‏ 
المغئي(7١13-77/1).‏ 

() النساء(؟ 3). 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


عمومها إلا ما خصّه الدليل"). 

؟ عن أب هريرة أن خزاعة قتلوا رحلا من بئ ليث عام فتح 
مكة بقتيل منهم قتلوه» فأخبر البيّ هله فركب راحلته فخطب فقال 
لمرو 1 عقوي ورا للف و 1ق لقا "اوكا اريقف لهل 
القغيل'...2006. 

وجه الدلالة: إن هذا القتل كان يمكة ف حرم الله تعالى» فلم يزد 
البي يَليدِ على الدّية» ول يفرّق بين الحرم وغيره”". 


حديث عمرو بن حزء(2 وفيه 7... وأن في التفس الدّية مائة 


(') انظر: مختصر احتلاف العلماء (37/5غ» المنتقى (10/7 22٠١‏ المغيي 
(560/1). 

(') قرله يلك إمَا أن يعقل" من العقل وهو الدّية. فتح الباري (545/1). 

(') أخرجه البخاري: كتاب العلم: باب كتابة العلم )07/١1(‏ برقم :)١١7‏ ومسلم: 
كتاب الحج: باب تحريم مكة» وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد» على 
الدوام (585-588/5) برقم .)١17814(‏ 

) الغ (18/17). 

() وهو أبو الضحاك عمرو بن حزم بن زيد بن لوذان ... بن الخزرج 
الأنصاري» له صحبة» شهد الخندق وهو ابن حمس عشرة سنة» واستعمله النبي 
يي على أهل بحران وهو ابن سبع عشرة سئة. توفي ذه سنة إحدى أو النتين 
وحمسين وقيل غير ذلك. انظر: قهذيب الكمال ))087--588/51١(‏ الإصابة 


.)0595/١ 


الفصل الثاني: في الديات 1 


ال 

وجه الدلالة: إن رسول الله يد قدّر الذية مئة من الإبل» ول يزد 
غلى ذللكن0*. 

واعترض على الأدلة السابقة: بأنها مخصصة بإجماع الصحابة د 


ع 


كما 3 
4 عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: ”قتل رجل ابنه 
عمداء فرفع إلى عمر بن الخنطاب؛ فجعل عليه مئة من الإبل ...22. 


(') أحرجه النسائي: كتاب القسامة: باب ذكر .حديث عمرو بن حزم في العقول واتلاف 
الناقلين له (4554578/8) برقم (1878). قال ابن عبد البر: وهو كتاب مشهور 
عند أهل السيّر» معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغى بشهرقا عن الإسناد؛ لأنه 
أشبه المتواتر» في محيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة» التمهيد 85/17 69)» 
كيه صححه الألباني بشاهد آخر كما في الإرواء (/907//0) برقم (5145). 

(') انظر: مختصر انختلاف العلماء (55/6) المغ .)55/1١5(‏ 

(5) الخاري (115/17)؛ الممتع في شرح المقنع (577/6). 

() أحرجه الترمذي: كناب الديات: باب ما جاء قْ الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا )١7/4(‏ برقم 
١40‏ وابن ماجه: كناب الديات: باب القاتل لا يرث (77/5؟) برقم (5047): وأحمد 
في السند (43/1) واللفظ له. والحديث حسن كما قال البوصيري» وقد صححه الألباني قِ 
صحيح سنن اين ماجه (94/1) برقم (5141): وما ذكره رحمه الله ف الإرواء 
)١١97-115/5(‏ فيه نظر سَّنْء وانظر: صحيح سنن الترمذي (017/5) برقم :)١175(‏ مصباح 
الزحاجة (7771//8)» الموسوعة الحديثية -مسند الإمام أحمد بن حنبل- (155/1) برقم (5145). 


م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وجه الدلالة: إن عمر 5ه لم يزد على مائة» مع وجود قتل وقع 
على ذي رحم”2. 

ه ولأن العلماء أججمعوا على أن الكفارة لا تتزايد فيمن قتل في 
الحرم أو في الشهر الحرام؛ فالقياس أن تكون الدّية كذلك”". 

وتحرير القياس: هو أن الكفارة حى الله تعالى»:والدية تق الأدمييق: 
فإذا لم يزاد حق الله تعالى بالحرم والشهر الحرام» فبأن لا تتزايد به الدّية 
وهي حق للآدميين أولى وأحرى”". 

واعترض عليه: بأن الكفارة لا لم تتزايد بالعمد ل تتزايد يهذه 
الأبتنات التي 11 اورت بالسهنة يدت دل سانب 17 

ولأئه بدل متلفء فلم يمختلف بمذه المعاي؛ كسائر المتلفات”"©. 

واعترض عليه: بأن سائر المتلفات الم يختلف فيها غرم العمد 
والخطأء فلم يختلف بالزمان والمكان» ولما احتلف في نفوس الأحرار غرم 


(') انظر: الكاني (717/4). 

(') انظر: مختصر اختلاف العلماء (31/5). الاستذكار (507/58)» بداية المجتهد 
(11/5ة). 

(') انظر: المنتقى .)1١37/97(‏ 

() انظر: 5 ؟ل/قال). 

() الكافي (؛/لالا). 


الفصل الثاني: في الديات ألم 


العمد والخطأ احتلف بالزمان والمكان0"'. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 

١‏ بالآثار المروية عن الصحابة ذك في ذلك» ومنها: 

ل عن ابن أبي بحيح عن أبيه”"2 : ”أن رجلا وطىء امرأة بمكة ف 
ذي القعدة فقتلهاء» فقضى نها عنماة ذه بدية وثلث206. 

ب عن مجاهد: الأن.غورد ين الطاب نف قضى فيدق قلا 
الحرم» أو في الشهر الحرام؛ أو هو محرم, بالدية وثلث الدية©. 


(') انظر: الحاري (570/17). 

(') وهو يسار أبو بجبح المكي» وابنه: عبد الله كلاهما ثقة. التقريب (ص 7548و0575). 

() أحرجه البيهقي: كتاب الديات: باب تغليظ الدية في الخطأ في الشهر الحرام والبلد الحرام 
وذي محرم (071/8: وعبد الرزاق: كتاب العقول: باب ما يكون فيه التغليظ 
(199194/9) برقم (17785) و(17/787)؛ وابن أبي شيبة: كتاب الديات: باب 
الرحل يقتل في الحرم (577/5) برقم (07555» والأثر احتج به الإمام أحمد فٍ مسائله 
لابنه عبد الله (/17170)» وصححه الألباني في الإرواء (51//9؟) برقم (1154؟). 

() أحرحه البيهقتي؛ كتاب الديات: باب تغليظ الدية ... :»)7١/8(‏ وعبد الرزاق: 
كتاب العقول: باب ما يكون فيه التغليظ )5١1/9(‏ برقم (175514)) والأئر إسناده 
ضعيف. قال ابن ححر: لاهو منقطع؛ وراويه ليث بن أبي أسلم ضعيف» التلخيص 
الحبير (1/4©) وأقره الألبني في الإرواء (511/9). 


مر أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


جل ب عن ابن عباس رضي الله عنهنا أنه قال: ”يزاد في دية 
المقتول ف أشهر الحرام أربعة آلاف» وف دية المقتول في الجرم»(". 
وجه الدلالة: إن مثل هذه الآثار مما تظهر وتنتشرء ولم ينكر ذلك 
أحد من الصحابة يد فكان إجماعاء وهذا لا يدرك بالاجتهاد» بل 
بالتوقيف من البي يل0". 
واعترض على هذه الآثار من وجهين: 
الوجه الأول: بأنْ هذا ليس بثابت عنهم, قال الإمام ابن المنذر: 


"ولس بك ما زوئ عن عمر وعثمان وابق غناس: فق هذا الباك274, 


ويجاب عنه. بأن أَثْر عثمان وبين صحيح») وحسبك أن الإإمام أحمد 
أجل به. 


الوجه الثابئ: إِنَ قولهم: “وهذا لا يدرك بالاجتهاد, ... فيه نظرء 


(') أخرجه البيهقي: كتاب الديات: باب تغليظ الدية ... 2071١/8(‏ وابن أبي شيبة 
كتاب الديات: باب الرحل يقتل في الحرم (7785/9) برقم (7751)) والأثر ضعف 
إسناده الألباني لأحل عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف كما قال ابن حجر. الإرواء 
)51١/9(‏ برقم (5770)» التقريب (ص 575). 
(') انظر: الحاوي (518/11)» العزيز ))717/1١(‏ مغ المحتاج (04/4)؛ المغي 


(؟514/1) معونة أولي النهى (154/8). 
00 الإشراف (؟/175). 


إذ قد ينقدح في ذلك قياسء لما ثبت في الشرع من تعظيم الخحرم 
واحتصاصه بضمان الصيود فيه”". 

العرجيح: 

الذي يترحح - في نظري والله أعلم- هو أن الدية لا تزاد إلا في 
حالة واحدة؛ وهي فيما إذا كانت الجناية في الأشهر الحرم وف الحرم معاء 
فالإمام مخير في ذلك. 

أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

1١‏ جمعا بين النصوص: وذلك لأن أدلة أصحاب القول الأول بعضها 
عامّة» وبعضها خاصة في اللوضوع؛ كحديث أبي هريرة 5ه حيث دل على 
عدم زيادة الدية في القتل الواقع في الحرم وأثر عمر ذه دل على عدم زيادة 
الدّية لأجل ذي الرحم, ومن باب أولى عدم الزيادة في الدّية محرد الأشهر الحرم 
أو الإحرام فقط» لعدم وجود دليل صحيح في الموضوع مع ضعف الآثار المروية 
-الي تدل على الزيادة- فْ ذلك» والأصل بقاء العمل بعموم الآية والسنة. 

كما أن أثر عثمان 5ه محمول على زيادة الدّية بشرطين: الأول: 
القعل في الحرم. الثائي: وقوع ذلك في الأشهر الحرم؛ والعموم من الآية 


00 بداية المحتهد (؟/11ة). 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


والأحبار لا ينفيه» فوجب العمل به لقوله يد ”فعليكم بسني وسنة الخلفاء 
المهديين الراشدين»”©؛ ولكونه دليلا سالما عن المعارض» وبذلك تجتمع 
؟ ولأن الدّيات توقيفية» فلا يخرج عن المأثور إلا بدليل» قال 
العلامة ابن رشد: ”ولعموم الظاهر في توقيت الدّيات» فمن ادّعى في ذلك 
تخصيصا فعليه الدليل»". 
# ولأنه قتل حطأ محض كالقتل في غير هذه المواضع 


والأوقات”", وأحكام الله على الناس 2 جميع البقاع واتحدة1 1 


(') أخخرجه أبو داود: كتاب السنة: باب لزوم السنة )١7/0(‏ برقم (4701)» والترمذي: كناب 
العلم: باب ما جاء في الأخخذ بالسنة واجتناب البدع (47/0) برقم (5717/5)؛ وابن ماجه: 
كتاب السنة: باب اتباع سنّة الخلفاء الراشدين المهديين )5١50/1١(‏ برقم (45)؛ 
والحديث له طرق كثيرة وقد صحح هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم الترمذي والحاكم 
والبزار وأبو نعيم وابن عبد البر والذهبي. انظر: سنن الترمذي (4/5 4)؛ مستدرك الحاكم مع 
تلخيصه 2)41/١(‏ جامع العلوم والحكم (5/5١1ل١١1))‏ الإرواء )٠١5-50037/8(‏ 
برقم (450؟1)» جامع بيان العلم وفضله (714/6١١1ل56١١)‏ وقال: ”الخلفاء الراشدون 
المهديون: أبو بكر وعمر وعئمان وعلي» وهم أفضل الناس بعد رسول الله يلكِ". 

(')بداية المجتهد (/ 418). 

(')الإشراف للقاضى عبد الوهاب .)١188/5(‏ 


.)١55/5( ()الإشراف‎ 


الفصل الثاني: في الديات 1 


المبحث الثالث: زيادة الذية في صلح القصاص 

لو تصالح الولي والماني عن القصاص زيادة على الدّية» كالصلح 
على مائى بعير» فما الحكم؟ 

احتلف الفقهاء ف هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: يصح الصلح عن دم العمد ما يزيد على الدّية مطلقاء 
سواء كان من جنسها أم غيرها. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية''© والمالكية”2 والشافعية ف 
الأصح”" وهو المذهب عند الحنابلة©. 

القول الثابئ: لا يصح الصلح عن دم العمد بما يزيد على الدّية» إذا 
كان من جنسها. 

وبه قال الشافعية في قول”2 وبعض اللحنابلة . 


(') مختصر القدوري مع اللباب »)١49/7(‏ المبسوط ))٠١5/53(‏ بدائع الصنائع 
(/49)» تبيين الحقائق (5/؟١١)»‏ الاختيار (5/؟5). 

(5) المدونة (587/7)» النوادر والزيادات (7١477/1)؛‏ مختصر حليل مع التاج والإكليل 
(558/8). بلغة السالك مع الشرح الصغير (5914/5). 

(5) العرير :.)355-595/٠١(‏ الروضة (9/ه١٠و١٠)»‏ فاية المحتاج (595/7)؛ 
مغين المحتاج (49/4و5:0)؛ وانظر: الوسيط .)5١15/5(‏ 

() الحداية (0694/9) المذهب الأحمد (ص 97), الكافي (08/5٠)؛‏ الفروع 
(570/4)» الإنصاف (515/8)) شرح منتهى الإرادات (535/75). 

الوق ) الروضة :)٠١37/90(‏ هاية المحتاج 55/17 1)؛ مغبي المحناج (4/ ١‏ 5). 

(') منهم أبوالخطاب. انظر: الفروع (00/4؟)» القواعد (ص 5575) الإنصاف (557/9). 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ةلم 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
اتدل أاصحاب القول الأول نما ا 
١‏ قال تعالى فتن عُفِي لهُ من أخيه شي فاتبَاعٌ بالتعروف وآأداء ليه 
و 
بإحسان 20#. 


وجه الدلالة: إن قوله عزوحل «إ فْمَرْعْنىَلهُ 4 أي أعطي له وقوله 


وأمًا زيادة الدية في صلح شيه العمد وقتل الخطأ: فقد نص فقهاء الحنفية والحنابلة: 
على صحة ذلك فيما إذا كان من غير جنسهاء وأما إذا كان من جنسها فلا يصح, 
وقال ابن تيمية من الخنابلة: (يصح". 
وذهب فقهاء المالكية: إلى أن حكمه حكم بيع الدين» في كل تفاصيله. 
وأما فقهاء الشافعية: فلم أحد -فيما وقفت عليه- نصا صريحا في ذلكء إلا ما 
فهمته من ظاهر كلام النووي في الروضة (470/5) حيث صرح بعدم جواز الصلح 
مطلقا في الجراحة الى لا توجب القود ومنها الخطأ كما يفهم من سياق كلامه. والله 
أعلم 
انظر: البناية (؟ »)١ 37/١‏ تحفة الفقهاء (415/5)» الفتاوى الهندية »)3١/1(‏ الفروع (5554/4)؛ 
الإنصاف (7710/5ل578). الاختيارات الفقهية (ص 5؟١3١)‏ النوادر والزيادات (5/14؟1١)»‏ 
مختصر خليل مع شرحه التاج والإكليل (/78"). 

(') البقرة (17/8). 


الفصل الثائي: في الديات 007 


فقد أمر الله تبارك وتعالى ف هذه الآية الولي بالاتباع بالمعروف إذا 
أعطي له شيء» واسم الشيء يتناول القليل والكثير» فدلت الآية على 
جحواز الصلح من القصاص على القليل والكثير'”'» سواء كان زائدا عن 
الدية أو غير زائد؛ وسواء كان من جنسها أو من غير جنسها. 

؟ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله يل 
قال: ”من قتل 0 متعمّدا ذفع إلى أولياء المقتول» فإن شاءوا أحذوا الدّية) 
وهي ثلاثون حقة(" وثلاثون جذعة”" وأربعون خلفة»» وما صالحوا عليه 
فهو لمم وذلك لتشديد العمل )0 ., 

وجه الدلالة: إن النبي يك لما ذكر الدّية المقدرة للقتل العمدء وأن 
أولياء القتيل بالخيار بين القود والدّية المقدرة» قال النبي ية: وما صالحوا 
عليه فهو لهم" وهو على إطلاقه؛ ما يحصل الصلح عليه بأكثر من الدّية أو 


(') بدائع الصنائع (49/5)» تبيين الحقائق .)1١1١/5(‏ 

(') وهو الذي دل في السنّة الرابعة من الإبل» وعند ذلك يتمكن من ركوبه وتحميله. 
النهاية .)41١5/1(‏ 

() وهو الذي دحل ف السنّة الخامسة من الإبل. النهاية .)56/١(‏ 

(') الخلفة: بفتح الخاء وكسر اللام: الحامل من التوق. النهاية (78/5). 

(”) أخرجه الترمذي: كناب الديات: باب ولي العمد يرضى بالدية (515/5) برقم (4905)؛ 
وابن ماجه: كناب الديات: باب من قتل عمداء فرضوا بالدية (7177/5؟) برقم (1575). 
والحديث حسنه الترمذي والألباني وصححه أحمد شاكر. سنن الترمذي (5/4)؛ الإرواء 


(159/9) برقم (51995). المسند بتحقيق: أحمد شاكر (5014/5) برقم (810/11). 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أقل منهاء من جنسها أو من غير جنسها!". 

# عن عائشة: أن البي يلد بعث أبا جهم بن حذيفة”؟ مصدّقا 
فلاجّه”" رجل ف صدقته» فضربه أبو جحهم, فشجهه فأتوا البي وَل فقالوا: 
القود يا رسول الله فقال البي يخ «لكم كذا وكذاء فلم يرضواء فقال: 
لكم كذا وكذاء فلم يرضواء فقال: لكم كذا وكذاء فرضواء فقال النبي 
يدِ: (إنْي خاطب العشية على الناس» ومخبرهم برضاكم. فقالوا: نعم, 
فخحطب ا لله وَل: إن هؤلاء اللييّين أتوني يريدون القود» فعرضت 
عليهم كذا وكذا فرضواء أرضيتم ؟ قالوا: لاء فهم المهاحرون يممء 
فأمرهم البي يِه أن يكفوا عنهمء فكفواء ثم دعاهم فزادهم» فقال: 
أرضقي؟ فقالوا: نعم» قال: إِنّي خاطب على الناس» ومخبرهم برضاكم؛ 


(') انظر؛ المغئ (077/11)» أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الحوزية 
رص 7224 ). 

() وهو أبو جهمء قيل اسمه عامر بن حذيفة» وقيل عبيد بن حذيفة بن غانم بن عا 
ابن عبد الله ... القرشي العدوي؛ أسلم عام الفتح وصحب الي كَكِ وكان مقدما في 
قريش معظماء ومن أقواله #5 الدالة على سلامة فطرته: ”لقند تركت الخمر فق 
الجاهلية وما تركتها إلا خمشية على عقلي وما في الفساد“» وهو أحد الأربعة الذين 
تولوا دفن عثمان. مات ويه ف آحر خحلافة معاوية؛ وقيل غير ذلك. انظر: الإستيعاب 
(4/؟ لطم الإصابة (56/4س؟). 

() قال السندي: قوله «فلاجه» بتشديد الحيم أي نازعه وخاصمه؛ أو بتشديد الحاء 


المهملة قريب منه). حاشية السندي على سنن النسائي (4037/8). 


الفصل الثاني: في الديات م 
قالوا: نعم» فخخطب الي يليه فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم)"©. 

وجه الدلالة: دلت هذه القصة على جواز إرضاء المشجوج بأكثر 
من ديّة الشّجّة مطلما إذا طلب المشجوج القصاص”". 

4 ولأن القصاص عوض من غير مال؛ فجاز الصلح عنه يما اتفقوا 
عليه كالصداق27©. 

ه ولأله صلح عمًا لا يجري فيه الرباء فأشبه الصلح عن 
العروض””. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 


حك أن الفناظة عق كر هن الدية امن تحتسها زئاذة على 


(') أخرجه أبو داود: كتاب الديات: باب العامل يصاب على يديه خطأ 
(50755197/4) برقم (40784)؛ والنسائي: كتاب القسامة: ياب السلطان يصاب 
على يده )1١44.07/8(‏ برقم (4937): وابن ماجه: كتاب الديات: باب 
الجارح يفتدى بالقود (5177/9--74؟) برقم (5578): والحديث صححه الألباني 
في صحيح سنن ابن ماجه (15/5) برقم .)١1١57(‏ 

(') انظر؛ معالم السئن »)١5/4(‏ وانظر: أحكام الحناية على النفس وما دوا عند ابن 
قيمالدوزية (ص 76). 

(5) المغي (055/11). 

() المرجع السابق. 
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الواحب» نازل مترلة الصلح من ألف على ألفين('؟ -أي فيكون ربا فلا 

يجوز-27. 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأن فيه نظر, لأن المال المتصالح عليه إذا كان أكثر 

من الدية ومن حنسها فالزائد عن معدان'الذية معاوطية للؤل» 'لآن الخرة 

بيده بين القود والدية» فالزيادة في مقابل الخيرة» فلا شبهة ربوية إذا 

ا 
الو اللاي رورةت "مال لقنل “عن التصاس خوط عن 

القصاص» والقصاص ليس من جنس المال حى يكون البدل عنه زيادة 

غلى- امال القدر قلد يتمق الرن0؟ سإذ لأاريا ينها ليس عال وبي 


ماهو نال 02 


(') العزيز »)555/١١(‏ وانظر: القواعد لابن رجحب (ص 595). 

(') أحكام الحناية على النفس وما دوهًا عند ابن قيم المنوزية (ص 9/7)» وانظر: العزيز 
10/كفقنم. 

() المرجعان السابقان. 

09 بدائع الصنائع 45/59). 

.)٠١ 5/559 المبسوط‎ )( 


الفصل الثاني: في الديات ا 


الترجيح: 

الذي يترجح - ف نظري والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول» من جواز زيادة الدّية في صلح القصاص مطلقاء سواء كان 
من جنسها أم غيرها. . 

أسباب الترجيح 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة أدلة أصحاب القول الأول وسلامتها من المعارض» عكس 
أدلة أصحاب القول الآخر. 

؟ ولعموم قوله يله «الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحا أحل 
حراما أو حرّم حلالا“””", وهذا صلح ليس فيه تحريم حلال؛ ولا تحليل 
حرام بل الصلح ف هذا يتلقى مع مبداً العفو عن القصاص المرغوب فيه 
ا 


* ولأن الصلح ليس فيه نص مقدّرء فيفوّض إلى اصطلاحهما . 


() تقدم تخريجه في (ص 150). 
(') أحكام الحناية على النفس وما دوفهًا عند ابن قيم الجوزية (ص 9"560)» ا 
الاختيار (ه/ 5ع أعلام الموقعين (84/1). 
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كالخلع على مال(" -فكما أن الخلع ليس فيه شيء مقدرء بل يرجع ذلك 
إلى رضى الزوجين عن القليل والكثير- فكذلك الصلح عن القصاص بين 
الولى, والا0, 

4ه ولأن القول بحواز زيادة الدّية في صلح القصاص فيه مراعاة 
لمقاصد الشريعة من وجهين: 

الوجه الأول: إن الشارع يدعوا إلى صيانة النفوس والدماء» وعدم 
إشاطتها فرغب في قبول الدّية» وف العفو. ففي جواز زيادة الدّية في صلح 
القصاص تحقيق هذا المقصد في التشريع”". 

الوجه الثادي: إن المقصود من التشريع للقصاص هو الحياة» وإذا تراضى 
الطرفان على مال يزيد عن نصاب الدية» وقيل يجوازه يحصل المقصود» وهو 
الحياة لكل من الطرفين بإخماد الفتنة وإطفائها©"». 

فائدة: 


قال العلامة الشوكاني: ” قوله -وله أن يصالح ولو بفوقها- فهذا 


(') تبيين الحقائق (7/5١١).؛‏ اللباب »)١59/9(‏ وانظر: العزيز (١557/1))؛‏ المغي 
54/0 و(اد/تفه). ش 

٠ .)١817/1 159 البناية‎ )'( 

(") أحكام الحناية على النفس وما دوها عند ابن قيم الجوزية (ّص 078. 

(') المرجع السابق» وانظر: بدائع الصنائع (5860/9). 


الفصل الثاني: في الديات 0 


مقيد برضا الحان» فإن رضي بذلك فله أن يفتدي نفسه ولو بأضعاف 
الدية» وأمًا إذا لم يرض فليس للولي إلا طلب الدّية فقط» ولم يخيّره 
الشارع إلا بين الدّية الشرعية والقصاص والعفوء ولا سبيل له إلى طلب 
زيادة على الدّية» كما أنه لا سبيل له لو طلب أن يقتل القاتل قتلة لم 
يبحها الشرعء أو يمثل به أو نحو ذلك» ا.ه"". 


00 السيل الجرار 4/5١‏ 00 


الفصل الثالث 
في الحد والتعزير 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: الحكم فيما إذا سرق صاحب الدين 
زائدا على قدر حقه 
المبحث الثابئ: زيادة التعزير عن الحد 
المبحث الثالث: زيادة الجلد مع الرجم 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 1-0 


المبحث الأول: الحكم فيما إذا سرق صاحب الدّين زائدا على قدر حقه 
التمهيد: إذا سرق صاحب الدّين من مال المدين زائدا على قدر 
حقه: فلا يخلو الزائد من أن يكون نصابا أو أقل من النصاب. 
فإن كان أقل من النصاب: فإنَ حكمه عند الجمهور: لا يختلف 


عن حكم مقدار حقه0". 


)١(‏ وبيان ذلك فيما يلي: 
ما الحنفية: فإن العبرة عندهم بالمنس وغير المنس كما سيأتى مرضحا عند ذكر 
قولهم -وهو القول الأول- من هذا المبحث. 
وأمًا المالكية: فقد نصوا على أنه لا قطع على من سرق حقه من هو عليه مماطل له 
فيه» سواء كان ما سرقه من جنس حقه أم لا -ولو أزيد من حقه بدون نصاب-. 
وأمّا الشافعية: فقد نص الشافعي على أنه لا قطع مطلقاء والصحيح من المذهب: أنه 
إن أخذه لا بقصد استيفاء الحق» أو بقصده؛ والمدين غير جاحد ولا مماطل» قطعء 
وإن قصده وهو جاحد أو تماطل» فلا تقطع. ولا فرق بين أن يأخذ من جنس حقه؛ 
أو من غيره» وقيل: يختص ,من أنخذ جنس حقه؛ والصحيح الأول. 
وأمّا الحنابلة: فقد نصوا على أنه لا قطع على الغريم إذا جحده غريعه أو منعه. ولم 
يقدر على استيفاء دينه فأحذ بقدره في أحد الوججهين. والوجه الآخخر: عليه القطع. 
وأمّا إذا كان غريعمه باذلا له: قطع على كل حال. 
وأمًا الظاهرية: فقد نصوا على وجوب القطع إذا أذ زائدا على مقدار حقه؛ سواء بلغ 
نصابا أو لم يبلغ» بناء على أصلهم في عدم اشتراط النصاب -عدا الذهب-. إلا إذا كان 
لا يستطيع أن يأ:حذ قدر حقه حالصا إلا بأخذ الزائد على قدر حقه فلا قطع عليه وإِنّما 
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وإن كان الزائد على قدر حقه نصابا فأكثر: فقد احتلف الفقهاء 
في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول:الأول؟ القيرة بابلئس:'قإذا سسرق »مق حنمن نيفة دكن سراق 
من الذهب الذهب ومن الفضة الفضة ومن المكيل المكيل ومن الموزون 
الموزون- لا يقطع» ولو كان سرق زيادة على حقه. 


عليه أن يزيد الزائد لأنه مضطر إلى أحذ ما أخذ إذا لم يقدر على تخليص مقدار حقه. 
انظر: الحداية مع البناية (4017/5): حاشية العدوي مع الخرشي (47/8): الروضة 
(0/ه؟©). الكائي (181/4)» شرح صحيح البخاري لابن بطال (584/1)) طرح 
التشريب (775/8--77107) الغخلى :.)7059-78/1١١‏ 

)١(‏ إلا إذا كان نقدا فلا قطع على الصحيح: لاتحاد الجنس» وكذا إذا قال: أحذته رهنا بحقي 
أو قضاء به فلا يقطع» لشيهة اختلاف العلماء رحمهم الله وذهب أبو يوسف إلى عدم 
القطع مطلقا لاختلاف العلماء فيه. انظر: المبسوط (1178/5)» تبيين الحقائق (518/9). 

١؟)‏ وسواء كان المدين ثماطلا أو غير مماطل. انظر: المبسوط »)١78/9(‏ بدائع الصتائعم 
(591/0/ع» الهداية مع البناية (4017/1)» البحر الرائق (50/5)» النقاية مع فتح 
باب العناية (45/5 5)؛ الاختيار .)١1١9/4(‏ 


الفصل الثالث: في الحدّ والتعزير ل 


القول الثابي: عليه القطع؛ إذا كان الزائد نصابا فأكثر. 
وبه قال المالكية(1) والحنابلة في وجه هو الأصح 6ن والشافعية 
ف وجه -فيما إذا كانت الزيادة مستقلة-7", 


القول الثالث: ليس عليه القطع. 
وبه قال الشافعية في الأصح”'“ والحنابلة في وجه0. 
الأدلة: 


))52١ انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (084/57)؛ جامع الأمهات (ص‎ )١( 
.)177-715/4( حاشية العدوي مع الخرشي (99537/0)؛ منح الخليل‎ 

(؟) المغ (5514/17) المحرر .)١559/5(‏ الفروع ))١714/5(‏ المبدع 4)١57/9(‏ شرح 
المنتهى (73071/5). 

م الحاوي )511١/١5(‏ العزيز ))١90/٠١(‏ الروضة (2)558/907 وانظر: المغي 
454/1). 

(4) بشرط إذا كان المدين مماطلا وإلا قطع» وفي اشتراط الجنس وججهان: أصحهما 
لا فرق بين أن يأحذ من حنس حقه أو غيره. 
انظر: الحاوي .)511١/١9‏ التهذيب (599/07)) العزير ,))١90/١١(‏ الروضة 
اه 6 )» مغ المحتاج (177/4). 

(5) اللبدع )١85/9(‏ الممتع في شرح المقنع (77/0)» وانظر: المغي (4514/17) 
المحرر .)١53/5(‏ الفروع (2054/5.: واشترط الحنابلة لعدم القطع: أن يكون غرعه 
مماطلا أو مانعا له وإلا قطع؛ وف اشتراط الجنس وجهان. انظر: المغي ))4714/١17(‏ 
كشاف القناع .)١1353/7(‏ 
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أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول با ل 

<١‏ أمّا الدليل على قولهم: (إذا سرق من جنس حقهء ولو 
كان سرق زيادة على حقه لا يقطع»: فلأن بعض المأحوذ حقه على 
الشيوع -فاستوفاه- ولا قطع فيهء فكذا في الباقى -الزائد-9©) إذ, 
أنه مقدار "حقه :بور شريكا فيه فتسقق الشبية” أ :والووو تدرا 
بالشبهات. 

؟" وأمًا الدليل على قوهم: ”إذا سرق من غير جنس حقه فعليه 
القطع»: فلأنه ليس باستيفاءء» وإِنّما هو استبدال فلا يتم إلا بالتراضي0". 
أدلة القول الثابي: 
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي: 
قتا أن عانسيه الذي أذ تضاباتمق تجرر” اللاو ل شجية انفده 


وإنّما يجوز له أحذ قدر ماله إذا عجز عن أخذ مالهء وهذا أمكنه أل 


.)١١5/4( انظر: بدائع الصنائع (171/17ب-1/5)» الاعتيار‎ )١( 

(؟) انظر: البناية ١7//5(‏ 4)» فتح باب العناية (47/5؟). 

(*) والحدود جمع حد وهو في اصطلاح الفقهاء: "(عقربة مقدّرة وحبت حمًا لله تعالى». 
كتاب التعريفات (ص 85 )» المصباح المنير (١/15١)؛‏ المطلع (ص .)517١‏ 

(:) البحر الرائق (50/0)» تبيين الحقائق (114/5). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 84 


ماله فلم يجز له أذ غيره”'؟ -لأن الزائد لا شبهة له فيه-0©. 

ولأن الزيادة المستقلة تميّرت» فلا شبهة له ف أخحذه”. 

أدلة القول الثالث: 

استدل أصحاب القول الثالث يما يلي: 

اتا" أن الذاق :اذا مكو من الدهول فق ملقم :واهلا قن انف 
لم يكن المال الذي يوجد في الحرز محرزا عنه» فحكمه كحكم السارق من 
غير حرزء فلا يقطع”". 

ولأن له شبهة في أذ قدر ماله» لذهاب بعض أهل العلم إلى 
خواة أعجل'الاسينان قدونوينه تفال من هى عليه" 1 : 

سبب الخلااف: 

لعل سن” الخلات هذه المسألة هو عبار قاع الشببهة الى اندرا 


ا أنقة فو ان أن روا وفع لجان عفد زيوت الى على 


.)154/1( المغى‎ )١( 


)١(‏ الممتع ف شرح المقنع (6//الا). 
[فة انظر: الحاوري ١/15‏ بضية ةق المغي (؟174/1). 


(8) انظر: التهذيب (99/0©)) الروضة (755/17). المغني (874/17) الممتع قي شرح 
المقنع (/7107/). 
(ه) الحاوي (011/13) المغين (47/1) الممتع في شرح المقنع (©/7510). 
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الغريم في المال يعتبر كالشريك له في ماله ونا ا كذ عن ابارة 
مطلقا سواء كان الغريم باذلا أو مماطلاء قال بعدم القطع. 

وخا زاق: أن عله السية ”قفر إلا إذا” كان الدين جاجد أى 
تماطلاء قال بوجوب القطع على السارق”". 

الترجيح: 

الذي يترجح -فْ نظري والله أعلم- هو عدم قطع صاحب الدّين 
فيما إذا سرق من المدين زائدا على قدر حقه إلا بشرطين: 

الأول: إذا كان المدين باذلا له ولم قل الأجل: 

الثابئ: إذا كانت الزيادة مستقلة. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

<١‏ ججمعا بين الأقوال» وبين الأدلة الدالة على إيجاب القطع على 
السارق إذا بلغ نصابا وبين قاعدة ”ادرأوا الحدود بالشبهات» . 
تح اولان الفوق يق أذ >يكون اللال [لأحووسدة شه ار درق 


فيه نظرء لأنّه ما دام أن لربّ الدّين حا في أذ ماله لولايته عليه - كما 


.)١81 جريمة السرقة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية (ص‎ )١( 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير وم 


والؤاع افلبيق اعتاك اه اقرقه يرن أن وكوف الالح الأعدوة شو قدي ماله أو 
قن مصعيف: أن تلق تيك لد كلذ يورك بزواق املد ساداء وجوه الكدية 
الدارئة للحدّ وهي ثبوت حق للسارق موجودة في مسألتنا”"». والله أعلم 

# ولأن سبب الاستحقاق يورث شبهة في درء الحدّ عنه مالم 
يكن المدين باذلا له ولم يحل الأحلء إذ محل الدّين الذمّة ولا تعلق له بالمال 
خصوصا ف حالة صحة المديون الباذل حي يملك التصرف ف ماله كيف 
شاء ومع من شاء ببدل أو بغير بدل» وإِنّما تعلق الدّين بالمال من حيث أن 
قضاء الدّين يكون بهء فأمًا قبل القضاء فلا حق لصاحب الدّين في مال 
لقي 

تك :ؤلأن اشتراط الزياقة: كوا مسعفلة لتميّرها فل شبهة له 
السرقة» لإمكان التوصل إلى حقهء وأمّا لو كانت مختلطة ماله غير متميزة 
منه فلا قطع؛ لأنّه أحذ ماله الذي له أذ وحصل غيره مأحوذا ضرورة 


اذى ولأن له قُِ أله شبهة والحذ دوا بالشبهيات9) » وعليه رد 


)١(‏ وهذا خالفهم أبو يوسف رحمه الله. انظر: جريمة السرقة وعقوبتها في الشريعة 
اللإسلامية (ص .)١84‏ 

(؟) انظر: المبسوط (178/9). 

(5) انظر: المغئى (5514/17). 
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الزائد ما أمكرد”'". 
وسدًا للذرائع: إذ أنْ القول بعدم القطع مطلقا يفضي إلى فتح 
باب كبير للنّاس في أحذ أموال الناس بالباطل سرقة باسم الدّين» وقد 
يحدون حيلا في ذلكء فإذا أراد الرجل أن يسرق رحلا أقرضه ثم سرقه. 
5 كما أن القول بالقطع مطلقا يفضي إلى ترك قاعدة ”ادرأوا 
الحدود بالشبهات»» إذ أن الواجب الاحتياط فيما يستباح به قطع العضو 
امحرم. والله أعلم 


.)55؟9/1١1( انظر: المحلى‎ )١( 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 0 


المبحث الثابي: زيادة التعزير عن الح 
ونحته مطلبان: 
المطلب الأول: حكم الزيادة في التعزير على عشر جلدات 
المطلب الثاني: حكم زيادة التعزير بالجلد عن الحد 
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لايختلف قول جمهور الفقهاء© ف أن التعزير”2 بالجلد يقع ولو 
علد وانه لني لأقل التووير تجن بنقد ر 90 , 


)١(‏ إلا ما ذهب إليه بعض الحنفية كالقدوريء إذ قدّر أقل التعزير بغلاث جلدات»؛ معللا 
بأن ما دونها لا يقع به الزحر. 
وهو مرجوح؛ لأن التقدير لا يكون إلا بنص من الشارع يجب المصير إلبه» ولا نص على 
التعزير لأقله: ولأنه لو تقدّر لكان حداء ولأن ذلك يختلف باختلاف أحوال النّاس 
وباختلاف جرائمهم» وعليه: فيبقى على التفويض بحسب ما يراه الحاكم زاجرا ورادعا. 
قال ابن ذقيق العيناه 'الرهذة تحديد يعد إقامة الدلئل 'الين عله 'ولئلة: أده مق أن 
الثلاثة اعتبرت ف مواضع رهو أول حدٌ الكثرة وفي ذلك ضعف». 
انظر: مختصر القدوري مع اللباب (1548/7ل159)). المبسوط (71/9): إكمال 
المعلم (258/0).؛ المغن ,)575/١5(‏ إحكام الأحكام .)١59/54(‏ الحدود 
والتعزيرات عند ابن القيم (ص 455). 

)١(‏ والتعزير أصله العزر وهو المنع لغة والمراد به ني اصطلاح الفقهاء: التأديب دون 
الحد. التعريفات الفقهية (ص »)55١‏ طلبة الطلية (ص 4١77‏ المصباح المنير 
١7/١‏ 4)» المطلع رص 510/4). 
وعرّف بعض الباحثين التعزير اصطلاحا بقوله: التأديب في كل معصية لا حدٌ فيها ولا 
كفارة. بحلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والمنمسون: زيادة الجلد في التعزير على المقدّر 
ف ججرائم الحدود: بحث للدكتور محمد المنيعي (ص 515)): وانظر: الحدود والتعزيرات 
عند ابن القيم (ص 1455-/155). 

() انظر: الهداية مع فتح القدير (/75571714)»: عقد الجواهر الثمينة (5149/5)؛ 
الوحيز (85/5١).؛‏ المغئي (55/17ه) المحلى .)1١ 5/١1(‏ 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 4م 


تم اختلفوا في زيادة التعزير عن الحذ. 

المطلب الأول: حكم الزيادة في التعزيز على ععشر جلدات 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: جواز الزيادة على عشر جلدات. 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية20 والمالكية0؟ والشافعية© 
ورواية عن أحمد'“. 

القول الثالي: لا يراد في التعزير على عشر جلدات. 

وبة كاله عض" الك ووه عند الكناويية وهر لهي عدد 


الحنابلة9؟ والظاهرية©, 


.)50/4( بدائع الصنائع (514/7): حاشية ابن عابدين‎ )١( 

.)55١ جامع الأمهات (ص 086)) مختصر خليل (ص‎ )١( 

(5) المهذب (ه/؟45))» الروضة (585/190). 

(4) مختصر المخرقي (ص :)١717‏ شرح الزركشي (408/7). 

:5( القوانين الفقهية (ص 556), 

(5) العريز (59-0/11). الروضة (785/07)»؛ مغ المحتاج (1919/4). 

() الهداية (7/5 2٠١‏ المقنع في شرح مختصر المخرقي »)١١437/8(‏ الكافي (5147/4)؛ 
الفروع »)٠١17/7(‏ الإنصاف 4)١44/1١١(‏ شرح المنتهى (771/5). 
واستئئ بعض الحنابلة ثلاتة أشياء: الأول: إذا شرب مسكرا قِِ فار رمضان» فإنّه يعزر 
بعشرين سوطا مع الحد. الثاني: من وطىء أمة امرأته الى أسلتها له فإنّه يجلد مائة إن 
علم التحريم. الثالث: من وطىء أمة له فيها شركء فإنّه يعزر مائة سوط إلا سوطا. 
انظر: المغئ (2735378/117)) شرح المنتهى (50301/95). 

.)1 ١5/١١١ المحلى‎ )ى١‎ 


1 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 

١ل‏ عن أنس بعالل «أن البي يك أن برحل قد شرب الخمر 

فجلده يحريدتين نحو أربعين قال وفعله أبو بكر فلمًا كان عمر استشار 

التاس فقال عبد الرحمن أخحف الحدود ثمانين فأمر به عمر"7"). 

ظ وجه الدلالة: إن الأربعين الي زادها عمر ذه باستشارة الصحابة 

د كانت تعزيرا لا حدّ(: إذ لو كانت الزيادة حدًا لم يتركها البي يِل 

وأبو بكر ذه ولم يتركها على دَق بعد فعل عمرء وكذا عثمان ها ". 
ولا شك أن القصة اشتهرت بين الصحابة دين وفقهائهم» كما ف 

قوله: ”استشار النّاس» ولا يعلم إنكار أحد منهم في ذلك فدل على 

حواز زيادة التعزير فوق عشر جلدات بلا خلاف بين الصحابة 4و" 


.)10903( أخرحه مسلم: كتاب الحدود: باب حدّ الخخمر (50/9؟1١) برقم‎ )١( 

(؟) على الراجح؛ وانظر: الحدود والتعزيرات عند ابن القيم: فد بحث هذه المسألة 
وأحاد وأفاد (ص 706559 ). 

(5) كما ثبت في صحيح مسلم: كتاب الحدود: باب حدٌ الخمر (1753-1721/5) برقم 
:)17١7(‏ وانظر: صحيح سنن أب داود برقم (/51/71)» شرح مسلم (7171/11--518). 

(4) انظر: التلخيص الحبير (75/14). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 4م 


أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 

١‏ عن أبي بردة ضَهد'» قال: كان البي يه يقول «لا يجلد فوق 
عكر خلدات الاق د عن حدود 0, 

وجه الدلالة: د هذا الحديث نص ف محل الراعء حيث دل على 
أنه لا يزاد ف التعزير على عشر جلدات””". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن المراد بحدود الله ما حرم لحق الله فإن الحدود في 
لفظ الكتاب والسنة يراد بما الفصل بين الخلال والحرام» مثل آآخر الحلال 


)١(‏ أبو بردة هو هانء بن نيار بن عمرو بن عبيد ... البلوي القضاعي 
الأنصاري؛ من حلفاء الأوس» وهو حال البراء بن عازب» شهد العتبة 
وبدرا والمشاهد النبوية» وكان أحد الرّماة الموصوفين» قيل: توف ذه سنة 
اثنتين وأربعين. انظر: طبقات ابن سعد 2))4057451١/89(‏ سير أعلام 
النبلاء (؟/190ل؟ 5 ). 

(1) أخرجه البخاري: كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب كم التعزير والأدب 
(5465/5) برقم (5455)» ومسلم: كتاب الحدود: باب قدر أسواط التعزيز 
١١7/6‏ 15) برقم .)17١8(‏ 

(*) انظر: الحداية »)٠١7/8(‏ المسائل الفقهية (6)545/5 العزيز )53٠0/11(‏ المحلى 
١4/11‏ 4). 
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وأول الحرام؛» فيقال من الأول قوله تعالى 9 تلكَ حَدُودُ الله فلا تعنْدُوهًا 74" 
ويقال في الثاني قوله تعالى 9 تَلكَحَدُودُ اللدفلا تقربوهًا 74" . 

أمّا تسمية العقوبة المقدرة حداء فهو عرف حادث؛ ومراد الحديث: أن 
من ضرب لحق نفسه -كضرب الرجل امرأته قُِ النشوز» وعبده» وولدى 
وأجيره- فإنّه لا يزيد على عشر حلدات7©. 

وأجيب عنه بثلاثة أجوبة: 

الجواب الأول: إن هذا القول خروج في لفظة الحدّ عن العرف 
فيه وهذا يوجب النقل» والأصل عدمه0), 

وز على هذا الحوات: يأن تتشي الة عا سرع الى الله كل تحاء ببه 
2 060 
النقل كما تقدم : 

الجواب الثابي: أنا إذا حملناه على ذلك؛ وأجزنا في كل حق من 
حقوق الله أن يزاد» لم يبق لنا شيء يختص المنع فيه بالزيادة على عشرة 


)١(‏ البقرة (3759؟). 

.)١81/( البقرة‎ )١( 

(؟) انظر: المعلم (5948/7)» إكمال المعلم (7/0 5)» السياسة الشرعية (40-514)» 
أعلام الموقعين (7/5؟). 

(4) إحكام الأحكام (179/4). 

(5) يحلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والخمسون: زيادة الجلد في التعزير . 


(ص غ55). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 1 


أسواط» إذ ما عدا المحرمات كلها الب لا تحوز فيها الزيادة ليس إلا ما ليس 
بمحرم؛ وأصل التعزير فيه ممنوع؛ فلا يبقى لخصوص منع الزيادة مع'". 

ورد على هذا الجواب بأمرين: 

الأول: بأن الجلد بالعشرة فما دون محمول على التأديب الصادر من 
غير الولاة» فمن ضرب لحق نفسه كضرب السيد عبده والرجل امرأته 
ونحوه لا يزيد على عشر جلدات”2. 

الثابي: إن المعاصي على ثلاث ا أ معصية فيها عقوبة 
مقدّرة فهذه لا يزاد على المقدّر فيها. ب معصية من الكبائر ليس فيها 
عقوبة مقدرة» فتجوز الزيادة فيها على عشر جلدات لدخوها في حقوق 
الله. جل معصية صغيرة ليس فيها عقوبة مقدّرة فهذه لا تحوز الزيادة 
فيها على عشر جلدات وهي المقصودة في الحديث”". 

الجواب الغالث: إن الشارع يطلق الحدود على العقوبات المقدّرة» 
ومنه قول الببي يل لأسامة (أتشفع في حدّ من حدود الله”' يعي: في القطع 
في السرقة» وقول عبد الرحمن بن عوف ييه -المتقدم-: «أخيف الحدود 


.)179/4( إحكام الأحكام‎ )1١ 

,)77/5( أعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) فتح الباري 2١85/١17١‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 4377). 

(4) أخرجه البخاري: كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحدٌ إذا رفع إلى سلطان 
(5151/5) برقم (3405)» ومسلم: كتاب الحدود: باب قطع السارق الشريف وغيرة» 
والنهي عن الشفاعة في الحدود (/1713) برقم .)١78/4(‏ 


م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

قانون كك فلو كان ماق الملشفانةبانددود زوق الل عالق لكان أفل 

حدودها -على رأي- تسعة وثلاثين» ولعينه عبد الرحمن في جوابه لعمر»7". 
ورد على هذا الجواب: بأن الحدّ في لسان الشارع أعمُ منه في 

اصطلاح الفقهاءء فإنه يراد به هذه العقوبة تارة» ويراد به نفس الحناية تارة) 

كقوله تعالى و تلك حَدْودْ الله فلا تمربُوهًا 4 وقوله ف تلك حَدُودُ الله ذلا 


تعْمَدُوهَا © فالأول حدود الحرام» والثاني حدود الحلال”'©»؛ ويراد به جنس 
العقوبة وإن لم تكن مقدّرة كما في حديثنا"". 


الوجه الثابي: إن إجماع الصحابة ود على خلاف العمل به 


)١(‏ انظر: إحكام الأحكام »)١75/4(‏ جامع العلوم والحكم )155--1١77/7(‏ العدّة 
للصنعاني (585/14©).؛ نيل الأرطار .)١50/97(‏ 

(1) ومنه قوله يلد ”إن الله فرض فرائض فلا تضيّعوهل وحدٌ حدودا فلا تعتدوها» 
أخرحه الدارقطئ »)١184185/4(‏ والبيهقي ))١51١1/١١(‏ وغيرهما. وهر 
حديث حسن ,كمجموع طرقه» وقد حسنه النووي وابن السمعانٍ والطيلمي وغيرهم. 
انظر: جامع العلوم والحكم :.)١15١١50/1(‏ مجمع الزوائد »)١1١/١(‏ أعلام 
الموقعين (57/5). ظ 

(©) أعلام الموقعين (57/5)» وانظر: جامع العلرم والحكم (/15710). 

(4) وممن نقل الإجماع: ابن الهمام والقاضي عبد الوهاب والأصيلي والرافعي والنووي. 
انظر: فتح القدير (55/5؟) المعونة ))١407/5(‏ العزيز (550/11): الروضة (585/9)؛ 
التلخيص الحبير (1/3/5). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير وم 


2 


فعزروا د بأكثر من عشر جلدات وتنوعت تعازيرهم ف ذلك من غير . 
000 

سبب الخلاف: 

يرجع سبب الخلاف في هذه المسألة إلى احتلافهم ف دلالة قوله يل 
”لا يجلد فوق عشر جلدات إلا ف حدّ من حدود الله). 

فمن رأى العمل بظاهر الحديث. قال: بعدم جواز الزيادة ف التعزير 
على عشر جلدات. وهم أصحاب القول الثاني. 

ومن رأى تأويل الحديث وأن المراد بحدرد الله جنس حارم الل 
قال: بجواز الزيادة ف التعزير على عشر جلدات. وهم الجمهور أصحاب 
القو ل الأرل9, 0 

الترجيح: 

الذي يترجح -فٍ نظري والله أعلم- هو جواز الزيادة في التعزير 


على عشر جلدات و هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول. 


)1١(‏ كأثر عمر واستشارته الناس وقول عبد الرحمن مع عدم وحود الإنكار» وسيأتى 
زيادة توضيح ف المطلب الثاني. 

(؟) انظر: جامع العلوم والحكم 2)١77/5(‏ بحلة البحوث الإسلامية: العدد السابع 
والنمسون: زيادة الجلد في التعزير ... (ص 0٠55ل١55).‏ 


864 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
أسباب الترجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 
١‏ لقوة أدلتهم وصراحتهاء مع سلامتها من الاعتراضات؛ عكس 
أدلة أصحاب القول الثاق”". 
وهناك أسباب أخرى قوية سيأتى ذكرها من خلال عرض الأدلة 
في المطلب الأتى. ٠‏ 
وعليه: ندل الآن إلى البحث ف المطلب الثاني -بناء على ما 


رجحنأه-. 


)١(‏ قال القونوي الشافعي: “وحمله -أي حديث أبي بردة- على الأولوية بعد ثبوت 
العمل بخلافه أهون من النسخ ما لم يتحقق" مغين المحتاج ))١1957/1(‏ وانظر: مسائل 


الإمام أحمد لابنه صالح (577/5). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 1 


المطلب الثابئ: حكم زيادة التعزير بالجلد عن الحد 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: لا تحوز زيادة التعزير بالدلد عن الحدّ. 

والقائلون بهذا القول يختلفون حسب اختلافهم في أدن الحدود بين 
الأحرار والعبيد» وهل الاعتبار بأدق الحدود ف الأحرار أم العبيد -على 


تفصيل في ذلك-0"©. 


)١(‏ وتفصيل مذاهبهم ف هذا على ما يلي: 
فعند أبي حنيفة ومحمد وبعض الحنابلة: أن أكثره تسعة وثلاثون سوطاء لأن أدن 
الحدود حدّ الرقيق» وحدّه أربعون حلدة في القذف, وأربعون في الخمر على النصف 
من الخر فيهما. 
وعند أبي يوسف: أن أكثره حمسة وأربعرن سوطاء وف رواية عنه: أن أكثره تسعة 
وسبعرن سوطاء لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون» والحرية هي الأصلء ثم نقص 
سوطاء وهو قول زفر من الحنفية أيضا. 
وعند الشافعية ‏ في الأصح ‏ وبعض الحنابلة: يجب النقص ف أكثره عن عشرين في حق عبد 
وعن أربعين جلدة في حق حر. 
وعند بعض الشافعية أيضا: يعتبر أدن الحدود على الإطلاق» فلا يزاد على حر ولا 
على تفج عكر 
انظر: الهداية مع فتح القدير (ه/5*4)) الروضة (585/90): المغني 


(54/1ة6). 


65م أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبه قال الحنفية"© وبعض المالكية”"' وهو قول الشافعية في الأصح” 
وأكق الجنايلة3, 
القول الثابي: لا تحوز زيادة التعزير بالجلد عن الحدّ في كل جناية 


حدًا مشروعا ف جنسهاء ويجوز أن يزيد على حدّ غير جنسها. 
وبه قال الشافعية في قول”) والحنابلة في قول'". 


)١(‏ مختصر القدوري مع اللباب (118/79) المبسرط (71/9)) البحر الرائق (51/0)؛ 
التقاية مع فتح باب العناية (7177/9)» حاشية ابن عابدين (50/14). 

(؟) المفهم (ه/153), إكمال المعلم (417//0 0). 

(5) الإشراف (30/5)» المهذب (475/5)) الوسيط (010/7))» العزيز (059/11)» 
الروضة (585/0)» فاية المحتاج .)5١/8(‏ 

(5) مختصر الخرقي (ص ١57‏ )), الحداية (15/15 ))١٠١ 7-١١‏ المسائل الفقهية (5146/5)) 
المذهب الأحمد (ص »)١185‏ شرح الزركشي (408/1). 

(5) فتعزير الزنا بأن فاحذ أو باشر أجنبيّة فيما دون الفرج -يجوز أن يزاد على حدٌ 
القذف ولا يبلغ مائة؛ وتعزير القذف؛ أن شتم أر رماه مخيانة- لا يبلغ تمانين» ويجوز 
أن يزاد على حدّ الشرب -وهو أربعون عندهم-» وهكنا. انظر: التهذيب 
(473/7))؛ السياسة الشرعية (ص 45). ا 

(3) الوسيط (016/5» العزيز (550-583/11)» الروضة (787/07): فاية الحتاج 
.)53١0/8(‏ 

(0) المسائل الفقهية (544/5)؛ المغي »)0154/١5(‏ الفروع )٠١8/5(‏ القواعد 
لابن رحب (ص :)7٠١‏ شرح الزركشي (108/7). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير بوم 


القول الثالث: تحوز زيادة التعزير بالجلد عن الحدّء شريطة أن لا 
وبه قال بعضص الفية0) وا لمشهور عند المالكية59) ورواية عن 


ار 
الأدلة: 
أدلة القول الأول: 
استدل أصحاب القول 0 مما يلي: 
تعن العسات بن يكير قال: 0 520 


؛)5٠06/5( روي ذلك عن أبي يوسف واختاره الطحاوي. مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)758/©( وانظر: فتح القدير‎ 

(5) المدوئة (9*/4غ4)ء المعونة »)١4.5/9(‏ المفهم )١55/5(‏ القوانين 
الفقهية (ص د8”). عقد الجواهر الثمينة (513/7)): جامع الأمهات 
(ص 078)؛ مختصر خليل (ص ١51١)؛‏ حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير 
(:/هه"). 

() المقنع في شرح مختصر المخرقي .)١١41/9(‏ 

(4) هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري المتزرجي» الأمير 
العالم» صاحب رسول الله يلِ وابن صاحبه؛ عدّ من الصحابة الصبيان باتفاق. توفي 
ذه سنة أربع وستين» وقيل حمس وستين. انظر: الإستيعاب (586250/9)) 


الإصابة فلك ده). 
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ف غير حد فهو من المعتدين»”". 

وجه الدلالة: دل الحديث على أنْه من توجه إليه تعزير وجب على 
الحاكم أن لا يزيد به الحدّء بأن ينقص عن أقل حدود المعزر» فم جاوز 
ذلك فهو من المعتدين الآنهين”". 

كي أن لعل الكلاذا عا يده را لسار أل مق من القدووه ذا 
ضاق عاذت القائيق علا على الوكوة اللقدمة. مدني ' التفليل 
الفكويدة. 

ويعترض عليه: بأن الحديث ضعيفء لا تقوم به حجة. 


اتوولائيك اد علا سرت اللجياضي الخناراو العاف أ شوب 


)١(‏ أخرحه البيهقي: كتاب الأشربة والحدٌ فيها: باب ما جاء ف التعزير وأنه لا يبلغ به 
أربعين (717/8©) وقال: 7 والمحفوظ هذا الحديث مرسل © وأقره المناوي» وضعفه 
أيضا كل من السيرطي والألباي. انظر: فيض القدير (56/7): الجامع الصغير في 
أحاديث البشير النذير (؟/74١)؛‏ ضعيف الجامع وزيادته (ص 797) برقم (0605). 

)١(‏ فيض القدير (40/7)» وانظر: بدائع الصنائع (514/9)» الحاوي (477/17)) المغئي 
5/1١‏ 5ه6). 

(5) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 171417). 

(4) وهو أبو الحارث قيس -وقيل اسمه سمعان- بن عمرو بن مالك بن معاوية . 
ابن كعب» وكان في عسكر علي بصفين ..., عمّر طويلا. توثي رحمه الله باليمن. 
انظر: الإصابة (387-0857/5). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير م 


الخمر في رمضان؛ فضربه ثمانين» ثم حبسهء فأحرجه الغد فضربه عشرين» 
ثم قال له: إنّما جلدتك هذه العشرين لحرأتك على الله وإفطارك في 
0 

وجه الدلالة: دل الأثر على عدم زيادة التعزير بالجلد عن الحدّ إذ 
ضربه علي دنه عشرين ولم يتجاوز الحد”". 

واكم ع افيا ا ساو ل ا الا ل 
صحابي» فليس فيه تحديد من الخليفة الراشد» أو توقيف في جلد التعزير لا 
تصح الزيادة عليه» بل هو اجتهاد رآه في كفاية تأديب من هذه الحالة7”. 

## ولأنّه مجتهد فيه فلا يزاد به على المقدّر شرعاء كالحكومة لا 


تبلغ فز العضدة ". 


(1) رواه عبد الرزاق: باب من شرب الخمر في رمضان (5857/7؟) برقم (5565١)؛‏ 
وابن أبي شيبة: كتاب الحدود: باب في الرجل يوجد شاريا في رمضان؛ ما حده؟ 
857/٠١‏ ه) برقم (8740): والطحاوي ف شرح معان الآثار: كتاب الحدرد: 
باب حد الخمر »)١55/5(‏ والبيهقي: كتاب الأشربة والحد فيها: باب ما جاء في عدد 
حدّ الخمر (91/4*). والأثر حسنه الألباني في الإرواء (019/8) برقم (5599). 

(؟) انظر: المسائل الفقهية (5145/1). 

(") محلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والخمسون: زيادة الجلد في التعزير ... (ص 130725). 

(:) التهذيب (478/9). 
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أدلة القول الثاي: 
استدل أصحاب القول الثاني مما يلي: 
١5ل‏ حديث النعمان بن بشير ده في الرحل الذي رفع إليه» وقد وقم 
على جارية امرأته فقال: ”لأقضينٌ فيك بقضية رسول الله ي: إن كانت 
أحلتها لك جلدتك مائة» وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة» 
فوجدوه قد أحلتها له فجلده مائة0©. 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن المواقع للجارية كان محصناء 
وحد المحصن الرجم» فلما وجدت الشبهة الدارئة للحدّ جلده التعمان مي 


)١(‏ أخرحه أبو داود: كتاب الحدود: باب ف الرجل يزن بحارية امرأته (104/4) برقم 
(4458)؛ والترمذي: كتاب الحدود: باب ما جاء ف الرجل يقع على جارية امرأته 
(44/4) برقم »)١551(‏ والنسائي: كتاب النكاح: باب إحلال الفرج (517/1) برقم 
)4 وابن ماجه: كتاب الحدود: باب من وقع على جارية امرأته )7١714/5(‏ برقم 
»)555١(‏ والحديث حكم عليه الترمذي والنسائي بالاضطراب» وضعفه المتطابي 
والألباني وغيرعما. 
انظر: الدامع الصحيح -ستن الترمذي- (44/4): تحفة الأشراف :)١18/9(‏ معالم السنن 
(185/5)؛ ضعيف سنن ابن ماجه (ص )7١7‏ برقم (0337)) الموسوعة الحديثية -مسند 
الإمام أحمد- (7185145/50) برقم ))١87510(‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم 


(ص )١101١78‏ وقد أحسن الردّ على ابن القيم في تحسينه لهذا الحديث. 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير ألم 


فى تناه وسول :1ك عن ركان عقا ولاله تعى أنا الكوو ع 
جنسها حدّ مقدر لا يزاد بما الحدّ المقدر9', 
واعترض عليه من وجهين: 
الوجه الأول: إن الحديث مضطرب فلا يصح الاحتجاج يه". 
الوجه الثاني: وعلى فرض ثبوته» فإن هذه واقعة عين يختص حكمها 
من وقع على جارية امرأته» فلا تفيد العموم" -إذ هي بحرد -حكاية واقعة 
لا يستلزم منها التحديد-. 
أدلة القول الثالث: 
استدل أصحاب القول الثالث هما يلي: 


.)47١ انظر: المغن (080574/15)» الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص‎ )١( 

(؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص .)17١‏ 
قلت: ومتله ما ذكره ابن قدامة في المغن (070/17) عن عمر 5ه. ولفظه: "أن رجلا 
رق على جارية له فيها شرك»؛ فأصاباء فنجلده عمر مائة سوط إلا سوطا“ رواه عبد 
الرزاق (7208/37)» وفيه انقطاع بين ابن جريج وعمر طنهء ورواه ابن أبي شيبة من طريق 
سعيد بن المسيب عن عمر ذه )4/٠١(‏ وفيه خلاف ف سماعه. انظر: قذيب التهذيب 
158454/59) و(5377-3377/5)» التكميل (ص 178)» وعلى فرض ثبرته يحمل 
على ما ذكر ف الوجه الثاني من الاعتراض على حديث النعمان لأصحاب هذا القول. 

(©) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص »)47١‏ وانظر: لمغي (31/17). 
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ا اماتروي أن عو و0" عمل تاها عل ابقس رسام 
بيت المال» ثم حاء به صاحب بيت المال» فأحذ منه مالاء فبلغ عمر 
حفه وطار و ترانة«وسيسة بوكلا هن تهريه قانه أ خرزى الكل افيه عن 
بعد» فضربه مائة» ونفاه))(". 

0000000 
ول ينكر عليه أحد فكان ذلك إجماعا". 

واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: بأنَ هذا الأثر لم يغبت» فلا يصح الاستدلال به©». 


الوجه الثابي: وعلى فرض ثبوته» فيحتمل أنه كانت له ذنوب 


)١(‏ معن بن زائدة أمير العربء أبوالوليد الشيباني» أحد أبطال الإسلام» وعين الأجواد, 
له أخبار شهيرة في الشجاعة والكرم. سير أعلام النبلاء (517/07)» الإصابة 
١1/6‏ هة). 

(؟) قال ابن حجر: ”لم أحده" التلخيص الحبير (81/4): وقال أيضا: ”لكن معن بن 
زائدة لم يدرك ذلك الزمان» وإنّما كان ف آحر دولة بئ أمية وأول دولة بى العباس» 
وولي امرة اليمن الإصابة (558/5)» وانظر: وفيات الأعلام (414/5 47 15). 

(؟) نقله ابن حجر عن ابن القصار المالكي في الإصابة (07/8/9)» وانظر: المعونة 
١0ل" ١:‏ :؛ الاء 4 اي الذخيرة .)١151-150/17(‏ 

(:) بحلة البحوث الإسلامية: العدد السابع والخمسون: زيادة الحلد ف التعزير . 


وص 302726). 


الفصل الثالث: في الحدّ والتعزير يم 


كثيرة» فأدب على جميعهاء أو تكرر منه الأخذ؛ أو كان ذنبه مشتملا على 
جنايات؛ أحدها: تزويره» والثابئ: أخذه لال بيت المال بغير حمّهء 
والعالع؛ ففة نات هله اطيلة لخو : 

ااولآن الل تفال جد دود شفافة ميدن نايت قالزنا 
أعظم جناية وعقوبة من القذف» والسرقة أعظم منهاء والحرابة أعظم من 
الكل» فوجب أن تختلف التعازير» وتكون على قدر الجنايات في الزجرء 
فإن زادت على موجب الحدّ» زاد التعزير””. 

#ب ولأنه ضرب رآه الإمام محتاجا إليه في ردع المعزر» فجاز أن 
يبلغ الحدٌ ويزيد عليه, أصله ما دون الحد”. 

واعترض على ما تقدم: بأن ما قالوه يؤدي إلى أن من قبّل امرأة 
حراماء يضرب أكثر من حدّ الرّن؛ وهذا غير جائز» لأن الرّن مع عظمه 


وفحشه لا يحوز أن يزاد على حدهء بارس ا 


.)057/11( فتح القدير (ه/4 75م المغئٍ‎ )١( 
.)١1؟51/1( (؟) الذخيرة‎ 
.)١401//9( (؟) المعونة‎ 
.)0757/1١7( فتح القدير (4/5 275 المغئ‎ )4( 
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ال 

الذي يترجحح -فِ نظري والله أعلم- هو جواز زيادة التعزير بالجلد 
عن الحذٌ حيث لم يحصل الردع إلا بما. 

أسباب التعرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لعدم وجود نص صريح صحيح يدل على عدم حواز زيادة 
التعزير بالجلد عن الحدٌ -سواء في جنسها أو في غير جنسها-», «ولو كان 
ف شيء من ذلك حد لنقل ولم يجز خلافه» ”". 

١‏ ولمراعاته لحكم الشريعة ومقاصدهال"», لأنْ المقصود بالتعزير 
الرّدع والرّحرء ولا يحصل ذلك إلا باعتبار أحوال الجنايات والجناة"» لذا 
كان التعزير مفوضا إلى ما يؤديه -الإمام- اجتهاده أن مثله يردع؛ ولو 
زاد عن الحد وإلا م يكن للتحديد فيه معي( ). 


ورحم الله الإمام ابن القيم إذ يقول: ”ثم لما كانت مفاسد الخرائم 


)١(‏ شرح صحيح البخاري لابن بطال (480//8) نقله عن المهلب. 

(؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 48175). 

(5) المفهم (15/0). 

(4) انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (4817/8)؛ المعونة .)١401/9(‏ 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 00 


بعد متفاوتة غير منضبطة في الشدّة والضعف والقلة والكثرة -وهي ما بين 
النظرة والخلوة والمعانقة- جعلت عقوبتها راجعة إلى اجتهاد الأئمة وولاة 
الأمور, بحسب المصلحة في كل زمان ومكان, وبحسب أرباب الجرائم 
في أنفسهم» فمن سوى بين الناس في ذلك وبين الأزمنة والأمكنة 
والأحوال لم يفقه حكمة الشرع؛ واختلفت عليه أقوال الصحابة» وسير 
الخلفاء الراشدين وكثير من النصوصء ورأى عمر قد زاد في حدّ الخمر 
على أربعين والبي يه إنما جلد أربعين» وعزر بأمور لم يعزر بما البي و 
وأنفذ على التاس أشياء عفا عنها البي يل فيظن ذلك تعارضا وتناقضاء 
وإنّما أتى من قصور علمه وفهمه وبالله التوفيق»””. 

٠‏ #” وأمًا ما ذكروه من اعتبار التعزير بالحدٌء وأنه لا يكون أكثر 
منه فقد أجاب الإمام الطحاوي رحمه الله عنه مرجحا ما ذكرناه بقوله: 
« لا يصلح اعتبار العقوبات قياساء ألا ترى أنه من زى مائة مرة» ومن 
زنى مرة» ومن زى ثالثة» محرمة» ومن زى بأجنبية؛ ومن زى في رمضان 
وهو صائمء محرم؛ حدودهم سواءء لا يزاد على واحد منهم عقوبة لأحل 
زيادة انتهاك الحرمة ... ومن قذف رجلا بالزنا حدّء ولو قذفه بالكفر» لم 


.)84/5( أعلام الموقعين‎ )١( 
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عد ... غدل على أنه لأ يجوز أن يخبن ما غيرها :مخ العقوبات ولا يواذ 
إليهاء فلم يجز اعتبار النعزير بالحد» والتعزير لم يختلفوا في أنّه موكول إلى 
احتهاد الإمام» فيخفف تارة» ويشد تارة» فلا معيئ لاعتبار الحد فيه 


جتان قارو إناذ اه 


(1) مختصر اختلاف العلماء (508/6). 

تنبيه: قال إمام الحرمين: ”مى كان الحانني يترجر بالكلمة أو بالضربة الواحدة لم تجر 
الوواوقق راو لالم قي الع عونا علج ما ريد" ناهد وان 315 3 ووخر 
بالعقوبة اللائقة بتلك الحناية بل بالمخوفة» حرم تأدييه مطلقا ... الذخيرة 
.)١50--19/1١‏ 

وقال الصنعاني: ”تخيير -أي الإمام في التعزير ف قدر أسواطه- راجع إلى الاجتهاد في 
النظر في المصلحة زيادة ونقصاناء لا أنه تخيير يتشهى معه ما شاء» وكذلك كل أمر 
خير فيه الشارع الولاة ليس راجعا إلى شهواهم وأهوائهم بل إلى الاحتهاد والنظر". 
العدة (5814/4). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير بكم 
المبحث الغالث: زيادة الجلد مع الرجم 


أجمع أهل العلم''" على وجوب الرجه'" على الزاق7" المحصن7) 
حىّ كمرت. 
ثم اختلفوا هل يزاد إلى الرجم الحلد قبله على قولين7: 


)١(‏ قال ابن رشد: أجمعوا على أن حدهم الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإفهم رأوا أن حد كل 
زان التلد». بداية لمجتهد (175/9) وقال الشوكان: ”... إلا ما يروى عن النوارج وهم 
كلاب الثار وليسوا ممن يعتدّ بخلافهم ولا يلنفت إلى أقوالهم .... السيل الجرار (514/4) 
وانظر: الاختيار (84/4)» الإجماع (ص 86). المغن (003/15» فتح الباري .)١7١/1(‏ 

(؟) والرحم في اصطلاح الفقهاء: القتل وأصله الرمي بالحجارة» والرجم بالتحريك: 
القبر. أنيس الفقهاء (ص ١76‏ )؛ وانظر: الحاوي (585/5), المطلع (ص .)771١‏ 

(؟) والزنا في اصطلاح الفقهاء: #كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك 
بمين. قال ابن رشد: وهنا متفق عليه بالحملة من علماء الإسلام) بداية النحتهد (؟/477). 

(4) والمحصن في اصطلاح الفقهاء:هوكل مكلف مسلم وطىء بنكاح صحيح" كتاب 
التعريفات (ص .)5١5‏ 

(ه) وهناك قول ثالث روي عن أبي بن كعب وأبي ذر رضى الله عنهما ومسروق -والله أعلم بصحة 
النقل عنهم- : أهم قالوا: (إنْ الثيب إن كان شيخنا جلد ورجم؛ فإن كان شابا رجم ولم يجلد" 
امحلى (5774/11)» فتمح الباري )١171/1١7(‏ وقال: ”ومن المذاهب المستغربة - ونقل شذوذه عن 
القاضي عياض”» وقال النووي: ”وهنا منهب باطل لا أصل له". وانظر: أضواء البيان ١/7(‏ "ار 


5)) شرح صحيح مسلم ))١5/11(‏ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص 177--175). 


8 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


القول الأول: لا يزاد الجلد مع الرحم؛ بل الواحب الرجم فقط. 

وبه قال الفقهاء من الحنفية”2 والمالكية”© والشافعية”" وهو المذمب 
عند الحنابلة©, 

القول الثابي: يزاد الجلد مع الرجحم. 

وبه قال ابن المنذر من الشافعية7'؟ ورواية عن أحمد اختارها بعض 


اطخيايلة”' وهو عذهبي الظاهرية. 


)١(‏ مختصر الطحاوى (ص 557)؛ المبسوط (707/3), مختصر القدوري مع اللباب 
(؟/87)؛ بدائع الصنائع (55/7)» تبيين الحقائق »)١707/8(‏ الحداية مع البناية 
.)5١4/5(‏ 

(؟) المدونة (487/4و485)» الرسالة (ص »)١554‏ التلقين (ص 4537))» التفريع 
(؟/571). الكاقي لابن عبد البر (؟/70١٠))‏ مختصر خحليل (ص585). 

(6) الأم (4)517/5 مختصر المزىن (ص 501)» المهذب (5077/0)» الوسيط 
(5/ه45)» العزيز .)١١5/11(‏ فهاية المحتاج (105/37). 

(4) مسائل الامام أحمد لابنه صالح 4)١159/9(‏ الحداية (98/5)) مختصر المخرقي 
(ص .)١١54‏ المذهب الأحمد (ص ))١87‏ الإنصاف ))١70/١١(‏ كشاف القناع 
3/50 

(ه) الإشراف (8/5)» العزيز »)١79/11١(‏ شرح مسلم للنووي .)١189/١١(‏ 

(5) مختصر الخرقي (ص 4؟١١)‏ الهداية (4//7). المسائل الفقهية (117/1©)» المقنع في 
مختصر الخرقي .)١١1/7(‏ المحرر »)١91/7(‏ الفروع (717/5). 

0 المحلى (1١14/1؟5).‏ ش ش 


الفصل الثالث: في الحدّ والتعزير 5 


الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول عا يلى: 

١‏ عن جابر ضيه : “أن رجلا من أسلم"؟ جاء إلى الببي يلل 
فاعترف بالزنا فأعرض عنه البي وَليٌ حى شهد على نفسه أربع مرات» 
فقال له البي يي أبك جنون؟ قال: لا. قال: آحصنت؟ قال: نعم؛ فأمر 
بارج والساق 0 

"ل عن ابن عمر رضي الله عنهما: ”أن رسول الله و رحم ف 
الزّى يهودييّن رحلا وامرأة زنيا»””". 


)ع 


"ل عن عمران بن حصين وه: “أن امرأة من جهيئة” ' أتت نبي 


الله ويه وهي حبلى من الرّنء فقالت: يا ني الله أصبت حدًا فأقمه على 


)١(‏ الرجل: هو ماعز بن مالك وَهِ كما جاء مصرّحا ف بعض الروايات. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المحاريين من أهل الكفر والردة: باب الرحم بالمصلى 
(59600/5) برقم (54514)» ومسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه 
بالزق وه 151 برفم 1535 

(؟) أخرحه البخاري: كتاب الحاربين من أهل الكفر و الردة: باب الرجحم في البلاط 
(55.0-5499/3)) ومسلم: كتاب الحدود: باب ريحم البهرد أهل الذمة في 
الزى )١1777/7(‏ برقم )١539(‏ واللفظ له. 

(4) المرأة: هي الغامدية رضي الله عنها كما جاء مصرّحا ف بعض الروايات. 


ولام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


فدعا ني الله يله وليها ... ثم أمر بها فرجمت ثم صلَى عليها ...2"0, 

وجه الدلالة: إِنْ إقامة الحدّ أمر يشتهر بين النّاس؛ ولم يأت في الروايات 
المذكورة وغيرها- أنه يَليدْ جلد واحدا منهم» ولو كان شيء من ذلك لنقل 
إلينا كما نقل الرجم ولو في رواية واحد منهمء فإن هذا ما تتوفر اللهمم 
والدواعي على نقله؛ فلما لم يكن شيء من ذلك علمنا أن النبي صلى الله عليه 
م يزد الجلد مع الرجحم لأحد منهم وعليه: فلا يزاد الخلد مع الرجه!". 

4- عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: "قال عمر بن النطاب 
وهو جالس على منبر رسول الله يكِ: إن الله قد بعث محمدا يِل بالحق وأنزل 
عليه الكتاب» فكان تا أنزل عليه آية الرّحمء قرأناها ووعيناها وعقلناها» فرجم 
رسول الله يع ورجمنا بعده ... وإن الرحم في كناب الله حق على من زن إذا 


أحصن من الرجال والنساء ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزق )١55614/5(‏ برقم 
(0139). 

(؟) انظر: المبسوط (709/3)» المعونة (975/9١ع»‏ الأم )51١55715/5(‏ المغني 
»)3١/1(‏ فتح الباري ».)١57/1١5(‏ زاد المعاد (/54)) الحدود والتعزيرات عند 
ابن القيم (ص .)١1١‏ 

(1) أخرحه البخاري: كتاب الحاربين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبلى في الزنا 
إذا أحصنت (/593047507) برقم (14147): ومسلم: كتاب الحخدود: باب 


رحم الثيب في الزن )١7011/5(‏ برقم (15301). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 525 
الوصو وو و 
وجه الدلالة: إن عمر ذاه رجم المحصن ولم يزد على ذلك» وذكر 
أن ذلك قضاء البيّ يل والمسلمين إلى يومه 5ه ففيه دلالة واضحة على 
عدم زيادة الجلد مع ارتم . 
ظ هف ولأن الحدود إذا اجتمعت وفيها قتل» سقط ما سواه» فاللحد 
الواحد ان 
"ل ولأنه حدّ فيه قتل؛ فلم يجتمع معه جلد» كالرّدة0"©. 
اولان الزنا اسهاية ادق قاذ يوحن إلا تغمو ره واحنة للد 
والرجم كل واحد منهما عقوبة على حدة؛ فلا يجتمعان لحناية واحدة"2. 
أدلة القول الثابي: 
امعدل أضحائة الفرل انان غاايلن! 
١ط‏ عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يلو (حذوا على 


وق رواية: 


)1١(‏ رواها أحمد كما في مسائل ابنه صالح واحتج بما (9/9١١)؛‏ وذكر ابن حزم طريقا 
آخر في المحلى )575/1١1١(‏ وجوّد إسناده. 

(5) انظر: الأم (515/5). مسائل الإمام أحمد لابنه صالح »))١١5/5(‏ المغئي 
(5077/1). شرح الزركشي (7074/5). 


(م المغي (7114/17). 
(4) المغئى (91/17)) وانظر: الحاري »)١97/17(‏ المسائل الفقهية .)5١5/5(‏ 


(ه) بدائع الصنائع (55/37). 


اام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
خحذوا عنّى قد جعل الله لمن سبيلا: الس القت .والكن باليكز ١‏ لين 
حلد مائة ثم رجم بالحجارة» والبكر جلد مائة ثم نفي سنة”". 

وجه الدلالة: إن هذا نص صحيح صريح ف محل التراع» فلا يعدل 
عنه إلا عثله9'. 

واعتراضن غلية» بأن .-حديث عبادة بن الصامت حفه تتأخر كنا 
قال الإمام أحمد”", وكما يدل عليه قوله يِه «قد حجعل الله طن 
مؤي" كسيف يول على أل اتحنانف عناذة "هوا أن ل تعن ورك او نه 


الزن كما هو ظاهر من الغاية في قوله تعالى « حَتّى يَعرَفَامُنٌَ الْمَوْتُ أ 


ا سيلا 0 
ومن أصرح الأدلة على نسححه سأيضات أن الببى يد قال ف قصة 
امير ات الذي 3 بامرأة الرجل الذي كان أجيرا عندة “والذي نفسسى بيدة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحدود: باب حد الزنا )١5317-1١1515/8(‏ برقم 
رمككلع) 

(1) انظر: العزيز (115/11) المقنع ف شرح مختصر الخرقي (1119/6) اللحلى (515/5)؛ 
السبيل المترار (750/4). 

() نقله عنه ابن قدامة في المغئ .)711/1١7(‏ 

(5) النساء .)١8(‏ ش 

(5) والعسيف الأجير. كما قال الإمام مالك. الموطأ (8757/5). 


الفصل الثالث: في الحدّ والتعزير 5 


لأقضينٌ بينكما بكتاب لق وهذا قسم منه ييه أنه يقضى بينهما بكتاب 
الله ثم قال -يَلِ- في هذا الحديث الذي أقسم أنه قضاء بكتاب الله ”اغد يا 
أنيس”" إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" جزاء هذا الشرط» فدل الربط بين 
الشرط وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرحم وحده؛ وأ ذلك قضاء 
بكتاب الله تعالى © . 
وعليه: لو كان الحلد واجبا عليها لقال له: «اجلدها وارجمها؟. 
داهن الشف قال: أن على بزان محصن» فجلده يوم الخميس 


)9171/١( أخرجه البخاري: كتاب الشروط: باب الشروط الى لا تحلّ في الحدود‎ )١( 
برقم (5ا50)) ومسلم: كتاب الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزن‎ 
من حديث أبِي هريرة وزيد بن خالد الجهي‎ )١191/( برقم‎ )15751١74/6( 
رضي الله عنهما.‎ 

(7) وأنيس: هو ابن الضحاك؛ وقيل: ابن مرئد. فتح الباري »)١554/١7(‏ وانظر: 
الاستيعاب (517-51/1) الإصابة (7/1/ا-/الا). 

(7) انظر: أضواء البيان (51/7)؛ الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص .)١559‏ 

(4) انظر: المبسوط (59//3)» المقدمات (5145/8). الجاوي :))188-1410//١9(‏ 
المسائل الفقهية .)5١14/5(‏ 

(0) هو أبو عمرو عامر بن شراحبيل بن عبد بن ذي كبار الهمدانٍ ثم الشعبى؛ الإمام علامة العصرء 
كوف تابعي جليل القدر وافر العلم» من أقواله الدالة على ورعه وإحلاصه: ” إِنَا لسنا بالفقهاءء 
ولكنًا سمعنا الحديث فرويناء ولك الفقهاء من إذا علم عمل ». توفي رحمه الله سنة أربع ومئة) 
وقيل غير ذلك. انظر: سير أعلام النبلاء (518-7514/5)؛ وفيات الأعيان (17/5). 


4 لامر أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
مئةق م رجمه يوم الجمعة) فقيل له: جمعت عليه حدين؟ فقال: (جلدته 
بكتاب الم ورجمته بسنة رسول الله 20 

وجه الدلالة: دل هذا الأثر على أن عليا ذقد زاد الجلد مع الرجم 
فوافق قضاء علي ذه قول البي ويد في حديث عبادة #ه» فوجب العمل 


1 
به 1 


واعترض عليه من وجهين: 

الوجه الأول: إن ما نقل عن على هه مخالف ,ما ثبت عن عمر ؤي 
كما تقده7". 

الوجه الثاب: إن فعل على ويه ظاهر أَنّه اجتهاد منه, لقوله «جلدته 
بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله يك فإنّه ظاهر أنه عمل باجتهاده 


(1) أخرجه أحمد في مسنده بهذا اللفظ »)١١7/1١(‏ وذكره ف مواضع عديدة ف المسند. 
منها (95/1و7١٠و١15‏ ...). وأصله مختصرا في صحيح البخاري: كتاب الحاربين 
من أهل الكفر والردة: باب رجم المحصن (51348/7) برقم (1471). وانظر: سنن 
الدارقطن ))١54-١77/9(‏ سنن البيهقي (550/8)» والحاكم في المستدرك 
(51/4) وصححه ووافقه الذهبي. وقال أحمد محمد شااكر: (إسناده صحيح" كما 
ف تحقيقه للمسند )١5/5(‏ برقم (941)» وانظر: التلخيص الحبير (05/4)؛ 
الموسوعة الحديئية -مسند الإمام أحمد- (55/5؟) برقم (311). 

(؟) انظر: العزيز )١59/11(‏ المغئ .)3١1/1١5(‏ 

(؟) انظر: العزيز 070/119 التلخيص الحبير (57/:4). 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير 2 


بالجمع بين الدليلين» فلا يتم القول بأنّه توقيف”' -وإلا قال: جلدته 
بكتاب الله وسنة رسول الله يه ورجمته بسنة رسول الله يي-. وما دام 
ثبت أنه بحرد اجتهاد منه ذه فالعصمة في نص المعصوم يله وقد 
تكائرت الوقائع على أنه يك رحم» وليس فيها الجلد»”". 

"ل ولأنه زنا يوجب عقوبة -الجلد- فجاز أن يوجب عقوبتين. 
دليله: الزان البكر» يحب زيادة على الحلد النفي» وكذلك ها هنا يجب أن 
يحب مع الرجم معن آخر وهو الجلد””. 

واعترض عليه: بأن المعى ف الرجم: أنه عام دحل فيه ما دونه 
والجلد خخاص جاز أن يقترن إليه التغريب الذي لا يدعحل فيه”". 

الترجيح: 

. الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو القول بعدم زيادة الجلد مع 
الرحم؛ وهو قول جمهور العلماء. 
أسباب الترجيح: 
ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 


.)8/5( سبل السلام‎ )1١( 
.)١55 (؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم (ص‎ 
.)١١15/9( المقنع في شرح مختصر الخرقي‎ 5١5/1 المسائل الفقهية‎ )©( 


(:) الحاوي (5١1/؟5١).‏ 


بام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
اك “لقره آدلة 'أضحانيه القؤل: الأر ل تزكلة: الاعتر رضناك: الواوفة 
عليهاء عكس القول الآخر, ”لا سيما أن القول الأول هو قول جمهور 
أهل العلم(". 

؟ أن روايات الاقتصار على الرجم في -الوقائع المتقدمة- كلها 
متأخرة بلا شك عن حديث عبادة؛ وقد يبعد أن يكون في كل منها الجلد 
مع الرجم؛ ول يذكره أحد من الرواة مع تعدد طرقها -اليَ يبلغ مجموعها 
التواتر المعنوي بلا ريب-7©. 

“لت إن قولة يلك القانت :على ابدك حلد هاثة وتغري عاة: 
اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها“ دل على وجوب الرجم 
بدون زيادة الحلد من وجهين: 

أحدهما: أنه يْيِ أمره أن يرجمها ولم يأمره بالجلد» وقد علم أنه إِنْما 
أنفذه ليقيم الحدّ لا لغير ذلك. 

والثائ: أنه فرق بين ابنه وبينهاء فدل أن الجلد في حبر ابنه دونها"". 


احبر لآن هذا العو لرسوافق تاه القتووية ]ذاتلعع ارات شد 


(1) أضواء البيان (7/؟7). 

0 شرح الز ركشي 781/5 ؟). وانظر: مختصر اختلاف العلماء (7078/5)) 
الحاوي .)١1951/17(‏ 

(©) المعونة »)١57/7/17(‏ وانظر: الحاوي (5١0183/1).؛‏ المغئ .)517/١17(‏ 


الفصل الثالث: في الحد والتعزير بابامم 


إقامة الحدود هو الزجر والردع؛ وزيادة الحلد مع الرجم لا تأثير له فلا 
يكون لشرضت الي “قال الملؤنة ابن برقو الزن ان الأمكر تطرق 
ف الحد الأكبر» وذلك لأن الحنّ إِنّما وضع للزجر فلا تأثير للزحر 
بالضرب مع الرحم”"»: وقال العلامة السرحسي”" : «ولأن المقصود 
الزحر عن رتكا الحم وأبلغ ما يكون من الزجر بعقوبة تأتي على 
النفس بأفحش الوجوه, فلا حاجة إلى الجلد» والاشتغال به اشتغال بما لا 
يفيد» وما لا فائدة فيه لا يكون مشروعا حد"". 

قح أولأن الفط فق ترك عقوية الأرينة أحوزم سن الحا عقر به غير 


35 
لازمة! ا 


)١(‏ بداية المجتهد (؟1578/1). 

() هو أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسيء همس الأئمة الإمام الكبير كان 
إماما علامة حجة أصولياء من طبقة المحتهدين في المسائل» أحد الفحول الأثمة الكبار 
أصحاب الفنون. توق رحمه الله في حدود التسعين والأربعمائة. انظر: الجواهر اللضية 
في طبقات الحنفية 8574/79 )» الفوائد البهية (ص 148ل199١).‏ 

(5) المبسوط (707/9). 

)4١(‏ أضواء البيان (5/؟5). 


الفصل الرابع 
في القسامة والقضاء 


وفيه ثلاثة مباحث 
المبحث الأول: هل للأولياء أن يقسموا زيادة على 
قتل واحد؟ 
المبحث الثاي: الزيادة في الشهادة 
المبحث الغالث:0 زيادة العدالة أو العدد في الشهادة 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء 4م 


المبحث الأول: هل للأولياء أن يقسموا زيادة على قتل واحد 


صورهًا: إذا وجد قتيل في موضع؛ فادّعى أولياؤه على قوم بينهم 
عداوة ظاهرة» فأنكر المذعى عليه) وم يكن لاذولياء بينة فأرادوا أن 
وت خمسين يمينا على الملاعى عليه أنّه قتله ع يستحقوا القود 
-فيما إذا كانت الدّعوى عمدا-”"» فهل هم أن يقسموا زيادة على قتل 


(') القسامة بالفتح اليمين» والمراد يما في اصطلاح الفقهاء: «الأبمان تقسم على أولياء 
القتيل إذا ادّعوا الدّم. المصباح المنير (505/5)» وانظر: أنيس الفقهاء (ص 558)؛ 
شرح حدود ابن عرفة (5757/1) المطلع (ص 1758ل739). 

(') واقتصر بعض الفقهاء على ذلك وقالوا: لا قسامة فيما لا قود فيه لظاهر النص 
-الآتى ذكره ف هذا المبحث من حديث رافع بن حديج وسهل بن أبي حثمة- 
فيقتصر عليه» ولا يقاس عليه قتل الخطأ إذ لا يقاس على القسامة في القود -ولو 
كانت معقولة المععق- لأنها لا نظير لما في الأحكام. إذ الحكم والظنون تختلف ولا 
تأتلفء وتختلف باختلاف القرائن والأحوال والأشخاص» كما أنه لا سبيل إلى يقين 
التساوي بين الظَنّين مع كثرة الاحتمالات وتردّدها. وبه قال مالك في قول واختاره 
بعض الحنابلة وهو مذهب الظاهرية. 

وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة: إلى حريان القسامة 

فيما لا قود فيه. 

انظر: بدائع الصنائع (587/17). المفهم (5/؟١)»‏ الذخيرة (5910-789/17): 

الحاوي :)١4/١(‏ فتح الباري .)515/1١5(‏ المغي (5١4/1١515151)؛‏ المحلى 


.)ة؟والك/1١(‎ 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واحد معين ويطلبون دمهم؛ أم لا بد أن يقسموا على قتل واحد معين 
فقط ويطلبون دمه ولا يزيدون عليه؟ 

احتلف الفقهاء”'؟ في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: ليس هم أن يقسموا زيادة على قتل واحد معيّن؛ ولا 
يستحقون إلا دمه. 

وبه قال المالكية في المشهور”'2 وهو قول عند الشافعية”" والمذهب 


(') أمّا فقهاء الحنفية فلا يدحلون معنا في هذه المسألة» لأنهم يرون أنْ الذين يقسمون هم 
المدّعى عليهم فقط -لا الأولياء: المدعي-» فيستحلف حمسون رحلا من أهل المحلة الى 
وجد فيها القتيل: بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ويغرّمون الدّية. انظر: بدائع الصنائع 
87/97 ؟)؛ فتح باب العناية (7855826/9) اللباب (1075/9). 
ولا شك أن هذا قول مرجوح مخالف لرواية الصحيحين -الآتى ذكرها من حديث 
رافع وسهل-» وعلى احتمال صحة أدلة الحنفية فإنّها لا تقوى على ما استدل به 
الجمهور لأنها أصح؛ حي قال الإمام مالك: «والذى اجتمعت عليه الأئمة في القدم 
والحديث: أن يبدأ بالأبمان» المدّعون في القسامة». الموطأ (817/9/1)» وانظر: تفصيل 
ذلك مع بيان الراجح وأسبابه: الذحيرة (515-5117/15)) الحاري (5١/0-4)؛‏ 
المغ (4507/17 ١3).؛‏ فتح الباري (١1140/1و140171405١).‏ 

(') الموطأ (899/6)» المدونة (3549/4» النوادر والزيادات 4)١71/1١8(‏ الرسالة 
(ص :)١77‏ جامع الأمهات.(ص :)51١‏ حاشية الرهوني على الزرقاني (7/4/لل/ا/). 

(5) الحاوي (13/ اوه او 8©) التهذيب (00ا/+377ع, البيان 4/١5(‏ 15 7و4؟5). 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء م 


عند الحتابلة بللا ا . 
القول الثابئ: لحم أن يقسسموا زيادة على قتل واحد معيّن؛ 
ويستحقون دمهم كلهم. 
وه قال 'اكالكة فق كن والشافعية 8 الأص-(”) لظ هري 
الأدلة: 1 
أدلة القول الأول: 


(') مختصر المخرقي (ص .)١75‏ المذهب الأحمد (ص ))١18١‏ المغ .)5148/1١5(‏ الحرر 
(؟/0161)» الفروع (41/1)؛ الإنصاف »)١46/١١(‏ كشاف القناع (75/5). 

(') المفهم »)١7/0(‏ بداية المجتهد (577/7): عقد الجواهر الثمينة (/591؟)»: جامع 
الأمهات (ص ١٠05).؛‏ حاشية الرهوني على الزرقاني (07/4). 

5 “الأم (051/5) الحاوي (15/؟١اوه١او54)»‏ التهذيب (55/07)» العزيز 
»)54/1١(‏ شرح صحيح مسلم (١١/49١)؛‏ مغين المحتاج .)١١7/4(‏ 

(أ) الى (47/11). 
تنبيه: هناك قول ثالث ف المسألة هجره العلماء» وهو قول أشهب حيث قال: ”لهم 
أن يقسموا زيادة على قتل واحد معيّن؛ ولكن لا يستحقون إلا دما واحداء ثم 
يضرب كل واحد ممن بقي مائة ويحبس سنة -أي تعزيرا-». 
وقال ابن رشد: ”وهو ضعيف؛ وقال ابن حجر: ”وهو قول لم يسبق إليه". 
انظر: عمد الجواهر الثمينة »59١/9(‏ بناية المجتهد (0)45375/7 فتح الباري 
(5407/1)» العدوي على الخرشي (7/07/8). 


844 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


استدل أصحاب القول الأول ما يلي: 


١١ 


١‏ عن رافع بن حديج وسهل بن أبي ا "أن غيك الله :ين 
سهل”" ومحيصة بن مسعود”" أتيا خيبر فتفرقا في التحل» فقتل عبد الله بن 
سهل» فجاء عبد الرحمن بن سهل”؟ وحويصة”2 ومحيصة ابنا مسعود إلى 


الب يله فتكلموا ف أمر صاحبهم, ... فقال البي يل: 


(') وهو أبو عبد الرحمن سهل بن عامر -وقيل اسم أبيه عبد الله- بن ساعدة بن عامر 
... الأنصاري الأوسي؛ وقيل كان لسهل عند موت الني هله سبع سئين أو ثمان 
سنين؛ وقد حدث عنه بأحاديث. توفي 5ه في أول خلافة معاوية ذيه. انظر: 
الإستيعاب (339/5) الإصابة (83/5). ش 

(') وهو عبد الله بن سهل بن زيد بن كعب بن عامر بن عدي ... الأنصاري الحارئي؛ 
وهو المقتول بخيبر. انظر: الإستيعاب (؟/لالم7» الإصابة (7/5؟75). 

() وهو أبو سعيد محيصة -بتشديد الياء وتخفيفها- بن مسعود بن كعب بن عامر 
ابن عدي بن مجحدعة الأنصاريّ الخزرحي؛ المدن له صحبة؛ شهد أحدا والختدق وما 
بعدما من المشاهد. انظر: الإستيعاب (498/8١.ه»:‏ قذيب الكمال 
7 ). 

() وهو عبد الرحمن بن سهل بن زيد بن كعب ... الأنصاري الحارئي» كان له فهم 
وعلم. انظر: الإستيعاب (450/5). الإصابة .)1١5/5(‏ 

(5) وهو حويصة بن مسعود بن كعب بن مالك ... المخزرجي؛ شهد أحدا والخندق 
والمشاهدء وهو أسنّ من أخخحيه مخحيصة. انظر: الإستيعاب (534-5947/1)) الإصابة 


1 )ل 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء 1 


أتستحقون قتيلكم -أو قال صاحبكم- بأيمان حمسين منكم؟ قالوا: يا 
رسول الله قوم كفار» فوداهم رسول الله يل من قبله”2 وفي رواية «... 
يُقسم حمسون منكم على رجحل منهم فيدفع بِرْمته» قالوا: أمر لم نشهده 
كيف نحلف. قال: فتبرئكم يهود بأبمان خمسين منهم ...06" 

وجه الدلالة: دل الحديث على أن القسامة إِنّما تكون على 
واحد”'» إذ أنه لو قتل زيادة على واحد لم يتعين أن يقسم على واحد 


0 


منهم 
؟" ‏ ولأنّه لا يعلم هل قتله الكل أو البعض» فالمحقق منهم واحدء 


والزائد عليه مشكوك فيه فترك. وقتل الله 0 


(') أخرجه البخاري: كتاب الأدب: باب إكرام الكبيرء ويبدأ بالكلام والسؤال 
(75/8؟؟) ‏ برقم (91ا5):) ومسلم: كتاب القسامة: باب القسامة 
(0/؟1596-1595١)‏ برقم (1539). 

(') رواه مسلم: كتاب القسامة: باب القسامة )١5957/7(‏ برقم .)١7795(‏ 

() المفهم (5/؟١)»‏ وانظر: المعونة (01590/5) المقنع في شرح مختصر الخرقي 
1/0 كلع للغئي .)118/١(‏ 

() انظر: إحكام الأحكام (51/4). 

(*) عقد الجواهر الشمينة (530/7)» الفواكه الدواني (197/5)» المقنع في شرح مختصر 
الخرقي .)١١١1/9(‏ 


145 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
"ل ولأنها بيّنة ضعيفة20» حولف يما الأصل ف قتل الواحدء 
فيقتصر عليه» ويبقى على الأصل فيما عداه. وبيان مخالفة الأصل ا: أنْها 
قبت باللوك!") واللوث: شبهة .مغلبة على الظنْ صدق المدّعي» والقود 
يسقط بالشبهات» فكيف يثبت بها! ولأن الأبمان في سائر الدعاوي تنبت 
ابتداء قي جانب المدّعى عليه, وهذه بخلافه. وبيان ضعفها: أنها تثبت 
بقول المآعي ويينه» مع التهمة في حقه؛ والشّكٌ في صدقه؛ وقيام العداوة 
المائعة من صحّة الشهادة عليه في إثبات حق لغيره» فلأن بمنع من قبول 
قوله وعذواق اناك سمه انفيية واو انحر 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني ما يلي: 

انح "إن الفساعة "فق امتدفاق" القزه تر شر التنها ا فاستوى 


فيها الواحد والجماعة. 


() المغي »)518/1١5(‏ وانظر: المهذب (577/9). 

(') واللوث بالفتح والمراد يما ف اصطلاح الفقهاء: البيّنة الضعيفة غير الكاملة. المصباح 
المنير (070/1)» وانظر: شرح حدود ابن عرفة (573/5). وعرفها سعد أبو حيب 
بقوله: ”شبه الدلالة على . حدث من الأحداث» ولا يكون بيّنة تامّة». القاموس 
الفقهي (ص 14؟5). 

() المغي (518/17)» معونة أولي النهى (510/4). 

() الحاوي (15/1)» وانظر: المهذب (0105/9). 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء بتر 


واعترض عليه: بأن القسامة تفارق البيّنة من وجوه: فإن البيّنة قويت 
بالعدد وعدالة الشهود, وانتفاء التهمة في حقهم من المهتين» ف كوفم لا 
ثبتون لأنفسهم حقا ولا نفعاء ولا يدفعون عنها ضراء ولا عداوة بينهم وين 
المشهود عليه» ولهذا يثبت يما سائر الحقوق والحدود الي تنتفي بالشبهات7". 

الترجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو منع الأولياء من أن 
يقسموا زيادة على قتل واحد معيّن؛ ولا يستحقون إلا دم المقسم عليه. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة ما استدل به أصحاب هذا القول مع قلة الاعتراضات 
عليه» عكس القول الآخر. 

؟" ولأئْنا إِنما أوجبنا القتل في القسامة لحصول الردع والزحرء 
وبقتل الواحد من الجدماعة يحصل ذلكء؛ لأن كل واحد يتخوّف أن يكون 
هو الذي يختاره الأولياء» والمنوف أشد من القتلء فإذا كان المعى موجودا 


في الواحدء لم يجر أن يزاد علي لأنّه شبهة فيه"". 


(') المغئن »)518/1١7(‏ شرح الزركشي .)5١9/5(‏ 
(') المقنع في شرح مختصر الخرقي (01/5٠11ل107١)»‏ وانظر: المعونة .)١785:/7(‏ 


84 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


## ولأن المقتول له قاتل لا بدّ منه» والواحد متيقن: والزائد 
مشكوك فيه" فيترك» ويقتل الواحد المتيقن منه. 

4 ولأنْه موافق لمقاصد الشريعة الإسلامية» إذ أن من مقاصد 
الشريعة العظمى حفظ التفوسء» والقول بقتل الواحد وعدم الزيادة عليه في 
القسامة فيه حفظ للتّفوس وحتن للدّماء» وتحذير من أذ أنفس بنفس 


واحدةء ببيّنة ضعيفة ووجود شبهة قائمة. 


(') انظر: المقنع في شرح مختصر الخرقي .)١1١١1/5(‏ 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء 14 


المبحث الثابي: الزيادة في الشهادة 
ونتحته مطلبان: 
المطلب الأول: أن يكون الحاكم قد حكم بشهادته 
المطلب الثاني: أن يكون الحاكم ل يحكم بشهادته 


قم أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


صورقا: إذا غيّر العدل شهادته”'؟ بحضرة الحاكم فزاد فيهاء كأن 
يشهد الشاهد أولا بخمسمائة ريال؛ ثم يرجع عن شهادته ويقول: بل ألف 


ريال. فما الحكه؟ 

وتحته مطلبان: 

المطلب الأول: أن يكون الحاكم قد حكم بشهادته 

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: عدم قبول شهادته الثانية -الي ذكرت فيها الزيادة- 
ويحكم بشهادته الأول. - ا 

وبه قال جمهور الفقهاء من الحنفية0؟ والمالكية”" والشافعية9) 


(') والمراد بالشهادة عند الفقهاء: إخبار عن عيان» بلفظ الشهادة» في مجلس القضاى بحقّ للغير 
على الآخر. كناب التعريفات (ص ))١55‏ وانظر: المصباح المنير (١/5514ب-5858)»‏ 
المطلع (ص ٠5‏ 5)» طرائق الحكم في الشريعة الإسلامية (ص .)4١514‏ 

(') كما هو الظاهر من نصوصهم. انظر؛ مختصر القدوري مع اللباب (11/4)» مختصر 
احتلاف العلماء (55145515/5) المبسوط (178/15). 

() كما هو الظاهر أيضا من نصوصهم. انظر: النوادر والزيادات (458/4)) المعونة 
(/1570)» جواهر الإكليل (5155/1). 

() كما هر الظاهر أيضاا من نصوصهم. انظر: المهذب (170/0). الخاري 
4/110 هق مغ المحتاج (457/4-/ه4). 


واللجابلة”'2. 

القول الثابي: قبول شهادته الثانية» وفسخ شهادته الأولى. 

وبه قال الظاهرية(". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول: بن زيادة الشاهد هنا لا تقبل لثبوت 
الحق بالحكه””؛ إذ أن الحكم قد تم فلا ينقض بعد تمامه9 © ولا يجوز أن 
1006 

عرض طليدة براك لاست اتويت تك بو قا 
سنده؟2) لا سيما والشاهد عدل معرض للخطأ والنسيان. 

أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاي: بأن العبرة بصحة رجوع الشاهد 
العدل؛ فما دام أنه ثبت رجوعه بوجه من الوجوه؛ تبطل شهادته الأولى 


(') الكافي (577/4)؛ شرح الزركشي (591/7)» كشاف القناع (447/57). 

(' انظر: المحلى (4759/4). 

() شرح الزركشي (7901/37). 

() فتح باب العناية (149/5)» مغين المحتاج (457/4) كشاف القناع (447/5). 
59 الكايي (7/4١ه).‏ 

() انظر: السيل الجرار (157/4). 


ام أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وتقبل «شهادته العانية1 7 

العرجيح: 

الذي يترجح -في نظري والله أعلم- هو عدم قبول شهادته الأولى 
وإبطال الحكم بماء كما هو مذهب الظاهرية. 

ظ أسباب العرجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول» لا سيما -فإن أقل الأحوال- أن لا 
يُدرى أن الشاهد صدق في الأولى أو في الثانية» فلا ييقى ظنّ الصدق» ولم 
يحكم مع الشك» كما لو جهل عدالة الشهود. | 

؟ ولأن تعليل أصحاب القول الأول بأنْه قد تم الحكم فلا يمكن 
نقضه قول فيه نظر بيّنء قال العلامة الشوكاني: #المعتبر صحة الرجوع بوجحه 
من الوجوه؛ ومع الرجوع تبطل شهادته من غير فرق بين كوفها قبل الحكم 
أو بعده. وأي تأثير للحكم مع بطلان سنده؛ فإن هذا من أعجب ما يقرع 
سمع من يتعقل الحقائق فضلا عمّن هو عال بالأسباب الموجبة لثبوت أحكام 
القبرع ا 20 


() السيل الرار (151/14). 
(') السيل الجرار .)١53/4(‏ 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء م 


وبئاء عليه :يلزم الشاهد -الذي رحع عن شهادته- أن يضمن ما 
أتلفه بشهادته -على تفصيل في ذلك بين الفقهاء-. 

كما أَنْه ينبغي أن يعلم بأن الكل متفقون على وجوب الضمان إذا 
رجع الشاهد؛ ولكن الخلاف ف فسخ الحكم أو عدمه”"2. 


(') انظر: اللباب (1/8/الال9)» المعونة (1557153508/8): مغن المحتاج 


(1//4ه35.0-5ع الفروع .)50١١694/5(‏ 


84 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المطلب الثابئ: أن يكون الحاكم لم يحكم بشهادته 
احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال: 
القول الأول: إن شهادته ساقطة لا يجوز الحكم يما إلا أن يكون مبرزا في 
العدالة. فإن ذلك لا يكون مانعا من قبول شهادته الثانية -الى ذكرت فيها الزيادة- 
وبه قال المالكية". 
القول الثاي: قبول رجوعه» فتبطل شهادته الأولى ويتمّ الحكم 
بشهادته الثانية بزيادًا. 
وبه قال الحنابلة في المذهب20. 
القول الثالث: عدم قبول شهادته مطلقا -أي لا تقبل في الحالين 
الأولى والثانية-. 
وهو قول عند الحنابلة7 . 


(') تبصرة الحكام (748/1١1و181).‏ المعيار المعرب (١١77/1١)؛‏ الشرح الصغير مع بلغة 
السالك (3575/7): وانظر: النوادر والزيادات (4973/4).؛ المقدمات (141//9). 

() مختصر الخرقي (ص .)١47‏ المحرر (2)7514/1 الفروع (2))24/1 الإنصاف 
))٠١4/1(‏ كشاف القناع (111/5))» المغن )554/١4(‏ وقال: ” ويمذا قال 
أبوحنيفة ». ولم أحد نصا عنه رحمه الله -فيما وقفت عليه من كتب الأحناف- ولا 
عن أ صحابه وكذا بالنسبة لفقهاء الشافعية. والله أعلم 

.)٠١ 5/١7( الفروع (25/8/5).» الإنصاف‎ )'( 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء هم 


القول الرابع: عدم قبول رجوعه. فتبطل شهادته الثانية بزيادقاء 
وينم الحكم بشهادته الأولى. 

وهو قول آخخر عند الحنابلة"©. 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول بما ياي : 

١‏ أن مبرّز العدالة لا ينهم عكس غير مبرّز العدالة لاحتماله 
لتّهمة» وعليه فيختلف الحكم بينهماء فيقبل مبرّز العدالة دون 
م 

واعترض عليه: بأن التفريق بين أن يكون ميرّزا ف العدالة أو لم 
يكن أمر نسبي غير منضبطء لكون العدالة صفة قائمة بالعدل لا يمكن 
لأحد إدراك 0006 

أدلة القول الثاي: 

استدل أصحاب القول الثاني .مما يلي: 

١‏ أن شهادته الأخيرة -الثانية الى ذكرت فيها الزيادة- شهادة 


00 المر جعان السابقان. 
() انظر: تبصرة الحكام (١158/1و181١).‏ 
(') مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام (ص 7037). 


45 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
من عدل غير منّهم» لم يرجع عنهاء فوجب الحكم يماء كما لو لم يتقدمها 
ما يخالفها” . 

اران الشهادة شرط الحكم؛ فيجب استمراره على شهادته إلى 
كانةف لأن سن ره ني 'لاعوال: سق ليان" توذللك لاججال 
دخول السهو والغلط عليه الذي لا يسلم منه إنسان» والفرض أنه عدل 
غير منّهم» قبلت زيادته» كما لو تم على الأولى”". 

أدلة القول الغالث: 

استدل أصحاب القول الثالث .ما يلي: 

ف أن كل ولحدة "من الشيادين ترد" الأخرى وتعارضها فطل 
شهادته مطلقا). 

١‏ ولأن الأولى مرجوع عنهاء والثانية غير موثوق هاء لأنها من 
مقر بغلطه وخطبه في شهادته, فلا يؤمن أن يكون في الغلط كالأولى7". 

واعترض عليه: بأنْ الأولى لا تعارض الثانية» لأنّها قد بطلت 


(') المغئ (1714/14)؛ كشاف القناع (441/5). 
(') حاشية ابن مفلح على المحرر (؟/5554). 

() شرح الزركشي (59-0/7). 

.)51514/1١5( المغي‎ ) 

() المرجع السابق. 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء بور 


برجوعه عنهاء ولا يجوز الحكم هاء لأنها شرط الحكم, فيعتبر استمرارها 
إلى القضاء به» ويفارق ذلك رجوعه بعد الحكم. أن الحكم قد َم 
انسار +شرطه :قلا فحن يعن غاي1 2 : 

وأمًا أدلة القول الرابع فلم أقف عليها -فيما اطلعت عليه-. 

الترجيح: 

الذي يتر جح قي نظري والله أعلم- هو قبول شهادته الثانية 
بزيادتماء مع بطلان شهادته الأولى» كما هو المذهب عند الحنابلة. 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية: 

١‏ لقوة أدلة أصحاب هذا القول مع قلة الاعتراضات عليهاء 
عكس أدلة الأقوال الأخرى. 

00 32 و 2 1 ف م 

؟ ولقوله تعالى 99 أنْتضلإِحَدَاهُمًا فَدَكرَإِحْدَاهُمًا الأخرى 274. 

وجه الدلالة: إن الله قبل شهادتما بعد إثبات الضلال والنّسيان في 
حقهاء فوجب أن يُقبل قول العدل فيما نسيه ثم ذكره بعد ذلك -ولو 
بريادته-9", 
(') المغئى (570-774/14)؛ معونة أولي النهى (441/5). 
0 البقرة 0845 
5) انظر: معونة أولي النهى (4141/5--115). 


84 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد ٠‏ 
؟ ولأن الإنسان معرض للخطأ والنسيان» فلو لم يقبل منه ما 
ذكره بعد أن نسيه لضاعت الحقوق بتقادم العهد عنها(؟ -وسواء كان 
ذلك الذكر عن أمر زائد أو ناقص-. 

أت ولأن الشاهد. برجوعه عن شهادته الأول قد أصذز. حكما 
بإبطالحاء فكانت الثانية ناسخة لما لكونه عدلا غير منّهم في شهادته, 
فيتعين المصير إلى ما شهد به ثانيال"'» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ”وإذا 
كان يعلم أنه قد غلط وجب عليه أن يرحع؛ ولا يقدح ذلك في دينه ولا 
عدالته“”", اللهم إلا أن يكون متهما في العدالة فلا يجوز الحكم بشهادته 
ا 


(') انظر: المرجع السابق. 

(') مدى صلاحية الشهادة ف إثبات الأحكام (ص .)3١07‏ 
() مجموع الفتارى (415/18). 

(') مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام (ص 707). 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء 848 


المبحث الثالث: زيادة العدالة أو العدد في الشهادة 

صورقا: إذا أقام كل واحد من المتداعيين بينة على ما تنازعاه من 
العين» ولم يكن لواحد منهما يد. وترجححت بينة أحدهما على بينة الآخر 
بزيادة العدد» وكانت بينة أحدهها شاهدين» وبينة الآخر عشرة» أو 
تسوك تبزياذة 'العدالقع لكالسنينةا أحرها أظهر جياه رارق ريا 
فهل يغلب الحكم بالبينة الزائدة ف العدالة أو العدد أو لا ترجيح بينهما؟ 

احتلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين: 

القول الأول: لا يرجحح الحكم بالبيّنة الزائدة في العدالة أو العدد. 

وبه قال الحنفية2 والمأهب عند الشافعية؟ والحنابلة”" والمالكية في 
فول حقيما إذا كانت الزيادة ف العدودة؟. 


القول الثابي: يرجّح الحكم بالبيّنة الزائدة في العدالة أو العدد. 


(') مختصر القدوري مع اللباب (737/4)» الهداية مع فتح القدير والعناية (588/2)؛ 
تبيين الحقائق (977/4) الاختيار (؟9/5١١).‏ 

(') مختصر المزني (ص 970)» الوجيز (558/5). المهذب (5//ا4 486 0)) الروضة 
للإم عع مغ المحتاج 445/59). 

و اللدلية (]/414.0 المغئى (4١/لام5).‏ المحرر (2)558/5 الفروع 
(3/د مهاعم الإنصاف (5810/11)» كشاف القناع (7915/3). 

() المدونة (45/4)؛ الكافي لابن عبد البر (317/7)) جامع الأمهات (ص 4837)) 
عقد الدراهر الثمينة 2/599 51)» الذخحيرة .)١74/١١(‏ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


وبه قال المالكية في المشهور”' -فيما إذا كانت زيادة العدد تفيد 
العلم واختاره أيضا بعض الحنفية"2: وهناك قول آتحر للمالكية أيضا يرى 
زيادة العدد تعد مرجّحا مطلتا كالعدالة(”2 -والشافعي في القدم- وهو 
قول عند بعض الشافعية” 2 والحنابلة في قول". 

الأدلة: 

أدلة القول الأول: 

استدل أصحاب القول الأول .ما يلي: 


(') المدونة (55/4)» الرسالة (ص »)١5٠١‏ القوانين الفقهية (ص 25٠١‏ الفواكه الدوان 
(/75145)» الشرح الصغير مع بلغة السالك (51/5). 
تنبيه: قال الشيخ الدردير: ” واعلم أن الترجيح بما مرّ نما يكون في الأموال وما آل إليها 
خاصة وهو ما يثبت الحق فيه بالشاهد واليمين على المذهب وأمّا غيرها ثما لا ينبت إلا 
بعدلين كالنكاح والطلاق. والعتق والحدود فلا يقع الترجيح ف شيء من ذلك بزيادة 
العدالة لأنها ممتزلة الشاهد الواحد وهو لا يفيد في غير الأموال. وقيل: زيادة العدالة ممترلة 
شاهدين فيثبت الترحيح كما في كل شيء ». الشرح الصغير مع بلغة السالك (5557/5). 

(') تكملة حاشية ابن عابدين (10/8). 

0 القوانين الفقهية (ص »)7٠١‏ جامع الأمهات (ص 480)» الذخيرة ))119/1٠١(‏ 
بلغة السالك (5145/5). 

(أ) الحاوي ١7/179‏ 7)» البيان (1/ 41١535-15‏ العزيز (5577/17). 


(5) المخرر (558/5)» الفروع (507-577/5* هع الإنصاف (58848-5241//11). 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاء و 


١‏ إن الشهادة مقدّرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة7". 
؟ ولأن شهادة كل شاهدين غلة تامّة كما في حالة الانفراد؛ 


والترجيح لا يقع بكثرة العلل7". 
# ولأن ما يصلح دليلا مستقلا لا يصلح للترجيح؛ وإِنّما يرحح 
الوم 


أدلة القول الثابي: 

استدل أصحاب القول الثاني .ما يلي: 

١‏ أن الشهادة إِنّما اعتّيرت لغلبة الظَنّ بالمشهود به» وإذا كثر 
العدد أو قويت العدالة» كان الظنّ به أقوى”» والقلب إلى قوهم أميل20. 

ولأن الشهادة تقف صحتها على العدالة وهي مبنية على 
الاختهاد فكانت الزيادة فيها مغلوبة لأنّها أبلغ في التوثيق وأقرب إلى 


صحة ما يشهد و0 


(') كشاف القناع (591/5)» وانظر: الحاري (5017/137). 
(') الهداية مع فتح القدير (184/4). 

00 تبيين الحقائق 7/4 7). 

(أ) الغ .)188/1١5(‏ 

59 العريز (5١2/1؟55).‏ 

.)15748/7( المعونة‎ )١( 


00 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


واعترض على ما تقدم: بأن عدد الشهود أمر مقدر ف الشرع» وما 
در ف الشرع لا يدخل الاجتهاد فيه كالدية لما قدّرت في الشرع لم يحز 
أن يدحل فيها الاجتهاد": وكذا زيادة العدالة إِذ شرطها أصل العدالة 
وقد استويا فيه" -أي ف العدالة المعتبرة- فكانتا متعارضتين7". 

ولأن الشهادة أقوى من الخبر لأنّه نص فيها على العدد» فلم يقبل 
فيها قول العبد ولا المرأة بانفرادهماء وق الخبر لم ينص على عدد ول بمنع فيه 
العبد ولا المرأة» ثم كانت صفة العدالة يقع با الترجيح في الخبر» فمن كان 
أعدل وأوثق كان أولى بأن يصار إلى خبره» فكان في الشهادة أولى2. 

واعترض عليه: بأن الشهادة تخالف الخبرء فإن ما تقدّر بالشرع لم 
يختلف -حكمه بالزيادة والنقصان كدية الحرء وما تقدر بالاجتهاد,» احتلف 
حكمه بالزيادة والنقصان» كقيمة العبد؛ ويما فرّقنا في الأخبار المتعارضة بين 
زيادة العدف أو العدالة وتقضاقمكء لعدغ النض وسويئا قي الشهادات التغارضة 


بين الزيادة والتقصان؛ لورود النص» وفيما ذكرناه انفصال عما استدلوا به'". 


(') البيان (55/17١)؛‏ المغين (588/14) الممتع في شرح المقنم (185/5). 
(') الاختيار .)١19/5(‏ 

.)١55/1( البيان‎ )( 

(*) المعونة 58/58 :)١8‏ وانظر: المغئ .)588/1١4(‏ 


() انظر: الحاري (7017//117). 


الفصل الرابع: في القسامة والقضاع . 030 


وهذا لو شهد النساء منفردات» لا تقبل شهادمن» وإن زدن -فْ العدد أو 
الوذالكت يخي ان الظة بكتياة أعلب حك فنيادة انكر 0 

الترجيح: 

الذي يترجحح -في نظري والله أعلم- هو ما ذهب إليه أصحاب 
القول الأول وهو عدم ترحيح الحكم بالبيّنة الزائدة في العدالة أو العدد. 

أسباب الترجيح: 

ترجع أسباب الترجيح إلى الأمور الآتية 

1١‏ أن الله تعالى نص على عدد الشهادة بقوله ا واستهدوا شهبدين من 
حل 4 ويقول تعالى يك فمنع النصّ من 
الاحتهاد في الزيادة والنقصان7". 

قت ولؤاث القرط اضل العدالة وفك اويا هه وله افبان اراد 


أن ل عتاب عط لي 


(') المغئ (4 2588/1 وانظر: تكملة حاشية ابن عابدين (10/8). 
(') البقرة (585). 

(') الطلاق (5). 

.)3١07/117( الحاري‎ )5( 


.)1١19/9( الاختيار‎ )5( 


.6 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
# ولأن لا جاز الاقتصار على الشاهدين مع وجود من هو أكثرء 
وعلى قبول العدل مع من هو أعدلء دل على أن لا تأثير لزيادة العدد, 
وونادة العؤالة1: 

وان القصد من القضاء قطع التزاع؛ والترحيح بزيادة العدد أو 
العدالة يفضي إلى طول التزاع» بأن يسعى الخصم الآخر في الزيادة فيزيد 
الأول ويتسلسل الحال. 

فائدة: 

ذهب جماهير الفقهاء'' إلى أنه لو ادّعى رجحل ألفين على رجل؛ وأقام 
شاهدين: شهد أحدحما بألف» والآحر بألفين -أي زاد ألفا- ثبت الألف 
بشهادتهما. قال الطحاوي: «لم يختلفوا أنه لو شهد أربعة: اثنان بأربعة 
آلاف» واثنان بألفين منهماء أنه يحكم بألفين بشهادة الجميع إاقدل على 
أن شهادتهم بأربعة آلاف قد أوجبت بألفين» كذلك ألف وألفان»7". 


() الحاوي (7037/17). 

(') التهذيب (47/8©) وقال: ”فإذا أراد المدّعي إثبات الألف الأخخرى -الزائد-» حلف 
مع شاهده؛ وأخذ الكل» وكذلك لو كانت شهادقما على الإقرار»» وانظر: الذحيرة 
١١٠/ثلالع‏ الإنصاف .)108/1١1(‏ 

() مختصر اختلاف العلماء (48/8 455 2)5 وانظر: المغى 153/159 1). 


الخاتمة له 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا ني بعده؛ وعلى آله 
وصحبه ومن سار على فمجه واقتفى أثره» وبعد: 

فإني أحمد الله وَيِْنَ على ما يسر لي من إثمام هذه الرسالة» ورزقئ 
خلال هذه المدة الصحة والسلامة» وأمدّ لي يد العون والمساعدة» طوال 
فترة البحث بلا ملل ولا سئامة» ويسّر لي الإطلاع على جل مباحثها 
ومطالبهاء والوقوف على العديد من قواعدها وأصوطاء والعثور على 
معظم أدلتها وتعليلاتماء وبذلك ظفرت - بحمد الله ومنّه - على مسائل 
عزيزة» وفوائد غزيرة» وترجيحات سديدة؛ ونتائج سليمة. 

وإن من أهم تلك الننائج الى توصلت إليها - بتوفيق من الله 
وفضله - ما سأذكره في هذه الخائمة» الى تضم خلاصة معتصرة» وزبدة 
عطرة» تكسوها حلة نضرة» لما هو موجود بين دفي هذه الرسالة 
المتواضعة» لأضعها أمام القارىء في بضع صحائف معدودة» وأسطر 
محدودة» يقف عليها بيسر وسهولة؛ دون كلفة وصعوبة» تكمن ف نتائج 
عامة كلية» تبيّن لنا عظمة الأحكام الشرعية» وتعلقها بالمقاصد المرعية» 
المشتملة نفعها في كافة الطبقات الاجتماعية)» حاضرة وبادية. 

| وأخرى ننتائج جزئية» تلخص لنا غالب أحكام الزيادة في غير العبادة 

أو الأمور التعبديّة» خخالية من أدلتها التفصيلية» سواء كانت نقلية أو عقلية؛ 
بعيدة عن ذكر الخلافات المذهبية» مقتصرا على ما ظهر لي -والعلم عند 
الله- من الآراء الترجيحية» خلال كل مباحث هذه الرسالة العلمية. 


مه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أولا: النعائج العامة 

ازددت إيمانا ويقينا بسعة كمال الشريعة الإسلامية» ومدى 
صلاحيتها في كل زمان ومكانء وملائمتها لكل إنس وجان» وأن العمل 
ما يوجحب للبشرية» السعادة الدنوية والأخروية» فلا غرو بعد ذلك أن 
تكون هي الوحيدة خالدة, وأحكامها سائدة» وعقيدتًا ثابتة» وأصوطا 
وقواعدها راسية. 

؟ ازددت حبا لله عزجل ولرسوله يل لما رأيت من سعة رحمته 
ولطظفة جيل وعلة بعيادة تين بين «سببحاتها كل مأ تقوم به اللبحة: وأوضح 
الطريق والنحجة» وما هذا البحت والآيات المتنائرة فيه إلا علامة من 
علاماته. 

ولما رأيت من أنه يِيهٌ تركنا على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك» وما هذا البحث والأحاديث الواردة فيه إلا أمارة من أمارتًّا. 

وأثلّث بالمحبة والعرفان» والشكر الحميل والإمتنان» على الصحابة د 
ومن اتبعهم من أهل المعرفة والإحسان؛ حيث بذلوا الغالي والرخيص» والنفس 
ا من أجل إبلاغ هذا الدّين» وإيضاح أحكامه بأحسن تبيين» ومهدوا 
الطريق لمن بعدهم ممن أراد الفقه في الدين؛ والإستضاءة بأنوار الوحي المبين؛ 


فجزاهم الله عنّي وعن أمة محمد يله حير ما جحزى سلفا عن خخلف آمين. 


الخاتمة 00 


أن علماء الإسلام لم يختلفوا سدى؛ ولا لأحل حظوظ نفس أو 
اتباع هوى» ومن اعتقد ذلك فهو على غير هدىء كما أنه لا يعئي 
خلافهم السكوت عن الحق» والجمود والتعصب لأيّ أحد من الخلق وأن 
أقواله صائبة وكلها صدقء» وترك ما سطره أهل العلم والفضل والسبق» 
بل الواجب السعي والحدٌ والإحتهاد بقوة» والبحث عن أقريما للكتاب 
والسنة» دون انتقاص أحد من علماء السنة» أو إحداث قول لم يكن ف 


سلف الأمة» أو حكم عليه بالشذوذ أكثر أهل العلم وكبار الأئمة. 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ثانيا: النتائج الخاصة 

١ل‏ ينحصر استعمال الفقهاء لمباحث الزيادة فيما يلي: الزيادة, 
التماء» الغلة» المنفعة» الكثرة» الفضلء الفائدة» الريع. 

وبذلك يمكن تلخيص مراد الفقهاء بالزيادة: بأنّها هي كل ما انضم 
إلى ها عليه الشيء؛ سواء كان من جنسه أو من غيره. 

؟ أن الزوائد مطلقا في المبيع في مدة الخيار -خياري الشرط 
والمحلس- تكون للمشتريء إلا إذا كان المبيع أمة فولدت زمن الخيار 
وفسخ البيع رجع الولد مع أمه إلى البائع مع دفع القيمة للمشتري. 

“ب أن زيادة المبيع المتصلة المتولدة لا تمنع الرد بالعيب» ويرجع 
المشتري على البائع بقيمة الزيادة عند الرد. وفي حكمها زيادة المبيع 
المتصلة غير المتولدة. 

وأمّا زيادة المبيع المنفصلة المتولدة فلا تمنع الرد» ويرد الأصل بدون 
زيادة ما عدا الولد مطلقا والثمرة الى أبّرت يوم البيع. 

كما أن زيادة المبيع المنفصلة غير المتولدة لا تمنع الرد وتكون 
للمشتري بلا خلاف. 

4 أنه لا يجوز التصرف ف زوائد المبيع مطلقا قبل القبض. 

ه أله تحوز الزيادة على ثلاثة أيام ف خحيار الشرط إذا كانت المدة 
معلوفلة, 


5 أن الزيادة لأجل تأجيل الدّين لا تحوز بالإجماع. 

كنا" أن جريان"الزيادة قتغو :الأمنات بالريوية البهة كينا 
حكم الأصناف الستة إذا اتحدت العلة. 

أنه يجوز منع الزيادة على سعر السوق إذا كانت هناك مصلحة. 

ات أن كل عوك بالق كتافو الحفةه أو جا فاق تسوه لعفن 
فهو باطل كائنا ما كان» وزيادة الشروط عليها تكون باطلة من باب أولى» 
وكل شرط ولو زاد حيئن بلغ إلى مائة شرط؛ ولم يكن غخالفا للكتاب 
والسنة» ولا منائي لمقصوده. فهو لازم وجب الوفاء به. 

4 إذا أثبت كل واحد من المتبايعين الزيادة فْ حقه؛ فبيّنة كل 
واحد منهما على ما أثبت من الزيادة قْ حقه مقبولة. 

ظ ٠‏ أن النجش محرم بالإجماع, إلا أن البيع صحيح؛ ويثبت الخبار 
للمشتري مطلقا. 

5١‏ أن الزيادة في الشمن لأجل التقسيط تجوز باتفاق العلماء فيما 
إذا كان غرض المشتري الإنتفاع» و كذا إذا كان غرضه بحرد الدرهم 
-وهي مسألة التورق-. 

5 أنْ الزيادة في الثمن أو المبيع إن كانت في زمن الخيارين 
-خخيار الحلس أو نخيار الشرط- فإنّها تلتحق بالعقد وتأحذ الزيادة حكم 
العفرة: 


5-5 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
وأمّا إذا كانت الزيادة في الثمن أو المبيع بعد لزوم العقد فلا تلحق 
بالعقد وتكون هبة, 

١ل‏ أن زيادة بيع العرايا على خمسة أوسق -فيما إذا كان صفقة 
واحدة- لا تحوز. 

كما أن زيادة بيع العرايا على خمسة أوسق -فيما زاد على صفقة- 
لا تحوز أيضا. 

4ه أن زيادة الجائحة على الثلث ليست شرطا في كونما من 
ضمان البائع. 

65 أن اشتراط الزيادة في المساقاة لأحدهما على الآخر كأن 
يشترط أحدهما على صاحبه زيادة دراهم أو دانير لا تجوز باتفاق» و كذا 
قينا الى كاين الونادة يسيرة: 

5 أنه يحوز دخول الأرض البيضاء مع النخل في عقد المساقاة) 
ولا فرق -في كون الأرض البيضاء- كانت دون الثلث أو زادت عليه. 

17ل أنه يجوز لأحد المتزارعين طلب الزيادة على نصيبه ف 
الحصول مطلقا. 

أن المشتري بالخيار فيما إذا علم أن البائع أحبر بالزيادة في 
الشمن في المرابحة» كما أن له أن يترك أو يمسك ببقية الشمن مع الحط -أي 
حط الزيادة وحصتها من الربح-. 


الخاتمة هو 


48 إن بيع المزايدات جائز بالإجماع. 

٠ل‏ أن إنخبار البائع بالزيادة الحادثة في المبيع في المرابحة راجعة إلى 
العرف الحار بين التجار» فينبغى مراعاة العرف من بلد إلى بلد. 

كفا أن الرواتك: للتشتولة رد قب أن هبي يذلل ولأاينقطيا عه 
العم 

١‏ أن زيادة الدراهم ف مقابلة زيادة القدر في السلم جائزة. 

أن زيادة المرهون المتصلة في الرهن الحادئة بعد العقد تتبع 
الأصل بالإجماع. 

كما أن الزيادة المنفصلة بأنواعها لا تدل في الرهن؛ وتكون ملكا 
للراهن. 

"؟ ‏ أن الزيادة في الرهن جائزة. 

وكذلك الزيادة في الدين -المرهون به-» فيما لو جعلاه بالعقد 
الأول» ولو فسخ العقد الأول ثم أنشىء مكانه عقد جديد لكان أحب 
إلي» لأن ذلك جائز بالإجماع كما فيه روج من الخلاف. 

ال أن 5000١‏ إلا 
أن البائع يرد قيمة الزيادة الحادثة في ملك المفلس للمفلس. 

كما أن الزيادة المنفصلة لا تمنع الرجوع» وتكون الزيادة للمشتري 
-المفلس- ما عدا الولد مطلقا والشمرة الى أبرت يوم البيع. 


000 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ه" أنه يحوز تصرف الزوجة فيما زاد على ثلث ماطاء ولو بدون 
إذن الزوج. 

كد أن بزيادة الوكيل المطلق في البيع بوالظتراك “يعدي «فيينا الساتاد 
ومصلحة الموكل. 

كنا ان زيادة الرقيل القيد بق الشراء وياةة انعط له وهنا كاين 
الناس - أو أكثر من الذي حدده الموكل يقع -الشراء- على الموكل 
مع ضمان الوكيل الزيادة إذا فرط وإلا فلا. 

وأمًا إذا كانت الزيادة إلى ما هو أفضل مما أمره الموكل فالشراء 
صحيح وتقع الزيادة للموكل. 

لالب أن نؤيافة:الوكيلق البيع إ3ا كانت من بحسل القن اموز 
به جائزة والبيع صحيح. 

وكلالك فيما إذا كانت" الزيادة ليست عن عحس التمن المأمورابه: 

4 لا يحرز للوكيل الإقتصار على البيع بثمن المثل مع وجود 
طالب بالزيادة» ما لم يكن ذلك في زمن الخيار. 

8 إذا أقرّ الرحل بشيء ثم استئئى فيما زاد على النصف» صح 
استئناؤه. 

“لت أن زوائد اللفؤزت: مودو نطلقاة موا انض متفيلة أو 

وكذلك منافع المغخصوب مضمونة مطلقا على الغاصبء وعليه أجر المثل. 


الخاتمة هوه 


9" إذا تغيّرت صفات المغصوب بالزيادة» فإن الغاصب لا حق له 
في شيء من الزيادة الى حصلت بفعله. إلا إذا أمكن فصلها بلا ضرر على 
المالك» وأما لو نقصت قيمة العين -المغصوب منه- بسبب هذه الزيادة 
فيضمنها مع بمَاء العين للمالك. 

؟ "ل أن زيادة المبيع في يد المشتري زيادة متصلة بعد الببع» وقبل 
الحكم بالشفعة لصاحبهاء تكون للشفيع -فيأخذ المبيع مع زيادتهت» وأمًا 
الزيادة المنفصلة فتكون للمشتري. 

كما أن زيادة المشتري في الثمن بعد لزوم العقد لا تلزم الشفيع: 
بخلاف زمن الخيار -أي قبل لزوم العقد-. 

#ع أن زيادة المعاحر ق تأجير الين على مكل الاجر موز 
مطلما. 

4" أن المستأجر إذا جاوز المسافة وتعدى الموضعء أو زاد في 
الحملء فعليه الأحر المسمّى» وأجر المثل للزيادة» وعليه الضمان إذا تلفت. 

ه أن زيادة الغدم تؤثر في أجرة الراعي» ما لم يكن الاستفجار 
عا زعي خب جه 

5 إن زيادة الصانع على العدد الذي أمر به توجب الخيار» إن 
6 مثل غزله وصار الثوب للصانع ولا أجرة له» وإن شاء أنحذ 
الثوب -معمولا- وأعطاه الأجر المسمى. 


00 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
مالم يتمكن الصانع من إتمامه على الصفة المحدودة» فلا إشكال أنه 
يستحق الأجر كاملا. 
ش أن زيادة إجارة الدور على سنة جائزة. 
أنه لا بأس بأن يحدّد أحرة لزمن معيّن» ويجعل أجرة إضافية 
على زيادة الإنتاج عن حد معين في ذلك الزمن امحدد. 
9 أنه يجوز لولي الأمر أن يجعل للأعمال أجر أدن لا يحوز 
للطرفين أن يترلا عنه عند إجراء العمّد بينهماء إذا كانت هناك مصلحة. 
4٠‏ إذا دفع رجحل إلى رجحل سلعة ما وقال: بعها بكذاء فما ازددت 
إلا أنني أرى ترك مثل هذه المعاملة حروجا من الخلاف لقوته» وأن 
يعيّن الأحرة وهو الأولى. 
كت أن الزياذة الحاذئة.ى العين الموبدزة إذا كانك: كيرة اا 
يحبر المؤحر على إصلاحها بالإجماع» وكذا فيما إذا كانت الزيادة 


يسير 6. 

5 أن اشتراط الزيادة في القرض حرام بالإجماع. 

وأمّا الزيادة من المقترض بلا شرط فمستحبة فيما إذا كانت عند 
الوفاء أو بعده» بخلاف فيما لو كانت قبل الوفاء فلا تجوز» ما لم تكن 
هناك عادة جارية بينهما قبل القرض فيجوز. 


4 أن تغيّر العين المقترضة بزيادة لا توثر عند الرد» ويجب رد المثل 
لا القيمة مهما أمكن. 

4 أن الزيادة في الجعالة قبل الشروع في العمل أو بعده جائزة. 

4 أن الزيادة على الثمن الأول عند إرجاع المبيع على البائع لا تجوز. 

كما أن زيادة المبيع زيادة منفصلة عند الرجوع لا تمنع الرد» وتكون 
الإقالة صحيحة» والزيادة للمشتري ما عدا الولد مطلقاء والثمرة الى 
أبْرت يوم البيع. 

وأمّا الزيادة المتصلة فلا تمنع من صحة الإقالة» ويرجع المشتري على 
البائع بقيمة الزيادة. 

5ت أن زيادة هية المريض عن القلث لا تجوو مطلقا: 

4 أن الزيادة المتصلة لا تمدع رجوع الواهب ف هبته» مع دفع قيمة 
الزيادة الموفوقة لة. 

كما أن الزيادة المنفصلة أيضا لا تمنع زجوع الواهب في هبته 
وتكون للموهوب له. ما عدا الولد مطلقا يردّ مع أمه للواهمب؛ وكذا 
الشرة الك أزنث عن لنت | 

8 أن الوصية نافذة فيما زاد على الثلث إذا أجاز ذلك الورثة. 

كن أن الوفية لمنف ثاقدة فيا زا على اللقة إذا ل يكن 


للموصى وارث. 


ماه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 

8 أن الزوائد المنفصلة إذا حصلت قبل موت الموصي تكون 
للموصي -ورثته- بلا خحلاف؛ وكذا إذا حصلت بعد موت الموصي وبعد 
قبول الموصى له تكون للموصى له. 

كه أن : الووائد المقتصلة #طاصلة يعد نوك" الوفي .وقئل: قبول 
الموصى بماء فإنّها تكون للموصي. 

وأمّا الزوائد المتصلة فحكمها حكم الزوائد المنفصلة في كل ما 
تقدم. 

:قب أن زيادة التركة الخاضلة :بعد الوفاة قبل الفاغ بالدين تكوث 
للوارث ينفرد بماء ولا يتعلق يما حق الغرماء. 
١‏ أن العول يعمل به فيما إذا زادت سهام الفروض عن أصل 
المسألة. ١‏ 

١ه‏ أجمع العلماء على أن الحر لا يزيد فْ النكاح على أربع 
حرائر» كما أن العبد لا يزيد على اثنتين على الصحيح. 

وأمًا المشرك إذا أسلم وعنده زيادة على أربع نسوة فلا يلك إمساك 
زيادة على أربع نسوة بلا خلاف أيضا. 

«ه أن الزيادة المتصلة -بعد القبض- لا تتنصّف مع الأصل إذا 
كان الطلاق قبل الدخول؛ وتكون كلها للزوجة؛ وعليها نصف قيمة 


الأصل يوم العقد. 


الخاتمة وذه 


وأمّا الزيادة المنفصلة فكذلك تكون كلها للمرأة» وعليه: يرحع 
الزوج في نصف الأصل فقط أو قيمته إن تعذر. 

4ه كما أن الزيادة المنصلة -قبل القبض- حكمها حكم الزيادة 
التعلة شيعه الشيكن و كذلك الزياقة النفتصلة: 

وه أن الزيادة في الصداق بعد العقد إذا كانت على أنها من 
الصداق تلحق به» وما ليس كذلك كهدية ونحوها فلا تلحق به وها 
حكم اطبة. 

لا يجوز للوكيل أن يزيد في المهر المسمى بلا خلاف. 

لاه لا يجوز لولي الأمر تحديد الصداق حدًا لا يزاد عليه. 

8ه إذا اتفق الأولياء على مهر في السر وأظهرا مهرا في العلانية 
زيادة على مهر السرء فإن العبرة بما عقد عليه التكاح أولا -عند التنازع-؛ 
غير ني أرى أن الزوج يؤاخذ بالعلانية حكما -لا فيما بينه وبين الله-. 

48. أن الزيادة على الصداق في الخلع مكروهة مع الصحة. 

أنه يجوز بدل خلع المرأة في مرض موا ممقدار ميراثه منها 
فأقل» وأمّا الزيادة على ذلك فموقوفة على إجازة الورثة. 

١‏ أن الزيادة فى الطلاق على الثلاث عدوان ووزر ومعصيةء 
وأنّه من اتخاذ آيات الله عزوجل هزواء و فاعله يعزّر بالضرب. 


كما أن الثلاث منها تحرّمها عليه بالإجماع. 
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؟س أن زيادة الإحداد على ثلاثة أيام لا تجوز إلا على الزوج 
وجده بلا خخللاف. 

51 أنْ الزيادة في عدة الحامل المتوق عنها زوجها على أربعة 
أشهر وعشر ف الإحداد واحب إلى حين الوضع. 

4 أن زيادة الحلف على الترك شرط في إلحاقها بحكم الإيلاء. 

كما أنه لا يكون الرحل موليا إلا إذا حلف على ترك الوطء أزيد 
من أربعة أشهر. 

أن المرأة المرضعة إذا احتاحت ولدها وهي ف حبال والده -سواء 
كانت منكوحة أو مطلقة طلاقا رجعيا- زيادة النفقة» فإنّه يلزم الأب ذلك. 

وأمًا إذا كانت المرأة المرضعة في غير حبال والده -أي مطلقة طلاقا 
بائنا- وطلبت أجرة إرضاع ولدها زيادة عن أجرة المثل» فإنْ الأب لا 
يلرفه ذلك: 

كاد أن اق وو ة كلجل اسقةورزلة وراد علا 

17 أنْ الحامل الزائدة على واحد تنقضي عدتهما بوضع آخخر 


الحمل. 
مك أله لا يجوز بوت اللتحرعم بالرضاع فيما زاد حزيادة غير 
يسيرة- على الحولين. 


كما أن الزيادة اليسيرة حكمها حكم الزيادة غير اليسيرة. 


الحايمة مه 


18 أنه لا يجوز للرحل إذا جعلت إحدى نسائه جعلا له بأن 
يزيدها في القسم. 
٠ل‏ أن زيادة مستوق القصاص ف النفس على حقه لا تجوز بلا 
حلاف» ويترتب على ذلك وجوب الدية -أي في العضو الزائد المقطوع 
مثلا- سواء عفا عنه -أي بعد قطع العضو الزائد- أو قتله. 
وبنتا أن الورادة .و الأستماء اهما دون" النعين. ترتحيه القود 
للمتعمّد: والأرش الزائد -الدية- للمخطىء. 
كبا أن الزياذة“ق الابعفاه فين دوق النفس والارق: تحكبها 
حكم الزيادة في الإستيفاء فيما دون النفس. 
الا يجوز قطع العضو الزائد إذا كان هناك ألم محسوس يدعو إلى 
قطعهء وكذلك يجوز قطعه إذا كان هناك ألم نفسي فقط يدعو إلى قطعه. 
كما أَنّه لا يجوز قطع العضو الزائد إذا لم يكن هناك ألم يدعو إلى قطعه. 
“ا جوز الزيادة في قدر الحزء المقطوع على سبيل الإحتياط» إذا 
كانت هناك -حاجة. 
4 أنه يحب ف إتلاف الأصبع الزائدة ونحوها حكومة عدل. 
هل أن الحاني إذا قطع أنملة ها طر فان إحداهما زائدة والأخرى أصلية» 
فإن كانت أثملة القاطع ذات طرفين أيضا أحذت اء وإن لم تكن ذات طرفين؛ 
قطعت الأصلية قصاصا -إذا اتحدّ امحل- وعليه حكومة ف الزائدة. 
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5ل أن الحناية إذا كانت زيادة على جنين واحدء ففي كل حنين 
غرة» وإن كانت زيادة على حي واحد -فْ وقت يعيشون ف مثله ثم 
ماتوا-» ففي كل واحد دية بلا خلاف. 

الات إن باق قيمة” عه كع رة الا عار 

كما أن الدية لا تزاد إلا ف حالة واحدة» وهي فيما إذا كانت 
الجناية في الأشهر الحرم والحرم معاء فالإمام مخيّر في ذلك. 

ل أنه تحوز زيادة الدية في صلح القصاص مطلتا. 

8ل أن صاحب الدّين إذا سرق من المدين زائدا على قدر حقه لا 
تقطع يده إلا إذا كان المدين باذلا له ولم يحل الأحل» وكانت الزيادة مستقلة. 

#١‏ أن الزيادة في التعزير على عشر جلدات جائزة. 

كما أن زيادة التعزير بالجلد عن الحدّ تجوز حيث لم يحصل الردع إلا يما. 

وأمّا زيادة الجلد مع الرحم فغير مشروعة» والواجب الرجم فقط. 

١‏ أنه بمنع الأولياء من أن يقسموا زيادة على قتل واحد معين؛ 
ولا يستحقون إلا دم المقسم عليه. 

أن الزيادة في الشهادة مقبولة» سواء كان الحاكم لم يحكم 
بشهادته: أو كان الحاكم قد حكم بشهادته الأولى فتفسخ., وتقبل شهادته 
الثانية بزيادهًا. 


8 أنْ زيادة العدالة أو العدد في الشهادة لا ترجّح في الحكم بما. 


الخائمه باه 


وفي الختام .. 

أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرم» موجبا للفوز 
يمتات النعيم» معينا على الوصول إلى رضوانه العظيم» وأن ينفع به كل 
متعلم فهيم» متبعا سبيل صراطه المستقيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على نبينا 


محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات» -آمين-., 


فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 
فهرس 


الفهارس 


الآيات القرانية 

الأحاديث النبوية 

الآثار 

الأعلام 

الكلمات الغريبة والملصطلحات 
المصادر والمراجع 

الموضوعات 


طرف الآية 


فهرس_الآيات القرآنية 


البقرة 


2 4 عَلَيكُمْ إِذَا 0 00 
تلك حُدُودُ الله هذا تفريوها 1 

(فَمَنْ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتدُوا عَلَيْهِ ... ) 

( للذينَ يُؤلون من نسّائهم ... ) 


(وَلَهْنَ مئْل الذي عَلَيهنَ بالْمَرُوف ) 


(الطُنَاقٌ مَرئان 


7 


و عا لمم تون ع صمره قمااءءثة 
(وَنَا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيسْموَهْنَ شَيئا] 


(فيمًا افد به ] 


(تللك دود الله فنا تعْتَدُوهًا 1 


ونا تنْسكُوهٌنٌ ضرَارًا ) 


(وَالوَالدَات يَررْضْعْنَ أَولادَهُنّ حؤلين 


كاملين ... ؟ 


ب 


فهرس الآيات القرانية 


إرضيدنا 


1" 


دوم ”هم 
1 


21 


14 


3-0 
1" 
اكع ممم 
اي 
دلت اكرفق 
5 1لاء 55و 
75 


7*١ا/‎ 


4ه 
طرف الآية 
[لاتقار والذد اموي 
ارس عقني 
ولا تعْزِمُوا عُقَدَة الاح ... ) 

(وَإِنْ طلقتُمُوهُنَّ من قَبْلِ أن تُمَسُوهُنٌ ... ) 


[وأحلَ الله اليم ) 


(وَحَرَمٌ الرّبوا ) 
يا يها الذينَ آمُوا إذا تَدَايسُمْ بدَين ...) 

ودر السك ٍ 2 8 ٠‏ 32 ل 
[راتكهذرا حييتى من رلك ] 
(أن نضل إِحْدَاهُما كتدَكرَ إِخدَاهُمَا الأعْرى ) 
(فَرِهَانْ مَقبُوضّة ) 

آل عمران 

2 

لق عدم مخ ا ود أ اه 
( كنم ير أمّة أرجت للناس ... ) 
يَأَيُهَا الْذينَ آممُوا لا تأْكلُوا الربوأ ) 

ْ النساء 

(وَإن فك ألا تفسطوا في اليتَامَى ) 


"6 


1 
585 
18 
58 


لديا 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


5535 
8 .اسه 
ك 2655 575 

0 ف لك 

00ت 

كلاك ”ا 
١١5 ٠ -‏ 
الاك كل/ا١‏ 

الا 

ام 


لاك ه/؟ 


5م لوده 


ووهت "كه 


فهرس الآيات القرآنية لحان 


طرف الآية رقمها الصفحة 


نان حت أذ عداو فرافمةة بي " اده 
ونوا الم صَدُكاتِهر ْلَه ) 4 ملام 1د 
كذ لق الام لكات : لي حكن 
(وَإِنْ كانت وَاحدَة 355 التصطف ) ١‏ 04 
ادر ري 0 ارم همه 
5051 عدا قزل ارك ١‏ 7 1 
(عَاشْرُومُنٌَ بالمَعْرُوف ) ْ لحل ع 
(راكك: ِحْدَامُن قنطَاًا ) 7 0 
ا التي أَرضفكُ 0 معالاء زولا 
راع كدر لك اقل الل جا 14 1 
و حُنَاحَ 2 ا 7 من بعد 4" ححكى كوف 


ال 1 /61 وم 
0 ١د‏ 

00 ا نل راض قدا 1 5 
١/8 4 0 ْ ْ‏ 


الرّجَالَ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاء ) 1 0 
(رَمَنْ قَدلَ مُوْمنا خطأ فتَحْرِيرٌ رَكبّة مُؤْمئة ... ) 9 ا لالم 
م يدن حَلْقَ الله ) 0 ل 741 
(إنا امي هلك لس لَه ود وله أطت لها نصلف ...) 7 3 
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5 

طرف الآية رقمها الصفحة 
المائدة 

(أَفوا بالعقُود ) الي 

سد 2 

11 3 1 الت تلن أوكزا لكات مي‎ ١ 

( وكا فلي ادها ان النفَسَ سن ولد مخ 0 

بالعن... ) 

(وَالْجْوُوحَ قصّاصٌ ) 3 الاك 8لا 
الأنعام 

[وَنَد فصل لَك ماحم غلك 1 ل ها 
الأعراف 

[ألطري إلى يم ينشون 2 0 نيل 

دوك بن لسري ! ف لومم 

١ 00‏ الأنفال 

[إِنما المُؤْسُونَ الْذينَ إِذَا ذكرّ الله وَحلت ...)4 «-م 0 
يونس 

(للذينَ خسوا ا وَزيادةَ ) 3 1 
الجر 

[إِنّا نحن تنا اي 1 0 7 


(قال رب بمَا أغريتي ار لَهُمْ في الأَرْضٍ . الات لضن رضن 


التحل 


فهرس الآيات القرآنية 
طرف الآية رقمها 
[ليا حالم اتا الشارييت ؟ 1 
ا اا 0 الإسراء 
:تا ) ١‏ 
00 9 
لق نالعو 00 1 8 
عم 0 
زيل عبلا مُكرَمُونَ ) 0 
[' الح 
رَافعَُوا احير ) 7 
النور 
(وَا يبدِينَ زِيتهُنُ إِنَا لبُولتهن ... ) 2 
القصص 
(إني أُرِيدُ أن أنكحك إِحْدَى اللوعا ا بم 
الروم 
اق لك سني السك جيه 0 
لقمان 
اوعد عضر 0 
الأحزاب 
لَاذْعُوهُم لآبّائهم ...) 


ارون 


ك7 


غ5 


اهل 1هللا 


احرف 


8 
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إلا الْذينَ آمنُوا وَعَمِنُوا الصّالحَات وَقَليل مَاهُمْ ‏ 4" ع 
0 0 
(وَحَمْلهُ وَفصاله تَانُونَ هرا ) 0ه 
النجم 
(وأن لين للإقسانة انا معن + 14 01 
رمد 5 
(وَمَا 6 الرمول مدر نا تَهَاكُمْ عَنْهُ اك م7 
فاتهُرا 
الطلاق 
2 لبي إِذا طَلَقَُمْ النّسنَاء 1 ١‏ 166 
(وَأَشْهِدُوا دَوَي عَدْلٍ منْكُمْ ) ' 1 
ل ا ل يما ' 5 
(وَونات امال 1 7 


(وَن تَعَاسَرئم فُسكُرْضع لَهُ أُحطرى ) 1١‏ 0 


فهرس الأحاديث النبوية 


فهرس الاحاديث النبوية 


طرف الحديث 
آلى رسول الله يليه من نسائه 


أتشفع في حدّ من حدود الله 
أرضعيه 

أرضعيه حي يدحل عليك 

الأصابع كلهنّ سواء 

فطل عي دهان ياوها 
أعطيه أوقية من ذهب 

ألحقوا الفرائض بأهلها 

أما أنك لو أعطيتها 

أما الذي فى عنه الببي ويْهُ الطعام 

أمر بوضع الجوائح 

أن النبي يل أي برحل قد شرب النمر 
أن النبي يي أعطاه دينارا يشترى . .. 
أن البي ييهْ دحل عليها وعندها رجل 
أن رحلا أعتق ستة مملوكين... 


انض 


727 


هطاك١‎ 
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5*4 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
أن ومول اتا أمره أن غوز ينا فيك للم ره عفرو 6 
أن رسول الله يل استعمل رجلا على خيبر أبو سعيد ل 
أن رسول الله و رجم في الرّن يهوديين ابن عمر كلد 
أن يمنح أحدكم أنحاه خير ابن عباس 511 
أنا وارث من لا وارث له المقدام 14ه 
إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أنس بن مالك ردق 
إذا تبايعتم بالعينة بعلمل + ل 
إذا شتريت بيعا فلا تبعه حى تقبضه حكيم بن حزام ١م‏ 
إن أعطيتها إياه أي إزارك ‏ حلست سهل بن سعد 6 
إن الله تصدّق عليكم عند وفاتكم أبو هريرة و4 لاع 
١ه‏ 
إن الله هو المسعّر أن يز فاللق ١‏ 
إن نخيار الناس أحسنهم قضاء أبو رافع 60 
إن خياركم أحسنكم قضاء أبو هريرة 45 
إن رسول الله 2 نمى أن تباع السّلع ... زيد بن ثابت ١م‏ 
إنك إن تذر ورثتك أغنياء سعد بن أبي مام 
وقاص 5ه 
إنما الرضاعة من الماعة عائشة حك 
امتر منهنّ أربعا قيس بن الحارث /هه 
اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاؤوا ... عائشة ١6‏ 


اغد يا أنيس أبو هريرة بام 


طرف الحديث 


: 
بعنيه باوقية 


تردين عليه حديقته ويطلقك 


-- 


تصدقى 


تنكح المرأة لأربع 


فهرس الأحاديث النبوية 


اذيك عنقم عه وهر يرد 


ثم أتى اي 


حذ منهن أربعا 


يعي الببي و 


النسباء ومعه 


خذوااعتى عدوا غتى .قن جعل الله هن 
حذوا ما وجدتم» وليس لكم إلا ذلك 


حذيها فأعتقيها .. 
الخراج بالضمان 


الخيار ثلاثة أيام 


الذهب بالذهبء» والفضة بالفضة 


رخخص في بيع العرايا 


الراوي 
جابر 
أبو سعيد الندري 
أسماء 
أبو هريرة 
أبو هريرة 
ابن عباس 
ابن عمر 
عبادة بن الصامت 
أبو سعيد 
عائشة 


عائشة 


تكدقه 
الصفحة 
١584‏ 
فرق 
4م 
عم 


1316 


+6 9ه 55 
1ك 5ك ولل 
نشت ليسي 
ميكل حول 
0 551 
0 الفرظة 
00 
يرك 
١56٠.6 +‏ 
ه١١‏ 


ل 
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ادق 
طرف الحديث الراوي الصفحة 
الصلح جائز بين المسلمين عمرو بن عرف ١م‏ 
الطعام بالطعام مثلا .مثل معمر ل 
عامل الي يل خيبر بشطر فين امي عن اب 
فأمره يِه أن يأحذ منها حديقته ولا يزداد ابن عباس نان 
فتلاعناء وأنا مع الناس عند رسول الله َل سهل بن سعد لك 
فجعل رسول الله يَلِ له الخيار ابن عمر 5 
فدعا ني الله صلى الله عليه وسلم وليّها . زان بو خصين ام 
فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله يه سهل بن سعد 10 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء ... العرياض 14م 
فقال له النبي وليه أبك جنون حابر 15 
فمن قتل فهو بخير التظرين أبو هريرة 14م 
فهلا حلست في بيت أبيك وبيت أُمَك أبو حميد ا 
قضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة أبو هريرة 05م 
كان الطلاق على عهد رسول الله َي ... ابن عباس /16 
كل بيّعين لا بيع بينهما حى يتفرّقا إلا ابن عمر 2 
كن سوط لين فق كان الله عائشة م١‏ 
لأقضينٌ فيك بقضية رسول الله لله النعمان بن بشير 85 
لا تبيعوا الدينار بالدينارين رن ل ا 
لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث أم عطية نا 
لا تناحشو ... أبو هريرة 5 


لا ربا إلا في النسيئة أسامة 6١‏ 


فهرس الأحاديث النبوية مه 


طرف الحديث الراوي الصفحة 
لا رضاع إلا ما كان في الحولين ابن عباس رش 
لا ضرر ولا ضرار عبادة بن الصامت خضي تكن 
لا يلد فوق عشر جلدات أبو بردة ل رد 
لا يجوز لامرأة أمر ف ماها عبد الله بن عمرو م 
لا يجوز لامرأة في مالها عبد الله بن عمرو ا 
لا يحوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها خحيرة 0 
لا يحل بيع ما ليس عندك» ولا ربح ما لم عبد الله بن عمرو ‏ 0 579/6485 
لا يحل سلف وبيع عبد الله بن عمرو ١‏ 
لا يحل مال امرىء إلا بطيب نفس منه عم أبي حرة فض 
لا يغلق الرهن أبو هريرة 56 
لا بمنعك ذلك ... عائشة ل 
لا» الثلث» والثلث كثير سعد 25515 0ه 
لايحرم من الرّضاعة إلا ما فتقٍ الأمعاء أم سلمة ضفي كوف 
لايحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم 2 أم حبيبة ا 
لعن الله الواقنات والمستوضات .م ابن مسعود مل 
لك الحمد أبو هريرة 33 
لكم كذا وكذاء فلم يرضوا عائشة 58 
لو بعت من أححيك ثمرا حابر 3 
ليس لعرق ظالم حق ا سعيد بن زيد لفت الت 
لاس لاس 


او اكلا 


4 
طرف الحديث 
ما بال رجال يشترطون شروطا ... 

ما كان من شرط ليس ف كتاب الله 
المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على 
المسلمون على شروطهم 


من أدرك ماله بعينه 

من أدرك ماله عند رحل أو إنسان 
من أعتق شركا له في عبد 

من أقال مسلما أقال الله عثرته 


من ابتاع عبدا وله مال» فماله للذى باعه 


من اشترى شاة مصراة 
من باع بيعتين في بيعة 
من باع ثمرا فأصابته جائحة 


من باع نخلا قد أبرت فثمرقا للبائع ... 


من بلغ حا في غير حدٌ 
من ظلم قيد شبر 


من قتل مؤمنا متعمّدا دُّفع إلى أولياء المقتول 
من كانت له امرأتان» فمال إلى إحداهما 


من يشتريه مني 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الراوي الصفحة 
عائشة ١66‏ 
عائشة /7 ١‏ 
ابن عمر ك6 
عمرو بن عورف حل ايان لالت 
لا 145 
الكسي اق 
أبو هريرة ال نكن 
أبو هريرة 3 
ابن عمر ١7‏ 
أبو هريرة 0 
ابن عمر 5ه 
أبو هريرة ٠‏ 33 
أبو هريرة 74 
جابر 1 
ابن عمر الاء ١4‏ 
النعمان بن بشير 10م 
عائشة 1 
أبو أيوب ال ام ا 
عبد الله بن عدرو 1م 
أبو هريرة 558 
حابر ضرف 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 

نعم. ولا أجران: أجر القرابة 

فى البي ويد عن بيع الثمر 

فى رسول الله يت عن بيعتين في بيعة 

فى رسول الله يل عن كراء الأرض 

فى عن الثنيا 

غى عن الزابنة 

فى عن النجحش 

فى عن بيع المضطر 

فى عن بيع وشرط 

هُى عن بيع وغرر 

وأن ق التفن الذيةمانة عن الأب 
والذى نفسى بيده لأقضينٌ بينكما 
وربا الجاهلية موضوع 

وعلى ابنك جحلد مائة وتغريب عام 
وكان لي عليه أي على البي يليه س ... 
ولك الحمد 

ومن ترك مالا فلورتته 

يا رسول الله إن أرضي اغتصبنيها أبو هذا 
يقسم حمسون منكم على رجحل منهم 


الراوي 

أبو سعيد 
حابر 

أبو هريرة 

رافع بن ديج 

جابر 

ابن عمر 

ابن عمر 


اقرقاء 


54ء ١17‏ 
حرث 


14م 


فهرس الآثار 

فهرس الآثار 
طرف الأثر 
أبى سائر أزواج البي وي أن يدخلن عليهن 
اع أضحاك رسول اه 5 على أن الملوة 
أحف الحدود تمانين 
أدركت بضعة عشر رجلا من الصحابة» كلهم 
يوقف المولي 
أما أنت طلقعتها ثلاثاء فقد عصيت ربك 
أن ابن عباس كان لا يرى بأسا أن يعطي الرجل 
أن ابن عباس كره أن يبتاع البيع ثم يردّه 
أن مر بن اللنطاب: سال اتش كم ل 
أن عمر بن المخطاب نه قضى فيمن قتل في الحرم 
أن عمر رجم ولم يجلد 
أن معاذ بن جبل قضى فيمن ارقن نخلا 
كه يكار أرضا 
أنه مر بحاطب بن أبي بلتعة بسوق المصلى 
أله مرّ حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا 
أول من أعال الفرائض عمر 
يما رجل طلق امرأته فحاضت حيضة 
إذا آلى الرجل من امرأته فمضت الأربعة الأشهر 


إذا آلى الرحل من امرأته لم يقع به طلاق 


54 


وا 


55 
طرف الأثر 

إن الله قد بعث محمدا 0 باحق 

إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كان هم فيه 
إن الناس لا يأخحذون بقولي ولا بقولك 

إنّك في أرض الربا فاش 

نك لم تنق الله فلم أجد لك عفرجا 

نكم من أحرى حي بالكوفة أن يموت 

إنّما جلدتك هذه العشرين لحرأتك على الله 
نه يدخل عليك غلام الأيفع 

بانت منك بثلاث» وسائرهنٌ وزر 

ثلاث تحرمها عليك» وسبعة وتسعون عدوان 
ثلاث وددت أن رسول الله و لم يفارقنا 
ثمنه ما بلغ 

حلدته بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله و 
حرمتها ثلاث)» وسبعة وتسعون عدوان 

ور قاد ون اللي رو 2 
سألت اي عشر رجلا من أصحاب رسول الله 
يد عن المولى 

ضرب لامرأة المفقود أحلا أربع سنين 

عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر 

فجعل عمر عليه مئة من الإبل 
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مسروق 


ارخ مرو 


الم فحة 


الم 


155١ 


5 


فهرس الأثار 


8547 
طرف الأثر القائل الصفحة 
فضربه عمر مائة وحبسه عمر 4 
فعلا عمر رأسه بالدرة وفرق بينهما زيد 16 
فقضى فيها عثمان ذه بدية وثلث يسار ١5م‏ 
فكلهم قالوا: لا تحل له ح تكح زوجا غيره ابن إياس 16 
ف الإيلاء الذي سمّى الله تعالى ابن عمر 196 
قاصه ما أهدى لك ابن عباس لتق 
قطي عقتان فيد التضى من نه 2 م١‏ 
كان معاذ بن حبل يقول ف النحل ابن دينار ”7 
كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل عمر مه ١‏ 
كما تقول فعلت ما فعلت وشي صحيحة أبو موسى 1 
لا تأحذ منه إلا سبعة دراهم ابن عباس 1 
لا تبلغ قيمة العبد دية الحر ابن مسعود الم 
وابن عباس 
لا تسألونا وهذا الحبر فيكم أبو موسى يرف 
لا تقريبما وفيها شرط لأحد عمر ١64‏ 
لا رضاع إلا قي الحولين في الصغر عمر 7 
لا رضاعة إلا لمن أرضع في الصّغر ابن عمر ”7 
لا يأححذ منها فوق ما أعطاها علي 57 
ما أجد لكم شيئا عمر 0 
ما بالمدينة أهل بيت هجرة أبو جعفر يلف 
عائشة يدف 


ما تزيد المرأة في الحمل على سنتين 


4ه أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


طرف الأثر القائل الصفحة 
مقاطع الحقوق عند الشروط عمر /اد١‏ 
هبته والله ٠‏ ابن عباس /64 
هي كا تقول فعلت أو قوسي 2.35 
وأجاز عثمان الخلع دون عقاص البخخاري ضن 
وام الله لو قاّم من قدم الله وأغتر ابن عباس 61 
ولا أحسب كل شيء إلا مثله ابن عباس 44 
يزاد في دية المقتول في أشهر الحرام ابن عياس بحن 
ينطلق أحدكم في ركب الحموقة ثم يقول ابن عباس 10 


فهرس الأعلام 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

أبو البقاء الكفوي 

أبو بردة - هاقء بن نيار - 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
أبو بكر الصديق 

أبو بكر بن العربي 

أبو جحعفر - محمد بن علي - 
أبو جحهم بن حذيفة 

أبو الحارث قيس بن عمرو 
أبو حذيفة 

أبو حميد الساعدي 

أبو حنيفة 

أبو رافع 

أبو سعيد الندري 

أبو صالح ذكوان السمان 

أبو عبيد 

أبو موسى الأشعري 


الواكيع 


ه.1 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


اسم العلم 

أبو هريرة 

أبو يوسف 

أحمد 

أحمد شاكر 

أحمد بن عبد الحليم -ابن تيمية- 
أحمد بن علي حابن حجر- 

أحمد بن محمد -الطحاوي- 


أسامة 


فهرس الأعلام 


جميلة بنت سلول 
الحارئي -- قيس بن عمرو - 


نش 


85م 


44 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


.اسم العلم 
الخطاي 


راحم بن ديج 


زيد بن ثابت 
زيد بن وهب 
زينب الثقفية - امرأة ابن مسعود - 


سالم 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

الشعبي 

الشوكان 

طاووس 

الطحاوي 

عائشة 

عامر بن شراحبيل -الشعبي- 
عبادة بن الصامت 

عباس بن عبد المطلب 

عبد الرحمن السعدي 

عبد الرحمن بن سهل 

عبد الر حمن بن عرف 

عبد السلام بن تيمية 

عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
عبد الله بن أحمد حابن قدامة- 
عبد الله بن سلام 

عبد الله بن سهل 

عبد الله بن عباس 


54.3 


المفحة 


لام 


١78 


035 


00 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


اسم العلم 

عبد الله بن مسعود 

عثمان بن عفان 

عروة - ابن أبي التعد البارقي - 
عطاء بن أبي رباح 

علي بن أبي طالب 

علي بن أحمد حابن حزم- 
علي بن حلف حابن بطال- 
علي بن سليمان -المرداوي- 
علي بن عبد الكافي -السبكي- 
عمر بن الخنطاب 

عمران بن الحصين 

عمرو بن حزم 

عمرو بن دينار 

كمرو بن سعيب 

عور 

غيلان بن سلمة 

القرافي 

قيس بن الحارث 

كعب بن مالك 

مالك 


اهم ين ييز 


فهرس الأعلام 


اسم العلم 

محمد الأمين الشنقيطي 

محمد بن إبراهيم -ابن المنذر- 
محمد بن أبي بكر حابن القيم- 
محمد بن أي القاسم حابن رشد الحفيد- 
محمد بن أحمد حابن جحزي- 
محمد بن أحمد حابن رشد الجد- 
محمد بن أحمد -السر تحسي - 
محمد بن إسماعيل -البخاري- 
محمد بن علي -الشوكاني- 
محمد بن عيسى -الترمذي- 
محمد بن إياس 

محمد بن الحسن الشيباني 

محمد بن الحكم 

محمد بن صالح بن عثيمين 

محمد بن عبد الوهاب 

محمد بن عجلان 

محمد بن يريد حابن حرير الطبري- 
مخيصة بن مسعود 

المرداوي 

مسروق 

معاذ 


03 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


اسم العلم 

معاوية بن أبي يحي 

معمر بن عبد الله 

معن بن زائدة 

منقذ بن عمرو 

متمونة 

النعمان بن بشير 

النووي 

يحي بن شرف -النووي- 


الصفحة 

1 
ص 

461 
04 

58 
/اهم 
20 
814ىى2ى2> 


افق 


فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات 


فهرس الألفاظ الغريبة والملصطلحات 


+هه 
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784 


فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات 


ه66 
الكلمة الصفحة 
الحموقة 64 
الحيلة 7 
المخراج 24 
المخرص /17 
الخلم 508 
الخلفة ام 
الخيار اه 
حيار الشرط ١ه‏ 
حيار العيب 31> 
حيار اتلس كن 
الدية ام 
الربا عم 
الرحم /48 
الرّضاع 2”22303؛, 
الرهن حت 
الزاي كم 
الزيادة ردنا 
ان ا 
سد الحظار 5 
سد الذرائع 6 
السلعة انف 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


7. 


تدس 


لاهة 
الصفحة 

ات ل 
6 


ا 


م16 
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88 


فهرس الألفاظ الغريبة والمصطلحات 


ا 


ا 


ا 


أ 


ا 


لات 


فهرس المصادر والمراجع أده 


فهرس المصادر والمراجع 


أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية: الطبعة الأولى 
(1:0:9١اها‏ - 1588م) طبع ونشر الرئاسة العامة لإادارات 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد -الرياض-. 

الأجير الخاص: حقوقه وواجباته: إعداد محمد يعقوب محمد يوسف 
الدهلوي» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
(14.05١اهص/‏ 586ة١1م)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتية-. 

أحكام الإحداد: لخالد بن عبد الله المصلح؛ الطبعة الأولى 
(1415هم)» دار الوطن -الرياض-. 

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عليها: للدكتور محمد بن محمد 
المختار الشنقيطي» الطبعة الثانية (١14١1هصل‏ ل 944١م‏ الناشر 
مكتبة الصحابة -ججدة-. 

أحكام الجناية على النفس وما دوهًا عند ابن قيم الجوزية دراسة 
وموازنة: لبكر بن عبد الله أبو زيد؛ الطبعة الأوليى (415١ه‏ ل 
5م) مؤسسة الرسالة -بيروت-. 

أحكام الخلع في الشريعة الإسلامية: للدكتور عامر سعيد 
الزّيباري» الطبعة الأولى (1418هل-195957م) دار ابن حزم 
دبيروات. 

أحكام الرضاع في الفقه الإسلامي: إعداد نايف بن عامر ضيف الله 
العمري» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام (١0-٠14١هدا‏ د 
مم -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 


نش 
ل 


ىق 


١ 


كك 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الأحكام الشرعية الصغرى الصحيحقت: لأبي محمد عبد الحق 
الإشبيلي (ت ١548ه).‏ تحقيق أم محمد بنت محمد الهليس» الطبعة الأولى 
(1410١ه1995م)»‏ مكتبة ابن تيمية -القاهرة-. 
أحكام الشفعة في الفقه الإسلامي: لعبد الله بن عبد العزيز الدرعان» 
الطبعة الأولى (115١هص ‏ 15954م)) مكتبة التوبة -الرياض-. 
أحكام الصداق في الفقه الإسلامي: إغداد. ,ليان اين عبد الله 
الدحيل» رسالة ماجستير بالمعهد العالي للقضاء بالرياض عام 
4009١1ه ‏ ١.4١ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية: لمصطفى بن العدوي؛ الطبعة 
الأولى (405١1هص‏ ل 1588م)» مكتبة ابن تيمية -القاهرة-. 
أحكام العدة في الفقه الإسلامي: إعداد سامي بن محمد بن حسن 
دَيُوَئي» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام (١01.٠14١اهدا‏ د 
؟١ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
أحكام الغصاب في الشريعة الإسلامية: إعداد إبراهيم يوسف محمد 
إبراهيم» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام (4017١هد‏ ل 
14.7 ١ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. ٠‏ 
أحكام الغصب في الفقه الإسلامي: لعبد الحبار حمد شرارة» الطبعة الأولى 
(ه9١١ه‏ ل ه190م)) مؤمسة الأعلمي للمطبوعات-بيروت- 
ومكتية ذاو الززنية تارك 
أحكام القرآن: لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكيًا المرّاسي 
وت 4.هه). الطبعة الأولى (0٠14١1ه‏ :ن 1548م الناشر دار 
الكتب العلمية -بيروت-. 


اك 


/لاا ب 


6ك 
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ات 


اا 


ال 


ل 
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فهرس المصادر والمراجع 0030 
أحكام القرآن: لأبي بكر أحمد بن علي الرازي الحصاص (ت 
+هم). تحقيق عبد السلام محمد علي شاهينء الطبعة الأولى 
(41١هل‏ 1134م دار الكتب العلمية» -بيروت-. 
أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 
47 ه): تحقيق علي محمد البجاويء دار المعرفة -بيروت-. 
أحكام المزارعة في الشريعة الإسلامية: إعداد محمد بن عبد الله 
الزاحم» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
(1405ه-4.5١1ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
أحكام عقد الإجارة في الشريعة الإسلامية: إعداد صالح سعد 
السحيمي» رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
:١ه‏ 198#م) -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
الأحوال الشخصية: محمد أبو زهرة؛ دار الفكر العربي -القاهرة-. 
الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية: لعبد العزيز المحمد 
السلمان» الطبعة العاشرة (؟5415١1ه)؛‏ طبع على نفقة المحسنين. 
الأشباه والنظائر على مذهب أنىي حنيفة التعمان: لزين العابدين 
ابن إبراهيم بن نحيم رت 8٠5107ه).‏ الطبعة الأولى (1415اه ل 
441١م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
الأشباه والنظائر في الفروع: لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 
١0ه)‏ دار الفكر. 
الأشباه والنظائر: لعبد الوهاب بن علي بن عبد لكائي السبكي (ت 
١لالاه)»‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد والشيخ علي محمد معوّضء الطبعة 
الأولى (1511ه ‏ 19317م)) دار الكتب العلمية حبيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


أصول السرخسي: لأبي بكر أحمد بن أبي سهل السرخحسي (ت 
ه). تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» الطبعة الأولى (14114١اهط‏ ل 
1451م)» دار الكتب العلمية -بيروت-. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: محمد الأمين بن محمد 
المختار الجكن الشنقيطي (ت 0 597*١هس))‏ تخريج الشيخ محمد 
عبد العزيز الخالدي الطبعة الأولى (1511١اه‏ ل 1995م). ذار 
الكتب العلمية -بيروت-. 

أعلام الموقعين عن رب العلمين: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١دلاه)»‏ تحقيق محمد عبد السلام 
إبراهيم؛ الطبعة الثانية (1415١هصل‏ ب ل 498١م))»‏ دار الكتب العلمية 
بيروات”. 

الأعلام: قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين: خير الدين الزركلي (ت 1595١ه))‏ 
الطبعة الثانية عشر (5519١م)؛‏ دار العلم للملايين -بيروت-. 

أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد: لسعيد المخوري اللبناني 
الشرتويي» طبعة (1885م)» مطبعة المرسلي اليسوعية -بيروت-. 
الأم: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي (ت 
ه)» تعليق محمرد مطرجيء الطبعة الأولى (11417هل 
19م دار الكتب العلمية -بيروت-» وف آخره مختصر 
المزبئ: للمزن» وفي آخره أيضا اختلاف الحديث: للإمام محمد 
ابن إدريس الشافعي» وفي آخره أيضا مسند الشافعي: للإمام 


محمد بن إدر يس الشافعي. 
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فهرس المصادر والمراجع هم.ة 
أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ التداولة بين الفقهاء: للشيخ قاسم 
القونوري (ت 51078ه)» تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي؛ 
الطبعة الأولى (4:5 1ه 1985م الناشر دار الوفاء -بحدة-, 
الإيماج في شرح المهاج: لعلي بن عبد الكاني السبكي (ت 
7ه»). وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 
١لالاه).‏ مكتبة دار الباز -مكة المكرمة-. 
الإجارة الواردة على عمل الإنسان دراسة مقارنة: للدكتور شرف 
ابن علي الشريف؛ الطبعة الأولى (1500ه ل ٠194م)4‏ دار 
الشروق. . 
الإجماع: للإمام ابن المنذر (ت 8١71ه).‏ الطبعة الثانية (14048١همل‏ 
988 ١م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: لعلي بن بلبان الفارسي (ت 
8ه )؛ تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى (104١اه‏ | 
8م ) مؤسسة الرسالة حبيروت-. 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: لأبي الفتح الشهير بابن دقيق 
العيد (ت 7١7اه).‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول: لأبي الوليد الباحمي (ت 
14ه): تحقيق عبد المحيد التركي» الطبعة الأولى (401١هماس‏ 
5م) دار الغرب الإسلامي -بيروت-. 
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي الحسن علي بن أبي علي 
ابن محمد الآمدي: ضبطه الشيخ إبراهيم العجوزء دار الكتب 
العلمية -بيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الإحكام في أصول الأحكام: لأبي محمد علي بن حزم (ت 
5ه ) الطبعة الأولى (0154٠1١1ه‏ ل 1984م دار الحديث. 
الإرشاد إلى معرفة الأحكام: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
وت ١الالاها)‏ طبعة (إ1..0١ها‏ ب198087م)) مكتبة 
المعارف -الرياض-. 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: محمد بن علي 
الشوكاني (ت ه5؟١ه).؛‏ تحقيق أحمد عبد السلام» الطبعة الأولى 
(414١ه ‏ 494١م)‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري: لأبي العباس أحمد بن محمد 
القسطلاني (ت 515ه) الطبعة السادسة (1407١ه))ء‏ دار الفكر. 
إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: محمد ناصر الدين 
الألباي (ت ١٠15١ه).‏ الطبعة الأولى (199هل ل 19109م)؛ 
المكتب الإسلامي -بيروت-. 
الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل: لأبي الوليد 
سليمان بن خحلف الباحجي (ت 4ا14ه)؛ تحقيق محمد علي ف ركوس» 
الطبعة الأولى (415١هم‏ ل 1955م دار البشائر الإسلامية 
دبيروت0. 
الإشراف على مذاهب أهل العلم: محمد بن إبراهيم بن المنذر (ت 
4ه)2 تحقيق محمد نحيب سراج الدين» الطبعة الأولى 
14059١ه ‏ 1985م)» إدارة إحياء الثراث الإسلامي -قطر- 
أما جزء النكاح فقد حققه أبو حمّاد صغير أحمدء دار طيبة 


-الرياض-. 
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فهرس المصادر والمراجع . . ابه 
الإشراف على مسائل الخلاف: للقاضي عبد الوهاب بن علي 
ابن نصر البغدادي (ت 14175ه)) مكتبة -تونس-. 
الإصابة في تمبيز الصحابة: لأبي الفضل أحمد بن علي ين حجر 
العسقلاني (ت 57مه) الطبعة الأولى (1+748ه). دار إحياء 
التراث العربيء وكامشه الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري القرطبي المالكي (ت 4577ه). 
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين: لأبي بكر المشهور بالسيد 
البكري بن محمد شفا الدمياطي» طبع ممطبعة دار إحياء الكتب العربية. 
إعلام الحديث في شرح صحيح البخاري: لأبي سليمان حمد بن محمد 
الخطابي (ت 1588ه))» تحقيق الدكتور محمد بن سعد بن عبد الرحمن 
آل سعودء الطبعة الأولى (05٠14١1همل‏ ل 588١م)»‏ طبعة جامعة أمّ 
لقرعت 000 
إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
الشهير بابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)»‏ تحقيق محمد حامد الفقي» 
الطبعة الثانية (796١1ه).‏ ذار المعرفة -بيروت-. 
الإفصاح عن معان الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة: 
لأبي المظفر يحي بن محمد ابن هبيرة وت ٠7هه)»‏ تحقيق أبي عبد الله 
محمد حسنء الطبعة الأولى (1411١1هصل‏ ل 1995١م)»‏ دار الكتب 
العلمية -بيروت-. 
الإقباع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: لموسى الحجاوي المقدسي (ت 
4ه ) تعليق عبد اللطيف محمد موسى السبكيء الناشر: دار 


المعرفة --بيروت-. 


4ه 


لاه 


4 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


إكمال المعلم بفوائد مسلم: لأبي الفضل عياض بن موسى بن عياض 
اليحصبي (ت 4: دهم تحقيق الدكتور يحي إسماعيل» الطبعة الأولى 
(1419هص 1998١م).‏ دار الوفاء -المنصورة-. 

الإكمال في رفع الارتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى 
والأنساب: للحافظ ابن مأكولاء دار الكئاب الإسلامني. 

إمام العصر سماحة الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله 
ابن باز: للدكتور ناصر ابن مسفر الزهراني؛ الطبعة الأولى (1570١هم‏ 
ب 1959م). 

الإمام زفر وآراؤه الفقهية: للدكترر أبي اليمقظان عطية الجبوري» 
الطبعة الغانية (425١اهد‏ ل 1985م دار الندوة الجديدة 
“بيرووت”. ٠‏ 

الإنجاز في ترجمة الإمام عبد العزيز بن باز: لعبد الرحمن بن يوسف 
ابن عبد ال رحمن الرّحمةء الطبعة الأولى (419اه ل 1999م))» 
مؤسسة اريسي -الرياض-. 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل 
أحتمد بن حنبل: لأبي الحسن على بن سليمان المرداوي (ت 
6ه ) تحقيق محمد حامد الفقي») الطبعة الثانية (٠.٠1١هدا‏ 
م) دار إحياء التراث العربي -بيروت-. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك: لأبي العباس أحمد بن يحي 
الوتشتريسي وت :5١وهعغع‏ تحقيق أحمد بو طاهر الخطابي» طبع 
بإاتراقل "الله المفمركة لسن التزاف» الأساقي وه 1 اهسك 
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فهرس المصادر والمراجع 4 
ابن عفيمين الإمام الزاهد: للدكتور ناصر بن مسفر الزهراني» 
الطبعة الأولى (54155١ه‏ ل ١5..0م)»‏ دار ابن اللحوزي 
-الدمام-. 
اختلاف أبىي حنيفة وابن أبي ليلى: لأبي يوسف يعقوب 
ابن إبراهيم الأنصاري (ت 1١1ه)؛‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغاني» 
الطبعة الأولى (/51ه+١ه)‏ الناشر لحنة إحياء المعارف النعمانية 
-المند-. 
اختلاف الحديث: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (إت 104ه): 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز > انظر: الأم. 
الاختيار لتعليل المختار: لعبد الله بن محمود بن مولود الموصلي 
الحنفي (ت 7817ه)» تعليق الشيخ محمد أبو دقيقة» الطبعة الثالثة 
(1+95ه ل 900١م)»‏ الناشر دار المعرفة -بيروت-. 
الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: للشيخ 
أبي الحسن علي البعلي (ت 55 دار الفكر. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
فيما تضمنه الموطأ من معان الرأي والأخبار: لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري (ت *45هص)» تحقيق الدكتور 
عبد المعطي أمين قلعجي الطبعة الأولى (4١4اها‏ ل 
5 ١م)»‏ دار قتيبة -دمشق- ودار الوعي --حلب-. 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب: لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
بن عبد البر النمري القرطي المالكي (ت 1455ه) - انظر: 


الإصابة. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


البحر الرائق شرح كتر الدقائق: لزين العابدين بن إبراهيم 
ابن بحيم الحنفي (ت ١٠51ه).)‏ طبع سنة (١1١171١1هس)),‏ المطبعة 
العلمية -مصر- وكامشه: منحة الخالق على البحر الرائق» محمد 
أمين الشهير بابن عابدين (ت 5ه؟١هم)؛‏ وفي آخره تكملة 
البحر الرائق شرح كر الدقائق: محمد بن حسين بن علي الطوري 
الحنفي القادري. 

البحر المحيط: محمد بن بادر بن عبد الله الزركشي الشافعي (ت 
4ه ))؛ الطبعة الأولى (4١141١اهص‏ ب 1954م دار الخاني 
-الرياض-. 

بحوث في الربا: محمد أبو زهرة » دار الفكر العري -القاهرة-. 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لأبي بكر بن مسعود الكاساني 
الحنفي (ت لالمههعغ) الطبعة الثانية (65٠14١هم‏ ل 195485م)) 
الناشر دار الكتاب العربي -بيروت-. 

بداية المجتهد وفاية المقتصد: لأبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد 
ابن أحمد بن رشد القرطبي (ت هة5هه). الطبعة العاشرة 
(14.048١هصل‏ 988١م‏ دار الكتب العلمية حبيروت-. 

البداية والنهاية: لأبي الفداء ابن كثير (ت 4لالاه)ء الطبعة الأولى 
(41١ه ‏ 1599م)) دار الكتب العلمية -بيروت-. 

البدر الطالع جمحاسن من بعد القرن السابع: محمد بن علي الشوكاني 
وت ٠6؟٠١هع‏ الناشر دار الكتاب الإسلامي -القاهرة- وطبع معه 
ملحق البدر الطالع: محمد بن محمد بن يحي زبارة اليمي (ت 
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فهرس المصادر والمراجع قبة 


بذل المجهود في حل أني داود: لخليل أحمد الستهارنفرري (ت 
17ه). تعليق العلامة محمد زكريًا بن يحي الكاندهلوي؛ دار 
الكتب العلمية -بيروت-. 

البرهان في أصول الفقه: لأبي المعالي عبد الملك بن عبد الله المدويئ 
(رت 4078ه)»ء تحقيق عبد العظيم الديبء الطبعة الثانية 
(0٠.٠1١٠١ه»‏ دار الأنصار -القاهرة-. 

بلغة السالك لأقرب المسالك: لأحمد بن محمد الصاوي المالكي؛ الطبعة 
(850١اهص‏ ل 978١م)»‏ دار المعرفة -بيروت-) ومعه الشرح 
الصغير: لأحمد بن محمد الدردير (ت ١١١١اه).‏ 

بلوغ المرام من أدلة الأحكام: لأحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ 
(ت ؟855ه))» تعليق محمد حامد الفقي» الطبعة الثالثة (١1411١هص‏ 
13937م)) مؤسسة الكتب الثقافية -بيروت-. 

البباية في شرح الحداية: لأبي محمد محمود بن أحمد العيئى (ت 
وهمه) الطبعة الثانية (١١4١اه‏ ل 199.8م)» دار الفكر 
“بيروت”. 

بيان الدليل على بطلان التحليل: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية (ت 8الاه)» تحقيق الدكتور فيحان بن شالي بن عتيق 
المطيري» الطبعة الثانية (5١141هصل‏ 0 19355م)) مكتبة لينة -مصر- 
ومكتبة أضواء المئار -المدينة المنورة-. 

البيان في مذهب الإمام الشافعي شرح كتاب المهذب: لأبي الحسين يحي 
العمراني الشافعي (ت مدهه)ع اعتن به قاسم محمد الثوريء» الطبعة 
الأول (١147ه ‏ ١٠٠٠1م)»‏ الناشر دار المنهاج. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة: 
لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (ت ١٠هه))»‏ تحقيق الدكتور محمد 
حجّيء الطبعة الثانية (144 1ه -588١م))‏ دار الغرب الإسلامي 
-بيروت-. 

بيع التقسيط تحليل فقهي واقتصادي: للدكتور رفيق يونس المصريء 
الطبعة الثانية (14148١هل-‏ 937١م‏ دار القلم -دمشق-. 
التابعون الثقات المتكلم في سماعهم من الصحابة ممن هم رواية عنهم 
في الكتب الستة ل من حرف الألف إلى حرف الزاي : إعداد 
مبارك بن يوسف المحاجري» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة عام 141١١١‏ ١1هس)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

تاج العروس من جواهر القاموس: لأبي فيض محمد مرتضى الحسيي 
الزبيدي (ت 5١١١اه)؛‏ دار الفكر -بيروت-. 

التاج والإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق 
رت /ادمه) - انظر: مواهب الجليل. 

التاريخ الكبير: لأبي عبد الله إسماعيل بن إبراهيم الجعفي البخاري (ت 
5ه ) دار الكتب العلمية -بيروت-. 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام: لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت-. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: لأبي الوفاء 
إبراهيم بن محمد بن فرحون اليعمري المالكي ات 154/اه)» الطبعة 
الأولى (01٠١ه)‏ المطبعة العامرة الشرفية -مصر- ودار الكتب 
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فهرس المصادر والمراجع سواه 
تبيين الحقائق شرح كتر الدقائق: لعثمان بن علي الزيلعي الحنفي» الطبغة 
الأولى (1+١ه)‏ مطبعة الكبرى الأميرية يبولاق حمصر-» وكامشه 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد الشلبي. 
تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: لأبي العلي محمد عبد الرحمن 
ابن عبد الرحيم المباركفوري (ت 7557١1ه)»‏ الطبعة الثانية 


(85+١ه ‏ 3548١م)»‏ مطبعة المعرفة. 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت 
45اه)» تعليق عبد الصمد شرف الدين» الطبعة الأولى؛ الناشر 
الدار القيئمة -المدد-, 

التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية: لإبراهيم بن محمد بن أحمد 
الباحوري الشافعي (ت 1107١ه).»‏ طبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده -مصر-. 

تحفة الفقهاء: لعلاء الدين محمد السمرقندي» تحقيق الدكتور محمد زكي 
عبد البرء الطبعة الثانية» طبعة إدارة إحياء التراث الإسلامي حقطر-. 
تحفة المحتاج بشرح المنهاج: لشهاب الدين أحمد بن حجر الحيتمي 
الشافعي» طبعة (7485١ه).‏ المطبعة الوهبية -القاهرة-. 

التحقيق في أحاديث الخلاف: لأبي الفرج بن الحوزي (ت 
1ه ). تحقيق مسعد عبد الحميد محمد السّعدي» الطبعة الأولى 
(415١ه ‏ 334١م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 

التحقيقات المرضيّة في المباحث الفرضية: لصالح بن فوزان 
ابن عبد الله الفوزان؛ الطبعة الثالغة (1.-14١1هل‏ بل 1985م))» 
مكتبة المعارف -الرياض-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


تخريج الأحاديث النبوية الواردة في هدونة الإمام مالك بن أنس: 
للدكتور الطاهر محمد الدرديري؛ الطبعة الأولى (057٠14١هم)»‏ طبعة 
جامعة أُمّ القرى -مكة المكرمة-. 

تذكرة الحفاظ: لأبي عبد الله الذهبي (ت 44لاه). دار إحياء 
التراث العربي -بيروت-. 

ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباهًا في المذاهب الأربعة: للد كتور 
عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان» الطبعة الأول (1408اه ل 
8 ١م):‏ طبعة جامعة أُمٌ القرى. 

تصحيح الفروع: لأبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 
هده - انظر: الفروع. 

التصحيح والترجيح على القدوري: لزين العابدين قاسم بن قطلو بغا 
(ت 5لالمه).؛ تحقيق الطالب شوكت كراسنيش» رسالة ماجستير 
بالجامعة الإسلامية عام (5١141اها ‏ ل 72١41١ه)‏ -مطبوع 
بالكمبيوتر-. 

تعريف أهل التقديس براتب الموصوفين بالتدليس: لأي الفضل أحمد 
ابن علي بن حجر العسقلاني (ت 5١٠4ه)»‏ تحقيق الدكتور 
عبد الغفار سليمان البنداري والأستاذ محمد أحمد عبد العزيز» الطبعة 
الأول (5.5١ه/‏ 984 ١م)»‏ دار الكتب العلمية حبيروت-. 
التعريفات الفقهية: محمد عميم الإحسان المحددي البركي» مطبوع 
ضمن كتاب القواعد الفقهية لنفس المؤلف» الطبعة الأولى (4017 1ه 
585١م)»‏ سلسلة مطبوعات لحنة النقابة والنشر والتأليف رقم (5) 
بباكستان. 
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فهرس المصادر والمراجع كه 


التعليق المغني على الدارقطني: لأبي الطيب محمد آبادي - انظر: 
سنن الدارقطني. 

التعليقات الرّضيّة على الرّوضة النديّة: محمد ناصر الدين الألبان 
رت ١٠4١ه).‏ تحقيق على بن عبد الحميد» الطبعة الأولى 
(450١ه ‏ 1948م دار ابن عفان -القاهرة-. 

التعليقة الكبرى في الفروع وهي شرح مختصر المزبي: للقاضي 
أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري وت 0٠45ه).؛‏ مخطوط بالجامعة 
الإسلامية برقم (5/910758). 

التفريع: لأبي القاسم عبيد الله بن الحسين بن الحلاب البصري (ت 
4اه). تحقيق الدكتور حسين بن سالم الدّمان» الطبعة الأولى 
(1:48١هلل-980١م)»‏ دار الغرب الإسلامي ‏ بيروت ل. 

تفسير أبي السعود أو إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: 
لأبي السعود العمادي (ت ؟3/8هم) دار الفكر حبيروت-. 

تفسير التحرير والتنوير: لمحمد الطاهر بن عاشور» طبعة (15184١م)؛‏ 
الدار التونسية. 

تفسير الخازن الجايل المسمى: بمدارك التتريل وحقائق التأويل: لأبي البركات 
عبد الله ابن أحمد بن محمود النسفي (ت ١‏ ٠/اه)»‏ دار المعرفة حبيروت-. 
تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير: حرج أحاديئه الشيخ مقبل 
ابن هادي الوادعي» الطبعة الأولى (54١4١اه‏ ل ”119م)؛ دار 
الراية -الرياض-. 

تفسير القرآن العظيم: لأبي الفداء إسماعيل بن كثير (ت ؛/الاهسع» طبعة 
(419١1هص‏ 1338م)) مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
تقريب التهذيب: لأحمد بن على بن حجر العسقلاني رت 4557ه))» 
بعناية عادل مرشد,؛ الطبعة الأولى (15١14١1هم‏ ل 8945١م))‏ مؤسسة 
الرسالة -بيروت-. 
تكملة البحر الرائق شرح كت الدقائق: محمد بن حسين بن علي 
الطرري الحنفي القادري - انظر: البحر الرائق. 
تكملة المجموع بشرح المهذب: لأبي الحسن علي بن عبد الكافي 
السبكي (ت 3617ه) - انظر: المجموع بشرح المهذب. 
تكملة المجموع: لمحمد بحيب المطيعي - انظر: المجموع شرح المهذب. 
تكملة حاشية ابن عابدين المسماة: قرة عيون الأخبار تكملة رد 
المختار على الدر المختار: لعلاء الدين أفندي - انظر: حاشية 
ابن عابدين. 
تكملة فتح القدير المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز 
والأسرار: محمد بن قودر المعروف بقاضي زاده > انظر: فتح القدير. 
التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: لصالح بن عبد العزيز 
ابن محمد آل الشيخ, الطبعة الأولى (14110١1هم).؛‏ دار العاصمة 
-الرياض-. 


التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لأبي الفضل أحمد 


ابن علي بن حجر العسقلاي(ت 857/ه))» تصحيح السيد عبد الله 


هاشم اليماني المدني» طبعة (1745١هصل‏ ل 954١م))‏ شركة الطباعة 
الفنية -القاهرة-,. 


تلخيص المستدرك: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهبي (ت 4148ه) 


- انظر: مستدرك الحاكم. 


> 


1 7* 


14 


6 


5ل 


لا 


4 


68 


فهرس المصادر والمراجع 20 


التلقين في الفقه المالكي: للقاضي أبي محمد عبد الوهاب البغدادي 
المالكي» تحقيق محمد ثالث سعيد الغانى» طبعة (68١4١اها‏ ا 
6 م) دار الفكر -بيروت-. 

التمهيد لما في الموطأ من المعابي والمسانيد: لأبي عمر يوسف بن محمد 
ابن عبد البر النمري القرطي (ت 1471ه)» تحقيق سعيد أحمد 
أعراب» المطبعة الملكية >المغرب-. 

التبيه على مشكلات الحداية: للقاضي علي بن أبي العر الحنفي 
وت ”09م تحقيق الطالب عبد الحكيم محمد شاكر -من أول 
الكتاب إلى فاية كتاب الطلاق-» وأما باقي الكتاب فقد حققه 
الطالب أبو صالح أبو زيدء كلاهما رسالتان علميتان لنيل درحة 
الماحستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام (5١14١اهدا‏ 
7 ١ه)‏ -مطبوعتان بالكمبيوثر-. 

قذيب الأسماء واللغات: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ات 
75ه) دار الكتب العلمية -بيروت-. 

هَذيب التهذيب: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانٍ ات 
مه) الطبعة الأولى (1415هصل بل 191945١م)»‏ مؤسسة الرسالة 
ابوروا 

ديب السنن: وهو شرح سنن أبي داود بتلخيص المنذري: لابن قيم 
الجوزية (ت ١هلاه)‏ - انظر: عون المعبود. 

تهذيب الفروق والقواعد السنية: لمحمد علي بن الحسين المالكي - 
انظر: الفروق. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال: لأبي الحجاج يوسف المزي (ت 
4/ه)» تحقيق الدكتور بشار عواد معروف» الطبعة الخامسة 


41١1هم-_‏ 1345م)» مؤسسة الرسالة -بيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


قذيب اللغة: لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ١/1اه)ء‏ 
تحقيق عبد السلام هارون» طبعة (14814١1هصل‏ ل 19354م))» الموسسة 
المصرية العامة للتأليف. 

التبهذيب في فقه الإمام الشافعي: لأبي محمد الحسين بن مسعود 
البغري ورت 15١5ه))»‏ تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ 
على محمد معرّضء الطبعة الأولى (414١همل‏ ب 1999م)4 دار 
الكتب العلمية حبيروت-. 

التوضيح في الجمع بين المقنع والعقيح: لأحمد بن محمد بن أحمد 
الشريكي رت 483ه). تحقيق ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز 
الميمان» الطبعة الأولى (5418١ه‏ بل 3910١م)»‏ المكتبة المكية 
-مكة المكرمة-. | 
تيسير التحرير شرح كتاب التحرير في أصول الفقه الجامع بين 
اصطلاحي الحنفية والشافعية: لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاه 
الحسيئئن الحنفي» دار الكتب العلمية -بيروت-. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: لعبد الرحمن بن ناصر السعدي 
رت 7175١هس)»‏ مركز صالح بن صالح الثقافي -عنيزة- القصيم. 

الغمر الدابئ في تقريب لمعا شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواي: 
لصالح عبد السميع الآبي الأزهري» دار إحياء الكتب العربية -عيسى 
البابي الحلبي وشركاه-. 

جامع الأصول في أحاديث الرسول: لأبي السعادات المبارك بن محمد: 
ابن الأثير المزري (ت 07ه)ء تحقيق عبد القادر الأرناؤوط» طبعة 


(؟153ه-ل191075م). مكتبة الحلواني. 
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فهرس المصادر والمراجع وه 


جامع الأمهات: لحمال الدين بن عمران بن الحاحب المالكي (ت 
7ه )). تحقيق أبو عبد الرحمن الأضر الأخضريء الطبعة الأولى 
(158١141١ه--1548م))‏ اليمامة للطباعة -دمشق-. 

جامع البيان في تفسير القرآن: لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
(ت ١٠٠5ه/.‏ الطبعة الأولى (7١ه).‏ مطبعة الكبرى 
الأميرية -مصر -. ش 

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: لحلال الدين عبد الرحمن 
ابن أبي بكر السيوطي (ت ١١51ه)‏ الطبعة الرابعة» شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده -مصر-. 

الجامع الصغير: لأبي عبد الله محمد بن الحسسن الشيباني (ت 14884ه) 
- انظر: النافع الكبير. 

جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم: 
لبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي المشهور 
بابن رجحب (ت 15لاه).» تحقيق شعيب الأرناؤوط وإبراهيم 
باجس» الطبعة الخامسة (14١1٠1ها ‏ 1984١م))‏ مؤسسة 
الرسالة -بيروت-. 

جامع بيان العلم وفضله: لأبي عمر يوسف بن عبد البر (ت 
145ه)» تحقيق أبي الأشبال الزهيري, الطبعة الأولى (4154١اهل‏ 
4١م)؛‏ دار ابن الموزي -الرياض-. 

الجامع لأحكام القرآن: لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبي (ت ١57371هم).‏ طبعة (14117هل-ل1937م)) دار الكتب 


العلمية -بيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


جذوة المقعبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله محمد بن فتوح 
ابن عبد الله الحميدي (ت 488ه)» تحقيق محمد بن ثاوين الطنجي؛ 
الناشر مكتبة الخانمي -القاهرة-. 

الجرح والتعديل: لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن أبي حاتم الرازي 
رت 7717هس)ء الطبعة الأولى (11011هصل ل 1880195م)» الناشر دار 
الكتاب الإسلامي -القاهرة-. 

جريمة السرقة وعقوبتها في الشريعة الإسلامية: إعداد على أحمد 
القليص» رسالة ماحستير بالجامعة الإسلامية عام (60٠.14١ه)‏ 
-مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

جواهر اللإكليل شرح العلامة خليل في مذهب الإمام مالك: لصالح 
عبد السميع الآبي الأزهري؛ طبعة (415١ها‏ ل ©1956م))» دار 
الفكر -بيروت-. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية: لأبي محمد عبد القادر بن محمد 
القرشي الحنفي (ت 5//م)» تحقيق الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء 
الطبعة الثانية 5179 ١همل‏ بل 39173١م)»‏ هجر للطباعة -جيزة-. 
الجوهر النقي: لعلاء الدين بن علي بن عثمان المارديئ رت الات 
- انظر: السئن الكبرى. 

حاشية ابن عابدين - حاشية ردَّ الختار على الدّر المختار: محمد أمين 
الشهير بابن عابدين» الطبعة الثانية (7485١1هل‏ ل 1955١م)»‏ دار الفكر 
حبيروت-» ومعه الدّر المختار: وف آحره تكملة حاشية ابن عابدين 
المسماة قرة عيون الأخبار تكملة رد الختار على الذر المختار: لعلاء الدين 


أفندي. 
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فهرس المصادر والمراجع مه 
حاشية البناي: محمد البناني - انظر: شرح الزرقاي لمختصر 
حاشية الجمل على شرح المنهج: لسليمان الحمل» المكتبة التجارية 
الكبرى مطبعة مصطفى محمد -مصرت. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد عرفة الدّسوقي؛ طبعة دار 
إحياء الكتب العر بية سد عيسسرى الباحمي الحليي وشركاه ل) ومعه 
الشرح الكبير: لأحمد الدردير رت ١1+0ه).‏ 
حاشية الرهوبي على شرح الزرقاي لمختصر خليل: محمد بن أحمد 
ابن محمد الرهوني - انظر: شرح الزرقائي لمخعصر خليل. 
حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع: لعبد الرحمن بن محمد 
ابن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وت 1737ه).» الطبعة الأولى 
(90١1همل)ء‏ المطابع الأهلية. 
حاشية السندي على النسائي: لأبي الحسن نور الدين محمد بن عبد الحادي 
السندي (ت 78١1ه)‏ - انظر: سنن النسائي. 
حاشية الشبراملسي على فاية المحتاج: لأبي الضياء علي بن علي 
الشبراملسي (ت 817١٠1ه)‏ - انظر: فماية امحتاج. 
حاشية الشلبي على تبيين الحقائق: لأحمد الشلبي - انظر: تبيين 
الحقائق. 
حاشية العدوي على الخرشي: لعلي العدوي - انظر: الخرشي على 
لعلي الصعيدي العدوي المالكي» دار الفكر. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


حاشية القليوبي وعميرة على منهاج الطالبين: لأحمد بن أحمد 
ابن سلامة القليوي (ت 53١١ه).‏ الطيعة الرابيعة (7314١ه‏ ل 
4ام) شركة مكتبة ومطبعة أحمد بن سعد بن نبهان وألاده. 
حاشية منتهى الإرادات: لعثمان بن أحمد النجدي الشهير بابن قائد 
(ت 507١٠1هم)‏ تحقيق الدكتور عبد الله التركي» الطبعة الأولى 
(419١اهصس‏ | 1999م)) مؤسسة الرسالة -بيروت-. 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه وهو 
شرح مختصر المزي: لأبي الحسين علي بن محمد بن حبيب الماوردي 
البصري (ت ٠145ه).»‏ تحقيق الشيخ محمد علي معرّض والشيخ 
عادل أحمد عبد الموجود؛ الطبعة الأولى (54١141١اهس‏ ل 944١م))‏ 
دار الكتب العلمية -بيروت-. 

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ل دراسة وموازنة س: 
لبكر بن عبد الله أبو زيدء الطبعة الثانية (415١ه))»‏ دار 
العاصمة -الرياض-. 

حكم التسعير في الشريعة الإسلامية: إعداد عبد الله بن إبراهيم 
الزاحم») رشالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
(1.5١1هص‏ 805 ١م)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأنصاري (ت 0٠157ه)‏ الطبعة الثانية (/1181اهل ل 1951م)) 
الناشر دار الكتاب العربي حبيروت-. 

حواشي الشرواني وابن القاسم على تحفة شرح المنهاج: لعبد الحميد 
الشروائ وأحمد ابن قاسم العبادي (ت 5914ه)» تحقيق الشيخ محمد 
عبد العزيز الخالدي» الطبعة الأولى (5١141١اهصل‏ ل 1335م). دار 
الكتب العلمية -بيروت-. 
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فهرس المصادر والمراجع 00 
خبايا الزوايا: لبدر الدين محمد بن هادر الزركشي (ت 344لاه)» تحقيق 
عبد القادر عبد الله العان؛ الطبعة الأولى (4017 ١ه‏ 987١م)»‏ طبعة 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -الكويت-. 
الخرشي على مختصر سيدي خليل: للخرشي (ت ١١١٠١هم).‏ دار 
الفكرء ومعه حاشية العدوي: لعلي العدري. 
خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي: لعبد الله بن محمد بن أحمد 
الطيّار» الطبعة الأولى (5418 1ه ل 13317م)» دار المسير -الرياض-. 
الدراية في تخريج أحاديث الهداية: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني وت 57مه)» تعليق عبد الله هاشم اليماني» دار المعرفة 
بيروات- 
الدرر الكامنة في أعيان الائة الثامنة: لأحمد بن علي بن محمد 
ابن حجر العسقلاني (ت 465ه). دار إحياء التراث العربي 
«بيروت . ١‏ 
الديياج المذّهب في معرفة أعيان علماء المذهب: لإبراهيم بن على 
ابن محمد بن فرحون المالكي (ت 44لاه)؛ دار الكتب العلمية 
وررجه كي 
الذخيرة: لأحمد بن إدريس القرائي (ت 7414ه).؛ تحقيق الدكتور 
محمد حجّيء الطبعة الأولى (1594م)»؛ دار الغرب الإسلامي 
-بيروت-. 
الربا وأضراره على امجتمع الإنسابي: إعداد سالم سقاف التفري» 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام (735١ل‏ 


٠١ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية: لعمر بن عبد العزيز 
المترك (ت 4.5 ١ه)‏ اعتئ بإخراجه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيدء 
الطيعة الثانية (/ط!١1‏ 4 ١ه).؛‏ دار العاصمة -الرياض-. 

الرسالة: للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت 14١٠؟٠هم).‏ تحقيق أحمد 
محمد شاكرء المكتبة العلمية -بيروت-. 

الرعاية الكبرى في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لأبي عبد الله 
أحمد بن حمدان الحنبمي (إت 795ه)» تحقيق علي بن عبد الله حمدان 
الشهري» رسالة دكتوراة بالخامقة الاسللامية (١141ه)‏ -مطبوع بالآلة 
الكائبة-. 

الرهن في الشريعة الإسلامية: لفرج توفيق الوليد» طبعة (11-91هم 
14177م)» مطبعة القضاء -النتحف- العراق. 

الروض المربع بشرح زاد المستقنع: لمنصور بن يونس البهوتي (ت 
١0ه)‏ تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى (١541١اها‏ ل 
م مكتبة دار البيان -دمشق- ومكتبة المويد -الطائف-. 

روضة الطالبين: لأبي زكريا يجيى بن شرف النووي الدمشقي (ت 
هم تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموحود والشيخ علي محمد 
معوضء دار الكتب العلمية -بيروت-. 

روضة الناظر وجنّة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد 
بن حتبل: الموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
وت ١٠7ه)‏ تعليق الدكتور محمد بكر إسماعيل» وكامشه نزهة 
الخاطر العاطر: للشيخ عبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي (ت 
15٠ه)‏ مكتبة العلوم والحكم -المدينة المنورة-. 
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فهرس المصادر والمراجع هلو 
الروضة الندية شرح الدرر البهيّة: لأبي الطيب صديق بن حسن 
القنوحي البخاري. تحقيق عبد الله بن إبراهيم الأنصاري» طبعة 
١ه‏ 980١م‏ المكتبة العصرية -بيروت-. 
زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي (ت 37ده). الطبعة الرابعة (/01.-14١اه‏ ل 1989م)) 
المكتب الإسلامي -بيروت-. 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية (ت ١هلاه)»‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط» الطبعة الثالئة عشر (405٠اها‏ ا 
15م) مؤسسة الرسالة حبيروت-. 
زوائد الكافي وانحرر على المقنع: لعبد الرحمن بن عبيدان الحنبلي ات 
7ه ). الطبعة الثانية» الناشر المؤسسة السعيدية >الرياض-. 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: محمد 
ابن إسماعيل الصنعاني (ت 1187ه)؛ الطبعة الأولى (408١ه‏ 
8 ام ) دار الكتب العلمية -بيروت-. 
السحب الوابلة على ضرائح الخنابلة: محمد بن عبد الله بن حميد وت 
ه) تحقيق الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد والدكتور عبد الرحمن 
بن سليمان العثيمين» الطبعة الأولى (1415ه945١م))‏ مؤسسة 
الرسالة حييروت-. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر 
الدين الألباي (ت 450١ه)‏ الطبعة الأولى (5١4١اها‏ ل 


0غ مكتبة المعارف -الرياض-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
سنن أبى داود: لأي داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي 
رت ه/ااه) الطبعة الأولى (788١هم‏ ل 1954١م)»‏ إعداد 
وتعليق عزت عبيد دعاس» دار الحديث -سوريا-. 
سنن ابن ماجه: لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزوين ابن ماجه (ت 
0ه )» الطبعة الأولى (5١141١1هصل‏ ل 1995م). دار المعرقة - 
بيروت-» وبذيله شرح سنن ابن ماجه: لأبي الحسن الحنفي المعروف 
بالسندي (ت 58١١ه).‏ ومصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: 
للبوصيري (ت ٠84/ه).‏ 
سنن الترمذي: لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة ات 51 1ه)ء 
تحقيق أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية حبيروت-. 
سنن الدارقطني: لعلي بن عمر الدارقطن (ت 5850ه)., وكامشه 
التعليق المغئ على الدارقطيي: لأبي الطيب» الطبعة الثانية (1405١ه‏ 
985١م‏ عالم الكتب سبيروت-. 
السنن الكبرى: لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي 
رت 8ه4:ه) دار الفكر, وبذيله الجوهر النقي: لعلاء الدين 
ابن علي ابن عثمان الماردينيٍ الشهير بابن التركماني (ت 
لاه). 
سنن النسائي: لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ات 
+.8هع. الطبعة الثانية (5١1541١اهدا‏ ل 19375١م))‏ ذار 
المعرفة -بيروت- وبذيله حاشية السندي على سنن 
النسائي: لأبي الحسن محمد بن عبد الحادي السندي (ت 
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فهرس المصادر والمراجع /اممة 
السئن: للحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني (إت 11اه)) 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظميء الطبعة الأولى (114015اها 
ام) الناشر الدار السلفية -الهدل-. ش 
السياسة الشرعية: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 
4ه ) طبعة (419١ه)‏ مطبوعات وزارة الشؤون الإسلامية 
والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية-. 
سير أعلام النبلاء: لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
خاه) الطبعة الحادية عشرة (1:15اهدا د 1995م 
مؤسسة الرسالة -بيروت-. 
سير الحاث إلى علم الطلاق الغلاث: مإدمال الدين أبي المحاسن يوسف 
ابن الحسن ابن عبد الحادي الحنبلي المعروف بابن الْبُرد (ت 
5ه تحقيق الدكتور عبد العزيز ابن عحمد ابن عبد الل 
الحجيلان» الطبعة الأولى (11414هل ل 9537 ١م)؛‏ دار ابن اللدوزي 
-الدمام-. 
السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: لمحمد بن علي الشوكان 
رت 6.٠٠١اه))»‏ تحقيق محمود إبراهيم زايدء الطبعة الأولى 
(4.5١1ه ‏ 19868م). دار الكتب العلمية -بيروت-. 
شجرة النور الزكية في طبقات المالكية: محمد بن محمد مخلوف» 
الطبعة الأولى (5145١1ه).‏ دار الكتاب العربي -بيروت-. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لأبي الفلاح عبد الي بن العماد 
الحنبلي (ت 85١٠١م)»‏ الطبعة الثانية (539١1هل‏ بل 15973١م)؛‏ دار 
المسيرة -بيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
شرح الحاوي الصغير: لأبي الحسين القونوي الشافعي» دراسة 
وتحقيق: من أول باب الننايات إلى فاية باب الجهاد» رسالة مقدمة 
للحصول على درجة العالمية الماحستير» إعداد الطالب: أحمد ن عايش 
المزين» سنة 1518١-5419١ه.‏ 
شرح الزرقان على مختصر سيدي خليل: لعبد الباقي الزرقاني» دار 
الفكر حبيروت-..ومعه حاشية البنابي: محمد البناي. 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي في الفقه على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل: محمد عبد الله الزركشي المصري الحنبلي 
رت ١لالاها))»ء‏ تحقيق الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
الجيرين»الطبعة الثانية: (54١14١اها‏ ل 1994#١م)4:‏ دار أولي 
النهى -بيروت-. 
شرح السنة: لأبي محمد الحسن بن علي بن خخلف البركاري (ت 
4ه ) تحقيق خالد بن قاسم الردادي» الطبعة الأولى (415١هم‏ 
ل 93١م)»‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة-. 
شرح السنة: لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت 
ه)) تحقيق شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويشء المكتب 
الإسلامي -بيروت-. 
شرح العلامة زروق على متن الرسالة: لأحمد بن محمد البرنسي 
الفاسي المعروف بزروق (ت 855ه)). طبعة (1.05١هدا‏ ا 
م) دار الفكر حبيروت-. 
الشرح الكبير: لأحمد الدردير رت ١١١١ه)‏ - انظر: حاشية 
الدسوقي. 
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شرح الكوكب الخير المسمى بمختصر التحرير: محمد بن أحمد 
ابن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
رت 1ا5ه)»ء تحقيق الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه 
حماد» الطبعة الثانية (1411١1ه))»‏ طبع ممطابع جامعة م القرى 
-مكة المكرمة-, 

الشرح الممتع على زاد المستقنع: محمد بن صالح العثيمين (ت 
١‏ ١ه‏ ) الطبعة الثالثة (ه١14١ه ‏ 444١م))‏ مؤسسة أسام 
-الرياض-. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المخصول في الأصول: لأبي العباس 
أحمد بن إدريس القراني (ت 7/84ه)» تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء 
الطبعة الأولى (37١اه ‏ ل 197م)» منشورات دار الفكر 
ومكتبة الكليات الأزهرية -القاهرة-. 

شرح حدود ابن عرفة الموسوم بالهداية الكافية الشافية لبيان حقائق 
الإمام ابن عرفة الوافية: لأبي عبد الله محمد الأنصاري الرصاع رت 
4ه )) تحقيق محمد أبو الأحفان والطاهر المعمرري؛ الطبعة الأول 
(1135م))» دار الغرب الإسلامي -بيروت-. 

شرح خليل المسمى نصيحة المرابط: محمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجك الشنقيطي (ت 1778ه)» تعليق الحسين بن عبد الرحمن 
ابن محمد الأمنين أحمد زيدان» الطبعة الأولى (5١141اها‏ سا 
7م) مؤسسة الرسالة -بيروت-. 

شرح انق ابن ماخلا الأ الين الحبقي المعرزر فا بالسددي» زت 


م١١ه)ع‏ - انظر: ستن ابن ماجه. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


شرح صحيح البخاري: لأبي الحسين علي بن خلف بن عبد الملك 
المعروف بابن بطال» تعليق أبو تميم ياسر بن إبراهيم» الطبعة الأولى 
49١ه_ ‏ ١٠٠10م)»‏ مكتبة الرشد -الرياض-. 

شرح مختصر الروضة: لأبي الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفي (ت 
5): تحقيق: الدكتور عبد الله ين عند امسن التركي» الطبعة 
الأولى (١41١ه‏ | 0٠139١م).,‏ مؤسسة الرسالة حبيروت-. 

شرح مسلم: صحيح مسلم بشرح النووي: للنووي (ت 1/5اه))» 
الطبعة الأولى (141 ١ه‏ ))؛ دار الكتب العلمية حبيروت-. 

شرح معان الآثار: لبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي (ت 
١؟ه)‏ تحقيق محمد زهري النجار» الطبعة الثالئة (5١141١اهط‏ | 
ةا داز الكب القلمية -برريقت. 

شرح منتهى الإرادات: لمنصور بن يونس البهونٍ (ت ١6١٠1ه))‏ 
الناشر المكتبة السلفية -المدينة المنورة-. 

شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل: للشيخ محمد عليش» 
الناشر مكتبة النجاح ب ليبيا س. 

الشروط في النكاح في الشريعة الإسلامية: إعداد عبد الرحمن 
ابن عوف كونئء رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام (65.٠14١اه‏ 
4.5١ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

صحيح البخاري: لأبي عند الله «عميدك. بن |سفاعيل البحاري زنت 
155ه))» ضبط وترقيم الدكتور مصطفى ديب البغاء الطبعة 
الأولى (١4.01١ه ‏ ١98١م).‏ دار القلم ودار الإمام البخاري 


0 مشق - . 


فهرس المصادر والمراجع وهو 

4 صحيح سنن أبي داود: محمد ناصر الدين الألباي (ت ١117اه)ء‏ 
الطبعة الأول (1503ه ‏ 193م) الناشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج -الرياض-. 

هلاب صحيح سنن ابن ماجه: محمد ناصر الدين الألباني (ت 
1١ه)).‏ الطبعة الثانية (08٠14١اه‏ ل 19/8197م)) المكتب 
الإسلامي -بيروت-. 

5 صحيح سنن النسائي: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١1147اه).‏ 
الطبعة الأولى (14:5ه ب 13/88م)» الناشر مكتب التربية العربي 
لدول الخليج -الرياض-. 

اا صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
رت ١11ه)»‏ تحقيق محمد فواد عبد الباقي» الطبعة الأولى 
(؟41١ه ‏ 141١م‏ دار الحديث حالقاهرة-. 

4- صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كنك 
تراها: ا1لمحمد ناصر الدين الألباقي رت ١٠”4١هع.‏ الطبعة الأولى 
(١141١اهص ‏ 1941م)) مكتبة المعارف -الرياض-. 

6 الصلة في تاريخ أئمة الأندلس وعلمائهم ومحدثيهم وفتهائهم 
وأدبائهم: لأبي القاسم حلف بن عبد الملك المعروف بابن شكوال (ت 
ملاهده)) تحقيق عزت العطار الحسيي» الطبعة الثانية (14١141١هط‏ 
534١م)»‏ الناشر مكتبة الخاني -القاهرة-. 

7٠‏ ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني (ت 
٠1ه)‏ الطبعة الثالثة (١٠4١ها‏ ل ٠130م‏ المكتب 


الإإسلامي -بيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
ضعيف سنن ألي داود: محمد ناصر الدين الألباني (ت ١٠14ه))»‏ 
الطبعة الأولى (1157 ١ه‏ 1451م)» المكتب الإسلامي حبيروت-. 
ضعيف سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألبان (ت ١٠٠4١1ه).‏ الطبعة 
الأولى (408١هم‏ 388 ١م)»‏ المكتب الإسلامي -بيروت-. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: دين عاد اناري 
وت 07.٠5ه).‏ الطبعة الأولى 1غ ١اها‏ 19937م)» دار الخيل 
-بيروثت”. 
طبقات الشافعية الكبرى: لأبي نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي 
السبكي (ت!لالاه)» تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد 
الطناحي» دار إحياء الكتب العربية. 
الطبقات الكبرى: محمد بن سعد (ت ١512ه).‏ دار صادر حبيروت-. 
طرائق الحكم المتفق عليها والمختلف فيها في الشريعة الإسلامية: 
للدكتور سعيد بن درويش الزهراني» الطبعة الثانية (65١14١ه‏ ل 
4 م) مكتبة الصحابة -جحدة-. 
طرح الثريب في شرح التقريب: لأبي الفضل عبد الرحيم العراقي ات 
ه). ولولده أي زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي (ت 
5 ه)ء الناشر أمّ القرى للطباعة والنشر -القاهرة-. 
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
ابن قيم الجوزية (ت ١ه/اه)»‏ تحقيق الشيخ زكريا عميرات؛ الطبعة 
الأولى (415 ١ه‏ ل 1990م دار الكتب العلمية -بيروت-. 
طلاق الغلاث بلفظ واحد حكمه ووقوعه: للدكتور شرف بن علي 
الشريف» مطابع الصفا. 
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فهرس المصادر والمراجع 2-7 
طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: لأبي حفص عمر بن محمد 
التسفي (ت 7ا1هه)؛ تعليق الشيخ خالد عبد الرحمن العك» الطبعة 
الأولى (41١1ه‏ ب 1556م)» دار النفائس حبيروت-. 
عارضة الأحوذي شرح صحيح الترمذي: لابن العربي المالكي (ت 
:دهع الطيعة الأولى (5١41١اهما‏ ل 19968م)» دار إحياء 
الراك العري حبرويف»» 
العبادات الإسلامية مقارنة على المذاهب الأربعة: لبدران 
أبي العينين بدران» الطبعة الأولى (1979م)» الناشر: المعارف 
-الإسكندرية-. 
العبادات: أحكامهاء وبيان آثارها في بناء المجتمع الإسلامي: 
للدكتور رفعت فوزيء الطبعة الأولى (599١اه‏ ل 1995م)) 
مطبعة السعادة >القاهرة-. 
العبودية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني الدمشقي (ت 
هم تحقيق علي حسن عبد الحميد» الطبعة الثالثة (1415 ١ه‏ 


19949م)» دار الأصالة حالإسماعيليّة-. 


العدّة ‏ حاشية العلامة الصنعابي على إحكام الأحكام شرح 
عمدة الأحكام: لمحمد ابن إسماعيل الأمير الصنعان» تحقيق علي 
ابن محمد المنديء الطبعة الثانية (09٠14١ه)‏ الناشر المكتبة 
السلفية -القاهرة-. 1 
العذب الفائض شرح عمدة الفارض: لإبراهيم بن عبد الله 
ابن إبراهيم الفرضي» طبع بأمر ملك المملكة العربية السعودية 
-الملك فيصل-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


العريز شرح الوجيز: المعروف بالشرح الكبير: لأبي القاسم عبد الكريم 
ابن محمد الرافعي الشافعي (ت 7ه )» تحقيق علي محمد معوّض وعادل 
أحمد عبد الموجود؛ الطبعة الأولى (411 1ه /1991م)) دار الكتب العلمية 
بيروت-, ظ 
عقد الإجارة وتدخل الدولة فيه: إعداد عبد الله بن عبد الواحد 
الخميس». رسالة ماجستير بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض عام (1739م) -مطبوعة بالآلة الكائبة-. 

عقد الرهن في الشريعة الإسلامية: للدكتور الشافعي عبد الرحمن السيد 
عوضء الطبعة الأولى (/173ه 5178 ١م)»‏ دار الأنصار -القاهرة-. 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم: لأبي العباس أحمد بن إدريس القرائِ 
(ت 784ه) تحقيق الأستاذ محمد علوي بنصرء طبعة (148١14١هم‏ ل 
17 ١م).‏ مطبعة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب-. 

عقد لجواهر الثمينة في مذهب عال المدينة: لعبد الله بن نحم بن شاس 
رت 171ه). تحقيق محمد أبو الأحفان وعبد الحفيظ منصورء الطبعة 
الأولى (415 1ه لس 1536م دار الغرب الإسلامي حبيروت-. 
علماء نجد خلال ستة قرون: لعبد الله بن عبد الرحمن بن صالح السام 
الطبعة الأولى (/79١ه).‏ طبعة النهضة الحديثة -مكة المكرمة-. 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير: اختصار وتحقيق أحمد محمد 
شاكر (ت لالا#اه). طبعة (5/ا7اهدا د 19505م)») دار 
المعارف -مصر-. 

عمدة القاري شرح صحيح البخاري: لأبي محمد محمود بن أحمد 
العي (ت 48655ه) دار الفكر. 
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فهرس المصادر والمراجع ةو 
العناية: لمحمد بن محمود بن أحمد الحنفي - انظر: فتح القدير 
لابن الهمام. 
عون المعبود شرح سنن أبي داود: لأبي الطيب محمد مس الحق 
العظيم آبادي؛ الطبعة الأولى (1410هم ل 1930م)» دار الكتب 
العلمية -بيروت-». وكامشه قذيب السئن: لابن قيم البوزية ات 
١ولاه).‏ 
الغاية القصوى في دراية الفتوى: لعبد الله بن عمر البيضاوي ات 
ه) تحقيق علي نحي الدين على القره داغي؛ دار الإصلاح 
-الدمام-. 
غاية المطلب في معرفة المذهب: لأبي بكر بن زيد الجراعي الحنيلي ات 
7ه). تحقيق الطالب أعن بن محمد بن عمر بن محمود -من أول 
الكتاب إلى باب الحبة-» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام 
(1417هل0١4١1ه))‏ مطبوع بالكمبيوتر. 
الفتاوى الإسلامية من دار الإفتاء المصرية: العدد السابع: مجموعة من 
أعلام المفتين» طبع وزارة الأوقاف -القاهرة-. 
فتاوى السبكي: لأبي الحسن علي بن عبد الكاتي السبكي (ت 
١ه/اه)؛‏ طبعة (15605اه)» مكتبة القدسي -القاهرة-. 
الفتاوى السعدية: للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1075اه)» 
مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
السعديء مركز صالح بن صالح الثقاق -عنيزة- القصيم. 
الفتاوى الكبرى: لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 


4ه ) قدم له المف حسنين محمد مخلوفه دار المعرفة سبيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
الفتاوى المندية: مجموعة من علماء الحند؛ الطبعة الثالثة (.٠14١ه‏ 
شك 1958ام)» دار إحياء التراث العربي بير وات 
الفتاوىي: لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ات 
هع الطبعة الثالثة (15١14١ها‏ ل ©5١4١ه)»‏ مؤسسة 
الدعوة الإسلامية الصحفية -الرياض-. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأبي الفرج ابن رجب الحنبلي (ات 
5ه )) حققه جماعة من المحققين» الطبعة الأولى (1415١اهم‏ 
7 ام ) الناشر مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المنورة-. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري: لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
ه)؛ الطبعة الثانية (9 5٠0‏ ١اهص ‏ 9/88١م)»‏ دار الريان -القاهرة-. 
الفتح الربائي بمفردات ابن حنبل الشيبائئ: لأحمد بن عبد النعم الدمنهوري 


ات 05ه) تحقيق الدكتور عبد الله بن محمد بن أحمد الطيار والدكتور 


عبد العزيز الحجيلان؛ الطبعة الأولى (5 41 ١ه).‏ دار العاصمة -الرياض-. 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: محمد 
ابن علي الشوكاني (ت 00؟١ه))»‏ تحقيق سيد إبراهيم؛ الطبعة 
الأولى (1517ه ل 1197م)؛ دار زمزم - الرياض-. 

فتح القدير على الهداية شرح بداية المبعدي: محمد بن عبد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي (ت 741ه) تعليق عبد الرزاق 
غالب المهدي؛ الطبعة الأولى (415١هم‏ ل 1488م). دار الكتب 
العلمية -بيروت-» وقامشه العناية: محمد بن محمود ابن أحمد الحنفي» 
ون آحره تكملة فتح القدير المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز 


والأسرار: لأحمد ابن قودر المعروف يقاضي زاده. 
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فهرس المصادر والمراجع ببوة 
فتح باب العناية بشرح الثقاية: لأبي الحسن علي بن سلطان محمد 
المروي القاري (ت 4١١٠١هغ)‏ الطبعة الأولى (414١اها‏ ا 
7ام). شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم -بيروت-» ومعه التقاية: 
لعبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت 47لاه). 
الفروع: لأبي عبد الله محمد بن مفلح وت 57/اه). الناشر مكتبة 
ابن تيمية -القاهرة- وكامشه تصحيح الفروع: لأبي الحسن علي ابن 
سليمان المرداوي الحنبلي ات 5 إره). 
الفروق: لأبي العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحجي 
المشهور بالقراثي» عالم الكتب -بيروت- ومعه قّذيب الفروق 
والقواعد السنية: محمد علي بن حسين المالكي. 
فقه الإسلام شرح بلوغ المرام: لعيد القادر شيبة الحمدء الطبعة 
الأولى» مطابع الرشيد -المدينة المنورة-. 
الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد: لمصطفى أحمد الزرقاء» الطبعة السابعة 
1ه --977١م))‏ مطبعة جامعة دمشق. 
الفقه الإسلامي وأدلعه: للدكتور وهبة الزحيلي» الطبعة الثانية 
(14.05١ه‏ ل 1986١م))‏ دار الفكر -دمشق-. 
الفقه على المذاهب الأربعة: لعبد الرحمن العريري دار الفكر حبيروت-. 
فقه وفتاوى البيوع: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وبعض 
العلماء: اعت با ورتبها أبو محمد أشرف بن عبد المقصودء الطبعة الثانية 
415١1ه-‏ 345١م‏ أضواء السلف -الرياض-. 
الفوائد البهية في تراجم الخنفية: لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنري 


الهندي» دار المعرفة حريروت-, 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الفواكه الدوائن على رسالة ابن أبي زيد القيروابئ: لأحمد بن غنيم 
النفراوي المالكي (ت 1115ه))» دار الفكر -بيروت-. 

الفواكه العديذة في المسائل المفيدة: لأحمد بن محمد المنقور التميمي ((ت 
6ه ) الطبعة الأول (10١هم).‏ المكتب الإسلامي -دمشق-. 
فيض الباري على صحيح البخاري: المحمد أنور الكشميري 
الديوبندي (ت ؟175ه). دار المعرفة -بيروت-. 

فيض القدير شرح الجامع الصغير: لعبد الرؤوف المناوي؛ دار إحياء 
السنة النبوية. 

القاموس الفقهي لغة واصطلاحا: سعدي أبو جيبء, الطبعة الأول 
.1ه 1988م دار الفكر. 

القاموس النخيط: لمحمد بن يعقرب الفيروز آبادي (ت /411 #)» الطبعة 
الثانية (/01.-1١1هل-آ-380١م))‏ مؤسسمة الرسالة حبيروت-. 

قواطع الأدلة في أصول الفقه: لأبي المظفر منصور بن محمد السّمعان 


. الشافعي رت 1485ه). تحقيق الدكتور عبد الله بن حافظ بن أحمد 


الحكمي؛ الطبعة الأولى (519 1ه 159/8م): مكتبة التوبة. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام: لأبي محمد عز الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام السلمي (ت 770ه)» طبعة جديدة (١1141اهال‏ 
م )) مؤسسة الريان -بيروت-. 

القواعد الفقهية: لعلى أحمد التدوي, قدم له مصطفى الزرقاء الطبعة 
الثالئة (414١1ه ‏ 1994م). دار القلم -دمشق-. 

القواعد النورانية الفقهية: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية (ت 


ها) تحقين محمد حامد الفقي» دار الندوة الجديدة حبيروت-. 
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فهرس المصادر والمراجع 148 
القواعد في الفقه الإسلامي: لأبي الفرج عبد الرحمن بن رجحب الحنبلي 
وت ه5لاه). دار الكتب العلمية -بيروت-. 
القواعد للمقري: لأبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري وت 
ه). تحقيق أحمد بن عبد الله بن حميد» طبعة جامعة أُمَّ القرى. 
القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة: 
لعبد الرحمن بن ناصر السعدي إت -5لا1١اه)‏ الطبعة الأولى 


(1541همل3437١م)»‏ الناشر مكتبة ابن تيمية -القاهرة-. 
القوانين الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (ت 
١ه‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 

الكاني في فقه أهل المدينة المالكي: لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري 
القرطيٌ» تحقيق الدكتور محمد محمد أحيد؛ الطبعة الأولى (/1175هم 
ام ) الناشر مكتبة الرياض الحديثة -الرياض-. 

الكافي في فقه الإمام المبجّل أحمد بن حنبل: لأبي محمد عبد الله 
ابن قدامة المقدسي (ت ١٠7هم))»‏ تحقيق زهير الشاويش» الطبعة 
الخامسة 5٠:(‏ ١ه‏ 1388م المكتب الإسلامي حبيروت-. 
كتاب التعريفات: لعلى بن محمد الخرجاني (ت 8١5‏ ه). الطبعة 
الثالئة (14:4هم- 388 ١م)؛‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
كناب الحجة على أهل المدينة: لأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيبانٍ 
وت 85١ه).‏ تعليق العلامة مهدي حسن الكيلاني القادري» الطبعة 
الثالغة 114:59هصل 19487م)» عالم الكتب -بيروت-. 

كشاف اصطلحات الفنون: محمد علي الفاروقي التهانوي» تحقيق الدكتور 
لطفي عبد البديع» طبعة 1*859هم ل 957١م)»‏ الموسسة المصرية العامة. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


كشاف القناع عن هتن الإقناع: لمنصور بن يونس بن إدريس البهوتٍ 
رت ١٠١٠هم»‏ تعليق هلال مصيلحي مصطفى هلال» الناشر مكتبة 
النصر الحديثة -الرياض-. 

كفاية الطالب الربابئ شرح الرسالة: لعلي بن أحمد بن مكرم 
الصعيدي العدوي؛ طبعة (4 6٠7١1هم)ء‏ المطبعة الخيرية -القاهرة-. 
الكليات معجم في المصطلحات والفروق الفقهية: لأبي البقاء أيوب 
ابن موسى الحسي الكفوي (ت »)٠١44‏ تحقيق الدكتور عدنان 
درويش ومحمد المصري» الطبعة (9104١م)»‏ منشورات وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي -دمشق-. 

اللباب في الفقه الشافعي: لأبي الحسين أحمد بن محمد المحاملي 
الشافعي وت ه١4ئ4ه)ع‏ الطبعة الأولى (5١14١هغ)2‏ تحقيق 
الدكتور عبد الكريم بن صنيتان العمريء دار البخاري -المدينة 
5 

اللباب في شرح الكتاب: لعبد الغ الغنيمي الحنفي» طبعة 
ا 00 
مختصر القدوري: لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي ات 
ه). 

لسان العرب: لأبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المصري (ت 
١اه)‏ تحقيق عبد الله علي الكبير وغيره؛ دار المعارف. 

لسان الميزان: لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 
؟55٠مه)‏ الطبعة الثانية (39.6١1ه‏ بل ١1997م)»‏ ملشورات 
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فهرس المصادر والمراجع أدد١ا‏ 


الجدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن مفلح المؤرخ الحنبلي (ت 484ه).: الطبعة الأزلى 
(1594اه 1904م) دمشق-. 

المبسوط: لشمس الدين السرحسي (ت 0٠45ه).ء‏ الطبعة الأولى 
(1414ه-153م)؛ دار الكتب العلمية حبيروت-. 

مجلة البحوث الإسلامية: العدد ( الرابع والسادس والسابع والثلاثون 
والرابع والأربعرن والسابع والخمسون )؛ محلة دورية تصدر عن رئاسة 
إدارة البحوث العلمية والإفتاء -الرياض-. 

مجلة الحكمة: العدد الثاني. 

مجلة الرابطة: العدد الثاني والثلاثون والأربع مئة» الإدارة العامة للإعلام 
برابطة العالم الإسلامي -مكة المكرمة-. 

مجلة المجمع الفقهي الإسلامي: العدد الثامن؛ رابطة العالم الإسلامي»؛ الأمانة 
العامة -مكة المكرمة-. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: لعلي بن أبي بكر الهيثمي (ت 
07م/ه) الطبعة الثالثة (154651١اهص ‏ 1985م)4. منشورات دار 
الكتاب العربي حبيروت-. 

مجمع بحار الأنوار في غريب التتريل ولطائف الأخبار: محمد طاهر 
الصّديقي المندي (ت 585ه) الطبعة الثالثة (8١151١اها‏ ل 
14 م). مكتبة دار الإيمان -المدينة المنورة-. 

المجموع شرح المهذب: لأبي زكريا محي الدين بن شرف النووي 
وت 5/ا5ده) دار الفكر. وف آخره تكملة السبكي ثم تكملة 
المطيعي. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي وت 1147ه))؛ مكتبة ابن تيمية. 
تحاسن التأويل: محمد حمال الدين القاسمي وت 77١1هم).»‏ تعليق 
محمد فؤاد عبد الباقمي» الطبعة الثائية» (798١هل‏ -ل-3978١م)؛‏ دار 
الفكر -بيروت-. 
احرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل: لمحد. الدين 
أبي البركات (ت 507هم) الناشر دار الكتاب العربي» ومعه الكت 
والفوائد السنية على مشكل الحرر: محمد بن مفلح الحنبلي المقادسي 
وت 5الاهمف). 
امخلى: لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم (ت 14557ه)» 
تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكرء دار الآفاق الجديدة -بيروت-. 
المختارات الجلية من المسائل الفقهية: لعبد الر حمن الناصر السعدي 
وت ١ه‏ ) الناشر الم سسة السعيدية >الرياض-. 
مختصر اختلاف العلماء: لأبي بكر أحمد بن على المنصاص الرازي 
وت ./ا“ه) تحقين الدكتورر عبد الله نذير أحمدء الطبعة الأولى 
(17١4:١1ه ‏ ©1556م)؛ دار البشائر الإسلامية حبيروت-. 
مختصر الخرقي هن مسائل الإمام المبجل أحمد بن محمد بن حتبل: 
لأبي القاسم عمر بن الحسين الخرقي (ت 1514ه))» تحقيق زهير 
الشاويشء الطبعة الثالئة 4٠059‏ ١1١هم).‏ المكتب الإسلامي سبيروت-. 
مختصر الطحاوي: لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
الحنفي رت ١7+هم)ء‏ تحقيق أبو الوفاء الأفغان» الطبعة الأولى 


(5:-4١هل‏ 385١م‏ دار إحياء العلوم حبيرورت-. 
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فهرس المصادر والمراجع ىو 
مختصر القدوري: المشهور باسم الكتاب: لأبي الحسين أحمد بن محمد 
القدرري الحنفي (ت 478ه) - انظر: اللباب في شرح الكتاب. 
مختصر المزي على الأم: للمزن - انظر: الأم. 
مخنصر خليل في فقه إمام دار المجرة الإمام مالك بن أنس: خليل بن 
إسحاق المالكي (ت 59/اه).» تعليق الشيخ أحمد نصرء الطبعة 
الأيرة (١1401١1هص‏ ل 581١م)؛‏ دار الفكر. 
مدخل الفقه الإسلامي: محمد سلام مذكورء طبعة (11784ها 
ام) الناشر الدار القومية -القاهرة-. 
المدونة الكبرى للإمام مالك بن أنس: رواية سحنون بن سعيد التنوخي (ت 
57 ه) عن الإمام عبد الرحمن بن قاسم (ت ١131١ه)»‏ تحقيق أحمد عيد 
الستّلام؛ الطبعة الأولى (416 1ه 1594م))» دار الكتب العلمية؛ ييروت. 
مدى صلاحية الشهادة في إثبات الأحكام: إعداد فيحان بن شالي عتيق 
المطيري»؛ رسالة دكتوراة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 
14079هل 4.7 ١1ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: محمد الأمين بن المختار 
الشنقيطي (ت 1737هم). دار القلم حبيروت-. 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أ“قد: ليوسف بن أبي الفرج عبد 
الرحمن بن علي المعروف بابن اللجوزي (ت 5755همس)؛ الطبعة الثانية) 
منشورات مؤسسة السعيدية -الرياض-. 
مرآة الجنان وسيرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان: 
لأبي محمد بن سعد اليافعي (ت 58اهم)ء الطبعة الثانية (14151١ه‏ ب 


١م‏ دار الكتاب الإسلامي -القاهرة-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: لأبي محمد 
علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم (ت 451ه))» دار الكتب العلمية 
بيروتا. 

المراسيل: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستان (ت هلااه)» 
تحقيق شعيب الأرناؤوط» الطبعة الأولى (1.08١اهل‏ ل 15484م)) 
مؤسسة الرسالة حبيروت-. 

مراصد الاطلاع على أمعاء الأمكية والقاع: لصفي الدين “عبد 
المومن بن عبد الحق البغدادي (ت 8الاه)» تحقيق علي محمد 
البجاوي؛ الطبعة الأولى (15175ه ‏ 4 145م)» الناشر دار المعرفة 
بيروت . 

مرض الموت وأثره في التصرفات في الفقه الإسلامي: إعداد أحمد 
بن عبد الله بن حميد» رسالة ماحستير بجامعة الملك عبد العزيز عام 
(181ه--558١1ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

المريض مرض الموت: وأحكام تبرّعاته وإقراره في الفقه الإسلامي: 
إعداد: آدم سنكري» رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية عام 
(4.05ده ‏ 4.04١1ه)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 

مسائل الإمام أحمد بن حتبل: رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانيء 
النبسابرري (ت 1070ه)» تحقيق زهير الشاويشء الطبعة الأولى 
(4.0١ه)‏ المكتب الإسلامي حبيروت-. 

مسائل الإمام أ“تمد بن حنبل: رواية ابنه أبي الفضل صالح (ت 
0ه). تحقيق الدكتور فضل الرحمن دين محمد, الطبعة الأولى 
(:5١1هل-9588١ام‏ الدار العلمية -المند-, 
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فهرس المصادر والمراجع مارآ 


مسائل الإمام أتمد بن حنبل: رواية ابنه عبد الله رت 0٠55هم))ء‏ 
تحقيق الدكتور علي سليمان المهناء الطبعة الأولى (1105اها ا 
ام). مكتبة الدار -المدينة المنورة-. 

مسائل الإمام أ“تمد وإسحاق بن راهويه: رواية إسحاق بن منصور الكوسج 
-(ت ١6اه)‏ قسم المعاملات-» تحقيق الدكتور صالح بن محمد الفهد 
الطبعة الأولى (141ه ل 1534م)؛ مطبعة المدي -مصر-. 

مسائل الإمام أحمد: لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 
ه/ااه). الطبعة الأولى (75179١1ه).‏ دار المعرفة حبيروت-. 
المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: للقاضي أبي يعلى؛ 
تحقيق الدكتور عبد الكريم بن محمد اللاحمء الطبعة الأولى 
(5.٠4١ه‏ ل 19868م)» مكتبة المعارف -الرياض-. 

مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة: لأبي الفيض أحمد بن محمد 
ابن الصديق» دار الفكر. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله 
المعروف بالحاكم رت ه٠.4ه).‏ الناشر مكتب المطبوعات الإسلامية 
-حلب-», وبذيله التلخيص على المستدرك: لأبي عبد الله محمد 
ابن أحمد الذهيي (ت 848ه). 

مسند الإمام أعقد بن حتبل: للامام أحمد بن حنبل (ت 4١5ه))‏ 
المكتب الإسلامي حبيروت-. 

مسئد الشافعي: للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ات 


4.٠٠ه)‏ - انظر: الأم. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
المسند للإمام أحمد بن حنبل: شرحه ووضع فهارسه أحمد محمد 
شاكرء الطبعة الأولى (1415١اه‏ ل 988١1م)»‏ دار الحديث 
-القاهرة-. 
المسودة في أصول الفقه: لآل تيمية, جمع أحمد بن محمد بن أحمد 
ابن عبد الله الغ الحراني (إت ه4لاه))» تحقيق محمد نحي الدين 
عبد الحميد؛ الناشر دار الكتاب العربي -بيروت-. 
مشاهير علماء نجد وغيرهم: لعبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله 
آل الشيخ: الطبعة الثانية (55)5١1ه)؛‏ دار اليمامة. 
مشكاة المصابيح: لمحمد بن عبد الله الخطيب العمري التبريزي: تحقيق 
محمد ناصر الدين الألباني (رت ١1147ه).‏ الطبعة الأولى (1780هم 
ل 1951م المكتب الإسلامي -بيروت-. 
مشكل الآثار: لأبي حعفر أحمد بن محمد الطحاوي (ت ١7اه)»‏ 
تحقيق محمد عبد السلام شاهينء الطبعة الأولى (6١14اها‏ ل 
6غ) دار الكتب العلمية -بيروت-. 
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: للبوصيري (ت 0٠84ه)‏ - 
انظر: سنن ابن ماجه. 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: لأحمد بن محمد 
ابن علي المقري الفيومي (ت ٠/الاه‏ ).؛ الطبعة الأولى (14114١ه‏ 


3344١مم)؛‏ دار الكتب العلمية بيروت-. 


وك 


مصدف عبد الرزاق: لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 
١ه)‏ تحقيق حبيب الرحمن الأعظميء الناشر مدير المجلس العلمي 
-إبراهيم ميا- المند. 
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فهرس المصادر والمراجع بانث؟و 
المصنف في الأحاديث والآثار: لأبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيية (ت 
ه)» تحقيق عامر العمري الأعظميء الناشر الدار السلفية -الهند-. 
مطالب أولي النهى في شرح غاية النتهى: لمصطفى السيرطي 


الرحيباني (ت 11747ه)» الطبعة الأولى (17/80هم ل 1957م 


المكتب الإإسلامي -بيروت-. 
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المطالب العالية بزوائد المسائيد الثمانية: لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني (ت 457ه) الطبعة الأولى (11414هم ل 19910م)) 
الناشر مؤسسة قرطية. 

المطلع على أبواب المقنع: لأبي عبد الله محمد بن أبي الفتح البعلي 
الحنبلي (ت 5./اهم). الطبعة الأولى (88+١اه‏ ل 19356م) 
المكتب الإسلامي حبيروت-. 

معالم السنن شرح سنن أبي داود: لأبي سليمان حمد بن محمد المخطابي 
ورت 88٠ه)؛‏ تحقيق الأستاذ عبد السلام عبد الشاقي محمد الطبعة 
الأولى (١1411١1هص ‏ 391١م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 
المعجم الأوسط: لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 
ه)» تحقيق طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم» طبعة 
(٠1غ1١اهص ‏ ©136١م)‏ الناشر دار الحرمين -القاهرة-. 

معجم البلدان: لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ات 
5ه) الطبعة الأولى (33+١ه‏ بل 1973م)) دار إحياء 
التراث العربي -بيروت-. 

معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية: لعمر كحَالة» دار إحياء 


التراث العربي حبيروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 
معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء: للدكتور نزيه حمادى 
الطبعة الثالثة (٠١41+١هم‏ ل 535١م‏ الدار العلمية للكتاب 
الإسلامي -الرياض-. 
معجم المقاييس في اللغة: لأبي الحسين أحمد بن فارس (ت 53580ه )2 


تحقيق شهاب الدين أبو عمرء الطبعة الأولى (415١1هلل11344م))‏ 


دار الفكر -بيروت-. 

المعجم الوسيط: إخراج إبراهيم أنيس» وعبد الحليم منتصرء وعطية 
الصّوالحي ومحمد خلف الله أحمد. إشراف حسن علي عطية ومحمد 
شرقي أمين» الطبعة الثانية» دار الفكر -بيروت-. 

معجم لغة الفقهاء: للدكتورر محمد رواس قلعة جحي والدكتور حامد 
صادق قنييي» الطبعة الثانية (04٠15١1هل‏ ل 3988 ١م))‏ دار النفائس 
“بيروت . 

معرفة علوم الحديث: لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم رت 
ه؛ه) تحقيق الدكتور معظم حسين» الطبعة الثانية (1741ه 
3307 ١م)»‏ المكتبة العلمية -المدينة المنورة-. 

المعلم بفوائد مسلم: لأبي عبد الله محمد بن علي بن عمر المازري 
وت 75هه)؛ تحقيق محمد الشاذلي النيفر» دار التونسية للنشر 
يوسن 

معونة أولى النهى شرح المنتهى: محمد بن أحمد الفتوحي الحتبلي 
الشهير بابن النجار (ت 8517ه)» تحقيق الدكتور عبد الملك 
أبن ااغييق الالل نب تعيض الطبنة الأول 2059 اخ عاهية 1 لم1 


دار خضر -برروت-. 
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فهرس المصادر والمراجع 8.١و‏ 


المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقية والأندلس والمغرب: 
لأبي العباس أحمد بن يحي الونشريسي ات 4١51ه)»‏ إشراف الدكتور محمد 
حجّيء نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية -المملكة المغربية-. 

مغنى امحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج: محمد الشربيئ النطيب» 
دار إحياء التراث العربي -بيروت-» ومعه المنهاج: لأبي زكريا يحي بن 
شرف النووي (ت 51/5اه). 

المغني : لأبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الحنبلي 
(دت 0٠٠3ه)»‏ تحقيق الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي 
والدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطبعة الأول (1405اه ل 
م) هجر للطباعة -القاهرة-. 

المفردات في غريب القرآن: لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهان (ت 7. هه ) تحقيق محمد سيد كيلانني» دار المعرفة حييروت-. 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: لأبي العباس أحمد بن عمر 
بن إبراهيم القرطبي (ت 5755ه). الطبعة الأولى (1411١اه‏ 5 
7م) دار ابن كثير ودار الكلم الطيب -دمشق-. 

المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة: محمد 
ابن عبد الرحمن السخحاوي ١ت‏ 07٠34ه).‏ تعليق عبد الله محمد الصديق» 
الطبعة الأولى (1141هل 94817 ١م)»‏ دار الكتب العلمية حبيروت-. 
المقدمات الممهّدات لبيان ها اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيّات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات: لأبي الواليد محمد 
ابن أحمد بن رشد القرطبي وت ١٠7ده))»‏ تحقيق الدكتور محمد حجّيء 


الطبعة الأولى (11504همل-ل-94/8١م)؛‏ دار الغرب الإسلامي حييروت-. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المقدع في شرح مختصر افرقي: لأبي على اللدسن بن أحمد بن عبد الله 
ابن البنا (رت ١141ه))»‏ تحقيق الدكتور عبد العزير بن سليمان 
ابن إبراهيم البعيمي» الطبعة الأولى (5١141١1هل‏ ل 1453م الناشر 
مكتبة الرشد -الرياض-. 

المقنع في فقه إمام السنة أحمد بن حنبل الشيبانئ رضي الله عنه: 
للموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي (ت 8٠57ه»).‏ الطبعة 
الغائية» المطبعة السلفية. 

ملحق البدر الطالع: محمد بن محمد بن يحي زبارة اليمئي (ت 
هع 2 انظر: البدر الطالع. 

من فقه السنة دراسة فقهية لبعض الأحاديث في البيوع: للدكتور 
حمد بن حماد بن عبد العزيز الحماد» الطبعة الأولى (14.065١اه)»‏ 
مكتية الدار -المدينة المنورة-. 

المنتقى شرح موطأ إمام دار المجرة مالك بن أنس رضي الله عنه: 
لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب بن وارث الباحي (ت 
4ه ») الطبعة الثانية» دار الكتاب الإسلامي -القاهرة-. 

المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم: لأبي البركات 
عبد السلام بن تيمية الحراني (ت 58517هم)؛ تحقيق محمد حامد الفقي» 
الطبعة الأولى (: 1ه ١57١م‏ المطبعة الرحمانية -مصر-. 

المنتقى من السئن المسندة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
للحافظ أبي محمد عبد الله ابن الجارود وت 607٠1هم)»‏ تحقيق عبد الله 
عمر البارودي» الطبعة الأولى (1154.4هل ل 388١م).)‏ ذار الجنان 
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فهرس المصادر والمراجع ادا 
المنتقى من فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان: 
جمع وإعداد عادل بن علي بن أحمد الفريدان؛ الطبعة الثانية (14119ه 
-ل 3537 ١ع)»‏ مكتبة الغرباء الأثرية -المدينة المدورة-. 
النغور في القواعد: محمد بن كادر الزركشي الشافعي (ت 34/اه)» 
تحقيق الدكتور تيسير فائق أحمد محمود» الطبعة الثانية (14.5١ه‏ ا 
6 ام ). طباعة شركة دار الكويت للصحافة. 
منحة الخالق على البحر الرائق: لمحمد أمين الشهير بابن عابدين (ت 
1ه) - انظر: البحر الرائق. 
المنخول من تعليقات الأصول: لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي 
(ت ه.ده)» تحقيق محمد حسن هيتو دار الفكر حبيروت-. 
المنهاج: لأبي زكريا يحي بن شرف النووي (ت 5175ه) > انظر: 
مغني الختاج. 
منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين: لعبد الرحمن بن ناصر 
السعدي (ت ١ه‏ ))» مطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -الجزء الثاني-» مركز صالح بن 
صالح الثقاي -عنيزة- القصيم. 
المهذدب في فقه الإمام الشافعي: لأبي إسحاق الشيرازي (ت 
5ه ) تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» الطبعة الأولى (1417١1هم‏ 
ل 13357م)) دار القلم -دمشق-. 
الموافقات في أصول الشريعة: لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي (ت ٠١3لاه)»‏ تحقيق الشيخ عبد الله درازء دار الفكر 


العربي. 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


مواهب الجليل شرح مختصر خليل: لأي عبد الله محمد بن محمد المعروف 
بالحطاب (ت 5954ه). تخريج الشيخ زكريا عميرات» الطبعة الأولى 
(4153١ه‏ ل 1946م دار الكتب العلمية حبيروت- وقامشه التاج 
الإكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد المواق (ت 51/ه). 
موسوعة الإجنماع في الفقه الإسلامي: سعدي أبو جيب, الطبعة الثالثة 
(1415١هص‏ ل 1555م)» دار المختار. 

الموسوعة الحديثية ‏ مسند الإمام أ“تمد بن حنبل : المشرف العام الدكتور 
عبد الله بن عبد امحسن التركي» شارك في تحقيقه بجموعة من العلماء» الطبعة 
الثانية (147١ه‏ ل 599١م)؛‏ مؤسسة الرسالة حبيروت-. 

موطأ الإمام مالك رواية محمد بن الحسن الشيبابئ : لأبي عبد الله 
مالك بن أنس الأصبحي (ت 1173١ه)»‏ تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف؛ 
الطبعة الرابعة (4١541١اهص ‏ 994١م))‏ خنة إحياء التراث -القاهرة-. 
الموطاأً: للإمام مالك بن أنس (ت 15١ه)»‏ تعليق محمد فؤاد 
عبد الباقي» طبعة (05٠1١همل‏ ل 98868١م)»‏ دار إحياء التراث العربي 
ابروت ا . 

الناسخ والمدسوخ في القرآن الكريم: للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري 
رت “1ههم))» تحقيق الدكتور عبد الكبير العلري المدعري» طبعة 
(415١1ه ‏ 1997١م))‏ مكتبة الثقافة الدينية. 

النافع الكبير شرح الجامع الصغير: لأبي الحسنات عبد الحيّ اللكئري 
(ت 04.١ه).‏ طبعة (١١141١اه ‏ 493408١م))»‏ إدارة القرآن 
سباكستان-» وف أعلاه الجامع الصغير: لأبي عبد الله محمد بن الحسن 


الشيباني (ت ذقماه). 
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فهرس المصادر والمراجع 55-7 
نزهة الخاطر العاطر: لعبد القادر بن أحمد بدران الدومي (ت 
7ه ).انظر: روضة الناظر. 
نشر البنود على مراقي السعود: لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» 
الطبعة الأولى (405 1ه 1348م دار الكتب العلمية حبيروت-. 
نصب الراية لأحاديث الهداية: لأبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي 
الزيلعي (ت ؟5لاه). مطبعة دار الحديث. 
نظام الطلاق في الإسلام: لأحمد محمد شاكرء (ت 111917اه)؛ طبعة 
1105ه-13809١م))‏ مكتبة السنة -القاهرة-. 
نظام نفقة الأقارب في الإسلام: إعداد سعيد بن درويش بن سعيد 
الزهراي» رسالة ماجستير باللجامعة الإسلامية عام (14.0١اها‏ ا 
١ع)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
النقاية: لعبيد الله بن مسعود المحبوبي (ت 407/اه) - انظر: فتح 
باب العناية. 
الدكت والفوائد السنية على مشكل اترّر: محمد بن مفلح الحنبلي (ت 
لاهمم - انظر: اخرر. 
فاية المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي: 
لمحمد بن أبي العبّاس أحمد الرملي (ت 4١٠١٠ه).‏ الناشر المكتبة 
الإسلامية» ومعه حاشية الشبراملسي على فاية امحتاج: لأبي الضياء 
على بن علي الشبراملسي (ت 417 ١٠٠3اه).‏ 
النهاية في غريب الحديث والأثر: لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير (ت 703ه). تحقيق طاهر أحمد الزاوي ومحمرد 
محمد الظناحي» المكتبة العلمية -بيروت-. ش 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


نوادر الفقهاء: محمد بن الحسين التميمي اللبوهري (ت 0٠170ه)»‏ 
تحقيق الدكتور محمد فضل عبد العزيز المراد» الطبعة الأولى (4114١هل‏ 
7م) دار القلم -دمشق- ودار الشامية سبيروت-. 

النوادر والريادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات: لأبي 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي زيد القبرواني (ت 83+ه). تحقيق 
الدكتور عبد الفتاح محمد الحلوء الطيعة الأولى» دار الغرب الإسلامي 
بيررت . 

نيل الأوطار من أحاديث سيد الأخبار شرح منتقى الأخبار: لمحمد 
ابن علي بن محمد الشوكاني (ت ٠175ه)‏ دار الحديث -القاهرة-. 
نيل المآرب في قذيب شرح عمدة الطالب: لعبد الله بن عبد الرحمن 
آل بسامى مكتبة ومطبعة النهضة الحديثئة -مكة المكرمة-. 

نيل الوطر هن تراجم رجال اليمن في القرن الثالث عشر: محمد 
ابن محمد بن يحي زبارة اليمي (ت ١78١ه)ء‏ تحقيق الشيخ عادل 
أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معرّضء الطبعة. الأول 
(1419١1ه598١م)»‏ دار الكتب العلمية -بيروت-. 

الحداية شرح بداية المعدئ: لأبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
رت 5# هه) الطبعة الأخيرة» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده -مصر-. 

هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصدفين: لإسماعيل باشا البغدادي» 
طبعة (١9601١م):‏ دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ل. 

الوجيز في فقه مذهب الإمام الشافعي: لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي) 


دار المعرفة حييروات-. 
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فهرس المصادر والمراجع لدو 
الوساطة التجارية في المعاملات المالية: لعبد الرحمن بن صالح الأطرم» 
الطبعة الأولى (5١4١1ه‏ ل 3960١م))‏ مركز الدراسات والإعلام / 
دار إشبيليا -الرياض-. 
الوسيط في المذهب: محمد بن محمد بن محمد الغزائي أت 5.00ده))» 
تحقيق أحمد 8 إبراهيم» الطبعة الأولى (11411هل ل 19317١م))‏ 
دار السلام. ش 
الوصف المناسب لشرع الحكم: للدكتور أحمد محمود عبد الوهاب 
الشنقيطي» طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنوررة (١151١هل).‏ 
وفيات الأعيان وأبناء أبناء الزمان: لأبي العباس أحمد بن محمد 
ابن أبي بكر ابن :حلكان لاك دسم تفيق الكعور' اعسات 
عباس» طبعة (798١1هلل-978١م)»‏ دار صادر -بيروت-. 
الوكالة في الشريعة والقانون: محمد رضا عبد الحبار العاق؛ طبعة 
.١ه‏ ©15896م)» مطيعة العاني -بغداد-. 
الوكالة في الفقه الإسلامي: إعداد محمد بن علي السبهين» رسالة 
ماجستير من المعهد العاليى للقضاء بالرياض عام (797اها ل 
+9١هت)‏ -مطبوعة بالآلة الكاتبة-. 
الوكالة في الفقه الإسلامي: لقائد مقبل» الطبعة الأولى (15.07١ه‏ 


تاب اع دار اللواء -الرياض-. 


التمهيد: في التعريف بالزيادة وأقسامها والقواعد المتعلقة بما 50-7 


المبحث الأول: تعريف الزيادة ا 100 


العبادة اصطلاحا ا وطق اموي قالخا ا 1 
احتلاف الفقهاء قي تعداد الا 3211111 
المبحث الثاني: أقسام الزيادة 0 


ايت أقسامها من حيث الاتصال والانفصال ا 
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أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١6 
000000 جح أقسامها من حيث كوفا من جنس الأصل‎ 
المبحث الثالت: في القواعد الفقهية المتعلقة بالزيادة الل ا‎ 
القاعدة الأولى: الزيادة المتصلة تتبع الأصل في سائر الأبواب ا‎ 
0000 القاعدة الثانية: الزيادة اليسيرة على تمن المثل ب‎ 
القاعدة الثالثة: الزيادة على العدد صسطظظ2‎ 
القاعدة الرابعة: الشلك في الزيادة كتحققها الود ره م‎ 
القاعدة النامسة: زيادة العدالة هل هي كالشاهد أو كالشاهدين....‎ 
258 القاعدة السادسة: الزيادة في الكيف هل هي كالزيادة المستقلة‎ 
القاعدة السابعة: زيادة اللفظ لزيادة المعى 00 17ظ21‎ 
1111098 الباب الأول: الزيادة في المعاملات‎ 


الفصل الأول: الزيادة في البيع والخيار وما يتعلق يما 0000 
المبحث الأول: الزيادة في المبيع في مدة خيار الشرط ع 0 


المطلب الأول : زيادة المبيع المتصلة المتولدة 000١‏ 


جمهور الفقهاء على أنّها لا تمنع الرد 12111111111110 


مذهب بعض الحنابلة في هذه المسألة مع ذكر دليلهم 
تنبيه: حكم الزيادة المنصلة غير المتولدة 2000 
المطلب الثاني: زيادة المبيع المنفصلة المتولدة 85ظهشظ”3 


عه م ةفق قعوقوو مور رم مم66 6ه 


لا حلاف بين الفقهاء ف أها لا تمنع الرد مع ذكر دليلهم 0 


المبحث الثالث: تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


١ 0 6‏ َ 
المبحث الرابع: زيادة حيار الشرط على ثلاثة أيام 1 
الأقوال او و وا اا الولو ل ا ا 1 
الأدلة ا اذ[ [ز[ [ [ 0 
سبب الخللاف 1[1[1[101[ز[1[1[1 |[ [ؤ[ [ؤ[ [ |[ |[ 111111 
الترجيح مام 1 
المبحث الخنامس: في الربا 1ذ[1[1[1[1[ز[زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ | [ز[ [ [ 1 000 
المطلب الأول: حكم الزيادة لأحل تأجيل الدين 6[ 000011 
صررمًا ع ل ا ا ل 
حكمها مع ذكر الدليل سا مالا ممع نل مك و لاا ا ا لو و و 11 
المطلب الثاني: حكم جريان الزيادة في غير الأصناف الربوية الستة..... ٠١+‏ 
الأقوال 00000 0 
الأدلة 1[ [ز[ز[ز[ [ [ [ اا 
المناقشة لع وا راان امورو واد املا ل اق الج ال ا ا ا 
الترجيح اخلط وس لاخ او مساب م وا 
المبحث السادس: حكم منع الزيادة على سعر السوق عو حا و اا 
صورقا الو سب ند آمو الس وتوا خسار الوا ا 
الأقرال اا ا ا 
الأدلة طم اس ام الوا ماو وا او ا ع ا 11 


فهرس الموضوعات 

المبحث السابع: حكم البيع إذا علق أزيد من شرط 1 
المطلب الأول: حكم البيع إذا علق بشرط 5 0 0 
القسم الأول أن اكتف الع حاو قم قن ساعد ل ا سباو ا مك 1 ١11‏ 
حكمه مع ذكر الدليل وتو معطو ال فعا فا مار اق وا ملا 1 11 
القسم الثاني 110[ [1[1[1[1[1[1#[1[ز[ز[ 1 0 
الحالة الأولى بد000 0 اا 
حكمها مع ذكر الدليل ما تدس اموق انوس اروس ملة 17 
الحالة الثانية 000000000010 
حكمها مع ذكر الدليل اط خم احا لاسو ل ةر 
القسم الثالث لالكجو ان لقان اتاو ا نادمه مامتو ار ا ١111‏ 
الحالة الأولى: البيع بشرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة ا 1 
الأقوال ماو ام ا الفط ااه وروا قرول لا مو الاماموا لا ا ي /111 
الأدلة 0000 00 
الت حيح كقح اوت ملسو نط ا لمكن امنا لما ال 11414 
الحالة الثانية: البيع بشرط العتق مك ور و ا ا م169 
الأقوال 0 51515 1[1[1[1[1[1[1[151[ |[ اا 
الأدلة 11[ [1[1 1 1[ 00 

١48 


١٠" 


المبحث الثامن: حكم إذا أثبت كل واحد من المتبايعين الزيادة 


المبحث التاسع: النجش وأثره في البيع ارو 
إجماع العلماء على تحريم النجش مع ذكر الدليل 0 
خحللاف الفقهاء قُِ وقوعه ا ا ا 0ك 


الملبحث العاشر: حكم الزيادة في النمن لأجل التقسيط 1 
أولا: إذا كان غرض المشتري التجارة أو الإنتفاع ©ظهغظ12ط1 
إجماع العلماء على جحواز ذلك مع ذكر الدليل 111111111101110 


ثانيا: إذا كان غرض المشتري محرد الدرهم ا 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


ثممقعوةهة 


ورمع ثيه 


المطلب الثاني: حكم البيع إذا علق أزيد من شرط ل د ا 


لثرم يورو 


و ررم مقهم 


وقثعلمثله 


ثعقمم مم 


الفصل الثاني: في العرايا وبيع الأصول والثمار والمساقاة والمزارعة 0 


المبحث الأول: زيادة بيع العرايا على حمسة أوسق م سحو ل 


05-0 أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الفصل الثالث : ف المرابحة اوم ب و و ا ا ل عا 
المبحث الأول: الزيادة في إخبار البائع بالثمن في المرابحة 52000000 


فهرس الموضوعات 
الأقوال 100 1 1 1 232011001 
الأدلة 000000 اا 000 
التر يح الطا و من اماو ا ور ل و قا 
المبحث الثاني: حكم بيع المزايدات 0 
إجماع العلماء على جوازه مع ذكر الدليل 00 


المبحث الثالث: الزيادة الحادثة في المبيع وحكم إخبار البائع بها 


صورقا 00 000000 
المذاهب اا 00 
الأدلة ام ان لون خأو موك لماي مخ اخما الام لو ا 
الترجيح ل سف اا 
الفصل الرابع: في السلم والرهن 0300 121059127 
المبحث الأول: الزيادة في مقابلة الجودة في السلم 0 
صورقا اق سا وا ا و م 1 
الجمهور على حواز طلب زيادة دراهم في مقابلة زيادة القدر. 
حكم طلب زيادة دراهم في مقابلة زيادة الحودة في السلم ... 
الأقوال متب امالك ان اانا ةلسل م علا و را 
الأدلة ا 1 ا ل 


١١ ه؟‎ 


ارا أحكام الزبادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


المبحث الثاني: أثر زيادة المرهون ف الرهن و ا ا 
المطلب الأول: زيادة متصلة مالل 0ه الوق ا 1 


إجماع العلماء على أنها تتبع الأصل مع ذكر الدليل 200 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة 00000000000008 ش22 


فهرس الموضوعات يد ١‏ 

المبحث الأول: زيادة المبيع زيادة متصلة عند المفلس 1 
الأقوال اطبو خم و مو لي لان لولم قو بو حو 4 3 لاو المي فرط ا 1/1 
الأدلة و 1 
سبب الخللاف 1100000000 101111 
الترحيح كنالاسا ا امس و سكن لماو ال انف خط لوو عق 
المبحث الثاني: زيادة المبيع زيادة منفصلة عند المفلس ل م 
الأقوال ا 
الأدلة 00000000 
الثر يح لمحن مط اط نفسو امات االق كد ست اس و 
فوائد اا ا 0 
المبحث الثالث: تبرّع الزوجة فيما زاد على ثلث مالمها محا للم 119 
الأقوال 0 ااا 0 
الأدلة ا م مساوم ووو خا م1 
التر جيح 0 ات وق نادمه انع الصو وح اا ل م 1 
الفصل السادس: في الوكالة والإقرار بالتقوق 000 
المبحث الأول: زيادة الوكيل والإقرار بالحقوق ذ ذ[ز ز 0 00000 
تمهيد 09 ااا 
تنبيه: حكم الوكيل المطلق في الزيادة تاقاقط سا 

لض 


المطلب الأول: زيادة الوكيل في الشراء قا نابنب لول ا 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


٠ 
10 المسألة الأولى: فيما لو كانت الزيادة فاحشة‎ 
200 0 الأقوال‎ 
0 الأدلة‎ 
الترجييح ا‎ 
110 المسألة الثانية: فيما لو كانت الزيادة إلى ما هو أفضل‎ 
0 الأقوال ل و ا‎ 
0 الأدلة‎ 
0 الترجيح م ا ا ا او‎ 
المطلب الثاني: زيادة الوكيل في البيع واد كم مد علد لد الل مره يه‎ 
المسألة الأوللى: الزيادة من ججنس الثشمن اتن ارا‎ 
01111 جمهرر الفقهاء على صحة البيع مع ذكر الدليل‎ 
1 المسألة الثانية: الزيادة من غير جنس الشمن مك وا ا‎ 
00 الأقوال‎ 
2 0-77 الأدلة‎ 
000 الت جبيعح‎ 
0 المبحث الثاني: هل للوكيل الإقتصار على البيع بشمن المثل‎ 
0 نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه ليس له ذلك مع الدليل‎ 


سل 


فهرس الموضوعات 


الفصل السابع: في الغصب والشفعة ا 


المبحث الأول: حكم ضمان زوائد ومنافع المغصوب عون وا ل 


وفقء فور م ممم 


وثوثة مه وثم ةوه 


000 


١٠١ 
523*000 الأدلة‎ 
2 سبب الْخلااف تسق دع را مق كط لاوطو راد ل وات ارو‎ 
1111 الترجيح‎ 
0 المبحث الثان: تغير صفات المغصوب بالزيادة‎ 
00 تمهيد 00013153212121 1 اا‎ 
11717110000 الأقوال‎ 
الأدلة اا ا وو‎ 
0 الترجيح‎ 
1211 1 [1 1 [1 1 1 1 فائدة ااا‎ 
0 المبحث التالث: زيادة المشفوع فيه‎ 
010000 المطلب الأول: زيادة متصلة 7[ |[ [ |[ |[ ز[|[|ز ز ز ز‎ 
000 جمهور الفقهاء على أنها تكون للشفيع مع ذكر الدليل‎ 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة لاسن تسو ا ونلا ل‎ 
00 الأقوال ا ايا‎ 
200 الأدلة ا ا‎ 
200 الترجيح اي ا ا ا ا‎ 


الفصل الثامن: في الإجارة والقرض 12000 


المبحث الأول: حكم زيادة المستأبحر ف تأحير العين 570 


المبحث الثالث: زيادة الغنم هل يؤثر في أجرة الراعى 0 


جمهور الفقهاء على عدم لزوم رعي العدد الزائد مع ذكر الدليل 


لفعمم ةو 


لثعملنة. 


١١ 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


إشدشه 

المببحث الرابع: زيادة الصانع على العدد الذى أمر به لا ل لاك 
صورقا ا 111[ ز[1[1 1[ ا100 
الأقوال 000000 00 0 0 0 
الأدلة لامش نض المتااق سنو سا امداق الو اا لاف ا ل 
التر جيح الج و ب قا اس امات او ل روك ا ور ا 21 
المبحث الخامس: إجارة الدور إذا زادت على سنة الس ام ل 61 
الأقوال اا 1 
الأدلة دي تممه (المجظ ا سه بول ا انمه ا م توا ا 1 
سبب النلااف لج ب ل ا ما ا موا لج تحن ال ا 
التر حيح من تحط ان نوكل متتس ل ا 11 
الملبحث السادس: أن يحدد أجرة لزمن معين» ويجعل أجرة إضافية 

على زيادة الإنتاج عن حد معين في ذلك الزمن المحدد ا 
صورقا ف وس ا ل ا 1 
حكمها مع ذكر الدليل الم لوق ماو ال الوم م ا 517 
فائدة ا 01 [ز[ز[ز[1[ |[ 2100000 


المبحثكت السابع: حكم مطالبة الأجير زيادة على الأجرة 


المحددة بتسعير الإمام وو 0 0 فاط تدر الل جل 113 5 


فهرس الموضوعات 


إجماع العلماء على عدم ججحواز ذلك مع ذكر الدليل ا 


المبحث الحادى عشر: الزيادة من قبل المقترض بلا شرط .. 


موومم م مث قومهة 


موههعة ينفقعيويهة 


000 


١ لأا"‎ 


م١‏ أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الملبحث الثاني عشر: تغير العين المقترضة بزيادة وأثرها عند الرد و 
صورنًا ا 1 
الأقوال جف لالظ و وخر الود ساو وو م اس عر 
الأدلة 111[ [1[1[1[ذ[1[1[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 000 
التر جحيعح اموس وس انان ا مت باخام لمارا لوا ما اك او 2110011 
فائدة النتا سجن امو لو تسر امايو الوا اموه لط ماو ل ماع51 
الفصل التاسع: في الجعالة والإقالة وكاااطا ااو كان اماق مم 107 
المبحث الأول: حكم الزيادة في الجعالة اط اا لول للا لوق 61 
المطلب الأول: قبل الشروع ف العمل ماح وم الو لم ال ا ا 4 
صورةا ز[ز[1[1[1[ز1[1[ذ[ز[ز[1[ذ[ز[ز[ز[ |[ [ز[ [ [ [ زا ا 10 
حكمها مع ذكر الدليل اونا ود ل مال اا امك بو و ع فا ا ا ا 2111 
المطلب الثاي: بعد الشروع ف العمل 0 0 000000000 
صورقا اح طاستا و لاطا طاو الم لخ لرة تلطا ل الول ل يم 41/01 
حكمها مع ذكر الدليل شوو وح لمات ام كط يط ال ا 0 
المبحث الثاني: الزيادة وأثرها في الإقالة اجام سقس كم ا 
المطلب الأول: زيادة الشمن وأثرها في الرجوع مادم شو الأ 0 
صورًا ةد د 0010125 ا 
الأقوال 1 1[ 1210100 


الفصل العاشر: ف الهبة والوصية والفرائض 5200000 


المبحث الأول: زيادة هبة المريض عن الثلث 00 


وفةة موه ري ة فققه 


0000000000 


مقف ةم مة مق رةه 


ل معمق مم مقر ملم 


اعد ف : 

الأقوال محم ني 1ق جود و موه ا اط و ارد ا 0 
الأدلة نخس قوواط نا لامو اموي ع سحا ا ا به ا و دي اه 
الترحيح عاذ حو مال 0غ اام ماوق او نالجع قاو اسم عاك الحو ا 260 
المطلب الثابي: زيادة منفصلة ا ا 0 
جمهور الفقهاء على أنها تكون للموهوب له مع ذكر الدليل 0 
المبحث الثالث: الوصية مما زاد على الثلث لوو موه باط موا وا قا 11 9 
المطلب الأول: فيما إذا أحاز ذلك الورئة ال ل ار 
الأقوال از 11 
الأدلة ال سور ا ون ل فر ا 
الترجيح لوعن نون برط للة تج افاعم طق أ عله امخ فا ره واو مان فرافر ع 1 ا ل قد 
المطلب الثاني: فيما إذا لم يكن له وارث 0 0 00000 
الأقوال ا ا ا ا 
الأدلة م نم م د ا ا ل ا 1 
سبب الخللاف و و نمت كات ا ا 
الترحيح ال ل نو الطب واف واولاو رقمس طسق واو ل ل ل 0 
فائدة 0000111 0 0 
المبحث الرابع: حكم الزوائد الموصى يما بعد الموت ع نط سوا ا 
المطلب الأول: زيادة منفصلة سحاد تمان ا سا دده 


م١٠١‏ 
تنبيه ا ا ا ال ا 
الباب الثاي: الزيادة في التكاح ل 
الفصل الأول: ما يحرم الجمع بينه من النساء ..... 1 
المبحث الأول: هل للحر أن يزيد على أربع نسوة ا 
إجماع العلماء على عدم جواز الزيادة على ذلك مع ذكر الدليل 000 
المبحث الثاني: هل للعبد أن يزيد على اثنتين 5 0 00010 
الأقوال 0 
الأدلة د ا ا و و اق تو الا ل 2 
سبب الخلااف وواوا و ات الك خخخ نما لاوجاك طحي وا ته 
ال 0ك 520 
المبحث الثالث: إذا أسلم المشرك وعنده زيادة على أربع نسوة 0 
إجماع العلماء على عدم إمساك أكثر من أربع نسوة مع الدليل 0 
الفصل الثاني: في الصداق ”2# 


المبحت الأول: زيادة الصداق وحكمها ف الطلاق قبل الدخول .... 
الطلب الأول: زيادة متصلة انعط ساس اس الخ 


...كلاه 


فهرس الموضوعات ١"‏ 


حلاف الفقهاء في استقرار الملك بالعقد على الكل وعدم استقراره .... 1774© 


الأقوال ا اا امن ام قط ول لطا تامت رسال امامو ع مطاف امامل لوخم 61 اله 
الأدلة نكي تحوانة نواه نوه مان تطوق او و الر ا ة /63 
الترحيح ا 
المطلب الثاي: زيادة منفصلة مح مسوم ااا موق امل لبوالاعاه تومه عب لما م14 مني 6 
الأقوال 11 1 تاه ارج ع مق وف مو و الود م ا ا ل ا 6 
الأدلة ا 1 1[ 0 
سبب الخلااف ا 0 [[1111111111[11#1#1#1#1#19#[#1[1[1غ 
الترجيح ف ا ا سوواط د ل 51 
المبحث الثاني: حكم الزيادة في الصداق قبل القبض لط ال لقره 
المطلب الأول: زيادة متصلة 11[ ز [ ز ز[ [ [ ااا 
الأقوال اام وو ل ا ا ب ع لو امو ا ا 817 
الأدلة اممف شف اااموسة ة ااسسووو انة خا ابره 
الترحيح 0000095 0 ااا ات 
المطلب الثاني: زيادة منفصلة 1[ ز1 1[ 1 ز [ز[ز ز ز[ز[ز ز 1 ا 
الأقوال . 5007 0 
الأدلة فيو لاتب ا ماله مواتق الاق كاه 
الترجحيح 00000000 ا 


و أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


الأقوال ا 11[ [ [ [ 11010 
الأدلة ااا 
سبب الخلااف تان و توك ما ا الاك لون د وكا ل مم مد دا لأأكرة 
الترجيح ااا 0 
المبحث الرابع: إذا زاد الوكيل في المهر المسمى 0" 
لا حلاف بين الفقهاء في عدم جواز ذلك مع بعض التفاصيل 0 
الميبحث اخامس: هل للولي تحديد الصداق قبل القبض بدون زيادة .... 0.07 
الأقوال 1 0 
الأدلة للم أو قا اماو د و 6 قله قر 6 1نا اك مدسرم ون اودش ول 18 3 وال لور ار 6 
الترجيح كن تكرت اخااواقاسخاة وب ااا و ا و 
الملبحث السادس: الاتفاق على مهر ف السر وإعلان الزيادة 0 
مذهب الخحنفية مح شاو وار س ابموة لتم ال ا م ا واو و لطا ا 1 
مذهي المالكية ا اا 00 
مذزهب الشافعية اا ذ1[1[1[1[1[1[1[11ذ[ [ [ [ [ [ [ [ 000 
مذهب السابلة ور و ل مالو او ا ا 1 1 
الأدلة زز[ز[ز[ز [ [ز[ [ [ [ز[ |[ [ ز [ ااا 
الترجيح ماح ململ 1 اا واو و لما تال للب ا ا 


فهرس الموضوعات 


55 


المبحث الأول: الزيادة على الصداق في الخلع م عو ل 
الأقوال 0 
الأدلة اجاح مخفا موف اتاد لاا اا لا ااا تن ل 
سبب الخللاف الا وما ماتواا اوم اع ا م ا 
الترجيح تم ف د ا تسسا 1 لط بس ل ل و ل 
المبحث الثاني: خلع المرأة ف مرض موقا بزيادة من ميرائه منها 1 
الأقوال 1[ 0 
الأدلة ا ل ا ا م 
التر يح لاق وقوه لق وكا الس ل للم الو لق لاط اللو و 
المبحث الثالث: الزيادة في الطلاق على الثلاث اخ حا و م 11 
الجماهير على وقوعه بلفظ واحد ثلائاً مع ذكر الدليل 0 
الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ل 
الحكم فيما زاد في الطلاق على الثلاث ا 1 
آثار الصحابة فيما يترتب على الزيادة في الطلاق على الثلاث 00 
تنبيه هام د لك ا اا ا 1 
الفصل الرابع: قي الإحداد ا ا ا ااا 0 
المبحث الأول: حكم زيادة الإحداد على ثلاثة أيام 1 
عدم جواز ذلك إلا الزوج وحده بلا خلاف مع ذكر الدليل 0 اا 

لاة 


المبحث الثاني: الزيادة في عدة الحامل المتوق عنها 00 


جمهور الفقهاء على استمرار الإحداد إلى حين الوضع 110 


الفصل الخامس: قُِ الإيلاء والنفقة امو و ا ا 50 


المبحث الأول: زيادة الحلف على ترك الوطء 111111 


76 


الفصل السادس: ف العدة ا 00 


المبحث الأول: حكم ماإذا زادت مدة الحمل على سنتين 


المبحث الثاني: الحامل الزائدة على واحد بم تنقضي عدقا 
مذهب جماهير الفقهاء مع ذكر الدليل © *هش51 
الفصل السابع: ف الرضاع والقسم 230700001 
الملبحث الأول: حكم مراعاة الزيادة على الحولين 09000 


و6لم ممم مم ميمه 


00000 00000-00 


ثمث ممم عم مم موه 


ومنيماي ةن مم م ممم 


0000 


وعمع م نايع ملم 


أحكام الزيادة في غير العبادات تأليف: محمد العيد 


80 
المبحث الثالث: حكم جعل إحدى نسانه ليزيدها في القسم ا 
حكمها مع ذكر الدليل واب ووس ل ا ملا الصص 1 لاف مجلة 17 
الياب الثالث: الريادة ف الجنايات والحدود والقضاء 01 ا 
الفصل الأول: ف القتصاص الا خوج مسمس الوق توا لمك ا 
المبحث الأول: زيادة مستوفي القصاص في النفس على حقه ع 1 18لا 
صورقا ا 0 ام ل ب كنا 
الأقوال ا 0 ا 
الأدلة 00[ 0000001 
الت ريح ا ا 
المبحث الثاي: الزيادة في الاستيفاء فيما دون النفس لاا 
صورتها 0 1 ااا 
مذهب جمهور الفقهاء مع ذكر الدليل مو جا و ا أ 
المبحث الثالث: الحناية على الأعضاء الزائدة في ابلدسم 0 درف 
المطلب الأول: هل يجوز قطع الأصبع الزائدة برضى صاحبها 0006 
الحالة الأولى: أن لا يوجد في العضو الزائد ألم يدعو إلى قطعه ما م ا الا 
حكمها مع ذكر الدليل لا لماه موف وجا ام 3/0 
الحالة الثانية: أن يوجد في العضو الزائد ألم محسوس ا و و اا 
حكمها مع ذكر الدليل #اللواح ا للم لوطا وو ارول 1/1/1 


الحالة الثالثة: أن يوحد ف العضو الرائد ألم نفسى فقط مسا لوط لمالا 


فهرس الموضوعات ه١1‏ 
حكمها مع ذكر الدليل ب-001020 0 ا 
المطلب الثاني: هل حوز الزيادة ف قدر الرء المقطوع للاحتياط ار 
صورقا 000 ااه 
حكمها مع ذكر الدليل لامو اق لقع ساق فراع ول 1/1 
المطلب الثالث: ما يجب في إتللاف الأصبع الزائدة لحو اام من ا 
الأقوال 00 00 
الأدلة كدو سنا لماه امج اا اطق ا ما ما م م1 
التر جيح انم اماق شط نواه وم لآق لمعاو ما ما ا اللا 67 
المبحث الرابع: حكم قطع أنملة لها طرفان إحداهما زانئدة 41 
الأقوال 1 ا ااا 0 
الأدلة اا ا 0 0000 1ه 
الت جييح انم اتسبية تسنقن الو مووي مات ا ا 
المبحث الخامس: إذا كانت الجناية زيادة على جنين واحد 1 
لا لاف بين الفقهاء أن ف كل جنين غرة مع ذكر الدليل 0000 
الفصل الثان: في الديات 0 1 ا 000 
المبحث الأول: زيادة قيمة العبيد عن دية الحر ب م و ا لجار 
الأقوال ا وو ا لا 
الأدلة ااا 0000 
سبب الخلااف اا 0000 


الترجيح 6 #5757 


الفصل الثالث: ف الحدّ والتعزير ا فق الج ا اا وا 
دين زاك قدر حقّه ”5 
المبحث الأول: إذا سرق صاحب الدّين زائدا على قدر 


المبحث الثائئي: زيادة التعزير عن الحد امح ا و ا 
شر جحلدات 1 
المطلب الأول: حكم الزيادة فْ التعزير على عشر - 


0 لد 


فهرس الموضوعات /ا ١٠٠١‏ 
الأدلة , ماخاح طون الوم ف 00 0 
سبب الخلااف اجو ةو م تان قا لمانو اعوط 1 
الترجحيح اماو او لالظ حمق مو وض ل 1 
المطلب الثاني: حكم زيادة التعزير بالجلد عن الحدٌ الا ل ا لاه 18 
الأقوال اا اا 0 
الأدلة ارخ ووم ا لح و ملو اق موه مفو قي اق 
الت حيح مسن هق ان الو بلخم ماح لما اطق اقم ال و 1 ار 
المبحث الثالث: زيادة الجلد مع الرجم 00013017 0 
الأقوال 1 
الأدلة ا ل م ةر 
لتر يح ات ا و ا أ لفرت 1ج سف ارمق نايا ا انق وو ل انا مزالة 17 
الفصل الرابع: في القسامة والقضاء اماو ا ال وم مار ل ا 1 
المبحث الأول: هل للأولياء أن يقسموا زيادة على قتل واحد لمم 
صورقًا #بلاساساتسطا مادو واراات الج اا ولط ولا رك اا 
الأقوال 11[ [1[ذ[ذ[ز ز[ [ [ [ [ 0 
الأدلة اا ا 0 
التر ججيعح اعون فر ال و ام امه لوو و اوم تجن لا اا 1 1 
المبحث الثاني: الزيادة في الشهادة 000 
صورقًا ال انوناق نطف ووم بطم اي انحا ادي الما لو فلار 
المطلب الأول: أن يكون الحاكم قد حكم بشهادته لوا لش يم 


١٠ 
8181 الأقوال العو اد و ا ساف ملو و ماقم ف م لو ل‎ 
1 الأدلة وسوس ا ل عاو‎ 
72250717 الترحيح لااتحا أع مفاة لشاكد اطات ا درو لأ العامة الوه لم اد ل ساق لل ا ا‎ 
0 المطلب الثاني: أن يكون الحاكم لم يحكم بشهادته‎ 
الاقوال محسة لتتية لاله فا ف و الاج الت مر :5م‎ 
714141 1 الأدلة ا ا ب أل ل او ول تتام سانا ومن ا ا اممو مرو‎ 
الترجيح 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1 12121212 121 1 1 1 1 12 12 2 ز 2 1 1 1 اك‎ 
8 المبحث الثالث: زيادة العدالة أو العدد في الشهادة سخ ا‎ 
صورقا 0000 اا‎ 
0 00 الأقوال‎ 
الأدلة تاو د توف فخ ان لخو لها اج اس سا اول و‎ 
التر حيح ا عامس و ا ماج العامة‎ 
فائدة ا رو اق انا سمو و الو‎ 
8 المنائمة ممق متم حم عم مع فاطو ولق ومسس سه | قط 6و1 ور ة اومن نوا لو هي‎ 
1 الفهارس اا لب ل ال م‎ 
5 فهرس الآيات القرآنية ا سمة  ولمة ةا‎ 
5 فهرس الأحاديث النبوية‎ 
8 4 ١ فهرس الآثار اوقفاو ياف ة فار ف رمه ووو انرا مم نع يه ملف ةاوه مهاو و تاجف نومام مهنم م ماله‎ 


برجن سوعات ٠.44‏ 


فهرس الكلمات الغريبة والمصطلحات ا 91 
فهرس المصادر والمراجع ل 5 


